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السنة الجامعية: 


e 2015/2014 . à 1436/1435 








شكر وعرفان 
الشكر أولا وأخيرا لله عز وجل 


على منه وكرمه وتوفيقه. 


ثم الشكر و الإمتنان للأستاذ المشرف الدكتور/ بوهنتالة عبد 
القادر الذي يعود له الفضل في اختيار الموضوع والإشراف على 


إعداده. 


والشكر لكل من ساعدني وشجعني من قريب أو بعيد خلال 
ملف فراخل أغذاة لحت 


إهداء 
أهدي هذا العمل المتواضع ابتداء إلى الوالدين الكريمين أطال 
الله في عمرهما على طاعته. 
إلى زوجتي الكريمة التي كانت لي عونا وسندا قويا كلما فترت 
الهمة خلال مراحل إعداد البحثء الى أبنائي حفظهم الله 


ورعاهم. 
الى عائلتي التي ساعدتني وشجعتني على إتمام هذا العمل 
خاصة الأخ الدكتور/ كرازدي إسماعيل. 





خطة البحث ب 





المبحث الأول : مفهوم السلطة وتطورها. 


المطلب الأول : مفهوم السلطة. 


الفرع الأول : تعريف السلطة. 
الفرع الثاني : مدلول السلطة. 
الفرع الثالث : أنواع السلطات. 

المطلب الثاني: تطور السلطة. 
الفرع الأول : التطور التاريخي للسلطة. 
الفرع الثاني : تطور مفهوم السلطة السياسية. 
الفرع الثالث : خصائص السلطة السياسية. 
الفرع الرابع : تدرج السلطات. 


: نشاة 





المبحث الثاني 





المطلب الأول : مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الدستوري. 
الفرع الأول : معنى مبدأ الفصل بين السلطات. 


الفرع الثاني : المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات. 


—— dal ils 

المطلب الثاني : التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات. 

الفرع الأول : مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي القديم. 

الفرع الثاني : مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث. 

الفرع الثالث : العناصر الأساسية لمبدأ الفصل بين السلطات ومبررات الأخذ به . 

الفرع الرابع : مزليا الفصل بين السلطات والانتقادات الموجهة إليه وأسباب تراجعه. 
المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. 

الفرع الأول : النظام البرلماني. 

الفرع الثاني : النظام الرئاسي. 

الفرع الثالث : النظام المجلسي ( نظام حكومة الجمعية). 

الفرع الرابع : النظام شبه الرئاسي. 


المبحث الثالث : النظام ١‏ 





المطلب الأول : مراحل تطور النظام الجزائري. 
الفرع الأول : الحكومات المؤقتة. 
الفرع الثاني : نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1962 - إلى- 1965. 
الفرع الثالث : نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1965 - إلى- 1989. 
المطلب الثاني : أهم دعائم النظام الجزائري. 
الفرع الاول : وحدة السلطة. 
الفرع الثاني : الحزب. 


الفرع الثالث : الرئاسة. 


خطة البحث ل 
الفرع الرابع : المؤسسة العسكرية 
المطلب الثالث : تبني النظام الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات. 
الفرع الأول : المبررات السياسية. 
الفرع الثاني : العوامل الاقتصادية والاجتماعية. 
الفرع الثالث : أحداث أكتوبر 1988. 
المطلب الرابع : مراحل تطور مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري. 
الفرع الأول : المرحلة الانتقالية. 
الفرع الثاني : نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 1996. 
الفرع الثالث : إنشاء المجلس الأعلى للدولة. 
الفرع الرابع : نظام الحكم منذ سنة 1996. 
: اله ضوى للسلطات فى النظا 






المطلب الأول : رئيس الجمهورية. 


الفرع الأول : كيفية اختيار رئيس الجمهورية في النظام الجزائري. 
الفرع الثاني : كيفية إجراء عملية اقتراع رئيس الجمهورية. 
الفرع الثالث : العهدة الرئاسية» حالات الشغور و مسؤولية رئيس الجمهورية. 
الفرع االرابع : المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية. 
المطلب الثاني : الحكومة. 
الفرع الأول : الحكومة في ظل الازدواجية التنفيذية. 
الفرع الثاني : الحكومة في ظل الأحادية التنفيذية. 
الفرع الثالث : التنظيم الإداري للحكومة. 
المبحث الثاني : السلطة التشريعية. 
المطلب الأول : تطور السلطة التشريعية في النظام الجزائري. 
الفرع الأول : السلطة التشريعية في النظام الأحادي. 


خطة البحث ب 


الفرع الثاني : السلطة التشريعية في النظام التعددي. 
الفرع الثالث : مراحل تطور البرلمان التعددي. 
المطلب الثاني : تكوين المجلس الشعبي الوطني. 
الفرع الأول : شروط الترشح و الانتخاب. 
الفرع الثاني : موانع الانتخابات. 
الفرع الثالث : الترشيح للبرلمان. 
الفرع الرابع : التنظيم الهيكلي للمجلس الشعبي الوطني. 
المطلب الثالث : تكوين مجلس الامة. 
الفرع الأول : شروط الترشح والانتخاب. 
الفرع الثاني : موانع الترشح. 
الفرع الثالث : التنظيم الهيكلي لمجلس الأمة. 
الفرع الرابع : اللجان الدائمة لمجلس الأمة. 
المطلب الرابع : ضمانات ممارسة النيابة. 
الفرع الأول : الحصانة البرلمانية. 
الفرع الثاني : امتيازات نواب وأعضاء البرلمان . 
الفرع الثالث : حالات التنافي. 
الفرع الرابع : انتهاء النيابة. 
المطلب الخامس : تنظيم سير عمل البرلمان. 
الفرع الأول : نظام انعقاد للبرلمان. 
الفرع الثاني : الدورات البرلمانية. 
الفرع الثالث : التنظيم الهيكلي للبرلمان. 
المبحث الثالث : اله ضوى للسلطة القضائية. 
المطلب الأول : السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات. 
الفرع الأول : استقلال القضاء في الإسلام. 
الفرع الثاني : استقلال السلطة القضائية في الأنظمة الحديثة. 





خطة البحث بل 


الفرع الثالث : التطور التاريخي للسلطة القضائية في النظام الجزائر. 
الفرع الرابع : علاقة مبدأ الفصل بين السلطات بالسلطة القضائية في النظام الجزائري. 
المطلب الثاني : النظام القضائي العادي. 
الفرع الأول : المحاكم. 
الفرع الثاني : المجالس القضائية. 
الفرع الثالث : المحكمة العليا. 
المطلب الثالث : التنظيم القضائي الإداري. 
الفرع الأول : المحاكم الإدارية. 
المطلب الرابع : المحاكم الخاصة (القضاء الخاص). 
الفرع الأول : محكمة التنازع. 
الفرع الثاني : المحكمة العليا للدولة. 
الفرع الثالث : المحاكم العسكرية . 
المطلب الخامس : القضاء الاستثنائي و مراحل تطوره في الجزائر. 
الفرع الأول : أنواع القضاء الاستثنائي. 
الفرع الثاني : مراحل تطور القضاء الاستثنائي في الجزائر. 
المطلب السادس : كيفية إختيار القضاة وضمانات حماية حقوقهم في النظام الجزائري. 
الفرع الأول : طرق اختيار القضاة. 
الفرع الثاني : اختيار القضاة في النظام الجزائري. 
المطلب السابع : التنظيم الهيكلي للإدارة القضائية. 


الفرع الأول : التنظيم الهيكلي لوزارة العدل. 
الفرع الثاني : صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في مجال التنظيم القضائي. 


خطة البحث ب 


الفرع الثالث : التنظيم الهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء. 
المطلب الثامن : المجلس الدستوري. 


الفرع الأول : تشكيل المجلس الدستوري. 
الفرع الثاني : مدة العضوية و التجديد الجزئي. 


الفرع كالك ف تعن (gpl Dale oui)‏ 


الفرع الرابع : التنظيم الهيكلي للمجلس الدستوري. 





المطلب الأول : إختصاصات رئيس الجمهورية في الحالات العادية. 
الفرع الأول : الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية. 
الفرع الثاني : الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية. 
الفرع الثالث : الصلاحيات القضائية» العسكرية والدبلوماسية. 
المطلب الثاني : سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية. 
الفرع الأول : حالتي الطوارئ والحصار. 
الفرع الثاني : الحالة الاستثنائية وحالة التعبئة العامة. 
الفرع الثالث : إعلان الحرب. 
المطلب الثالث : صلاحيات رئيس الجمهورية اتجاه الحكومة. 


الفرع الأول : تعيين و إنهاء مهام رئيس الوزراء. 


— din ils 
الفرع الثاني : تعيين الوزراء (تعيين أعضاء الحكومة).‎ 
المطلب الرابع : سلطات رئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا.‎ 
الفرع الأول : سلطات رئيس الحكومة.‎ 


الفرع الثاني : اختصاصات رئيس الحكومة والوزير الأول. 





4.0 





المبحث الثاني : AE‏ للسلطة الت 





المطلب الأول : صلاحيات السلطة التشريعية في المجال التشريعي. 
الفرع الأول : المجال التشريعي بالمجلس الشعبي الوطني. 
الفرع الثاني : التشريع بالمبادرة ومراحله. 
الفرع الثالث : إعداد جدول أعمال الجلسات. 
الفرع الرابع : جلسات البرلمان. 
الفرع الخامس : التصويت. 

المطلب الثاني : سلطة الرقابة للسلطة التشريعية. 
الفرع الأول : الرقابة المؤثرة. 
الفرع الثاني : الرقابة غير المؤثرة. 

المطلب الثالث : السلطة المالية للسلطة التشريعية. 

المطلب الرابع : السلطات المختلفة الأخرى للسلطة التشريعية . 
الفرع الأول : عقد دورات برلمانية طارئة. 
الفرع الثاني : سلطة الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ و الحصار. 


الفرع الثالث : سلطة الموافقة على التقرير في الحالات الغير عادية. 


خطة البحث ب 


الفرع الرابع : سلطة البرلمان في مجال السياسة الخارجية. 





المبحث الثالث : الذ ظيفي للسلطة القضائية. 





المطلب الأول : تطور الفصل الوظيفي للسلطة القضائية وفقا للآراء والنظريات الفقهية. 
المطلب الثاني : الفصل الوظيفي للنظام القضائي العادي. 
الفرع الأول : اختصاصات المحاكم. 
الفرع الثاني : اختصاص المجالس القضائية. 
الفرع الثالث : إختصاصات المحكمة العليا. 
الفرع الرابع : اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. 
المطلب الثالث : الفصل الوظيفي للنظام القضائي الإداري. 
الفرع الأول : المحاكم الإدارية. 
الفرع الثاني : مجلس الدولة. 
المطلب الرابع : إختصاصات المحاكم الخاصة. 
الفرع الأول : إختصاصات محكمة التنازع. 
الفرع الثاني : إختصاصات المحاكم العسكرية. 
الفرع الثالث : المحكمة العليا للدولة. 
المطلب الخامس : إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري. 
الفرع الأول : رقابة المجلس الدستوري للقوانين العضوية. 


الفرع الثاني : رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان. 


خطة البحث ل 
الفرع الثالث : رقابة المجلس الدستوري للقوانين العادية. 
الفرع الرابع : رقابة المجلس الدستوري للمعاهدات. 
الفرع الخامس : مراقبة الانتخابات والاستفتاء. 


الفرع السادس : إختصاصات المجلس الدستوري في حالة الشغور والاستشارية. 





المبحث الأول : تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. 


المطلب الأول : تأثير رئيس الجمهورية في الحالات العادية على السلطة التشريعية. 
الفرع الأول : التأثير في تكوين السلطة التشريعية. 
الفرع الثاني : التأثير في سير عمل السلطة التشريعية. 
الفرع الثالث : التاثير في إعداد جدول أعمال البرلمان. 
الفرع الرابع : التأثير بالمساهمة في التشريع. 
الفرع الخامس : التأثير بحل البرلمان. 
المطلب الثاني : تاثير رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في الظروف الغير العادية. 
الفرع الأول : حالة الطوارئ. 
الفرع الثاني : حالة الحصار. 
الفرع الثالث : الشروط الموضوعية والشكلية لحالتي الطوارئ و الحصار. 
الفرع الرابع : الحالة الاستثنائية. 


الفرع الخامس : حالة الحرب. 


ad ai 
الفرع السادس : التعبئة العامة.‎ 
. المطلب الثالث : تأثير الحكومة في عمل السلطة التشريعية‎ 
الفرع الأول : سلطة طلب دعوة البرلمان للانعقاد والمبادرة بمشاريع القوانين.‎ 
الفرع الثاني : ضبط جدول الاعمال.‎ 
الفرع الثالث : مساهمة الحكومة في دراسة» مناقشة»الاعتراض وتنفيذ القانون.‎ 


الفرع الرابع : صلاحيات إضافية تؤثر بها الحكومة على البرلمان. 


المبحث الثاني :_تأ ثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. 





المطلب الأول : التأثير بواسطة صلاحيات البرلمان التشريعية. 
المطلب الثاني : التأثير بواسطة الصلاحيات الرقابية. 

الفرع الأول : الرقابة المؤثرة. 

الفرع الثاني : آليات الرقابة الغير المؤثرة . 


الميحث الثالث : التأثير المتاد 





ع السلطة القضائية وا ن التشريعية 





المطلب الأول : تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية. 
المطلب الثاني : تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. 
الفرع الأول : التأثير عن طريق اختيار وتعيين القضاة. 
الفرع الثاني : التأثير بعدم احترام حقوق القضاة. 
الفرع الثالث : القضاء الاستثنائي ومدى تأثيره على استقلال السلطة القضائية. 
الفرع الرابع : التأثير بالفصل في المنازعات. 


الفرع الخامس : التأثير على القاضي أثناء سير الدعوى. 


— din ils 
الفرع السادس : التأثير أثناء تنفيذ الأحكام القضائية.‎ 
الفرع السابع : التأثير بالاختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية.‎ 
الفرع الثامن : التأثير بواسطة دور وزير العدل في ال ختصاص القضائي.‎ 
المطلب الثالث : تأثير السلطة القضائية على السلطتين التشريعية و التنفيذية.‎ 
الفرع الأول : تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية.‎ 
الفرع الثاني : تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية.‎ 
المطلب الرابع : مدى تاثير المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات.‎ 
الفرع الأول : حماية توزيع الإختصاص بين السلطات.‎ 
. الفرع الثاني : التأثير على تكوين السلطة التشريعية‎ 
الفرع الثالث : التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن السلطة التشريعية.‎ 
الفرع الرابع : التأثير في تكوين السلطة التنفيذية مراقبة صحة إنتخاب رئيس الجمهورية).‎ 
الفرع الخامس : التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية.‎ 
الفرع السادس : رقابة دستورية المعاهدات.‎ 
الفرع السابع : رقابة دستورية التعديل الدستوري.‎ 
الفرع الثامن : رقابة دستورية النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية.‎ 
الذ الرايع : تقييم الذ ع السلطات.‎ 
المبحث الأول : _تقييم تطبيقات مبدأ ال ن¿ السلطات.‎ 
المطلب الأول : أهمية ودور مبدأ الفصل بين السلطات.‎ 


المطلب الثاني : العوامل المؤثرة في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 
الفرع الأول : تطور دور الدولة. 


خطة البحث بل 


الفرع الثاني : تنامي دور الأحزاب السياسية. 
الفرع الثالث : هيمنة السلطة التنفيذية. 


: تراجع وضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية . 


الفرع الرابع 


الفرغ الخاممن >...فبعية السلظة القضافية: 


: مآل مبدأ الفصل بين السلطات في عصر العولمة. 
المبحث الثاني : الذ 

المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


ن السلطات في النظام الجزاذ ن النظرية 
عوامل تبني مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري . 
التحول الديمقراطي وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 








: العوائق المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي و مبدأ الفصل بين السلطات. 
المبحث الثالث : زیر if;‏ 


ن السلطات في النظام | 





MAN) AU à‏ باقن عن الا اة رطن اة قاف 
الفرع الأول : 


دور السلطة التنفيذية فى تكوين السلطتين التشريعية والقضائية. 


: آليات تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية. 


مظاهر الاخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطتين التنفيذية والقضائية. 
مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. 


+ مظاهر الأخلال بالتوازق بين النطلظة القضائية والسلطفين التتفيذية والتشريدية: 
الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 


مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية. 
مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية. 
تقييم دور المجلس الدستوري في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 
من الناحية النظرية. 

من الناحية العملية. 

دور الرقابة الدستورية في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 





المطلب الثالث 





المطلب الثالث 


المطلب الأول 


الفرع الثاني 


المطلب الثاني : 
الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 


المطلب الثالث 


المطلب الرابع : 


الفرع الأول : 
الفرع الثاني : 
الفرع الثالث : 


خاتمة. 


قائمة المراجع و المصادر. 


خطة البحث ب 


الفهرس. 











* 


مقكدمه4: 


لقد استقطب موضوع ممارسة السلطة اهتمام فقهاء القانون وشغل بال أهل الفكر والسياسة 
لعقود طويلة وأزمنة مديدة» نتج عنها بروز نظريات فقهية وأراء سياسية وخلافات فكرية وعقائدية 
وايديولوجية تتمحور حول حدود تنظيم السلطة وكيفية ممارستهاء ومدى التزام القائمين عليها 
بالقواعد القانونية» مستندين في ذلك للمعيارين الكمي والكيفي» فالمعيار الكمي يرى مؤيدوه أن تعدد 
القائمين على السلطة آلية أساسية لمنع الظلم والاستبدادء وساد هذا المعيار لعهود طويلة في 
الأنظمة الغربية» أما المعيار الكيفي فيرى مؤيدوه أن تعداد القائمين على السلطة لا أهمية له بل 
العبرة في كيفية ممارسة السلطة وهو المعيار الذي جاء به الدين الإسلامي الحنيف المبني أساسا 
على تقييد القائمين على السلطة في ممارسة مظاهرها بأحكام الشريعة الإسلامية (القران والسنة). 


تمحورت هذه النظريات والآراء أساسا حول كيفية تبنى أنظمة الحكم في مجال تنظيم 
وممارسة السلطات لمهامها المختلفة القائمة على مبدأي تركيز السلطات والفصل بين لسلطات» 
وتفاوت مجالات تطبيقهما من نظام لآخرء فبعد أن ساد مبدأ تركيز السلطة لمدة طويلة برز مبدأ 
الفصل بين السلطات كأهم مبدأ سياسي تتبناه الدساتير لتنظيم السلطة» وإذا تأملنا تطور المبدأ في 
الفكر السياسي يتجلى لنا بأنه لم يكن مرتبطا بنشأة الدولة الحديثة» بل تعود جذوره الأساسية لفكرة 
شرعية ومشروعية الحكم لوضع حد لتسلط واستبداد الحكام» فتطورت أفكاره وآلياته إلى أن تبلورت 
في نظرية مونتسكيو. 


تقتضي دراسة أنظمة الحكم البحث والتحليل لطرائق ممارسة السلطة وغاياتها وما تثيره من 
تساؤلات بخصوص مفهوم السلطة» حدود تنظيم السلطات والتزام القائمين عليها باحترام القواعد 
القانونية التي تعد الفيصل بين الدولة القانونية القائمة على خضوع الحاكم والمحكوم للقانون» وبين 
الدولة اللاقانونية أو الاستبدادية أو البوليسية التي لا يلتزم فيها الحاكم بالخضوع للقانون» فإذا 
كانت الدولة القانونية هي الغاية التي تتغياها الأنظمة الديمقراطية لجعل القانون فوق إرادة الأفراد 


جميعا حكاما ومحكومين وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية. 














يفضح بأن الدوكة القانوفية تقوم على المبادت الأنتانية المشيظة فن وحون تون .يبين شك 
الدولة و نظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة ويحدد العلائق بينها وحدود كل سلطة»ء مع تقرير 
قوق الأفراد وكماناتها ,نطسق ميدأ الفصدل: دين السلطات. لكجنب تداخل. السلطات و dial‏ 
استحواذ سلطة معينة على جميع السلطات والاختصاصات ما ينجر عنه ظهور السلطة المطلقة 
القائمة على إساءة استعمالها والاعتداء على الحريات و ضياع الحقوق» و يرى مونتسيكيو انه لا 
بد من تقييد السلطة و منعها من الشطط و الانحراف و يجب على السلطة أن توقف السلطة 
بمعنى أن كل سلطة من السلطات الثلاث يجب أن تراقب السلطات الأخرى وتوقفها عند حدود 
be)‏ 


إذا كانت الأنظمة الديمقراطية الغربية العريقة في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات قد 
إختلفت بشان تطبيق نظرية الفصل بين السلطات باعتماد الفصل الصارم من بعضها والفصل 
المرن من بعضها الآخر والدمج بينهما أحيانا أخرى نظرا للغموض الذي يتسم به مضمون 
النظريةء فان المسألة تزداد تعقيدا وغموضا بالنسبة لأنظمة الحكم في العالم الثالث عموماء ومنها 
نظام الحكم في الجزائر . 


وفي هذا يرى أغلب فقهاء القانون الدستوري بأن مسألة تنظيم السلطة في دول العالم 
الثالث تتحكم فيها بالدرجة الأولى الأوضاع الخاصة بهذه البلدان» والممارسات الفعلية للسلطة 
لمجابهة هذه الأوضاعء وهو نفس المنحى الذي سلكه النظام الجزائري في تطبيقه لمبدأ الفصل بين 
السلطات. 


تعود البوادر الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري إلى بداية إرساء قواعد 
النظام في مواثيق حزب جبهة التحرير والمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية» ثم في نص المادة 
الثانية من الدستور المكتوب الأول في الجزائر والتي استمدها عن المجلس الوطني للثورة في 
اجتماعه بطرابلس بليبيا بتاريخ 16 ديسمبر1959 التي نصت بأن" الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية العناصر الأساسية لكل ديمقراطية هي القاعدة في المؤسسات الجزائرية". إلا 














أن نص المادة لم يوضح معالم هذا الفصل وآليات تطبيقاته» فتخلى عنها المؤسس 
الدستوري بعد الاستقلال مباشرة مفضلا عنها نظرية وحدة السلطةء وانتهاج الإيديولوجية 
الاشتراكية. 


إن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري طرح نفسه بحدة في الحياة السياسية منذ 
التحول الجذري الذي عرفه النظام السياسي الجزائري في سنة 1989 كرد فعل طبيعي وبديل حتمي 
لمبدأ دمج السلطات القائم على الحزب الواحد الذي ساد لفترات طويلةء وكنتيجة لأزمة سياسيةء 
اقتصادية واجتماعية عجلت بالإصلاحات» هذا التحول الذي كان نتاج مخاضات عاشها النظام 
بدات Lilas‏ منذ الاستقلال وما واكبها من أزمات وتحديات افتدت: لأريعة Ce Cul se‏ 
صدور ثلاثة دساتير إضافة إلى الميثاق الوطني وكذا بعض التعديلات الدستورية. 


كما أن خصوصية النظام الجزائري وتعثر الإصلاحات في بدايتها وما نجم عنها من 
أحداث مأساويةء دفعته نظريا لعدم الأخذ بالنظام الرئاسي أو النظام البرلماني التقليديين على 
إطلاقهما بدواعي أنهما لا يضمنان له الأمن والتطور والاستقرار» وفضل موقعا وسطا بينهما 
لتكريس المساواة والتوازن والتعاون بين السلطات» مع استحداث آليات تأثير للرقابة المتبادلة 
لتحقيق الانسجام والحفاظ على المصالح العامة نظريا على الأقل» لأن التطبيق والواقع مناقضا 
لذلك تماما كما سندرسه بالتفصيل لاحقا. 


الدراسات السابقة: 


واكب ظهور نظرية مبدأ الفصل بين السلطات زخما فكريا ودراسات مستفيضة لاسيما بعد 
تطبيقه الناجح في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء فكان محل تقليد وتطبيق من طرف أغلب 
أنظمة الحكم المعاصرة» حيث غدا من الأركان الرئيسية للأنظمة الديمقراطية» فواكب ذلك بروز 
كتابات ودراسات وتحاليل فكرية ونظرية لتوضيح مبادئ النظرية واجلاء الغموض عنهاء خاصة ما 
تعلق منها بإشكالية طريقة الفصل بين السلطات مرنة أو جامدة وحدود التعاون والتوازن والرقابة 














المتبادلة بين السلطات» ومن أهم الدراسات التي اهتمت بموضوع الفصل بين السلطات 
السلطات الفقيه تشالز دي سكوندات الذي يلقب بالبارون دي لابريت منتسكيوء الفقيه جون لوك 
في مؤلفه "حول الحكومة المدنية".: بالإضافة إلى Carre de malberg, théorie «all‏ 


. pus) ds Oss dll, générale de l’état 


حديثا تطرق أغلب الفقهاء والمفكرين لمبدأ الفصل بين السلطات بالشرح والتحليل والنقد والتأييد 
ومنهم بايجاز الفقيه 101016 Maurice Duverger. Institution politique et droit‏ 
Burdeau George .Francis Hamoun. Michel Troper. Droit ll « .constitutionnel‏ 
ANDRE HOURIOU. Droit constitutionnel et institutions All «.constitutionnel‏ 
0110م » الفقيه ميشال مياي دولة القانون» ولويس فيشر سياسات تقاسم القوى. 


الدراسات العربية أهم مؤلفاتها السلطات الثلاث للدكتور سليمان الطماوي» النظم الدستورية 
في البلدان العربية للدكتور السيد صبريء التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام 
البرلماني للدكتور بدر محمد حسن عامر الجعيدي» حقيقة الفصل بين السلطات في النظام 
السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية للدكتور سعيد السيد عليء العلاقة بين السلطات 
في الدساتير العربية للدكتورة سحر محمد نجيب» مونتسكيو والفصل بين السلطات والنظم 
السياسية و القانون الدستوري للدكتور مصطفي أبو زيد فهمي. 


أما الدراسات التي تتعلق بالفصل بين السلطات في النظام الجزائري فتناولتها مؤلفات النظام 
السياسي الجزائري كدراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم للدكتور سعيد بوالشعيرء النظام السياسي 
الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية للدكتور ناجي عبد النورء الوافي في شرح القانون 
الدستوري» الجزء الثالث» السلطات الثلاث» للدكتور فوزي أوصديقء القانون الدستوري للدكتور عبد 
الله بوقفة» خصائص التطور الدستوري في الجزائر للدكتور عبد الله شريطء المؤسسات السياسية 
والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم» للدكتور صالح بلحاجء بالإضافة إلى 
دراسة متخصصة للأستاذ ميلود ذبيح المتعلقة بالفصل بين السلطات في التجربة الدستورية 
الجزائرية. 


—_—_ À À 0 














إشكالية البحث: 





تتمحور إشكالية البحث حول: 


كيف والى أي مدى تبنى النظام الجزائري مبدأ الفصل بين السلطاتء استنادا للمنطلقات 
وللخلفيات التي انبعث منها والمبررات التي استند إليها والنتائج المتحصل عليها؟ 


هذه الإشكالية تضم في جوانبها أفكار مترابطة يمكن تفصيلها في شكل تساؤلات فرعية على 
النحو التالي: 


* ما طبيعة العلاقة القائمة بين السلطات في الحالات العادية والحالات الاستثنائية في النظام 
الجزائري؟ 


* هل السلطات الثلاث في الجزائر تتمتع بإستقلالية فعلية وفقا للنصوص الدستورية؟ 

* إلى أي مدى يمتد نطاق التأثير المتبادل بين السلطات؟ 

* ما هي حقيقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في الجزائر ؟ 

* ما هي آليات الرقابة المتبادلة التي تفضي إلى تطبيق قاعدة " السلطة توقف السلطة "؟ 


* هل يؤثر استحواذ رئيس الجمهورية على صلاحيات تشريعية وقضائية واسعة سواء في الظروف 
العادية أو الاستثنائية على مبدأ الفصل بين السلطات؟ 

* كيف يتم التنسيق بين السلطات الثلاث لحل الخلافات والتجاوزات التي تحدث بينها أثناء أدائها 
لمهامها الدسكورية؟ 


* إلى أي مدى أثر مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري وهل تجسد تطبيقه وتحقق” 


الأهداف المرجوة منه؟ 














انطلاقا من إشكالية الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية: 
الفرضية الأولى: ie‏ لبد « أذ Ë‏ « الحكم القائمة | إختلاة أساليب وطرق 55 لبية مبدأ 
القصل بين السلطات. 
الفرضية الثانية: 

واكب تبني النظام الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات واقع معين ناتج عن أزمات متعددة 
اجتماعية» اقتصادية» ثقافية وسياسية» أعاقت التطبيق السليم له. 
الفرضية الثالثة: 


إعتمد النظام الجزائري على الاقتباس التأسيسي الواسع النطاق من الآليات الدستورية 
القائمة في الأنظمة الكلاسيكية الرئاسية» البرلمانية» شبه الرئاسية» اقتباسا انتقائيا واعياء دون 
الاستناد الى الأوضاع الاجتماعية» الثقافية» الاقتصادية والسياسية الداخلية مما أدى إلى حدوث و 


أهمية الدراسة: 


تتجلى أهمية دراسة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري فيما يلي : 


* لكون النظام الجزائري اعتمد المبدأ للتخلي نهائيا على الإيديولوجية الاشتراكية» والانتقال 
من النظام الاشتراكي الشمولي القائم على الحزب الواحد مع تركيز ودمج السلطات الذي عجز عن 
تحقيق مطامح الشعب وتمكينه من تسيير شؤونه العامة بصفة حرة فعالة وديمقراطية وتحوله إلى 
نظام ديمقراطي أساسه فصل وتوزيع السلطات القائم على التعددية السياسية والحزبية» ومن 
الشرعية الثورية إلى المشروعية الدستورية» لتفادي استحواذ سلطة معينة على اختصاصات 
وصلاحيات السلطات الأخرى» لتجنب ما أثبته الواقع من أنه كلما ركزت السلطة في يد شخص أو 
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سلطة واحدة إلا واستغلها وتعسف في استعمالها بما يؤدي إلى تقييد أو إلغاء حريات 
الغيرء ولذلك يجب أن توزع السلطة بما يسمح بصون الحقوق والحريات ومنع الاستبداد والظلم. 


* لحداثة تبني النظام الجزائري للمبدأ نجمت عن تطبيقاته اختلالات و أزمات أثرت بشكل 
واضح ومباشر على نظام الحكم» لان نظام الحكم لا يمكن تعريفه وفهمه وإقامته بالاعتماد على 
نظامه الدستوري فقطء بل تتعداه إلى عناصر أساسية أخرى أهمها الثقافة السياسية والقيم السياسية 
والمعايير السياسية والعادات والممارسات والأخلاق السياسية السائدة في النظام» وبنية نظام الحكم 
وتوزيع السلطات والأحزاب السياسية ودورها الحقيقي في النظام ووزنها الفعلي في الحياة السياسية 
كل هذه العوامل مشتركة تشكل نظام الحكمء ثم تأتي النصوص الدستورية لتجسيد هذه العوامل في 
قواعد قانونية ملزمة» وكلما كانت القواعد الدستورية والقانونية معبرة عن واقع المجتمعات والأنظمة 
في مكوناتها وقيمها الدينية» الأخلاقية» الثقافية» السياسية» والعادات والتقاليد كلما تلقت القبول 
والرضا والاستحسان والخضوع ما يمنح النظام الاستقرار والتوازن المؤدي للتطور والازدهارء 
وللقواعد الدستورية الاستمرارية والثبات والتطبيق» وكلما حدث الانفصام والشرخ والتباعد بينها إلا 
وأصبحت هذه القواعد شكلية لا قيمة لها في ضمير المجتمعات والنظام ومكوناته ما يجعلها 
عرضة للنقد والرفض وعدم الخضوع وتغييرها المستمر كما هو حال أنظمة العالم الثالث عموما. 


* انعدام الاستقرار في النظام الجزائري وفي التجربة الدستورية الجزائرية» فمنذ الاستقلال 
تغير نظام الحكم للعديد من المرات فمن المرحلة الانتقالية الأولى بعد الاستقلال مباشرة الممتدة 
من سنة 1963 إلى سنة 1965. جاءت المرحلة الانتقالية الثانية أطلق عليها مرحلة الشرعية 
التورية التي امتدت من سنة 1965 إلى سنة 1976 ثم ولوج المرحلة الدستورية من سنة 1976 
إلى غاية سنة 1992 والمرحلة الانتقالية الثالثة من سنة 1992 إلى سنة 1996 ثم العودة الى 
المرحلة الدستورية الممتدة من سنة 1996 إلى اليوم» واكب هذه المراحل تغيير الدستور ثلاث 
مرات بالإضافة إلى التعديلات الجزئية ما اثر بشكل واضح على شرعية النظام واستقلال مؤسساته 
و التأثير على حياد واستقلالية سلطاته» فطول الفترات الانتقالية التي يجمد فيها العمل بالدستور 
وتدمج فيها السلطات ويضيق فيها على الحقوق والحريات إن لم نقل تنعدم تماماء ينتج عنها عدم 
الاستقرار المؤسساتي للنظام» وبروز الأزمات والاضطرابات. 
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* تحليل طبيعة العلاقة القائمة بين السلطات في النظام الجزائري و تأثير كل سلطة في 
بقية السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة فيما بينهاء لإحداث الاستقرار والتوازن المؤسساتي» وعدم 
اعتداء أية سلطة على صلاحيات واختصاصات السلطات الأخرى» بحكم أن أي سلطة لا تستطيع 
أن تراقب ما لم يكن لها قسط من الاستقلالية وتتمتع بسلطة الوقاية. 


4. 


* دراسة واقع آليات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري لمعرفة طبيعة 
النظام الجزائري من خلال تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات إن كان التطبيق مرنا و بالتالي 
فالنظام برلمانيا وإن كان التطبيق جامد وبالتالي فالنظام رئاسيا أو انه مزيج بين هذا وذلك وبالتالي 
يكون نظاما شبه رئاسي أو نظام مختلطء فبالدراسة والتحليل نصل في نهاية المطاف إلى تكوين 
فكرة واضحة عن النظام الجزائري برلمانيا أو رئاسيا أو شبه رئاسيء لأن أهمية البحث في 
تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات تظهر بصفة جلية إثر الإجابة عن الإشكالية التي يطرحها 
الموضوع» كما سنتناولها بالشرح أدناه. 


أسباب إختيار الموضوع_: 


الأسباب التي كانت وراء إختيار البحث في موضوع الفصل بين السلطات في النظام 


الجزائري على نوعين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية. 


أولا: الأسباب الموضوعية تتمثل في : 

- دراسة موضوع الفصل بين السلطات في النظام الجزائري محاولة ابتغينا منها معرف طبيعة هذا 
الفصل ومدى استقلاليته سلطاته ونوعية العلاقات القائمة بينها وكيفية تأثير كل سلطة في 
السلطات الأخرى. 














- حاجة الموضوع إلى مزيد من البحث والتقصي والدراسة في إطار التطورات الداخليةء الإقليمية 
والدوليةء استنادا إلى تطور مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وآليات تطبيقه لتفادي تركيز السلطة 


واستغلالها والتعسف في استعمالها مما يؤدي إلى تقييد الحريات وهدر الحقوق. 


- البحث عن حقيقة وواقع الفصل بين السلطات في النظام الجزائري ومكانته الفعلية من خلال 
الأدوار الحقيقية والفعلية والوظائف التي تقوم بها السلطات والوقوف على ما هو موجود وما كان 
يجب أن يكون موجوداء بدراسة القواعد الدستورية والقانونية المكملة وكيفية تطبيقها عمليا وواقعياء 
امترات الى فر اعا ات Gi‏ ال ابن ان ر الد ا 
لان الفرق غالبا ما يكون شاسعا بين النصوص النظرية وتطبيقها في اغلب أنظمة الحكم وحتى 
ا في Abdel‏ 


- سبب تحديد دراسة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري دون الاقتصار على النظام 
الدستوري أو الخوض في النظام السياسيء فمرده إلى أن النظام الدستوري» أو كما يسميه البعض 
نظام الحكم» ما هو إلا عنصرا من عناصر النظام السياسي» الذي يشمل إلى جانب النظام 
الدستوري الأنظمة التي لها علاقة بالتنظيم السياسيء كالنظام الاقتصادي» الثقافي» الإيديولوجي› 
الإعلامي» الحزبي والعسكري» وحتى لا تقتصر الدراسة على التعرف على شكل الحكم» شملت 
أيضا دراسة المبادئ والقيم السياسية والإجتماعية والاقتصادية التي تسود في المجتمع» ودور 
المجتمع المدني والقوى الاجتماعية لاسيما خلال مختلف مراحل الأزمات التي مر بها النظام. 


ثانيا: الاهتمامات الشخصية تتمثل في : 


- الرغبة في إثراء موضوع الفصل بين السلطات في النظام الجزائري بدراسة متخصصة قائمة 
على الدراسة و التحليل و النقد المنهجي و العلمي البناء القادر على تجاوز النظرة الضيقة و 
الأفكار المسبقة. 














- افتقار المكتبات العربية عموما والجزائرية خاصة على مراجع القانون الدستوري التي تتناول 
بالدراسة النظام الجزائري» وحتى المؤلفات التي تناولت الموضوع بالدراسة اقتصرت في معظمها 
على دراسة سلطة واحدة من سلطاته مستقلة عن بقية السلطات. 

- الوقوف على الجدل الفقهي الواسع ووجهات النظر العديدة المتأرجحة بين مؤيد يسعى لتعزيز 


تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري» ومعارض يصر على عدم جدوى الأخذ به. 


- المساهمة في إثراء دراسة موضوع الفصل بين السلطات في النظام الجزائري بالدراسة والنقد 
والتحليل للوقوف على الايجابيات ونقد السلبيات» في إطار الوفاء لقواعد ديننا الحنيف ومبادئ 


الثورة التحريرية والقيم الاجتماعية والحضارية للمجتمع الجزائري. 


المنهج المعتمد في الدراسة. 


يقتضي موضوع الدراسة نظرا لتشعب محاوره» استخدام الطرق المنهجية الملائمة وأدوات 
البحث الضرورية» للإجابة بالقدر الكافي والوافي عن الإشكالية المطروحة على النحو التالي: 
المنهج التاريخي والمنهج المقارن: للوقوف على تسلسل الأحداث التاريخية لمعرفة الدوافع والظروف 
والتطورات التي واكبت ظهور مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته المختلفة في الأنظمة المقارنة 


المنهج التحليلي: معاينة النظام الجزائري لتبيان طبيعة حدود ومهام السلطات ثم للوقوف على 
العلاقة القائمة بينها والآليات التي تستند إليها كل سلطة في مراقبة بقية السلطاتء اعتمادا على 
التحليل والنقد للعديد من النصوص الدستورية والقانونية» ثم إسقاط هذه النصوص على الممارسات 
العملية الميدانية لاستجلاء الظواهر والأحداث الناتجة عن تطبيقاتها مع إبراز معالم النظام القائم 
والعلائق القائمة بين السلطات» ثم استخلاص النتائج بواسطة الاستنباط والاستنتاج لاقتراح الحلول 
التي نراها ملائمة لسد النقائص والثغرات. 
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المنهج الوصفي: الذي يهتم بتقصي الحقائق العلمية وتفسيرهاء لجمع أكبر قدر من المعطيات 
والبيانات لفهم وتحديد طبيعة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري. 


كما تم الإعتماد على المقاربات التالية: 


المقترب الأول: مقاربة التحليل النظمي النقدي لدراسة المؤثرات البيئية الداخلية والخارجية التي أثرت 
في النظام الجزائري ودفعته إلى التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الديمقراطي القائم على 
مبدأ الفصل بين السلطاتء مع نقد البناء القانوني والمؤسساتي الذي واكب هذا التحول عبر 
مختلف مراحل تطورها. 

المقترب الثاني: مقاربة مؤسساتية لدراسة مؤسسات النظام الجزائري من حيث كيفية تكوين كل 
سلطة وطريقة اختيار أعضائها وانشاء هياكلهاء ومدى انفراد كل سلطة بوظائفها المحددة لهاء 
ووسائل الرقابة المتبادلة بين السلطات ووصف تفاعلاتها وحدود علاقاتهاء والكشف عن مزايا 
وعيوب تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري. 


الصعويات التي واجهت الدراسة: 


إن الباحث عن الحقيقة تصادفه دوما العديد من الصعوبات» التي تختلف درجتها من 
موضوع لآخرء وهو ما ينطبق عن دراسة الفصل بين السلطات في النظام الجزائري سواء فيما 
يتعلق بجوانبه النظرية أو التطبيقية كما سنوضحها. 
- قلة الدراسات الشاملة المتخصصة. إن لم نقل انعدامها في بعض جوانب البحث» خاصة ما 
يتعلق منها بالنظام الجزائري. 
- صعوبة التحكم في المفاهيم والأفكار النظرية نظرا للغموض الذي ساير نظرية الفصل بين 
السلطات منذ نشأتهاء فتعددت النظريات الفقهية في شرح مبدأ الفصل بين السلطات وصلت إلى 
حد التناقض وبالتبعية تعددت أنظمة الحكم الناشئة وفقا للمبدأ. 
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- الهوة الشاسعة بين المبادئ والنصوص النظرية وبين التطبيقات العملية التي حالت دون توازن 
وتجانس السلطات» فالغرض من اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات إحداث توازن وعدم التداخل 
بين السلطات والرقابة المتبادلة لعدم فسح المجال لسلطة بالسيطرة والهيمنة على بقية السلطات 
منعا للظلم والاستبداد وضمانة للحقوق والحرياتء إلا أن تطبيقات المبدأ بينت أن تداخل السلطات 
هي السمة البارزة لها خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» بالإضافة إلى وجود تفاوت بين 
السلطات حيث أصبحت السلطة التنفيذية أسمى من بقية السلطات. 


- طبيعة وخصوصيات تطور النظام الجزائري الناجمة عن تطور المجتمع وما واكبه من تغيراء” 
سياسية» اقتصادية» اجتماعية وثقافية» أدت إلى حدوث أزمات وأحداث متتالية وصراعات ظاهرية 
وخفية بين أجنحة فاعلة في دواليب النظام» حالت دون الاتفاق على نمط حكم معين فتضاربت 
الآراء و تناقضت القرارات» وتوسعت الهوة بعدم اتفاق وتوافق التعديلات الدستورية الظرفية مع 
الواقع» ومدى تأثير هذه العوامل بشكل مباشر في النظام الجزائري وفي طبيعة العلاقة بين 
سلطاته. 
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تبرير خطة البحث المعتمدة في الدراسة: 


للإجابة بإسهاب على إشكالية الدراسة» وتوضيح وتبسيط كل التساؤلات المطروحة» تناولنا 
موضوع الدراسة في فصل تمهيدي وأربعة فصول مقسمة إلى مباحث ومطالب حسب مقتضيات 
مواضيع البحث العلمي. 


الفصل التمهيدي الغرض منه توضيح وتأصيل الأفكار الفقهية التي اشتملت عليها الدراسةء 
بالتركيز على شرح المفاهيم ذات الصلة الوطيدة بالموضوع» وتبيان مختلف التعاريف وتطورها 
التاريخي في حدود مقتضيات الدراسة» قسم إلى ثلاثة مباحث» تناول المبحث الأول منها مفهوم 
السلطة من خلال مختلف التعريفات التي وردت بشأنهاء ثم التطور التاريخي للسلطة عبر مختلف 
الحقب التاريخية» كذا مفهوم السلطة السياسية» وخصائصها وأنواع السلطات وتدرجهاء بينما شمل 
المبحث الثاني مفهوم وتطور مبدأ الفصل بين السلطات؛. ومضمون مبدأ الفصل بين السلطات في 
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الفقه الدستوري» ومختلف مراحل التطور التاريخي للمبدأ قديما وحديثاء وكذا تطبيقات مبدأ الفصل 
بين السلطات في الأنظمة الحديثةء لنصل في المبحث الثالث الى دراسة النظام الجزائري من 
خلال مراحل تطوره وأهم دعائمه» مع مبررات تبني مبدأ الفصل بين السلطات وأهم المراحل 
والمحطات والأحداث التي واكبت تطبيق المبدأ. 


بينما يدرس الفصل الأول السمات الرئيسية للفصل العضوي للسلطات في النظام الجزائري 
لاسيما بعد تبني المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطاتء للتمييز بين القواعد الشكلية 
والموضوعية للسلطات الثلاث باستقلالية هياكلهاء تشكيلاتها وتنظيم وتحديد مراكزهاء وقسمناه الى 
أربعة مباحث تتناول الفصل العضوي لكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 
القضائية والمجلس الدستوري» حيث خصصنا المبحث الأول للفصل العضوي للسلطة التنفيذية 
ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سابقا الوزير الأول حاليا ومدى تأرجحها بين 
الازدواجية والواحدية» أما المبحث الثاني فيتعلق بالفصل العضوي للسلطة التشريعية في JE‏ 
الأحادية القائمة على المجلس الشعبي الوطني والازدواجية التي قسمت السلطة التشريعية الى 
مجلسين أو غرفتين السفلى وهي المجلس الشعبي الوطني والعليا وهي مجلس الأمةء المبحث 
الثالث الفصل العضوي للسلطة القضائية التي بدورها انتقلت من نظام القضاء الموحد الى نظام 
الازدواج القضائي الذي فصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري» والمبحث الرابع الفصل 
العضوي للمجلس الدستوري بهياكله وتشكيلته. 


في حين يستعرض الفصل الثاني الفصل الوظيفي للسلطات في النظام الجزائري تطبيقا لمبدأ 
الفصل بين السلطات» واستنادا إلى الإجراءات الدستورية والمراكز القانونية التي تميز وظيفة كل 
سلطة من السلطات عن غيرها في أرابعة مباحث» تناولت المباحث الثلاثة الأولى صلاحيات و 
اختصاصات السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعلائق القائمة بينهم في إطار 
التعاون والتوازن بين السلطات» أما المبحث الرابع فخصص للفصل الوظيفي للمجلس الدستوري 
ودوره الهام في حماية النصوص الدستورية ومراقبة مختلف السلطات. 


أما الفصل الثالث فتناول بالدراسة آليات التعاون والرقابة بين السلطات في النظام الجزائري؛ 
ومدى استقلالية كل سلطة عن السلطات الأخرىء في ظل التعاون والرقابة المتبادلة باعتبار 
التداخل سيمة الأنظمة النيابية عموماء لان مبدأ الفصل المطلق والجامد بين السلطات لا يمكن 
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تطبقيه واقعيا وعملياء من خلال دراسة العلاقة القائمة بين السلطات بعضها ببعض لإبراز موازين 
القوى فيما بينهاء و مدى تأثير كل سلطة على الأخرى في أدائها لمهامها الدستورية» في أربعة 
مباحث» الأول والثاني وضحنا فيهما طبيعة آليات التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» وتأثيرهما المتبادل على بعضهما البعض إيجابا وسلباء والمبحث الثالث يستعرض آليات 
الرقابة والتعاون بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية» أما المبحث الرابع بينا فيه 
مدى تأثير المجلس الدستوري في الفصل بين السلطات» ودوره في ضبط وتنظيم العلاقة بين 
السلطات في النظام. 


وأخير تضمن الفصل الرابع كتحصيل حاصل تقييم مبدأ الفصل بين السلطات عموما 
وتطبيقاته في النظام الجزائري على الخصوصء مع تقديم مختلف الاستنتاجات والاقتراحات التي 
توصلنا إليها من خلال الدراسة؛ التحليل والبحثء» فالمبحث الأول جاء كتقييم لتطبيقات مبدأ 
الفصل بين السلطات في الأنظمة الديمقراطية النيابية عموماء في حين ركزنا في المبحث الثاني 
على تقييم تطبيق الفصل بين السلطات في النظام الجزائري بالاعتماد على المقارنة بين النتصوص 
النظرية والممارسة التطبيقية لهاء وأخير حرصنا في المبحث الثالث على توضيح وتبيان موازين 
القوى بين السلطات في النظام الجزائري» وكيفية التزام كل سلطة من السلطات بعدم تجاوز 
اختصاصاتها والاعتداء على اختصاصات غيرهاء بتحقيق نوع من التكافوء المساواة» التوازن 
والتعاون بين السلطات لصد وجزر هيمنة سلطة على بقية السلطات» بدعوى موقعها الأسمى على 
بقية السلطات وحقها في رقابتهاء منعا للاستبداد وضمانا لحماية الحقوق والحريات» مع إبراز 
الإستنتاجات والإقتراحات. 





مدخل مفهوماتي 
(حول مفهوم وتطور: 


السلطات والنظام 
الجزائري). 
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A]‏ ال : مدخل مفهوماد 
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واكبت السلطة التطور التاريخي للمجتمعات البشرية كضمانة لإستمراريتها وتنظيمهاء فالنظرة 
التقليدية للسلطة ترى بأن أصلها إلهيء وتعتبر أن الله هو من يختار الحكام بنفسه وزودهم 
بالسلطات الضرورية لقيادة المجتمع» هذه النظرية سادت فترة إلا أن استبداد الملوك وطغيانهم 
كانت دافعا قويا إلى مقاومة الحكم المطلق» وساهمت في ذلك كتابات الفقهاء والمفكرين لاسيما 
خلال القرن الثامن عشر(18)» ما أدى إلى بروز الأفكار المنادية بأن أصل السلطة يعود للشعب» 
والحكام يمارسونها نيابة عنهم برضاهم» وظهرت النظريات الفقهية المفسرة لمدى وحدود هذه 
السلطة: 

إستبداد وتعسف الحكام واهدارهم لحقوق الأفراد وحرياتهم» في الأنظمة القديمة القائمة على 
تركيز السلطة في يد الحكام لكون السلطة إمتياز شخصي» أدى إلى بروز وانتشار الأفكار 
والمبادئ الداعية إلى الحرية والديمقراطية لمقاومة إسراف الحكام في استعمال السلطة والاستبدادء 
ما أفضى إلى ظهور مبدأ الفصل بين السلطات بهدف تقييد السلطة المطلقة للحكام ثم تقسيم 
الوظائف وتوزيعها بين عدة سلطات في الدولة وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات لإحداث التوازن 
الذي يمنع الاستبداد والظلم ويضمن نوع من الانسجام والتماسك» بخلاف ما كان سائدا في 
الأنلمة السايقة: 

من هذا المنطلق أصبح مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الضمانات الأساسية للحفاظ 
على الحرية وحقوق الأفراد في الأنظمة الحديثة؛ مما أدى بأغلبية الدول إلى الأخذ به وتطبيقه 
إلا أن التفسيرات المتباينة للمبدأ حول طبيعة هذا الفصل والعلاقة القائمة بين السلطات أفرز 
أنظمة حكم ديمقراطية مختلفة؛ ورغم الانتشار الواسع للمبدأ وتطبيقاته الواسعة إلا أنه لم يسلم 
من الرفض والانتقادات» والنظام الجزائري على غرار بقية الأنظمة تبنى منذ دستور 1989 مبدأ 
الفصل بين السلطات متأثرا في ذلك بعوامل شتى منها الداخلية ومنها الخارجية ستتناولها 
الدراسة لاحقا. 
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سيتم التطرق من خلال هذا الفصل لمفهوم وتطور السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات وكذا 
مراحل تطور النظام الجزائري في ثلاثة مباحث كالتالي: 

المبحث الأول مفهوم وتطور السلطة. 

المبحث الثاني مفهوم وتطور مبدأ الفصل بين السلطات. 


المبحث الثالث تطور النظام الجزائري وتبنيه لمبدأ الفصل بين السلطات. 
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المبحث الأول: مفهوم السلطة وتطورها. 

تطور مفهوم السلطة بتطور المجتمعات إلى أن أضحى السمة الرئيسية للدولة في الأنظمة 
الحديثة» لأهميته في توفير النظام والأمن وضمانة لتطبيق سياساتهاء وتسعى هذه الأنظمة إلى 
إيجاد نوع من التوازن بين سلطات الدولة وحقوق وحريات الأفراد في المجتمع» لأن رضاء 
المحكومين بسلطة الحاكم عامل أساسي في إستقرار نظام الحكم. 
بشأنها وأنواع السلطات في المطلب الأولء ثم التطور التاريخي للسلطة» مفهوم السلطة السياسية: 


المطلب الأول: مفهوم السلطة. 
سيتم التطرق في هذا المطلب لمفهوم السلطة ومختلف التعريفات التي وردت بشأنهاء معتبيان 
أنواع السلطات وخصائص السلطة السياسية بشكل خاص. 


الفرع الأول: تعريف السلطة. 

را ا 4 atlas‏ 

أولا: السلطة لغةء تعني القوة والقهر والسيطرة ومنها التسلط على الشيءء أي التحكم فيه 
ومنها السلطان أي قوة الشئ والحجة والبرهان وهو لا يجمع عكس السلطان الذي يعني الولي 
والأميرء وجمعه سلاطين ومنها التسليط ويعني التغليب واطلاق القهر والقدرة > مصدر السلطة 
لا تيني بمعنى00165]3 وهي أهلية التصرف» وهي تعني قدرة وحق التصرف لحساب الآخرين» وفي 
معناها الواسع هي الأهلية في فرض الطاعة والاحتراء(. 





: الجمل يحي » الأنظمة السياسية المعاصرة › ( لبنان : دار النهضة العربية. بيروت » ب س ن ) » ص . 38. 
7 : دوهاميل أوليفيه » إيف ميني» ترجمة: منصور القاضيء المعجم الدستوريء ( لبنان» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط2 1991(« ص. 822 . 
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للسلطة في اللغة معنيان: وظيفي وعضوي» فالسلطة بمعناها الوظيفي تعني العمل الذي تقوم 
به هيئة معينة» أما السلطة بمعناها العضوي فهي الهيئة التي تقوم بعمل معين7!!)؛ فالسلطة 


بمعناها العضوي فهي المجلس النيابي ذاته. 

ثانيا: السلطة إصطلاحاء تعني القدرة والتسلط الذي يمارسه شخص على آخر للحصول على 
أمر معينء أو إئتمار الجماعة بأمر فئة معينة منها وخضوعها لقراراتهاء أي وجود طبقتين من 
الحكام ومن المحكومين» ومقتضي ذلك أن الجماعة تسير ولو بالقوة والقهر طبقا للقواعد التي 
يضعها الحكام لمصلحة الجماعة ذاتها وتحقيق النظام فيهاء وهو ما يعني في الحقيقة المظهر 
الداخلي لسيادة الدولة ولسلطانها بما يتضمنه من حق صاحب السلطات في إصدار الأوامر لجميع 
أفراد الجماعة ومن دون هذه السلطات تعم الفوضى وتختفي معلم الدولة!2). 

يرى العلامة ابن خلدون: أن السلطة ضرورة حتمية لحياة الإنسان وبقائه لأن حاجة الإنسان 
للبقاء تستدعي وجود السلطان القاهر(. 


يعرف الأستاذ/ أندري هوريو السلطة بأنها: " قوة إرادة تتجلى لدى الذين يتولون حكم 


يعرف السلطة: بأنها قوة في خدمة فكرةء إنها قوة يولدها الوعي الاجتماعي وتتجه تلك القوة نحو 
قيادة المجتمع للبحث عن الصالح العام المشترك قادرة أن تفرض على أعضاء الجماعة ما تأمر 





: محمد نجيب سحر » العلاقات بين السلطات في الدساتير العرييةء ( مصر: دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر 
والبرمجيات» المحلة الكبرى» 2011)» ص. 11. 


2 للتوضيح أكثر أنظر : 

- الطماوي سليمان » السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي» دراسة مقارنة. (1986)» 
ص» 364. 

- بسيوني عبد الغاني عبد اللهء النظم السياسية المقارئة» (مصر: منشأة المعارف» القاهرة» 1997(« ص .ص. 31. 32. 


38. الجمل يحيى » الأنظمة السياسية المعاصرةء المرجع السابق» ص‎ : ) 
() : Houriou Andri , Droit constitutionnel et institutions politique, (Paris , P U F, 1972), P.P.38.39. 
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(Da,‏ بينما الفقيه مونتسكيو ذهب إلى القول بان عنصر القبول والرضي يعتبر عنصرا أساسيا 
لوجود السلطة واستمراريتها!2). 

السلطة هي قوة إرادة تظهر لدى الذين يتولون قيادة الجماعة البشريةء فتتيح لهم فرض 
أنفسهم» وذلك يعود إلي التأثير المزدوج للقوة والكفاءة» فإذا لم ترتكز السلطة إلا على القوة فهي 
تتميز عندئذ بأنها سلطة الواقع وتصبح سلطة قانونية برضا وموافقة المحكومين ولذلك اعتبرت 
السلطة القانونية أهم العناصر المكونة للدولة. 

أهمية السلطة تتجلى في اقتناع المحكومين بأنها هي التي توفر لهم في مجموعهم ما 
يحتاجون إليه من أمن واستقرار» حيث كانت السلطة في الماضي تختلط بالحكام» بل أنها كانت 
تبدوا وكأنها امتيازات شخصية بحوزتها لصفات ذاتية فيهم تميزهم عن غيرهم» تغيرت المفاهيم 
والأوضاع في الأنظمة الحديثة أين أصبحت السلطة ملكا للدولة ومنفصلة عن الأشخاص 
الحاكمين ولم يعودوا إلا ممثلين للسلطة وممارسين لها باسم الدولة ولا تزول بزوالهم بل تبقي 
ملازمة للدولة» وتمارس وفق قواعد موضوعية محددة سلفا لا تتحكم فيها نزواتهم. 


الفرع الثاني: مدلول السلطة. 

مدلول السلطة يأخذ عدة صور ويتداخل في نفس الوقت مع عدة مفاهيم من قبيل القوة 
والسيادة» وان كان المعنى يختلف إلا أن التداخل مهم ووارد . 

أولا: السلطة بين استعمال القوة ورضاء المحكومين» بعض الفقهاء يرون أن سلطة الحكم 
تمثل قوة إكراه مادي وبناء عليه لا وجود للسلطة دون قوة إكراه متمثلة آلياتها في كل من: القوات 
المسلحةء السجون» القضاءء العقوبات...إلخ» لتمكين الحكام من فرض أوامرهم على المحكومين»› 
فالدولة في نظرهم لا تقوم إلا بوجود وسائل الإكراه التي تستعملها للإخضاع بالقوة» بينما يرى 
آخرون أن امتلاك الحكام لقوة الإكراه لا يكفي لثباتهم واستقرارهم فمن الضروري أن تستند سلطة 





( : Burdeau (G). Traite de science politique, Tome 1, le pouvoir politique, (Paris, L G D J, 1967), P.11. 
2 Duverger Maurice. institution politique et constitutionnel, (Paris ,P.U.F, 1970),P.07. 
«(2008 رعد نزيه » القانون الدستوري العامء المبادئ العامة والنظم السياسية» ( لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب» بيروت»‎ : 
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الحكام على رضا المجتمع» لا أن تقوم على وسائل القمع أساسا/!؟) فالدول في العصور القديمة 
كانت القوة هي أساس قيامهاء أما في الدول الحديثة (الدول المعاصرة) أضحى رضا المحكومين 
يمثل العامل الرئيسي في قيامهاء لكون السلطة السياسية في الدولة الحديثة هي ملك للدولة وأن 
الحكام يمارسون السلطة ولا يملكونها وأنهم في ممارستهم للسلطة إنما يمثلون الدولة» وتتجلى في 
صفة النفاذ لقرارات السلطة داخل الدولة بصرف النظر عما ترتكز عليه من إكراه مادي» فقد يمتثل 
الأفراد لتلك القرارات من تلقاء أنفسهم. 

يرى بيردو/ أن الرضا بسلطة لا يمثل إلا قيمة نظرية أو شكلية لمنح السلطة شرعيتها وأن 
الصورة الغالبة للرضا بالسلطة هي القبول الضمني أي مجرد الموقف السلبي الذي يتجسد في 
غياب رد الفعل المادي وينتهي إلى استقرار السلطة زمنا بأمان ودون معارضة قوية (2). 

نرى بأن الخضوع إلى السلطة كما يكون بالقوة والإكراه يكون بالرضا والقبول» وهو ما 
يحقق الأمن والاستقرار وإضفاء الشرعية على الحكام وممارستهم للسلطة وهو الاتجاه الحديث 
المنتهج والمحبذ في أنظمة الحكم الحديثةء لأن الحكام يفترض فيهم تجسيد تطلعات وآمال 
المجتمع وطموحاته» ولبلوغ هذه الأهداف السامية تكون السلطة القائمة على الرضا والقبول 
مدعمة بالقوة المادية والإكراه لحماية المصالح العليا للأمة وتأمين رأي الأغلبية للحفاظ على 
النظام الديمقراطيء إلا أن هناك تعارض يرتبط بالوجود الإنساني بين فرديته وحمايته(0. 

ثانيا: الفرق بين السلطة والسيادة» إنقسم الفقهاء إلى قسمين في التفرقة بين السلطة 

والسيادة» فيرى القسم الأول الذي يمثله كل من كاري دي مالبرج والدكتور ثروت بدوي أن السلطة 
السياسية غير السيادةء لكون السلطة السياسية ركن من أركان الدولةء والسيادة خلاف ذلك فقد 





( : أنظر. 
- محمد نجيب سحن » المرجع السابق؛ صن :15 : 
- رفعت محمد عبد الوهاب» النظم السياسية» ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية للنشر والتوزيع» بيروت» 2007 )»> ص. 29. 
- لطيف نوري » القانون الدستوري والمبادئ والنظريات العامةء (العراق: دار الحرية للطباعة والنشر والتوزيع» بغدادء 1976)» 
ص.14 . 
- البنا عاطف محمد » الوسيط في النظم السياسية» (مصر: دار الفكر العربي» القاهرة» 1994 (« ص. 48. 
7 : البنا محمد عاطف » نفس المرجع » ص . 47. 
Houriou Andre, OP, CIT, P. P.38.39.‏ : )& 
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توجد دول بدون سيادة ولكن لا يمكن وجود دولة بدون سلطة»ء فلا بد من التمييز بين السلطة 
Med, ati‏ 

القسم الثاني يقف موقفا مخالفا للأول يمثله الدكتور يحي الجمل موضحا أن الدولة ناقصة أو 
مغدؤمة السيادة لا تفز كولة أصملا فيرزوت يأن الساطة السياسية والشيادة نيران لمحعمون واهد 
وان غلب إستعمال التعبير الأول في نطاق القانون الدستوري والنظم السياسية وغلب إستعمال 
التعبير الثاني في نطاق العلاقات الدولية والقانون الدولي» لأن ممارسة السلطة يكون في المجال 
الداخلي» أما السيادة فتطبيقاتها: 

- أن السلطة السياسية ركن أساسي من أركان الدولة وأنها حجر الزاوية لكل تنظيم سياسي 
وتعني القدرة على الإخضاع. أو المؤسسة التي تملك تلك القدرة والقوة. 

ان الينلطة الدياضية والسبياةة تكييرات لمصضهوة اح وان غلب اسكشهال التعون. OÙ‏ 
في نطاق القانون الدستوري والنظم السياسية؛ وغلب استعمال التعبير الثاني في نطاق العلاقات 
الدولية والقانون الدولي. 

- أن ممارسة السلطة في المجال الداخلي والسيادة في المجال الخارجي ليست ممارسة 
مطلقة وائما juil‏ وفقا لقراعد مركو عة عام رة دلخلا ودولية خارف 

ثالثا: الصراع بين السلطة والحريةء يأخذ الصراع بين السلطة والحرية عدة أشكال عبر 
مراحل معينة هي: 

- مرحة الصراع بين الدول والدول الأخرى يتجلى في محاولة تحقيق استغلالها. 

- مرحلة الصراع بين الحاكم والمحكومين لتحديد من هو مصدر السلطة والممارس لها 


ou ad‏ ورن ااي 


: بدوي ثروت » النظم السياسية. النظرية العامة للنظم السياسيةء ( مصر: دار النهضة العربية القاهرة» 1964(« ص. 36. 
7 : بوالشعير سعيد » القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة» (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» 1992)» ص.64. 
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مباشرتها.- صراع بين فرد أو مجموعة أفراد مع الجماعة ( المجتمع)!"). 


الفرع الثالث: أنواع السلطات. 

يختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد عدد السلطات في الدولة؛ فالبعض يؤيد فكرة 
السلطات في الدولة. 

أولا: نظرية السلطات الثلاثة» تم التطرق إليها تفصيلا في دراسة أفكار الفيلسوف الفرنسي/ 
مونتسكيو في مؤلفه روح القوانين وأخذت به التقسيمات الحديث لسلطات الدولة حيث استقرت على 
ثلاث سلطات استنادا لوظائفها وهي: 


- السططة الففيذية: 

ب النلطة التفريسية. 

اة اه 

1 - السلطة التنفيذية: تشمل جميع الموظفين القائمين على تنفيذ قوانين البلادء ابتداء من 
رئيس السلطة التنفيذية الأعلى وانتهاء بأصغر موظف تنفيذي» أي تشمل جميع القائمين بالأعمال 
اا ع ان ا رة راا D eee ae de,‏ 


العقوق القضنائية والحقوق التشريعيةا", 


: الجمل يحى » الأنظمة السياسية المعاصرةء المرجع السابق» ص. ص. 38. 41 و 45. 
7 : خليل عثمان و الطماوي سليمان » موجز القانون الدستوري. المبادئ العامة والدستور المصريء ( مصر: دار الفكر 
العربي» القاهرة» L‏ 03« 1952(« ص . 208. 
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02 - السلطة التشريعية: تقوم بوضع قواعد عامة ملزمة ومجردة كانت تتصدر السلطات قبل 
شرحها أمام السلطة التنفيذية» والقوانين تشمل المجلات السياسيةء الاجتماعيةء الاقتصادية...إلخ» 
وتكون ملزمة للجميع حكاما ومحكومين» sel,‏ السلطة التشريعية يختارون بطرق حرة 
وديمقراطية من طرف الشعب. 

3 - السلطة القضائية: تتولى تفسير القانون ومن ثم تطبيقه على الوقائع التي تعرض 
sale‏ أي الفصل في المنازعات وتطبيق القانون(الخصومات أو المنازعات)؛ ولها حق النظر في 
القوانين والأنظمة والقرارات التي تجد المحكمة أنها مخالفة لأحكام الدستور اء وتتألف من القضاة 
وأعضاء النيابة ومعاونيهم» ويشترط فيهم الكفاءة» العدالة والنزاهة مع توفير ضمانات لاستقلالهم 
وأداء مهامهم» يتم إختيار القضاة بثلاث طرق وهي: 

- الاختيار بواسطة هيئة الناخبين. 

- الاختيار بواسطة الهيئة التشريعية . - التعيين. 

ثانيا: نظرية السلطتين» يعترض بعض الفقهاء على وجود سلطة قضائية مستقلة ومميزة عن 
السلطتين التشريعية والقضائية ومساوية لهما وتعتبرانها إحدى أشكال أو أوجه السلطة التنفيذية؛ 
فدور السلطة القضائية تنفيذ القواعد القانونية في حالات خاصة وهو الدور الطبيعي للسلطة 
التنفيذية. 

يرى الدكتور/ زهير شكر بأن هذا الطرح من وجهة النظر المنطقية يبدوا صحيحا إلا أنه لا 
يمكن إستخدامه في بناء النظام السياسي الليبرالي» فالوظيفة القانونية متميزة في النظام الديمقراطي 
عن الوظيفة التنفيذية» إن من وجهة النظر القانونية أو العملية ( السياسية ). 

فمن الناحية القانونية تختلف الوظيفة القانونية عن التنفيذية من ناحيتين: 
الأولي يهدف القضاء إلى حل الخلافات من خلال تطبيق القواعد القانونية على وقائع 


ref 56 1‏ 
- البنا محمد عاطف » المرجع السابق» ص. ص. 435 .437. 
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ينحصر فيهاء وعلى العكس الإدارة تطبق القانون دون أن يكون هناك نزاع أو دعوى كما أنها 
تستطيع تعديل بعض القواعد القانونية. 

- المحاكم ملزمة بإصدار أحكامها باحترام الأشكال والأصول المتبعة تطبيقا للقوانين 
والمبادئ العامة المستقاة من الفقه والاجتهاد كالقواعد التي تكفل احترام حق الدفاع... إلخ. 

- من حيث النتائج فإن للقرار القضائي أهمية قانونية أكثر من القرار الإداري» فقرار القاضي 
له (قوة القضية المحكمة)عند ما تستنفذ طرق الطعن ويفرض نفسه على السلطات أي قوة الشئ 
المقضي فيه» أما القرار الإداري فهو غير نهائي ويمكن الرجوع عنه ويخضع لرقابة القضاء. 

- القرار القضاء يصدر عن سلطة مستقلة تماما على السلطات السياسية والقوى السياسية 
(الأحزاب). 

الائية:مخ التاحية العلمية والسياسية: قان السلطة القضنائية مميزة عن السلطات الحكومية 
والبرلمافية وذلك لسين أساسين: 

- هو ضرورة تجزئة السلطات في الدولة لضمان الحرية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 

- ضمان نزاهة القاضي في أحكامه؛ فلا يمكن ضمان ذلك إلا إذا كانت السلطة القضائية 

sie الات‎ PO SU LE عقر‎ BE da dt dit 
فبالإضافة إلى السلطات التقليدية الثلاث هناك سلطات أخرى في الدولة تتمثل في:‎ 

- القوى الاقتصادية تشكل السلطة رابعة ذات طبيعة اقتصادية. 

- التعليم الرسمي سلطة رابعة. 

- سلطة الصحافة والراديو والتلفزيون وبقية وسائل الإعلام. 


+ القوق الذينية: 





LA te (1)‏ الوسيط في القانون الد ستوري. الجزء الأول» القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ( لبنان: المؤسسة 
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إلا أن الدولة الديمقراطية لا وجود فيها إلا السلطات الثلاثةء لأن تعدد السلطات واعتبارها 
من القوى السياسية يؤثر على حماية الحريات. 


المطلب الثاني: تطور السلطة. 


المجتمعات والأنظمة. 


الفرع الأول: التطور التاريخي للسلطة. 

لقد تطورت السلطة عبر التاريخ» من حق إلهي إلى حق شعبيء إلى أن تحولت من سلطة 
فعلية إلى سلطة قانونية» فالنظرة التقليدية للسلطة ترى بأن أصلها إلهيء ويعتبرون أن الله هو الذي 
إختار الحكام بنفسه وزودهم بالسلطات الضرورية لقيادة الشؤون البشرية» هذه النظرية سادت فترة 
إلا أن استبداد الملوك وطغيانهم كانت وراء الحاجة إلى مقاومة الحكم الملكي المطلق» ثم تراجعت 
شيئا فشيئا إلى أن حلت محلها النظرية المنادية بأن أصل السلطة هو الشعب. 

إبتداء من القرن الثامن عشر (18) مع ظهور نظريات وأراء الفلاسفة والمفكرين وخاصة 
الفقيه / جان جاك روسو برزت فكرة أن أصل السلطة إنما يعود للشعب» وان الحكام يمارسون 
سلطاتهم نيابة عنه ويستمدونها من قبل الشعب» فظهرت فكرة السيادة الشعبية. 

إن الأساس السياسي لسلطة الحكومات القانونية هو الرضا العادي الممنوح لها من قبل 
رعاياهاء ويعتبر قاعدة الحكم» إن رضا المحكومين بالسلطة يعني أنه تمارس في مصلحتهم وهو 
ما يعطي للسلطة القائمة صفة الشرعية» ويترك بعض حرية التصرف للمحكومين» كي يناقش 
الأحراءات الفقكةة من :قل الحكومة» .وفكةا خضل قراف fase (ss‏ السلطة وحرية التقاضى 0 , 





: أنظر. 
- رعد نزيه » المرجع السابق» ص. 19ء 20. 
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تساؤلات فقهاء القانون الدستوري عن ما مدى السلطة التي تتمتع بها الدولة ؟ هل هي سلطة 
طلقة لا حد لها؟ أم أنها سلطة تمارس في حدود معينة مقيدة بالقانون وتخضع له؟. 


تعددت التفسيرات وظهرت أربع نظريات أساسية للإجابة على هذه لتساؤلات ونوردها 
باختصار على النحو التالي: 

أولا: نظرية القانون الطبيعي» تقوم على أساس أن سلطة الدولة ليست مطلقة» بل مقيدة 
بقواعد القانون الطبيعي لتوجيه القوانين الوضعية نحو ضمان حماية الحريات من التعسف 
والاستبداد» لكون قواعد القانون الطبيعي توحي بها الضمائر والعقول وسابقة لوجود الدولة وهي 
ثابتة من حيث الزمان والمكان وترتبط بفكرة العدالة وتنظيم العلاقات الخارجية بين الدول على 
افا الل PAL‏ 

ثانيا: نظرية الحقوق الفرديةء مفادها أن الفرد يولد متمتعا بحقوق وله حريات معينة تنشأ منذ 
الميلاد» وقبل ظهور الدولة كان الأفراد يتمتعون بهذه الحقوق مطلقة وبلا قيود» فسلطة الدولة 
ليست مطلقة بل مقيدة وملزمة باحترام هذه الحقوق» ولا يجوز لها الاعتداء عليها أو الإنقاص منها 
أو إهدارهاء وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أن يولد 
الجميع الناس أحرار متساويين في الكرامة والحقوق(2. 

كان الدين الإسلامي الحنيف قد كفل حقوق الإفراد وحرياتهم منذ أربعة عشر(14) قرناء لقوله 
تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم'إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل'صدق الله العظيمء الآية 85 من سورة النساءء ويرى فقهاء الشريعة 
الإسلامية أن هذه الآية نزلت في الأمراء في حكمهم بين الناس. 


: أول من نادى بهذه الفكرة الفقيه الهولندي الشهير/جروسيوسء الذي طالب بإبعاد القانون الطبيعي عن الأفكار الدينية التي 
ارتبطت بها تلك الفترة الزمنية. 

: تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1789 على أن " يولد جميع الناس أحراراً متساوين 
في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء". 

)0 : الحافظ ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل » تفسير القرآن العظيمء (لبنان: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 


بيروت» بدون سنة نشر)ء ص.516. 
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ثالثا: نظرية التحديد الذاتي» أسست هذه النظرية على أن الدولة هي من تضع القوانين 


والفوضى» فخضوع الدولة القانون يعني تحديد السيادة ذاتيا وتطبيق القواعد القانونية تطبيقا سليما 
Lio nil fase aus Vale s‏ دلاخل الفولة A‏ 


رابعا: نظرية التضامن الاجتماعي» نظرية التضامن الاجتماعي أنشأها الفقيه الفرنسي الشهير 
العميد/ ليون دوجيء القائمة على أن الفرد اجتماعي بطبعه ولا يستطيع العيش إلا في الجماعة › 
والدولة هدفها تمكين الأفراد من التضامن الاجتماعي لأنه أساس القاعدة القانونية. 

تعرضت مختلف النظريات للنقد» لإفراطها في المثالية والخيال» إلا أن هذه الأفكار ساهمت 


بشكل كبير في إثراء مراحل التطور التاريخي للسلطة. 


الفرع الثاني: تطور مفهوم السلطة السياسية. 

إن السلطة السياسية ظاهرة نفسية فهي تشكل الوعاء الذي تصب فيه آمال الأفراد وأهدافهم, 
ذلك أنها وان اعتمدت على القوة إلا أنها تستند في وجودها واستمرارها على قبول ورضا 
المحكومين بها لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي تنظمهم وتوجههم نحو تحقيق أهدافهم» كما أنها 
ظاهرة قانونية أيضا لارتباطها بالقانون ذلك أنها في عملها الهادف إلى كفالة التوازن بين المصالح 
الفردية ومصالح الجماعة وحمايتها عليها أن تضع نظاما يحقق ذلك» فلا يعني وجود السلطة 
السياسية انتفاء وجود الحقوق والحريات الفردية» فهي بالعكس تضمن حماية . 

الحقوق والحريات الفردية وممارستها تحقيقا للصالح العام ءفهي السلطة التي تمارس من 
خلالها الدولة سيادتها داخليا وخارجيا عبر مؤسساتها الشرعية هادفة بذلك إلى صيانة الوجود 
الجماعي Pass,‏ 


: جعفر محمد أنس قاسم » الوسيط في القانون العام الجزء الأول» النظم السياسية والقانون الدستوري؛ ( مصر: دار 
النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع» a all‏ 8« 1995(« ص.60. 

7 : بوالشعير سعيد » القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةء الجزء الأول» المرجع السابق» ص. 73. 

9 : بنيني أحمد » 'الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر '» رسالة دكتوراه غير منشورةء ( كلية الحقوق» جامعة الحاج 
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السلطة السياسية باعتمادها على رضا المحكومين أو على الأقل الأغلبية» ذلك انه إذا كانت 
عكس ذلك تكون سلطة فعلية» لعدم تقيدها برضا المحكومين وبالتالي تجاهلها للقوانين إن وجدت 
وهذا النوع من الحكم الفعلي يظهر أساسا على إثر ثورة أو انقلاب أو ظهور دولة جديدة» حيث 
تطغي السيطرة على الحرية وبالتالي الإكراه على الرضاء فعنصر الرضا هو الذي يحول الدولة من 
قانونية إلى فعلية!"". 

يرى الدكتور ثروت بدوي أن كثيرا من الأنظمة السياسية المعاصرة تعلن ظاهريا الأخذ بمبدأ 
الفصل بين السلطات وتحرص على توزيع السلطات على هيئات متعددة ولكنها لا تقوم بتوزيع هذه 
السلطات توزيعا عادلاء بل تكون السلطة الحقيقة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة تسيطر على 
باقي الهيئات التي تكون مجرد هيئات تابعة لهاء أي أن نظام تدرج للسلطات وليس فصلا بينها(. 

رأينا أن هدف هذا المبدأ هو عدم تركيز السلطة لتفادي الظلم والاستبداد. 


السلطة السياسية تهدف إلى احترام القواعد القانونية التي تنظم وتحمي المصالح العامة 
وتسهر على تنفيذها وتطبيقها بما لها من قوة واكراه وسيادة. " 

أولا: أقسام السلطة السياسية» لقيام الدولة لابد من وجود السلطة السياسية» باعتبارها الوسيلة 
الأساسية التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية والخارجية دون أن ينافسها في ذلك 
أي طرف آخرء وصفة السلطة السياسية إما أن تكون اجتماعية وإما أن تكون مجسدة في شخص 
معين واما أن تكون ظاهرة قانونية أو سلطة مؤسسة. 

01 - فالسلطة الاجتماعية المباشرة: هي التي تباشرها الجماعة وتتصرفون في إطار العادات 
والتقاليد وهي تتصف بأنها غير مقترنة بالعقاب» فأفراد المجتمع يخضعون لها بمحض إرادتهم دون 
إكراه أو ضغط. 


: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» النظام السياسي الجزائريء ( الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزيع» عين أمليلة» 
0)). ص . 68. 
: بدوي ثروت » النظم السياسية» ( القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1975 (« ص. 321. 
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2 - السلطة المجسدة في شخص أو فئة معينة: تكون هذه السلطة مرتبطة بشخص الحاكم 
يمارسها كامتياز بخلاف غيره من الأشخاصء فتكون مرتبطة بشخص أو الفئة الحاكمة لما يتمتع 
به من نفوذ بمعنى( شخصنة السلطة). 

3 - السلطة القانونية: فالسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون» ذلك أنها في 
عملها الهادف إلى كفالة التوازن بين المصالح الفردية ومصالح الجماعة وحمايتها عليها أن تضع 
نظاما يحقق ذلك» لا يعني وجود السلطة السياسية انتفاء وجود الحقوق والحريات الفردية» فهي 
بالعكس تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية وممارستها تحقق للصالح العاء!"). 

4 - السلطة المؤسسة: تنشأ لدى الجماعة قناعة بأنها أسمى من جميع أفراد المجتمع مع 
التسليم أيضا بان الأفراد ليسوا أعداء لها وإنما يكمل كل منهما الأخرء والسلطة المؤسسة تقوم 
على احترام القوانين وضبط قواعده لضمان استقرار النظام العام. 

السلطة المؤسسة كما وضحها الفقيه الفرنسي/ جورج بيردو106201ا6.8. تكمن في أن الدولة 
لا وجود لها إلا حيث تؤسس وتنظم سلصطتها قانونا وذلك بنقل السلطة السياسية من الجهة 
المسيطرة عليها (شخص أو أشخاص طبيعية) إلى كيان مجرد شخص معنوي» فتنفصل السلطة 
عن الحاكم وتندمج في التنظيم المجرد الدائم الذي هو في الدولة» ومن هنا فلا وجود للدولة إلا 
حين تتحول السلطة من فعلية إلي قانونية» وهذا لن يكون إلا بعمل قانوني يغير طبيعة السلطة 
السياسية وينشئ الدولة» هذا العمل هو الدستور سواء مكتوب أو عرفي» وكانت هذه النظرية محل 
نقد (2. 


فالسلطة عليها أن توفق بين سيادة القانون واستقرار النظام من جهة والتطور التاريخي من 
جهة أخرى» فهي ضرورية في المجتمع رغم اختلاف أشكالهاء لصعوبة تحقيق الانسجام بين أفراد 
المجتمع دونهاء فإنها تعتبر بالتالي ضرورة وظاهرة اجتماعية لارتباطها بالجماعة والنفس البشرية. 

تكلوون.السلظة المويسة تظين القؤولة وننشما اطبا القواعد القانونية فيستقر النظام أكثر من 
غيره لاعتماده على القانون واحترامه؛ يرى الدكتور/ يحي الجمل/ ضرورة الانتباه إلى عدم الخلط 





: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.63 . 
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بين نشأة الدولة ونشأة السلطة المنفصلة عن الحكامء حيث يؤكد أن الدولة نشأت منذ أزمنة بعيدة 
قبل أن تكيف ظاهرة السلطة قبل pal Ge où‏ 

ثانيا: التفرقة بين السلطة المشروعة والسلطة الشرعية. 

1 - السلطة المشروعة: تلك السلطة التي لا يعتقد الأفراد بأنها تتطابق والصورة التي 
كونوها داخل المجتمع» فهي تتميز بتطابق السلطة ومصدرها وتنظيمها مع ما يعتقده الأفراد أنه 
الأصح» إذا لم يتقبل الشعب أسلوب الحكم تنتفي المشروعية . 
الوضعي وهي منظمة شانها شأن القواعد القانونية الأخرى» وأول ما ظهرت السلطة الشرعية كانت 
في الدول الإسلامية» أما الشرعية في النظم الاشتراكية فإن أساسها يكون في خدمة المشروع 
المتمثل في النظام الاشتراكي المراد إقامته(”. 

أساس المشروعية والشرعية في النظام الجزائري قام على المشروعية الثورية والشرعية 


الفرع الثالث: خصائص السلطة السياسية . 

للسلطة العديد من الخصائص والمميزات التي تنفرد بها لما لها من تأثير بارز في أنظمة 
الحكم. 

أولا: سلطة سياسية. فهي ركن أساسي من أركان الدولة وحجز الزاوية لكل تنظيم سياسي› 
أي أنها غير خاضعة أو تابعة لأية سلطة أخرى داخليا وخارجياء السلطة السياسية ضرورية لقيام 
الدولة» لكونها الوسيلة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها الداخلية والخارجية ولا ينافيها 
ذلك أحدء تكون السلطة في الدول البسيطة سلطة مركزيةء أما في الدول الفيدرالية فالسلطة تكون 


موزعة. 


: الجمل يحي » النظم السياسية المعاصرةء المرجع السابق» ص ص .41-38. 
7 : بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق » ص .70. 
: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. صء 62- 70 . 
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ثانيا: سلطة الدولة سلطة إكراه مادي.يكمن فيها جوهر القوة العامة للدولة وبدونها لا تكون 
الدولة» لان الحفاظ على النظام العام يستلزم استعمال الإكراه لوضع حد للفوضى أو بعض 
النزوات العابرة أو العارضة التي تتنافي مع الحس المدني!!). 

ثالثا: سلطة مدنية. يجب أن تكون مدنية بمعني أن السلطة العسكرية لا دخل لها في المجال 
السياسيء غير أن الواقع خلافا لذلك خاصة في الدول النامية أين يلعب الجيش دوره في التأثير 
على السلطة المدنية وتوجيهها إن لم نقل هو صاحب السلطتين المدنية والعسكرية كما في اغلب 
الدول النامية!2). فالجيش في الدول المتطورة يمارس ضغوطا على السلطة السياسة المدنية شأنه 
شأن الجماعات الضاغطة الأخرىء بينما في الدولة النامية يعد هو السلطة الحقيقة والفعلية وبقية 
السلطات عبارة عن واجهة له. 

رابعا: سلطة الدولة سلطة قانونية.التنظيم القانوني للمجتمع يتطلب تدخل ALL‏ فالسلطة 
السياسية تعد تجسيدا لفكرة القانون فيما تصدره من قواعد تسهر على تنفيذها بما لها من قوة مادية 
9 فهي السلطة التي تعتمد على رضا المحكومين وشرعية تصرفاتها وفق المصلحة العامة 
فالدكتور محمد رفعت محمد عبد الوهاب يرى أنها تحقق وجود السلطة الآمرة الحاكمة وقدرة هذه 

السلطة على فرض أوامرهاء أما الفقيه/ اندريه هوريو يرى أن السلطة والقانون لا يعدان 


شيئين منفصلين بل تنشأ بينهما علاقة وثيقة» فالسلطة تخلق القانون» كما أن القانون بحاجة إلى 
السلطة لكى تحميه وتؤكد Phil‏ 


خامسا: السلطة الواقعية. هي التي لا تعتمد في حكمها على رضا المحكومين» فعنصر 
الرضا هو الذي يفصل بين السلطة القانونية والسلطة الواقعيةء باستعمال عنصر الإكراه للحفاظ 


: رعد نزيه » المرجع السابق» ص ص .19- 20 . 

.68 . بوالشعير سعيد » نفس المرجع » ص‎ : (À 

: الجرف طعيمة » نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي» (مصر: مكتبة القاهرة الحديثة» 1964).ص ص. 37.30. 
: رفعت محمد عبد الوهاب, النظم السياسية» ( بيروت: منشورات الحلبي الحقوق» 2007 )» ص .29. 

(5) 


: نجيب سحر محمد ٠‏ المرجع السابقء» ص ص .11 - 19. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





على الأمن والحرية والنظام العام وفقا للإجراءات القانونية والأحكام الدستورية السارية» وتجاهلها 
للقوانين إن وجدت تظهر في الثورات» الانقلابات أو دولة جديدة!"). 

سادسا: سلطة الدولة ظاهرة اجتماعية.لأنها مرتبطة بالمجتمع» وتتواجد في شتى المجالات 
الاجتماعية» لارتباطها بالوجود الجماعي لصيانته وتطويره في صورته الراهنة والمستقبلية» في 
إطار آمال الإفراد وأهدافهم النهائية 

والمستقبلية» وعليه فان السلطة العامة على الرغم من أنها أخذت من الناحية الواقعية شكل 
القوة المادية إلا أنها لا تنشئ الخضوع بل تدعمه وتؤكده. 

يرى جانب من الفقه بأن سلطة الدولة سلطة زمنية للتمييز بينها وبين السلطة الدينية 
ويعتبرونها شرط من شروط الحرية:» والمناداة بالفصل بين السلطة السياسية والسلطة الروحيةء 
نحذر من هذه الأفكار لكونها نظرة الاتجاه المسيحي تطبيقا لقول المسيح عليه السلام " أعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله " لما تسببه الكنيسة من ظلم واضطهاد للشعوب» هذا الطرح يتنافى مع 
مبادئنا الإسلامية القائمة على أن الإسلام دين ودنيا ولا فصل بين السلطة السياسية المدنية 
والسلطة الروحية بل متكاملتان ومتلازمتان» وتلتزم به الجميع حكاما ومحكومينء ولا تملك الأمة 
تغييره إلا في إطار الحدود التي أوجبها الشرع. 


الفرع الرابع: صور العلاقة بين السلطات. 
أثار موضوع كيفية ممارسة السلطة جدلا فقهيا واسعا عبر مختلف مراحل تطورهاء باعتباره 
المحدد للعلاقات القائمة بين مختلف هيئات الدولة» والمحور الأساسي في تصنيف الأنظمة استنادا 





: نجي سحر محمد » نفس المرجع » ص .70. 


2: للتوضيح أكثر أنظر. 

- نجيب سحر محمد » نفس المرجع» ص .18 . 

- الجرف طعيمة » نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسيء المرجع السابق . ص . 29 . 
- بدوي ثروت » النظم السياسية» المرجع السابق» ص . 15 . 

: رفعت محمد عبد الوهاب» النظم السياسية» المرجع السابق» ص. 45 . 
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لنوعية العلاقة القائمة سواء بحصر وتركيز الوظائف بيد شخص أو هيئة واحدة أو توزيعها 
وتدرجها أو الفصل بينها كما سنوضحه تفصيلا أدناه. 

أولا: تركيز السلطة.هي حصر جميع وظائف السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في 
هيئة واحدة تقوم هذه الظاهرة في الدول القائمة على نظام الحزب الواحد سواء في الدول الماركسية 
أو دول العالم الثالث. 


- فالماركسية لا تقوم على الحوارء وتعني إزالة الفوارق بين الطبقات ووحدة المؤسسة أو 
المؤسسات التي تمارس السلطة» وقد رفضت النظرية المركسية فكرة تعدد السلطات ثم توزيعها 
لتعارضها مع أساسياتها ومبادئها(. 

- دول العالم الثالث أخذت الكثير من نظمها بنظام الحزب الواحد أيضاء وبروز ظاهرة 
الزعيم القومي تركزت فيه السلطة وحوصرت وظائفها بين أيدي الهيئة الحاكمة» يتحقق تركيز 
السلطة بين أيدي مجموعة أو جماعة قليلة من الأفراد أو هيئة تعد في اغلب الأحيان والأحوال 
بصورة مؤقتة من صور التركيز» لأنه يؤدي في النهاية إلى سيطرت احد أعضاء هذه الهيئة على 
جميع السلطات كما هو الحال في الانقلابات!2 . 

ثانيا: توزيع السلطة.نعني بها توزيع السلطة بتخصيص ثلاثة هيئات تتولى كل واحدة منها 
ممارسة وظيفة من وظائف الدولة الثلاث» لصيانة الحريات ومنع الاستبداد» ويجدر التفرقة بينها 
وبين مصطلحات التقسيم والفصل عل النحو التالي. 

1 - يقصد بتوزيع السلطة: تعدد الهيئات الحاكمة التي تتولي السلطة» بما يمنع من تركيزها 
بيد شخص واحد أو هيئة واحدةء وذلك لضمان عدم استبداد كل هيئة عند ممارستها 


اختخاضباتها: 


: المشهداني محمد كاظم » ' ظاهرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية' رسالة دكتوراه» كلية القانون والسياسة» جامعة 
بغداد» العراق» 5 .؛» ص. 11. 
7 : المشهداني محمد كاظم » القانون الدستوريء الدولة - الحكومة - الدستورء ( العراق: مؤسسة الثقافة الجامعية» بغداد» ب 
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2 - تقسيم الوظائف: مبدأ قديم die das‏ هد أرسطو قبل وجود فكرة تقسيم السلطة إلا أن 
هناك ارتباط بينهماء لأن تعدد الهيئات الحاكمة الذي يقوم عليه مبدأ التوزيع. 

3 - مبدأ الفصل بين السلطات: يفترض مسبقا تعدد الحكام ثم ينظم العلاقة التي تقوم 

على أساس الفصل أو إقامة السواحز les‏ 

ثالثا: تدرج السلطة.تعني تعدد الهيئات الحاكمة ثم توزيع الاختصاصات عليهاء ولكن بدلا 
من استقلالها عند بعضها البعض أو تعاونها في ممارسة السلطة مع غيرهاء تكون بمثابة الهيئة 
الأعلى في الدولة تسموا على ما عداها من الهيئات وتهيمن عليها. 

رابعا: التعاون بين السلطات.يتم توزيع السلطات مع التعاون بين هيئاتها الثلاثة والرقابة 
المتبادلة» ويتمثل الفرق بين تدرج وتركيز السلطات أن الأولى تأخذ شكل توزيع السلطات ثم بعد 
ذلك شكل التدرج كما أخذ بذلك النظام السويسري» أما التركيز فهو تجميع السلطات بيد شخص أو 
salsa‏ 

خامسا: الفصل بين السلطات.عدم الجمع بين هيئات السلطات وعدم تركيزها وعدم قيام هيئة 
واحدة بالاستحواذ على سلطتين منها أو على ثلاثتها. 

مبدأ الفصل بين السلطات هو الاستقلال العضوي الذي يكون لكل سلطة استقلالها الذاتي 
في مواجهة السلطتين الأخريين» أما الاستقلال الوظيفي فتختص كل سلطة بممارسة وظيفة محددة 
بذاتها وعدم تجاوز اختصاصاتهاء بينما ترى الدكتورة/ سعاد الشرقاوي والدكتورة/ سحر محمد 
نجيب أن إطلاق مصطلح استقلال السلطات هو التعبير الصحيح والسليم الذي توخاه مونتيسيكيو 





)1( . نجيب سحر محمد » المرجع السابق» ص .60. 
= بدوي ثروت 2 النظم السياسيةء المرجع السابق»ء ص صء 263 . 266 . 
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في كتاباته بدلا من تعبير الفصل بين السلطات الخاطئء لإن أي توزيع للسلطة لم يكن إلا 
تدبيرا أوجده الفن أو المرونة السياسية من أجل صيانة الحرية والحد من سلطان PA LI‏ 

هل السلطة قابلة للتجزئة ؟ 

إن المقصود بالتجزئة هي الوظائف التي تمارسها الهيئات» أما سلطة الدولة وحدة واحدة لا 
تتجزأ ويرى الدكتور/ ثروت بدوي بأن السلطات ليست إلا وظائف الدولة المندمجة في أغلب 
الأحوال مع الأعضاء الذين يمارسونها!ة. 





)1( : نجيب سحر محمد » » المرجع السابق »> ص .80. 


: رباط ادمون ٠‏ الوسيط في القانون الدستوري العام. النظرية القانونية في الدولة وحكمهاء الجزء الثاني» (لبنان: دار العلم 
للملايين» بيروت» 1971(« ص. 559. 
: بدوي ثروت » النظم السياسية» المرجع السابق» ص . 269. 
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الفصل التمهيدي:-- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 








حقيقة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومدلوله الصحيحء شغل بال فقهاء القانون عموما 
وفقهاء القانون الدستوري خصوصا منذ نشأته» فمنهم من فسره على أساس الفصل المطلق بين 
السلطاتء لكونه السبيل الوحيد لتحقيق غاية المبدأ لتجسيد فكرته الأساسية وجوهره كما أسسه 
مونتيسيكيوء بينما غالبية الفقهاء فهمت المبدأ على أنه يعني الفصل المرن بين السلطات» أي 
فصلاً المتوازن بين السلطات» مع التعاون وتبادل الرقابة فيما بينهاء فرغم ما أثير من خلاف فقهية 
وعملية حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومدلوله؛ إلا أن المبدأ يعد أحد الأركان الرئيسة 
لقيام الأنظمة الديمقراطية» وتأثرت به الأغلبية الساحقة من الدول انطلاقا من مهد نشأته بالنظام 
البريطاني مرورا بالنظام الأمريكي منذ دستوره الأول سنة 1776 والنظام الفرنسي في دساتيره التي 
أعقبت الثورة. 

رغم الرواج والانتشار الواسع الذي واكب مبدأ الفصل بين السلطات» نظرا المزايا العديدة التي 
اتسم بهاء والفوائد التي حققهاء إلا إنه تعرض للنقد من طرف بعض الفلاسفة والفقهاءء نتيجة 
تفسيرهم للمبدأء وعدم فهمهم لمضمونه كما تصوره مؤسسه. 

نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تحليلية لمبدأ الفصل بين السلطات في ثلاث مطالب على 
النحو التالي: 

- المطلب الأول مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الدستوري. 

- المطلب الثاني التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات. 


- المطلب الثالث تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. 
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المطلب الأول: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الدستوري. 

إن أساس تبني مبدأ الفصل بين السلطات هو ضرورة إقامة نوع من التوازن داخل مؤسسات 
الدولة في علاقتها مع بعضها وفي علاقتها بالأفراد للحفاظ على الحقوق والحريات» وذلك بعدم 
تركيز السلطات في يد شخص واحد أو هيئة واحدة» فتقسيم السلطات وتوزيعها وعدم تركيزها يؤدي 
إلى منع لاستبداد والطغيان. 


الفرع الأول: معنى مبدأ الفصل بين السلطات. 
يعرف الفقيه/ إسمان مبدأ الفصل بين السلطات بأنه: 

المبدأ الذي يقتضي إسناد خصائص السيادة التي تختلف بعضها عن بعض إلى أفراد أو 
هيئات مختلفة» ومستقلة بعضها على بعض كذلكء ولما كانت الأمة هي مصدر السلطة فهي التي 
تند هذه الخضاتض المخظفة والمستفلة إل الهيقاتك المخظفة والمستفلةلا. 

بينما يرى الفقيه/ ميشال مياي بأن مبدأ الفصل بين السلطات يشكل العنصر الملازم لبنية 
الدولة الليبرالية فهو لا يسلم بمجرد تقسيم تقني للعمل في إدارة الشؤون العامة فحسب» بل يفرض 
غل الأحبو السقة عن ها ان ملف رطاف Pa‏ 

- لمبدأ الفصل بين السلطات معنيين سياسي وقانوني. 

1 - المعني السياسي يقصد به توزيع وظائف الدولة الثلاث على السلطات الثلاثة وعدم 
جمع السلطات وتركيزها في بذاشخصن واحد أو هيكة واحدة مدعا للاستيداد واساءة استعمال السلطة 
وضمانا للحريات» وبهذا المعني يعتبر قاعدة من قواعد السياسة. 

2 - المعنى القانوني فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة» وبهذا تنقسم النظم إلى 
نظم رئاسية ونظم برلمانية ونظم وسط بين الرئاسي والبرلماني7ة) 


(') : علوان عبد الكريم » النظم السياسية والقانون الدستوري» ( الأردن: دار التقافة للنشر والتوزيع» عمان» 1999)» ص.217. 
À)‏ : مياي ميشال » دولة القانون» ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» ط 2« 1990 )» ص. 120. 

0 : أمين أحمد محمد . أبو المجد أحمد كمال » الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» ( مصر: مكتبة الشروق الدولية» 
القاهرة» 2005 (« ص .72. 


————— {3} —————— 
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كما يعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الركائز الأساسية التي تستند إليها فكرة الدولة 
القانونية وأحد ضمانات الحرية في الدول الديمقراطية» هذا المبدأ الذي ينسب إلى الفقيه "مونتسكيو" 
بالرغم من أنه ليس أول القائلين به» من خلال بحثه في المثالية السياسية عن طريق إيجاد حكم 
ازن ن كرات الا Hubs seen‏ 

فهو المبدأ الذي يقضي بإسناد خصائص السيادة التي تختلف بعضها عن بعض الأفراد أو 
هيئات مختلفة ومستقلة بعضها عن بعض ولما كانت الأمة هي مصدر السلطات فهي التي تسند 

هذه الخصائص المختلفة والمستقلة إلي الهيئات المختلفة والمستظة. 


إختلف الفقهاء بشأن الفهم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات» فالبعض فهمه على انه 
فصل مطلق بين السلطات لوضع حد نهائي للاستبداد والتعسف» بمعنى أن مبدأ الفصل بين 
السلطات يقوم على توزيع وظائف الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية علي هيئات ثلاث 
تتولى كل منها وظيفتها المحددة بشكل مستقل عن السلطتين الأخريين استنادا إلي حقيقة مفادها 
أن تجميع السلطة في جهة واحدة يوئد الحرية ويقضي عليهاء إذا أن السلطة المطلقة مفسدة 
مطلقة» فهو لا يعني مجرد تقسيم الوظائف أو توزيع أعضاء الحكومة ولكن القصد منه أن 
تكون كل سلطة من سلطات الدولة مستقلة عن الأخرى وبمعني أدق ألا يجتمع التشريع والتنفيذ في 
يد سلطة واحدة“ء والبعض وهم الأغلبية فهمته على أنه فصل مرن بين السلطات» فصلا مع 
التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات. وبأنه توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
على مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة(. 





(') : بهير الدراجي جعفر عبد السادة » التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية» (الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع» 
عمان» 2009 )»> ص .188. 
: الطماوي سليمان » السلطات الثلاث في الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي» المرجع السابق» ص. 469 . 
)0 : صبري السيد › النظم السياسية في البلاد العربية» ( مصر: معهد الدراسات العربية العلياء جامعة الدول العربية» 1956)» 
ص.24. 

®: Burdeau-(G) ,Droit constitutionnel et institutions, 4em éd , L.G.D. J, (Paris, 1996), P.104. 
. 174 شكر زهير » المرجع السابق» صء‎ : 


ااا وو 
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لا يعني الفصل بين السلطات الفصل التام بل لابد من قيام تعاون متبادل بين كل سلطة مع 
غيرها من السلطات الموجودة في الدولة» ويرى المشرع الإنجليزي'بلاك ستون" أن الحرية تتلاشي 
عندما يمارس شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية» لأن الحاكم قد يصدر 
تشريعات تعسفية ومن ثمة يطبقها بطريقة تعسفية» مادام الحاكم يملك حق تشريع القوانين المنفذة 
لسياسته التعسفية» وكذلك الحال عند تركيز السلطة القضائية والسلطة التشريعية بيد شخص واحد 
أو هيئة واحدة» لأن حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم تكون تحت رحمة هذا الشخص أو تلك 
الهيئة» وبالتالي يمكنه أن يصب إرادته الخاصة في قالب قانوني مادام يملك حق التشريف!). 

إن الفصل بين السلطات يشكل تقنية إضافية للإصلاح الداخلي للسلطة والتي تقضي على 
وحدتها وتضعفها وتحول دون قيامها ضد الحريات لهذا قسم " مونتسكيو" السلطة إلي ثلاث أجزاءء 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وتقوم هذه السلطات على التوازن والحياد 
والرقابة المتبادلة. 

مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات أضحى من الركائز والأركان الأساسية الرئيسية لقيام 
الأنظمة الديمقراطية الحديثة ويمثل أفضل وسيلة لحماية الحقوق والحريات الفردية من تعسف 
الحكام واستبدادهم» حيث منذ قيام الثورة الفرنسية أصبح الفصل بين السلطات معيار تعريف 
الحكومة المعتدلة» والتزمت كل الدساتير بتقنينه فتم الفصل بين ثلاث هيئات تمارس وظائف ثلاث 
مستقلة تشريعية» تنفيذية وقضائية» تقوم هذه التقنية على أساسين:- ألا تقوم أية سلطة بعمل ليس 
من tas‏ 


¢ د جي 8 5 + د À‏ + … 3(. 
عدم قيام هيئة مركبة تتكون من مؤسستين تختلف وظيفتهما بعمل مشترك07) 





(): أنظر كل من. 
- الطماوي سليمان » السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلاميء المرجع السابق» 
ص.534. 


- خليل محسن › القانون الدستوري والنظم السياسيةء ( مصر: Lie‏ المعارف» الإسكندرية» 1987(« صء. 552 . 


7: بوكرا إدريس» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. ( الجزائر : دار الكتاب الحديث» 2003 )» ص .196. 
Troper Michel, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française. Librairie‏ ..% 


générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1980, P. 116. 


—— وو 
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الفرع الثاني: المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات. 

ذهب معظم فقهاء القانون العام إلى أن المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي 
قصده مونتسكيو نفسه هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاثة في الدولة» مع قيام قدر 
من التعاون بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل 
سلطة عند حدودها دون أن تتجاوزها أو تعتدي على سلطة Ms‏ 

أولا: هل يعني مبدأ الفصل بين السلطات أن سلطة الدولة قابلة للتجزئة ؟إن اختلاط المفاهيم 
القانونية حمل رجال السياسة وعلماء القانون الدستوري» للحديث عن سلطات الدول بدل عن 
وظائفها وأعضائها أو هيئاتها التي تتولي هذه الوظائف» فالتعبير الشائع في القانون الدستوري 
والسياسة هو: مبدأ الفصل بين السلطات- وبات من الصعوبة لإقلاع عنه واستبداله بالتعبير 
الصحيح» فالفصل لا يعني به الفصل بين السلطات» لأن سلطة الدولة واحدة لا تقبل التجزئةء بل 
هي الوظائف التي يتولاها أعضاء مختلفون وهو ما يدفع البعض إلى استعمال هذا التعبير على 
علاته بالرغم من الخطأ القانوني الذي يتطلب الإشارة إلي الحقيقة القانونية وهي أن السلطات 
ليست سوى وظائف الدولة المندمجة في اغلب الأحوال مع الأعضاء الذين يمارسونها» وعليه 
كان من الأصح والأفضل أن يقال أن المطلوب هو استقلال السلطات بدلا من الفصل بين 
السلطات حيث يرد في كتابات لوك ومونتسكيو هذا اللفظ/). 

ثانيا: مدى قانونية مبدأ الفصل بين السلطات. إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعد fase‏ 
قانوني بالمعني الصحيح» بل قاعدة من قواعد فن السياسة وهو على حد تعبير الأستاذ / بارتملي ' 
قاعدة من القواعد التي تمليها الحكمة السياسية " وقد رأى الباحثون أن هذا المبدأ من جملة الحلول 
الوسط بين طبقتي الإقطاع والبورجوازية» ويرتكز هذا الرأي على أفكار لوك ومونتسكيو وهو 
يتعارض مع الدستور الأمريكي الصادر سنة 1787ء وينافسه رأي واسع الانتشار يرى أن هذا 


(') : بسيوني عبد الغاني عبد اللهء النظم السياسية المقارنة» المرجع السابق»ء ص. 260. 

2 : رباط أدمون ٠‏ الوسيط في القانون الدستوري العام. النظرية القانونية في الدولة وحكمهاء الجزء الثاني» المرجع السابق» 
ص. 556 . 

: الشرقاوي سعاد » النظم السياسية في العالم المعاصرء ( مصر: دار النهضة العربية» القاهرة ط 02« 1982 )» ص. 134. 


0 O ي‎ 
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المبدأ لا يعني سوى توزيع وظائف الدولة على هيئات متعددة وهو يسعى إلى إسدال الستار على 
المضمون الطبقي للفصل بين السلطات07. 

نرى بحكم أن سلطة الدولة واحدة وغير قابلة للتجزئة فهي تبقي كذلك دون فصل أو تقسيم 
أو توزيع تستمد من سيادة الأمة والشعبء وتقوم بها مختلف الهيئات والأعضاء ممثلة لها ونائبة 
عنها وهي سيدة في الكيفية التي تراها مناسبة في توزيعها تبعا للأوضاع والظروف التي تعيشها 
الأمة» فما يكون اليوم ممكنا وصالحا قد يتحول فيما بعد غير ذلكء فالنسبية في التوزيع تؤهل 
الدولة للتأقلم مع المستجدات والمعطيات والأوضاع الميدانية. 

أصبح مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة المعاصرة يكاد يكون مختلفا عن ذلك 
الذي ظهر به لأول مرة» فقد أصبحت السلطة التنفيذية تقاسم السلطة التشريعية بعض 
اختصاصاتها من خلال ما يعرف اليوم بتشريعات الضرورة أو التفويض أو الطوارئ وصارت 
السلطة التشريعية تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية وصارت السلطة القضائية تراقب أعمال 
السلطتين الأخيرتين من خلال ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين فيما يخص السلطة 
التشريعية» ورقابة القضاء لأعمال الإدارة فيما يخص السلطة التنفيذية. 

يرى الدكتور المشهداني والدكتور عبد الرحمان أبو توتة أن قيام المبدأ على الفصل المرن 
والنسبي المبني على التعاون يفقد هذه الانتقادات قيمتها!©. 

في حين يرى الدكتور مصطفى أبو زيد أنه بعد أن أصبحت السلطة في أيدي الشعبء لم 
يعد ما يبرر الحد منهاء لأنه ليس ثمة خطرا في أن يستبد الشعب أو ممثليه بما في أيديهم من 
سلطانت 3/7 





(') : متولي عبد الحميد ٠‏ الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستوريةء (مصر: دار المعارف» 1959)» ص. 
262 . 
: للتوضيح أكثر راجع . 

- المشهداني محمد كاظم » القانون الدستوري - الدولة - الحكومةء المرجع السابق» ص.154. 

- أبو توتة عبد الرحمان " استقلال السلطة القضائية بين الجماعة والانتهاك على الموقع الإلكتروني: 

http: // www.aladel.gov.ly/main/modules/sectios/item.php ?itemid=290 

9 : فهمي مصطفي أبو زيد » مونتسكيو والفصل بين السلطات. النظم السياسية والقانون الدستوري» ( مصر: دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» )» ص ص. 80 - 83. 


ايو 4 |" 
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هناك من فقهاء القانون من لم يعد يقر بوجود هذا المبدأ لزوال مبررات وجوده إلا أننا لا نؤيد 
هذا الرأي فيما انتهي إليه من أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يعد له وجود بالمطلق7(!). 

ليس المقصود بالفصل أن تستقل كل هيئة عن الأخرىء وانما المقصود عدم تركيز وظائف 
الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة» بل توزيعها على هيئات منفصلة بحيث لا يمنع هذا التوزيع 


من تعاون كل هيئة مع الأخرى. 





ميز المفكرون والفلاسفة منذ القدم بين المظاهر المختلفة لنشاط السلطة السياسية» التي 
تطورت بتطور المجتمعات» فنشأت في ظل النظم الفردية القائمة على تركيز السلطة ثم انتقلت 
الى مرحلة توزيع السلطة لتصل في الأخير في الأنظمة الحديثة الى الفصل بين السلطاتء لقد 
تطور هذه الأفكار بتطور المجتمعات والأنظمة السياسية تدريجياء إلي أن غدت نظرية قائمة بذاتها 
مجسدة في معظم الأنظمة السياسية المعاصرة كما سنري خلال هذه الدراسة الموجزة. 

نتناول fase‏ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي القديم في الفرع الأول» والفصل بين 
السلطات في الفكر السياسي الحديث في الفرع الثاني والعناصر الأساسية ومبررات مبدأ الفصل 
بين السلطات في الفرع الثالث؛» ومزايا الفصل بين السلطات والانتقادات الموجه إليه في الفرع 
الرابع. 


الفرع الأول: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي القديم. 

إن دراسة التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات يعود بنا إلي الفكر السياسي الإغريقي 
الذي اعتبر أول من نادى بهذا المبدأ عن طريق أفكار الفيلسوفين/ أفلاطون وأرسطو اللذين كان 
لهما الفضل في بروز النواة الأولي لقيام مبدأ الفصل بين السلطاتء الذي كان سائدا في بعض 
المدن اليونانية. 





(!) : عبد العزيز إبراهيم › النظم السياسية. الدول والحكومات» ( مصر: دار النشر المعارف الإسكندرية» 2003 )» ص. من398 
إلى 402. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 








أولا: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي اليوناني. نعتمد في دراستنا أساسا بالنسبة 
للفكر السياسي الإغريقي على أفكار الفيلسوفين أفلاطون وأرسطو وعلى الفكر السياسي الروماني. 

1 - أفلاطون: ( 427 - 347 قبل الميلاد )» إستمد نظريته وأفكاره الفقهية من واقع المدن 
اليونانية التي كانت تزخر بأنظمة حكم خاصة:. فنادى في مؤلفه " القوانين" بتوزيع وظائف الدولة 
بين هيئات مختلفة بالتوازن حتى لا تستحوذ هيئة بالحكم وتستأثر به وتعتدي على سلطة الشعب. 

نادى بضرورة فصل وظائف الدولة» على أن تتعاون فيما بينها للوصول إلى هدف الدولة 
الرئيسي وهو تحقيق النفع العام للشعب» ولضمان عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها 
وأهدافها تباشر الرقابة المتبادلة لوقف كل هيئة عند حدود اختصاصاتها. 

يرى أفلاطون أن السلطة تقوم على قلب ورغبة وعقل ولا حياة للجسم إلا بالتقائهما!!): 

القلب: هم المحاربون لا بد لهم من الخضوع. 

الرغبة: يمثلها الحاكم. 

العقل: سلطة العقل وسلطة التفكير والتوجيه ( حكومة الفلاسفة ). 

وشرح في كتابه - القوانين- كيفية توزيع وظائف الدولة وأعمالها على عدة هيئات بحيث 
تباشر كل هيئة وظيفة معينة وقسمها على النحو التالي: 

أ - مجلس السيادة: يتكون من عشرة (10) أعضاء يهيمنون على دفة الحكم وفقا للدستور 
ويراقب أعمال جميع الهيئات. 

ب - جمعية الحكماء: مهمتها الإشراف على التطبيق السليم للدستور. 

هيئة دستورية عليا مهمتها حماية النظام الدستوري والزام الهيئات بوظائفها ومنعها من تجاوز 
صلاحياتها 

ج - هيئة تشريعية: تكون مجلس نيابي منتخب مهمتها سن القوانين (التشريع). 


د - هيئة قضائية: تتكون من محاكم عديدة للفصل في النزاعات التي تقوم بين الأفراد. 


: الجرف طعيمة » المرجع السابق» ص. 446» ص. 570 وما بعدها. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





ه - هيئة الجيش والشرطة: مهمتها الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة. 

و-هيئة إدارية: وظيفتها إدارة المرافق العامة للدولة» وتتعاون جميع الهيئات على تحقيق 
المصالح العامة وتفادي الاستبداد . 

2 -أرسطو: (384 - 322 قبل الميلاد)» يعد أرسطو أول من نادى بالتمييز بين الوظائف 
في الدولة وقسمها إلى ثلاث وظائف مستقلة عن بعضهاء الأولى وظيفة التشريع التي تتمثل في 
وضع المبادئ والقواعد العامة التي تنظم الجماعة» والثانية وظيفة التنفيذ تتمثل في تنفيذ تلك 


والجرائم» وليكون الحكم صالحا يجب إسناد هذه الوظائف إلى سلطات مختلفة أي هيئات 
مختلفةء حيث يقول في كتابه " السياسية " أن لكل دولة ثلاثة أجزاء فإذا كان الشارع حكيما 
إشتغل بها فوق كل شيء وعظم شانها ومتى أحسن تنظيم هذه الأجزاء حسن نظام الدولة(*ء 
فالسلطة عند أرسطو مصدرها الجماعة وبالتالي لا يجوز لأي فرد أو أقلية أن تستأثر بهاء وما دام 
القانون يعد تعبير عن إرادة الجماعة يجب أن يحكم تصرفاتها لضمان سيادتهاء هذا ما أورده في 
- مؤلفه - السياسة — ie af, — Politique‏ أن وظائف الدولة المتعددة يجب أن تنقسم إلى 

حوظيفة المداولة أو .القخطن: ختولاها الجمعية العامة وميمخيا فخضن المفسائل والقكبايا 
العامة وينتافشكيا اللشؤون: العامة 

ب -وظيفة الأمر والنهي: يتولاها الحكام وكبار الموظفين مهمتها تنفيذ القوانين 

ج - وظيفة القضاء: تقوم بها المحاكم مهمتها الفصل في النزاعات والجرائم المقترفة. 

إن دعوة أرسطو ليست دعوة للفصل بين السلطات بل كانت دعوة إلى تقسيم وظائف الدولة 
حسب طبيعتها القانونية/2)» إختلف الفقهاء وانقسموا حول نظرية أرسطو إلى قسمين: 





() : فهمي عمر حلمي ٠‏ الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني؛ ( مصر: دار الفكر العربيء 
«all‏ 1970(« ص. 03. 

.261 الوسيط في القانون الدستوري العامء الجزء الثاني» المرجع السابق»‎ ٠ رباط أدمون‎ : À) 

)6 : أنظر كل من: 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





القسم الأول: يرى أن أرسطو قد اكتفى بتحديد وظائف السلطة كغيره من كتاب عصره ولم 
يناد بالفصل بين السلطات» بل يقول بأنه يمكن لهيئة واحدة أو شخص واحد أن يتولى ممارسة 
جميع هذه الوظائف. 


القسم الثاني: يرى أن أرسطو قسم وظائف الدولة إلى ثلاثة» وانتقل إلى القسم الأهم وهو 


عدم تركيز هذه الوظائف في ید د شخصن أو هيثة واحدة وتقولے هذه الوظائق ثلاث .هيثات مشتفلة 
du dos‏ . 500 . . ,)1 
ومختلفة تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها بعضا!"). 


كان لفلاسفة الفكر اليوناني مساهمة هامة في تقدم وتطور الفكر السياسي ولا سيما فيما 
يتعلق بطبيعة السلطة ووظائفهاء حيث نادى بهما كل من أفلاطون وأرسطو في كتاباتهما. 

" يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها فكرة الدولة 
القانونية كما أنه أحد ضمانات الحرية في الدول الديمقراطية الحديثة ". 

ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الروماني ( العصور الوسطى).تأثر الفكر 
الروماني بآراء أفلاطون وأرسطو فيما يخص الفصل بين السلطات» فتكلم بوليبيس في كتابه 
السادس عن تاريخ روما عن مبدأ الفصل بين السلطات إذ عرفه وأكد عليه وعلى عدم تدخل 
السلطات في شؤون بعضها البعض» كما طالب بالفصل بين سلطة القناصلة ومجلس الشيوخ 
Peel SU slt ess Laine es‏ 

الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث. 

السلطة في عصر الإقطاع كانت مركزة وأخذت بمبدأ تركيز السلطة لطبيعة هذا العصر 
والنظام القائم فيه وهي موزعة على كل من: 

- الملك. 


- الكنيسة . 





- الطماوي سليمان » السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص .129. 


- صبري السيد ¢ المرجع السابق» ص. ص . 24 و 25. 
)1( 


(2) 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





- أمراء الإقطاع.إلا أنها سلطة مطلقة للحائزين عليها كل في حدود سلطته. 


في عصر النهضة بدأ يتنامى فكر الدولة القومية وأسندت السيادة والسلطة للملوك في 
مواجهة الكنيسة وأمراء الإقطاع» ونادى الفقهاء والمفكرين بفكرة وحدة السلطة وتركيزها بيد الملك» 
ما أدى إلى قيام الأنظمة الملكية المطلقة بكل من بريطانيا وفرنسا فقامت الدولة القومية على 
أساس “(a ab il Lis Ji‏ 


في القرن ال 14 ظهرت بوادر الفصل بين السلطات بفضل الفقيه / مارسيليو دي بادوفا الذي 
رسم خطا واضحا بين واجبات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الدولة في كتابه " المدافع 
عن السلم" الصادر سنة 1324م, تلتها أفكار الفقيه/ الهولندي الشهير/ ارسم ( 5124523115) في 
كتابه " امتداح الجنون " الصادر سنة 1511م المنادية بأن سلطان الملك إنما يتألف من سلطة 
تشريعية ومن سلطة تنفيذية» ثم برزت أفكار الفقيه الفر نسي/ جان بودان الذي حذر من ممارسة 
الملك اضبلاحيات القطباء وما يثرتب هلية عن مخاطر موكذا وحوة اينتقلال القضناء واحترامة 
وذلك بإسناده إلى فئة خاصة به في كتابه " الجمهورية " الصادر في 1576م وأسس لفكرة سيادة 
O1 at‏ 

أولى محاولات تطبيق مبدأ فصل السلطات. 

إن التطور الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات يرجع في الواقع إلى المدرسة الإنجليزية 
والتجربة الديمقراطية الإنجليزية» حيث تطورت الملكية في انجلترة . نتيجة ثورة الأساقفة .من 
الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة تقوم على فصل السلطات» ففي القرن السابع عشر صدر في 
انجلترة دستور كرومويل على أساس مبدأ فصل السلطاتء وكان هذا أول تطبيق عملي للمبدأء فقد 
أراد أوليفر كرومويل القضاء على الاستبداد الذي نشأ عن البرلمان لزمن الطويل» فعمد إلى فصل 
السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذيةء كما كان حريصاً على استقلال القضاءء وعمل كرومويل 
في أنظمته المختلفة المتوالية على مراعاة ذلك» على أنه بانقضاء عهده وعودة الملكيةء ألغي 





: الجرف طعيمة » المرجع السابق» ص .439 . 
: رباط أدمون » الوسيط في القانون الدستوري العام» المرجع السابق» ص. 564. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطور» السلطةء الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





الدستور الجمهوري وعدل عن نظام الفصل بين السلطات» فتلاشت أعمال هذا الرجل» واندثرت 
بحيث لم يبق لها أي أثر لا في انجلترة ولا في البلاد الأجنبية!!). 

أولا: الفقيه / جون لوك: ( 1632 .1704(- يعد أول من بحث في نظرية الفصل بين 
السلطات بنوع من التعمق والشمولية حيث ميز بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبين 
السلطة الاتحادية وسلطة رابعة تتمثل بمجموع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها التاج البريطاني» 
ووضح لوك آراءه في كتابه " حول الحكومة المدنية"الذي نشر عام 1690 وتأثر في نظريته هذه 
بالخلاف الذي كان قائماً بين الملوك من جانب والبرلمان الإنجليزي من جانب آخرء فوضع 
نظريته بهذا الصدد على أساس أن كل نظام صحيح يجب أن يحكمه مبدأ الفصل بين السلطات. 

قسم جون لوك السلطات إلى أربعة أقسام: - السلطة التشريعية.- السلطة التنفيذية .- 
السلطة الاتحادية.- سلطة التاج. 

بنى جون لوك/ نظريته في الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على الاعتبارات 
التالية: 

1 - أن تركيز السلطات الثلاث في يد هيئة واحدة يجر عادة إلى الاستبداد والشطط. 


2 - أن السلطة التشريعية لا تنعقد دائما فنشاطها مرتبط بالتشريع؛ ولا تنعقد إلا في حالة 
الحاجة؛ أما السلطة التنفيذية فطبيعة عملها يقتضي وجودها بصفة دائمة» ملحا على أن جمع 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستئثار بالسلطة المؤدي إلى 
الاستبداد والتسلطء ويستشهد جون لوك بقوله" إن الإنسان ميال بطبعه إلى الاستبداد والاستغلالء 
فإن تم تركيز السلطتين في يد واحدة أدى إلى الاستبدادء لذا يجب توزيعها بين سلطات مختلفة 
حتى تراقب كل هيئة غيرها وتوقفها عند حد اختصاصاتها'» ورغم اعترافه بأولوية السلطة 
التشريعية إلا انه قيدها بالالتزام بالقوانين الطبيعية» واقر حق الشعب في الإطاحة بالسلطتين في 
حالة عدم التزامها باختصاصاتهما©). 


: البحري حسن مصطفى » 'الرقابة المتبادلة 
مقارنة" رسالة دكتوراه. ( القاهرة: كلية الحقوق. جامعة عين شمسء السنة الجامعية 2005/2006 )» ص: 36 وما يليها. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





فإذا كان أرسطو يرجع له الفضل في طرح فكرة التمييز بين المهام فان جان لوك ساهم في 
القول بأنه يمكن ممارسة هذه المهام بواسطة أجهزة وهيئات مختلفة/0. 

ما يعاب ويؤخذ على أفكار" جون لوك " هو تجاهله الوظيفة القضائية ولم يعتبرها سلطة بل 
دمجها في السلطة التشريعيةء استنادا لما كان عليه وضع هذه الوظيفة قبل الثورة حيث أن القضاة 
كانوا قبل الثورة يعينون ويعزلون من طرف الملكء أما بعد الثورة فأصبحوا يعينون من طرف 
البرلمان» فبعد أن كانوا يخضعون لسلطة الملك أصبحوا خاضعين لسلطة البرلمان. 

الفقيه "كاري ديملبرج " يرى أن جون لوك لم يقدم نظرية الفصل بين السلطات بمعناها 
الحقيقي» وانما قسم وميز فقط بين الوظائف» وهو ما أيده فيه الدكتور سعيد بوالشعير» حين أكد 
بأن ما يؤخذ عن لوك انه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في إنجلترا محاولا إيراد بعض 
التعديلات لكنه مع ذلك يعتبر أن التاج يركز كل الوظائف في يدهء فهو يملك الحقوق والامتيازات 
الملكية والسلطة التنفيذية والاتحادية ويساهم في الوظيفة التشريعيةء لأنه هو الذي يوافق عليهاء 
ويعتقد بأن الملك يجب أن يبقى هو الجهاز الأعلى في الدولة مما يؤدى في النهاية إلى تقرير بأن 
لوك لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف(2. 

مبدأ الفصل بين السلطات عند الفقيه/ جان جاك روسوء شابه نوع من الغموض نتيجة 
التناقضات الواردة في مواقفهء مما أدى بالفقهاء إلى الانقسام إلى قسمين: 

- قسم يرى بأن جان جاك روسو من أنصار ودعاة مبدأ الفصل بين السلطات مستدلين بما 
ذهب إليه من أن وظيفة السلطة التشريعية هي سن القوانين» ولا بد من هيئة أخرى تقوم على 
تنفيذهاء والسلطة القضائية تسند لهيئة خاصة لكونها تطبق قوانين السلطة التشريعية. 





- بسيوني عبد الغاني عبد الله » المرجع السابق» ص. 293 . 
- ديدان مولود » مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية»(الجزائر: دار بلقيس للنشر والتوزيع» 2010)» 
ص.130. 
- بوالشعير سعيد » القانون الدستورى والنظم السياسية. الجزء الأول» المرجع السابق» ص. 45. 
(: بوكرا إدريس» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» المرجع السابق» ص. 199 . 
®:Luvaux Philipe, les grandes démocratie contemporaines,(Paris, PUF,1990),P,P.140.141.‏ 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





- قسم ثاني يرى بأن جان جاك روسو كان يخالف في الجوهر أراء مونتيسيكيو ولم يكن من 
أنصار مبدأ الفصل بين السلطاتء فالسلطات الثلاث في فكر" روسو " ليست متوازنة ولا متساوية 
في الأهمية والقيمة» وانما كان يراها سلطة واحدة أساسية هي السلطة التشريعية صاحبة السلطة 
الحقيقية» أما السلطتين التنفيذية والقضائية فهما تابعتين لها. 

ثانيا: الفقيه مونتسكيو!!).يعتبر بحق صاحب الفضل والسبق في إبراز نظرية مبدأ الفصل 
بين السلطات واقترن المبدأ باسمه» لصياغته له في أسلوب واضح في مؤلفه - روح القوانين - 
الصادر سنة 1748م معتمدا على أفكار من سبقوه لا سيما أفكار الفيلسوف الإنجليزي / جان لوك› 
فأنشأ منها خلقا جديدا حسب تصريح الفقيه / إسمان" أوجد من النطفة مخلوقا كامل النمو تام 
التكوين" 7 . أصل مونتسكيو نظرية الفصل بين السلطات وسعى من خلالها إلى وضع حل وسط 





('): الفقيه مونتسيكيو إسمه بالكامل تشالز دي سكوندات الذي يلقب بالبارون دي لابريت مونتسكيو من أسرة فرنسية نبيلة» ولد في 
قصر حصين بالقرب من مدينة بوردو في 15 يناير سنة 1689م» ودرس في بداياته في مدرسة جوبي التابعة لجماعة دينية تسمى 
الأوراتوار» فتعلم اللغة اللاتينية التي مكنته بداية من دراسة القانون الروماني وكتابة تاريخهم» وحال بلوغه السادسة عشر من عمره 
سنة 1705م انتقل إلى بوردو لدراسة القانون حيث تخرج سنة 1708م» ثم انتقل إلى باريس بهدف التدرب في ممارسة الشؤون 
القانونية وذلك في الفترة من 1709م إلى 1713م» وخلال تلك الفترة تعرف على أفكار طليعة المفكرين الفرنسيين» ثم عاد إلى بوردو 
ليعمل أستاذا في أكاديميتهاء ولينظم إلى برلمان مقاطعة جويين» وذلك بعد وفاة عمه سنة 1716م» كما تم انتخابه لعضوية 
الأكاديمية الفرنسية سنة 1728م» وقد قام بالتجوال في مختلف المناطق الأوربية في الفترة من سنة 1728 إلى سنة 1731م» حيث 
زار كل من النمسا والمجر وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومن ثم إنجلتراء وقد كان لهذه الرحلة أثرها العميق في قولبة الكثير من الأفكار 
والنظريات التي صدح بها بعد ذلك» من مؤلفاته: 

- كتاب تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم سنة 1716م. 

- كتاب رسائل فارسية سنة 1721 م وفيه انتقد المجتمع وأنظمة الحكم في أوروبا في ذلك الحين» جلب له الكتاب شهرة واسعة 
وكان سببا في قبوله للأكاديمية الفرنسية للعلوم. 

- كتاب الملكية العالمية سنة 1734م قام بتقسيم الشعوب إلى شمالية وجنوبية وادعى أن الفرق في المناخ هو السبب الأساسي 
للاختلاف بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب. 

- أهم كتبه روح القوانين سنة 1748م في جنيف في 31 جزءاء استغرق ما يقارب العشرين (20) سنة في كتابته وأضحى من أبرز 
المراجع في العلوم السياسية والقانونية. توفي مونتسيكيو في باريس سنة 1755م . 

0 : للإطلاع أكثر راجع كل من. 

- بوالشعير سعيد » القانون الدستورى والنظم السياسية. الجزء الأول» المرجع السابق» ص . ص. 164. 166 . 


- سليمان عبد المجيد عبد الحفيظ » النظم السياسية؛ ( مصر: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح» 1998)» ص. 135. 
Cohendet Marie — Anne, droit constitutionnel ,3ém édition, Paris, , Montchrestien, 1998, P.283.‏ - 


سض وړ | 
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ملائم للتناقض الأزلي القائم بين الحرية والسلطة» فتوصل إلى أن القانون هو الوحيد القادر على 
ضبط العلاقة التنازلية التي تربطهما لتلازمهما وتعارضهماء فلا وجود للواحد دون الآخرء فشدد 
على ضرورة أن يكون القانون غير تعسفي لتنظيم وضبط واقع المجتمع الذي يعد الوسيلة 
الأساسية للسلطة وضمان صون الحقوق والحريات للمجتمع في آن واحد!!). 

يقول مونتسكيو في الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر عندما تجتمع في يد شخص 
واحد أو هيئة واحدة من الحكام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذزية لم تعد ثمة حرية nr‏ 
وسيضيع كل شيء إذا ما احتفظت بالسلطات التلاثة(”. 


تقوم نظرية مونتسكيو على المزج بين أنماط الحكم الثلاثة الملكيء الأرستقراطي 
والديمقراطي» للوصول إلى نظام حكم يضمن الحقوق والحريات ويحول دون الاستبدادء بالتخلص 
من السلطة المطلقة للملوكء فالفكرة الرئيسية التي أصل بها نظريته تنطلق من قوله ' أن كل 
إنسان لديه السلطة يميل إلى الإفراط في ممارستها إلى أن يجد حدودا لذلك» ويجب أن تحد 
السلطة السلطة ٠"‏ يؤكد مونتيسيكيو أن المرء قد يسيء استعمال السلطة الممنوحة له»ء ولقد أثبتت 
التجارب يقول مونتسكيو: أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استعمالهاء وهو يتمادى في الاستعمال 
حتى يجد من يوقفه وللوصول إلى عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام قائما على 
PAS et a tn alu‏ 


وزع مونتيسيكيو السلطات بين ثلاث هيئات هي: 





0 : أنظر كل من. 
- صليبا أمين عاطف » دور القضائي في إرساء دولة القانون» (لبنان: المؤسسة الحقوقية للكتاب» 2002)» ص. 154. 
- نجيب سحر محمد » نفس المرجع» ص: 47. 
Burdeau George, Francis Hamou, Michel Troper, Droit constitutionnel, 24èd, (Paris, L. G. D. J. 1996),‏ : © 
P.104.‏ 
)0 : للتوضيح أنظر : 
- رباط ادمون » الوسيط في القانون الدستوري العام» المرجع السابق» ص. 566 . 


- رعد نزيه ¢ المرجع السابق» ص.12 
Zoller Elizabeth, Droit Constitution, 2ém édition, presses, universitaires de France, Paris, 1998, P. 287.‏ - 
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او اوی كور ج ال ر ميه مرخ ى ارال ری فى 
الحكومة يتألف من قسمين يقيد إحداهما الأخر.... يرتبط الإنسان بالسلطة التنفيذية التي هي 
بدورها مرتبطة بالسلطة التشريعيةء هذه الفكرة التي كان قد عبر عنها وأطلق عليها فيما بعد عبارة 
- الضوابط والموازين ¬ ) (Les freins et les contre poids‏ 4 

2 - السلطة التنفيذية: تكون بيد ملك قوي. 

3 - السلطة القضائية: تسند لهيئة مستقلة. 


وليس المقصود بالفصل بين السلطات عنده أن تستقل كل هيئة عن الأخرى إنما المقصود 
عدم تركيز وظائف الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة» بل توزيعها على هيئات مستقلة منفصلةء 
بحيث لا يمنع هذا التوزيع تعاون كل هيئة للأخرى ورقابتها وايقافها عند حدود اختصاصاتها. 

لم يقصد مونتسكيو من الفصل بين السلطات الفصل المطلق كما يرى البعض» بل قصد منه 
الفصل مع التعاون بين الهيئات يتم عن طريق منح كل هيئة سلطة الحكم وسلطة الردع وهي 
وسائل العمل التي من شأنهما أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن الهيئات الأخرى؛ 
للوصول إلي إقامة التوازن المنشود لأن الفصل التام يستحيل قيامة» فالفصل المتوازن بين 
السلطات مع إيجاد نوع من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها دون أن يكون هناك تعارض» وأيضا 
وجود نوع من الرقابة المتبادلة بينهم لضمان عدم اعتداء أي سلطة منهم على السلطة الأخرى'. 

يرى مونتسكيو أن الفصل بين السلطات الوارد بنظريته يتحقق بأمرين: 

1- قدرة البت والتقدير بمعني نعطي لكل سلطة حق البت وحدها في المسائل المعهود بها 
لها. 

2- قدرة المنع بمعني أن يكون لكل سلطة حق منع السلطة الأخرى من أن تتعدى حدودها 
- السلطة توقف السلطة - وبناء عليه فإن الفصل يعتبر أمر ضروري إلا انه فصل غير تام لأنه 
قائم على التعاون والرقابة المتبادلة لمنع كل سلطة من الشطط والاستبداد(”. 


(') : بسيوني عبد الغاني عبد الله » النظم السياسية المقارنة» المرجع السابق» ص.192. 
27 : عجيلة عاصم أحمد و رفعت حمد عبد الوهابء النظم السياسية؛ (مصر: دار النهضة العربية» القاهرةء 1992)» ص.101 
وما يليها. 


سيو و 
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الفرع الثالث: العناصر الأساسية ومبررات مبدأ الفصل بين السلطات. 


تمخض عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بروز عناصر أساسية يقوم عليها ومبررات 
واقعية ساهمت في تبني المبدأ وتطبقيه في أغلب الأنظمة الحديثة. 

أولا: العناصر الأساسية.يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات تتمثل في المساواة والاستقلال 
والتخصيص. 

1 - المساواة: القصد منه أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة بمفردها وإنما تتقاسمها مع 
غيرها من السلطات على قدم المساواة» مع نوع من التوازن والتعاون في العلاقات بين السلطات. 

2 - الاستقلال: يكون على المستويين العضوي والوظيفي بحيث لا يحق لعضو في السلطة 
أن يكون في آن واحد نائب في البرلمان ووزيرء كذلك فإن الهيئات مستقلة عن بعضها فلا وجود 
لتعاون بينهماء ولا يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة» كما لا يحق للحكومة بحل البرلمان. 

إن الغاية الأساسية من قاعدة الاستقلالية كما يراها بعض الفقهاء الفرنسيين تتمحور حول 
ضرورة أن تكون تلك الهيئات أو السلطات مستقلة عن بعضها البعض» مما يعني من الناحية 
العملية أن الأفراد الذين يشكلون كل سلطة لا يمكن أن تتم تسميتهم من قبل الهيئات الأخرى 
وخاصة أن يكون بمقدور هؤلاء إمكانية صرف الآخرين بصورة استثنائية 


(Et surtout qu’ils ne doivent pas être discrétionnairement révocables par eux)” . 


بينما يرى جانب آخر من الفقه أن قاعدة الاستقلالية ليست سوى قاعدة يراد من خلالها 
تحقيق قاعدة الاستقلال العضوي» بما تعنيه القاعدة من ضرورة تحديد العلاقات بين الهيئات 
العامة على أساس أنها جميعا هيئات متساوية مستقلة بعضها عن بعضء بحيث لا تتدخل إحداها 
في أعمال الأخرى ولا تخضع لغيرها من الهيئات. 


() : أنظر كل من. 
- رباط أدمون ٠‏ الوسيط في القانون الدستوريء المرجع السابق»ء ص ص . 557 و558. 
—Burdeau Georges, Troper Michel, Hamon Francis, OP , CIT, .P .104.‏ 
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3 - التخصيص: معناه أن كل هيئة تمارس وظيفة محددةء فكل منها تقوم بوظيفتها لكنها 
تنجزها كاملةء لأن ذلك يؤدي إلى تدخل في اختصاص غيرهاء يرى فريق من الفقه إلا أن هذا 
التفسير الجامد يعرقل إنجاز أعمال السلطات في حين يرى آخرون " أن ما نخشاه ليس ضعف 
الدولة وإنما تعسفها". 

إذا تحقق التخصيص الوظيفي والاستقلال العضوي فإن هذا يعني قيام الفصل بين الهيئات 
العامة» وهو لا يمكن التسليم به ولا تقره الضوابط القانونية» التي تحكم الدول المعاصرة لأن سير 
الإدارة الحكومية في دولة واحدة ذات سيادة واحدة؛ ونظام قانوني واحد تقضي بالضرورة تحقيق 
نوع من الانسجام والتعاون بين هذه الهيئات وبالتالي وجود نوع من التدرج يسمح لواحدة منها 
بالهيمنة على أعمال غيرهاء حتى يمكن تحقيق وحدة النظام القانوني في الدولة وبموجبه يتحقق 
قدر من التدرج في التصرفات القانونية!!). 

يرى العميد الدكتور: أمين عاطف صليبا بأن قولا عائد لمبتدع هذه النظرية يشتم من خلاله 
بأن قاعدة التخصيص هذه مشكوك بصوابيتها بصورة مطلقة» إذ يرى انه توجد من القوانين ما تقل 
معرفة المشرع به كثيراء فيكون مخالفا للغرض الذي قصده الفقيه مونتسيكيو كما ورد في كتابه " 
روح الشرائع " الجزء الثاني فإذا كانت الشكوك انطلقت من يد المؤسسين لهذا المبدأء فكم بالحري 
الانتقادات التي نجمت عما آلت إليها تطبيقات المبدأ عمليا على مر العصورء وانحرافه عن مساره 
الأساسي الهادف لتحقيق الحريات وصون الحقوق (2). 

نستشف من عبارات مونتسكيو السالف ذكرها أن الفصل الذي نادى به بين السلطات ليس 
فصلا مطلقا فبالضرورة التخصيص لا يكون مطلقاء بل يسوده نوع من التعاون وتبادل المهام 
والتدخل في الاختصاصات لسد الثغرات الناجمة عن التخصيص المطلق ( الجامد)؛ في حين يرى 


- صليبا أمين عاطف ٠‏ دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانونء المرجع السابق»ء ص.107 نقلا عن: غسان بدر الدين 
وعلي عوض نقلا عن: 

— Maurice Duverger, Institution politique et droit Droit constitutionnel), P.u.f. paris,1980), P.15. 
.83 الجرف طعيمة » المرجع السابق» ص ص.82 و‎ : 
.154 صليبا أمين عاطف » المرجع السابق» ص.‎ : 


ااا وو 
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بعض الفقهاء بأن مبدأ الفصل بين السلطات التقليدي القائم على مبدأ التخصيص ليس سوى فصل 
وظيفي يقوم على الوظائف الثلاثة الأساسية/). 

ثانيا: مبررات مبدأ الفصل بين السلطاتء تنقسم مبررات مبدأ الفصل بين السلطات الى 
قسمين هما مبررات الظهور ومبررات عملية. 

1 - مبررات ظهور المبدأً: 

أ - إن السيادة ملك للأمة وهي لا تستطيع ممارستها بنفسها وعليها أن تختار ممثلين عنهاء 
فإذا امتلك الجهاز الممثل للأمة كل السلطات يمكنه أن يغتصب السيادة - كالملك - فالفصل إذا 
يسمح بممارسة السيادة بين عدة هيئات. 

ب - المقاومة والتصدي للسلطان المطلق للملوكء فالأنظمة الملكية التي كانت سائدة في 
أوروبا حتى القرن الثامن عشر كانت مؤسسة على الملكية المطلقةء فكانت السيادة حكرا على 
الملك ونتج عن ذلك شيوع الظلم والاستبداد. 

ج - تركيز السلطة حيث كانت الأنظمة الملكية تركز السلطة في يد الملك باعتبارها امتيازا 
شخصيا فالملك لويس الرابع عشر (14) كان يقول" أنا الدولة". 

د - منع الاستبداد والطغيان يقول الفقيه / مونتسكيو في كتابه - روح الشرائع - " تقول 
التجربة الأبدية بأن كل إنسان يملك السلطة يميل إلي الإساءة في استعمالهاء وهو يذهب بعيدا عن 
هذه السلطة حتى يجد حدودا لهاء إن القوة في حاجة أيضا إلى حدود. 

يجب تقييد السلطة إذا رغبنا في حماية حرية المواطنين ضد الاستبداد» يجب على السلطة 
أن .'Le pouvoir arrêt le pouvoir " ALL Caë si‏ 

يقول الدكتور/ بسيوني ونحن نعتقد أن الإنسان مجبول بطبعه على الاستبداد والطغيان إذا 
سمحت له الظروف› إلا من هداه اللهء هذه حفيقة يؤيدها القرآن الكريم وهو كتاب «si cal‏ قوله 
تعالي - بسم الله الرحمان الرحيم " كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغني " صدق الله العظي(. 





)1( : رباط أدمون » الوسيط في القانون الدستوري العام . الجزء الثاني» المرجع السابق» ص. 557. 
2) : الآيتين 06 و07 من سورة العلق. 


—— ل وو( 
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2 - المبررات العملية: 

أ - التأثر الواضح بالنظام البريطاني» فالفقيه/ مونتيسيكيو نجده درس مبدأ الفصل بين 
السلطات تحت عنوان" دستور انجلترا" في الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر من مؤلفه 
'روح القوانين'فاتخذ من النظام الدستوري شاهدا على نظريته»ء . فالنظام البريطاني لم يطبق فكرة 
الفصل المطلق بين السلطات في تاريخها السياسي(. 

ب - شكل الأنظمة القائمة. 

ج - أن الفصل بين السلطات لا يعني عزل السلطات عن بعضها الذي قد يؤدي إلى تفكك 
الدولة وشلل الهيئات في حالة نزاعات لا يمكن تجنبهاء فعلى السلطات أن تتعاون لضمان السير 
العادي لمصالح شعوبهاء فعمليا لا يمكن لأية سلطة أن تتصرف دون العودة للسلطات الأخرى؛ 
فلا سلطة تتمتع بمفردها بصلاحيات كاملة. 


() : الجعيدي بدر محمد حسن عامر » التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني» ( مصر: دار النهضة 
العربية» القاهرة» 2011(« ص. 44. 


{À ا‎ 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المطلب الثالث: تطبيقات ميدأ اله السلطات. 





واكب تطور تطبيق هبدأ الفصل بين السلظات تطوز المجتمعات والأنظمة تبعا لتغير 
الظروف والأوضاع حينا ونزولا عند حكم الضرورة أحيانا أخرى» حتى أصبح تطبيقه في الزمن 
المعاصر مختلفا عما كان عليه الحال في بدايات تطبيقاته» كما أن اختلاف الفقهاء في فهم وشرح 
مبدأ الفصل بين السلطات نجم عنه اختلاف في تطبيقاته» فأدى إلى إقامة نظم سياسية مختلفة 
يتباين فيها تطبيقهم للمبدأ وعلى أساسه تصنف الأنظمة»؛ فإذا كان الفصل مرنا وساده التعاون 
والتوازن عد النظام برلمانياء واذا كان الفصل جامدا كان النظام رئاسياء واذا جمع النظام بين 
الجمود والمرونة كان النظام مختلطاء واذا هيمنت عليه السلطة التشريعية سمي بالنظام ألمجلسي 


كما ستشرحة أدثا: 


الفرع الأول: النظام البرلماني. 

تقوم العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني على أساس التوازن والتعاون بين السلطات 
مع ازدواجية السلطة التنفيذية» حيث يكون الفصل بين السلطات فصل مرنء بخلاف النظام 
الرئاسي الذي يعتمد على الفصل الجامد. 

أولا: لمحة تاريخية مختصرة عن نشأة النظام البرلماني.النظام البرلماني نشأ في انجلترا 
كنتيجة طبيعية للصراع المرير بين المبادئ الدستورية والتجارب» فبعد وفاة الملكة اليزابيت عام 
3 تولى الحكم الملك / جيمس الأول حتى سنة 1625» في عهده برز الخلاف والنزاع بينه 
وبين البرلمان» حيث تمسك الملك بنظرية الحق الإلهي» وتمسك البرلمان مدعما من طرف الطبقة 
المتوسطة بالديمقراطية» تولى الحكم بعده الملك شارل (1625 - 1649) وفي عهده قامت الحرب 
بين انجلترا واسبانياء وأشترط البرلمان للموافقة على ميزانية الحرب موافقة الملك على ملتمس 
الحقوق قبل ذلك وكانت أهم بنوده: 

- إمتناع الملك عن طلب القروض والمنح. 

- عدم إجبار المواطنين على إيواء الجند دون مقابل. 


- عدم حبس أي شخص إلا نتيجة توجيه تهمة حقيقية له. 


ل 
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- عدم إعلان الأحكام العرفية وقت السلم. 

إستمر الخلاف والنزاع بين الملك والبرلمان مما اضطر الملك إلى حل البرلمان لمدة إحدى 
عشر سنة» وبدأ يفرض الضرائب الباهظة على الأفراد مما أدى إلى حدوث الاضطرابات احتجاجا 
على الضرائب الباهظة التكاليف» مما اجبر الملك على استدعاء البرلمان سنة 1640ء وبعد أن قدم 
البرلمان طلباته رفضها الملك وحل البرلمان من جديدء ثم أعاد استدعائه للانعقاد إلا أن الخلاف 
ظل قائماء مما اجبر الملك في النهاية إلى طرد أغلب أعضاء البرلمان ولم يبق منهم سوى 
ستون(60) عضوا ورغم قلة عددهم تمكنوا من إصدار قانون محاكمة الملك سنة 1648» بارتكابه 
لجريمة الخيانة العظمى وأحيل أمام المحكمة العليا التي شكلها البرلمان في أوائل سنة 1649 
وانتهت المحاكمة بإصدار حكم الإعدام في حق الملكء ليتولى بعده الحكم الملك/ كروميل فدعى 
البرلمان عدة مرات للاجتماع إلا أن الخلافات بقيت قائمة بينهما رغم تجديد البرلمان وأستمر 
الصراع قائما إلى غاية قيام ثورة سنة 1688 والتي انتصرت ووضعت قانون الحقوق!!) الذي 
تضمن المبادئ التالية: 

- لا يجوز للملك وقف تنفيذ القوانين. 

- ليس من حق الملك الانفراد بفرض أية ضريبة» بل يلزم حصوله على موافقة البرلمان. 

- أن الملك لا يملك سلطة الإعفاء من تطبيق القانون. 

- لا يجوز للملك الإبقاء على جيش دائم في زمن السلم داخل الدولة دون موافقة البرلمان. 

- اتخفيكخن المخصصات الملكية. 

- ضرورة موافقة البرلمان على إعتمادات الإدارات والمصالح. 

تطور بعدها نظام الوزارة» فبعد أن كان الملك يعين رئيس مجلس الوزراء بحرية دون قيودء 
استقر الأمر في عهد الملك/ جورج الثالث إلى تعيين رئيس مجلس الوزراء من الحزب الفائز 


- جعفر محمد أنس قاسم » الوسيط في القانون العام. النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع السابق» ص .146. 
Turpin Dominique, Droit Constitutionnel, 4ém édition, P,U, F, Paris, 1999, 2. 0‏ - 
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بالأغلبية البرلمانية» بعد أن أصبحت الوزارة مؤيدة بالأغلبية البرلمانية وبالتالي أصبحت الوزارة 
برلمانية» فالصراع القائم انتهى إلى تقوية وتدعيم صلاحيات البرلمان على حساب امتيازات الملك 
التي كانت مطلقة» وفي مقابل تراجع صلاحيات الملك تزايدت صلاحيات الوزارة مدعمة بالأغلبية 
البرلمانية» ونتيجة للنجاحات التي حققها النظام البرلماني في بريطانيا أخذت به أغلب الدول 
والأنظمة الحديثة لما يمتاز به من خصائص. 

ثانيا: الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني هي. 

- برلمان منتخب من الشعب لممارسة السلطة التشريعية. 

- وجود وزارة مسئولة سياسيا عن أعمالها أمام البرلمان. 

- قيام علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها التعاون والرقابة المتبادلة!!). 

ثالثا: أهم ما يميز النظام البرلماني . 

-الفسؤولية التضامنية: 

- التعاون بين السلطتين. 

إذا كان الفصل المطلق بين السلطات قد زال عمليا وثبت فشله؛ وأصبح الفصل النسبي 
بينهما هو القاعدة في جميع أنظمة الحكم التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في العالم؛ 
فان النظام البرلماني هو أول هذه الأنظمة أخذا بنسبية الفصل بين السلطات وأكثرها مرونة في 
تفسيره» ويتمثل هذا التعاون في اشتراك كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في أعمال الوظائف 
التي تتولاها الأخرىء فالسلطة التنفيذزية تساهم في سن التشريعات عن طريق اقتراح قوانين 
والتصديق على إصدارهاء والسلطة التشريعية تشارك في أعمال الوظيفية التنفيذية خاصة في مجال 
العلاقات الخارجيةء كما هو الشأن في التصديق على المعاهدات واعلان الحرب» ويجوز الجمع 
بين عضوية البرلمان وتولي المناصب الوزارية. 


: الحلو ماجد راغب ٠‏ النظم السياسية والقانون الدستوري, (مصر: منشأة المعارف الإسكندرية» 2005)» ص. 246 . 
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لكي تتمكن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية من إيقاف تجاوزات الأخرى وانحرافاتهاء 
يعترف لهما الدستور بنوع من التأثير المتبادل لإحداهما على الأخرى لغرض التكافؤ والمساواةت 
فللسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد وفض دورات انعقاده» وللوزراء حق دخول 
البرلمان لبيان السياسة العامة للحكومة والدفاع عنها أمام ممثلي الشعبء وللحكومة حق اقتراح 
القوانين والتصديق عليها ولرئيس الدولة حق حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة» وللسلطة 
التشريعية حق إنشاء لجان للرقابة والتحقيق في أعمال الوزراء» ولأعضاء البرلمان الحق في توجيه 
الأسئلة والاستجوابات للوزراء وللبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ليجبرها على الاستقالة؛ 
ولإبقاء السيادة للشعب لا للبرلمان أنشئ حق حل البرلمان مقابلا للمسؤولية الوزارية» للاحتكام 
للشعب في حالة احتدام النزاع بين البرلمان والحكومة( الوزارة )» بإجراء انتخابات جديدة ليفصل 
فيها الشعب في النزاع القائم لصالح طرف على حساب الآخر حسب النتائج المتحصل عليها 
والتأييد الشعبي الذي يتمتع به» فكلا السلطتين لهما القدرة على إنهاء الوجود القانوني للأخرى(!). 

يعتقد بعض الفقهاء أن النظام البرلماني أصبح مجرد حقيقة تاريخية بعد أن آلت السيادة 
للشعب وحده» وذلك استتادا لمقولة أن هذا النظام لم يقم إلا لفترة محدودة هي تلك التي ساد فيها 
نظام الملكية المقيدة التي كانت فيها السيادة للملك والشعبء وكان هذا النظام يقوم على التوازن 
بين الملك الذي يمارس سلطته بواسطة وزرائه» وبين البرلمان الذي يزول سلطته ممثلا للشعب› 
أما بعد أن انتقلت السيادة للشعب وحده فقط انهار النظام البرلماني”. 


لقد عرف الدين الإسلامي الحنيف فكرة النيابة في الحكم منذ أربعة عشر (14) قرنا من 
الزمان» فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس عندما أبلغه بعضهم أنهم وافقوا على رد 
Il 3 f # ٠. 8 «+ f 1 £ … f f ٠.‏ 
سبي هوازن بعد أن أسلموا وأتوا تائبين: " أرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم...(©. 
الدكتور/ ماجد راغب الحلو يعتقد بان النظام البرلماني لم ينهار بل تغير أطراف التوازن إلى 
MES A, es‏ 


: حسين عتمان محمد عثمانء النظم السياسية» ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2006)» ص. 304 . 
: بيردو جورج » القانون الدستوري والنظم السياسية» (لبنان: الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» 1977)» ص . 122. 
: الحافظ إبن كثير» البداية والنهايةء الجزء الرابع» د. س. م . ن. ص .352. 

(4) 


: الحلو ماجد راغب ٠‏ النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع السابق» ص .252. 
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الفرع الثاني: النظام الرئاسي. 

يقوم النظام الرئاسي على الفصل التام( الجامد) بين السلطات» بحيث تكون كل سلطة 
مستقلة استقلالا تاما عن السلطات الأخرى في ممارستها لاختصاصاتها. 

أولا: لمحة تاريخية عن النظام الرئاسي. نشأ النظام الرئاسي وترعرع في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ نجاح الثورة الأمريكية في الاستقلال عن النظام البريطاني» وصدور أول دستور 
مكتوب في العالم سنة 1787 بتبني نظام جديد مخالف تماما لنظام حكم المستعمرء ومنها انتقل 
إلى العديد من دول العالم. 

كان الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الممتدة من سنة 1774 إلى سنة 1781 يؤدي جميع 
مهام الحكومة التشريعية والإدارية والقضائية حيث لا توجد وقتئذ فروع تنفيذية وقضائية» الوضع 
الذي دفع بالآباء ( واضعو الدستور الأمريكي) إلى الاقتناع بإنشاء فرع منفصل من الحكم لضمان 
الكفاءة الإدارية» حيث اعتمدوا بادئ الأمر على اللجان» ثم على مجالس تشكلت من أشخاص من 
خارج الهيئة التشريعية» وأخيرا في سنة 1781 قرر الكونغرس تعيين أربعة مديرين تنفيذيين الدارة 
أربعة قطاعات هي: الشؤون الخارجية» المالية» أمور الحربء والشؤون البحرية» ومنحهم قسط من 
الاستقلال الذاتي رغم أنهم كانوا وكلاء للكونغرس. 

في الفترة الممتدة ما بين سنة 1781 وسنة 1787 وجد واضعو الدستور أنه بات من 
الضروري إيجاد فرع تنفيذي مستقل ومنحه المسؤوليات الإدارية تتسم بالديمومة» إلا أنهم لم يتمكنوا 
من تحديدها وضبط السلطات التي تتمتع بها. 

ساهمت خطة فرجينيا التي قدمت لمؤتمر فيلادلفيا بتاريخ 29 مايو1787 في اختيار أعضاء 
الفرع التنفيذيء والهيئة القضائية» وانبثئق عن المؤتمر دستور مكتوب قسم السلطة بين مجلس 
الشيوخ والهيئة القضائية والرئيس الذي أصبح يختار من طرف الناخبين بدلا عن الكونغرس7) 

ثانيا: أركان النظام الرئاسي الأساسية هي. 


- السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة والحكومة. 


: فيشر لويس » سياسات تقاسم القوى» ترجمة: مازن حمادء (الأردن: الأهلية للنشرء عمان» 1994 )»> ص. صء 13-12. 
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<القضيق الشمه المطلق سن الط ات 


1 - رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر أو الغير 
مباشر على درجتين من طرف الشعبء وبذلك يقف رئيس الجمهورية على قدم المساواة مع 
البرلمان» لأنه انتخب مثله من طرف الشعبء ويعتبر ممثل الأمة ويباشر سلطة رئاسة الدولة 
وممارسة السلطة التنفيذية أي يتولى رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في نفس الوقت» بمعنى عدم 
وجود فصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية» وغير مسئول أمام البرلمان» ويتولى 
رئيس الجمهورية اختيار الوزراء الذين يساعدونه في أدائه لمهامه وانهاء مهامهم» وهم لا يشكلون 
مجلس وزراء كما في النظام النيابي!!). 


يطلق على مساعدي الرئيس كتاب الدولة وهم مسئولون أمامه»ء ولا تثار مسؤولية الحكومة 
أمام البرلمان ( الكونغرس ) وبالتالي فان الحكومة مستقلة عن البرلمان. 

2 - الفصل الشبه المطلق بين السلطات: فسر واضعو الدستور الأمريكية عام1787 مبدأ 
الفصل بين السلطات تفسيرا مغايرا لذلك الذي اخذ به النظام البرلماني» فجعلوا هذا الفصل شبه 
مطلقا لا يكاد يترك فرصة للتعاون أو الرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية» فلا يحق 
لرئيس الجمهورية اقتراح القوانين أو إعداد مشروعاتهاء بما فيها مشروع الميزانية» وليس له حق 
حل البرلمان أو فض اجتماعاته أو تأجيلها أو حتى دعوة البرلمان لاجتماعاته العادية» ولا يمكن 
للوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان أو حتى أن يدخلوا البرلمان للدفاع عن سياسة الرئيس أو 
المناقشة فيهاء وليس للبرلمان حق توجيه الأسئلة والاستجواب إلى رئيس الجمهورية أو الوزراء» كما 
لا يحق له مساعءلة الرئيس والوزراء سياسياء وطرح الثقة بهم أو محاولة إقالتهم» أما المسؤولية 
الجنائية للرئيس والوزراء عن الجرائم التي قد يرتكبونها فمقررة أمام البرلمان. 

خروجا عن فكرة الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نص الدستور الأمريكي 
الذي وضع أسس النظام الرئاسي على بعض الاستثناءات تتضمن التعاون والرقابة بين السلطتين» 
فبالنسبة لسلطات الرئيس في مواجهة البرلمان تتمثل في: 


: بسيوني عبد الغاني عبد الله. النظم السياسية المقارنة» المرجع السابق» ص. 269. 
7 : بوكرا ادريس» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» المرجع السابق» ص.212. 


mR O م شش‎ 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





- يجيز الدستور الأمريكي لرئيس الجمهورية أن يقدم للبرلمان توصيات تشريعية غير 
مصاغة في صورة مشاريع قوانين» وان يخطره من حين لأخر بأحوال الاتحاد. 

- يعترف له الدستور بحق الاعتراض ألتوقيفي المؤقت» وهو يتمثل في الاعتراض على 
القوانين التي اقرها البرلمان واعادتها إليه مشفوعة ببيان أسباب الاعتراضء فإذا أعاد البرلمان 
بمجلسيه إلى إقرارها بأغلبية التلثين(2/3) سقط اعتراض الرئيس . 

- يجوز للرئيس أيضا في حالات الضرورة دعوة البرلمان للانعقاد في دورة انعقاد غير 
عادية. 

- أما بالنسبة لسلطة البرلمان في مواجهة الرئيس فمنح الدستور لأحد مجلسيه وهو مجلس 
الشيوخ بعض السلطات في مواجهة الرئيس وهي: 

- استلزم موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين الذي يرشحهم رئيس الجمهورية 
ومنهم السفراء والقنصلية وقضاء المحكمة الاتحادية العليا وكذلك الوزراء» وان كان العرف قد جرى 
على عدم الاعتراض على الوزراء الذين يختارهم الرئيس. 

- جعل الدستور للبرلمان نوعا من الرقابة على سياسة الرئيس الخارجية فاستلزم موافقة 
مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين(2/3) على المعاهدات الدولية التي أبرمها الرئيس. 

- إجبارية موافقة الكونغرس على ميزانية الاتحاد وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها 
الرئيس وهو بذلك يمارس رقابة مؤثرة على الرئيس. 

رغم هذا الفصل المطلق يتحقق التعاون والاتصال عمليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
عن طريق اللجان البرلمانية التي يتم تشكيلها لتحقيق أهداف مختلفة» ويشترك في اجتماعاتها 
ومناقشاتها الوزراء» ويزداد هذا التعاون عملا عندما ينتمي الرئيس إلى الأغلبية البرلمانية لنفس 
الحزب السياسي» سواء أكان هذا الحزب هو الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي!!). 

يختلف النظام الرئاسي عن النظام البرلماني اختلافا أساسيا في روحه وقواعده» إذ أن ميزته 
الأساسية هي في محاولة التوفيق بين المبدأ الديمقراطي الذي يلعب دوره في انتخاب البرلمان 


: الحلو ماجد راغب » النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص ص .254» 255« 261. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





ورئيس الدولة من جهة» وبين تمركز السلطة في شخص رئيس الدولة» حيث تكون الحكومة مجرد 


e 56‏ ت : د 4e‏ )1 
معاون خاضع لتوجيهات وأوامر الرئيس منم جهة ثانية!!). 


الفرع الثالث: النظام ألمجلسي أو نظام حكومة الجمعية. 

النظام ألمجلسي أو نظام حكومة الجمعية هو النظام الذي يتم فيه تركيز السلطات العامة في 
الدولة وعلى الأخص السلطتين التشريعية والتنفيذزية لصالح الهيئة المنتخبة من طرف الشعب 
(البرلمان)» وبالتالي فهو لا يقر بمبدأ الفصل بين السلطاتء لأنه ينطلق من الفكرة الفلسفية القائم 
على أن السيادة ملك للشعب ولا يمكن تجزئتها على هيئات مختلفة» يتولى البرلمان السلطتين 
التشريعية والتنفيذية» فالوظيفة التشريعية تمارسها مباشرة» فيما تباشر الوظيفة التنفيذية بواسطة 
هيئة خاصة باسمها وتحت رقابتها واشرافها ومسئولة أمامها مسئولية مباشرة عن جميع الأخطاء» 
فهي ليست سلطة دستورية ذات صلاحيات سياسية بل مجرد جهاز تنفيذي ينفذ فقط جميع القوانين 
والقرارات التي تصدرها السلطة التشريعية» فهيمنة ورجحان كفة السلطة التشريعية واضحة وجلية. 

أولا: لمحة تاريخيةء أخذت بهذا النظام قديما العديد من الدول» وأول دولة طبقت هذا النظام 
هي فرنسا في دساتيرها لسنوات 1791ء 1848 و 1871ء النمسا في دستور 1920 وتركيا في 
دستور 1924 ثم تراجعت عنه أغلب الدول والنظام الوحيد الذي يطبق هذا النظام حاليا هو لنظام 
السويسري منذ دستور الاتحاد لسنة 1874ء ويتكون هذا النظام من الجمعية الفيدرالية التي تنقسم 
إلى غرفتين هما المجلس الوطني الذي يمثل كل الشعب السويسري ويتم انتخابه عن طريق 
الاقتراع العام المباشر على أساس التمثيل النسبي» ومجلس المقاطعات تمثل فيه كل مقاطعة 
بعضوين وكل شبه مقاطعة بعضوء بالإضافة إلى المجلس الفيدرالي وهو يمثل الحكومة السويسرية 
الذي يتم انتخابه من طرف الجمعية الفدرالية» ومحكمة فيدرالية يتم انتخاب أعضائها من قبل 
الجمعية الفيدرالية ( البرلمان)(. 


)1( : شكر زهير » المرجع السبق» ص . 208 . 
7 : هوريو اندريه » القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةء الجزء الثاني» (لبنان: الأهلية للنشر والتوزيع» 1977)» ص.249. 
: بوكرا إدريس» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» المرجع السابق» ص.226. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





ثانيا: خصائص النظام ألمجلسيء يقوم النظام ألمجلسي على الخصائص التالية: 

1 - تركيز السلطة في يد الهيئة التشريعية» فالبرلمان يستأتر بكافة السلطات بما فيها 
القضائية» مستندا في ذلك إلى وحدة السيادة والسلطة في الدولة التي نادى بها الفيلسوف / جان 
جاك روسو التي عارض بها نظرية مونتيسيكيو في الفصل بين السلطات» فالبرلمان يتولى توجيه 
الحكومة والإشراف عليها في عملها دون قيد» الأمر الذي يؤدى في أغلب الأحيان إلى الاستبداد 
والطغيان. 

2 - تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية» يخضع أعضاء السلطة التنفيذية خضوعا 
تاما وتبعيتها تبعية كاملة للبرلمان» فيتولى اختيار أعضاء الحكومة وتحدد اختصاصاته ومن حقه 
وضع السياسة العامة للدولة وتوجيه الأوامر للحكومة» وتعديل قراراتها والغائهاء وتوجيه الأسئلة 
والاستجوابات للوزراء ومساءلتهم سياسيا وعزلهم عند اللزوم» يعين من بينهم رئيسا يسمى رئيس 
الوزراء أو رئيس الجمهوريةء ويكون الوزراء مسئولون سياسيا عن عملهم أمام البرلمان» مسئولية 
الحكومة تضامنية وجماعية بكامل أعضائها!!). 

يضطلع المجلس التنفيذي (السلطة التنفيذية) بتنفيذ سياسة البرلمان وتقديم تقريرا سنويا عن 
أوضاع الاتحاد أمام البرلمان لمناقشته» لا يتمتع المجلس بأي نوع من أنواع الرقابة على البرلمان 
أو التدخل في شئونه» ولا يمكن للبرلمان عزل المجلس ورئيسه قبل انقضاء مدة الأربعة (04) 
سنوات المحددة له دستوريا. 

إنقسم فقهاء القانون الدستوري إلى قسمين الأول يرى بأن تركيز السلطات في يد هيئة واحدة 
يؤدي إلى الانحراف والاستبداد والطغيان» لارتدائها رداء التعبير عن إرادة الأمة وممارسة السيادة 
النيابة عنهاء فالديمقراطية التقليدية تقتضي الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتتعارض مع اندماج 
السلطات» مستندين في ذلك لتطبيقات النظام المجلسي في كل من فرنسا بعد الثورة 1792 وتركيا 
بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1924 بعد سقوط الخلافة الإسلامية» وما نجم عنها من أنظمة 


ديكتاتورية”ء الثاني يرى بأن هذا النظام يحقق أرقى وأسمى أنواع الديمقراطية» لأن الشعب يمارس 





: بسيوني عبد الغاني عبد اللهء النظم السياسية المقارنة» المرجع السابق» ص .262 . 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





سلطة الحكم بطريقة مباشرة وهو الأقرب لتحقيق المبدأ الديمقراطي» مستدلين في ذلك بتجربة 
النظام السويسري لما لاقته من نجاح مشهودء نجم عنه الاستقرار السياسي نادرا وتقدما حضاريا 
Ou‏ 


الفرع الرابع: النظام شبه الرئاسي . 

يستمد أسسه من النظامين الرئاسي والبرلماني والمزج بينهما لإيجاد التوازن بين السلطات. 
يجمع هذا النظام بين هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ومسؤولية الوزارة أمام 
البرلمان وما يميز هذا النظام عمليا هو: 

- سيطرت رئيس الدولة على مقاليد الحكم وهيمنته على هيئات الدولة وتمتعه بصلاحيات 
دستورية هامة 

- تمتع الرئيس بالأغلبية البرلمانية. 


- الأخذ بالاستفتاءات الشعبية "الرجوع مباشرة للشعب". 
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- انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر والسري حتى في حالة عدم تمتعه بالأغلبية. 

- يقوم هذا النظام على مناهضة النظام البرلماني وتجاوز سلبياته. 

' إن النظام الشبه الرئاسي يميل إلى مبدأ الفصل بين السلطات في صورته المعتدلة مع 
الاتجاه نحو إبراز دور المواطنين في الحياة السياسية واشراكهم في إدارة الشؤون العامة '. 


- صبري السيد » المرجع السابق» ص. 174. 
- شيحا إبراهيم عبد العزيز ٠‏ النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع السابق» ص.161. 
: أنظر. 
- الجمل يحي » الأنظمة السياسية المعاصرة » المرجع السابقء ص .148 
- بسيوني عبد الغاني عبد الله .النظم السياسية المقارنة. المرجع السابق. ص: 265. 
9 : نسيب محمد ازرقي ٠‏ أصول القانون الدستوري والنظم السياسية. الجزء الثاني. أسلوب ممارسة الحكم في الدولة لمعاصرة. 
( الجزائر : مطبعة هومة» 1999 - 2000 )ء ص . 190. 


لللجججت ).ب ——— 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





الاستفتاءات الشعبية في الأنظمة الشبه الرئاسية أوجدت لاستعادة جزء من سلطة اتخاذ 
القرار من البرلمان إلى الشعب (المواطنين)»؛ إلا أنها أصبحت لاحقا وسيلة في يد رئيس الدولة 
(رئيس الجمهورية ) يستعملها لتحجيم دور السلطة التشريعية وتجاوزه في القضايا الهامة التي يتوقع 
معارضتها مَن. طرفه أو عند حدوث أزمات بين السلطات. 

النظام الشبه الرئاسي تبناه الدستور الفرنسي سنة 1958 لمنح السلطة التنفيذية صلاحيات 
وسلطات لمجابهة المشاكل الآنية» وايجاد حلول عاجلة لها دون التقييد بالإجراءات والآجال التي 
يتطلبها تقديم مشاريع القوانين للبرلمان» وهو ما جسده الرئيس الفرنسي ديغول بعد وصوله للسلطة 
في وضع حد لهيمنة المجالس النيابية واعتناق أسلوب الانتخاب المباشر من طرف الشعب لرئيس 


الجمهورية لجعله مجسدا للوحدة الوطنية وممثلا للشعب مباشرة!!). 

قام دستور فرنسا لسنة 1958 على الدعائم التالية: 

- أن يبقى الاقتراع العام الشامل هو وحده مصدر السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

- فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية فصلا تاما. 

- بقاء الحكومة مسئولة أمام البرلمان. 

- تبقى السلطة القضائية مستقلة لكي تتمكن من تأمين احترام الحريات الأساسية. 

- تأسيس سلطات استثنائية توكل في حالة الأزمات لرئيس الجمهورية. 

كان لحرب التحرير الجزائرية دور هام وفعال في قيام الجمهورية الخامسة الفرنسية التي 
اعتمدت النظام الشبه الرئاسي ويقول الفقيه أندري هوريو 'ربما كانت الجمهورية الرابعة قد توصلت 
لإصلاح ذاتها لو أنها استطاعت إنهاء مشكلة استعمار الجزائر (. 


)1( : راجع. 


. 260 الجامعية» 1999 (« ص.‎ 
- Duhamel Olivier, Droit Constitutionnel, Les démocraties, 3ém, édition, Paris, LG D J, 2000, P.2809. 
هوريو اندريه 3 المرجع السابق» ص.331.‎ : (2) 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





النظام الشبه رئاسي يمنح السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) قوة ونفوذ سواء ساندته 
الأغلبية البرلمانية أو بدونها بحكم سيطرته على القطاعات والمؤسسات الحساسة والنافذة في 
الدولة. 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المبحث الثالث: النظام الجزائري. 

إن الانتصار الباهر الذي حققته جبهة التحرير الوطني على المستعمر الفرنسي لم يخف 
الخلافات الفكرية والثقافية والتاريخية القائمة بين زعمائها التي كانت قائمة قبل وأثناء الثورة: 
معالم هذا النظام لاختلاف الرؤى الفكرية والسياسية» وتشبث كل طرف بأهلية وأحقيته في فرض 
Ver « { (2 : etre ve 1 . 01 2‏ 
نمط الحكم؛ فاحتدم الصراع/!) وتجلى ذلك بوضوح منذ إخفاق مؤتمر طرابلس)» وأمتد لمختلف 
المراحل كما سنرى لاحقا. 





: بوالشعير سعيد › النظام السياسي الجزائري› دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في دستوري 1963 و1976 الجزء الأول» 
(الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 2013)» ص.56. 
7 : انعقد مؤتمر طرابلس في الفترة الممتدة من 27 مارس إلى غاية 07 جوان 1962 بطرابلس الغرب بليبيا من قبل المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية» حضره 65 قائد ومناضل يمثلون قادة مجموع الولايات الداخلية وفدرالية فرنسا وتونس والمغرب ورئيس 
وأعضاء الحكومة ومكتب وأعضاء المجلس الوطني للثورة» وتعود سبب الخلافات الحادة التي حدثت في هذا المؤتمر إلى اختلاف 
وجهات النظر أفضت إلى الصراعات الحادة بين رئيس ولأعضاء الحكومة المؤقتة التي كانت ترى بأن الأمور يجب أن تبقى على 
ما هي عليه أي بقاء الحكومة المؤقتة ومجلس الثورة» وعند العودة للوطن بعد الاستقلال تنظم مؤتمر يحدد البرنامج النهائي للدولة 
is‏ عنه مجلس جديد ينشئ المكتب سياسي والحكومة» وبين الزعماء المعتقلون الذي ن كانوا يرون العكس» مؤكدين على ذهاب 
الحكومة المؤقتة وعلى وجوب قيام مجلس الثورة فورا بتعيين مكتب سياسي يتخذ القرارات المتعلقة بدولة الاستقلال» كان برنامج 
مؤتمر طرابلس يتضمن دراسة نصين أساسين وعلى قدر كبير من الأهمية الأول إيديولوجي عبارة عن دراسة نقدية للثورة الحريرية 
أي ما يعرف بأرضية الحمامات» وصوت عليه المؤتمرون بالإجماع دون نقاش يذكر رغم أهميته القصوى لأن فكر واهتمام 
المجتمعين كما يقول السيد/ على هارون كان منصبا على النص الثاني الخاص بمن سيتولى مقاليد الحكم» والثاني الخاص بالإدارة 
أي من يسير الجزائر المستقلة وشكلت لجنة برئاسة السيد/ محمد الصديق بن يحي لاختيار المكتب السياسي حيث ظهرت 
الخلافات الحادة وتبادل القادة للشتائم والإهانات والعبارات النابية لاسيما من قبل أحمد بن بلة تجاه رئيس الحكومة المؤقتة يوسف 
بن خدة ما دفع هذا الأخير إلى تقديم استقالته من الحكومة المؤقتة والانسحاب من الجلسة» فاضطر رئيس اللجنة إلى رفع الجلسة 
التي لم تعقد بعد ذلك. 

- للتوضيح أكثر حول الموضوع راجع/ مداخلة السيد/ على هارون عضو مجلس الثورة والمسئول السياسي لفدرالية فرنسا 
المتبوعة بنقاش حول أزمة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس جوان 1962 التي ألقيت خلال الندوة المنظمة من طرف 
مؤسسة سليمات عميرات» البريد الاليكتروني. 

- تصريحات المناضل/ الطيب الثعالبي المدعو/ علال عضو مجلس الثورة للجزائر نيوز البريد الاليكتروني. 


ا 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المطلب الأول: مراحل تطور النظام الجزائري. 

مر النظام الجزائري منذ الاستقلال بمراحل ومحطات هامة في تاريخهاء ابتداء من الحكومة 
المؤقتة التي أسندت إليها مهمة تحضير الإطارات وتوسيع الكفاح المسلح ضد الاستعمار» مرورا 
بفترة الحكم خلال المرحلة الممتدة من سنة 1962 إلى سنة 1965 التي شهدت بداية تأسيس النظام 
الجزائري» ثم مرحلة الحكم من سنة 1965 إلى غاية سنة 1989 التي شهدت إقامة النظام الجزائري 
وتبنيه للنمط الاشتراكيء والمرحلة الانتقالية 1989 إلى غاية 1996 وتخلي النظام الجزائري عن 
النهج الاشتراكي الأحادي وتبنيه النظام الديمقراطي التعددي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات 
وما واكبه من أحداث سياسية وأمنية» وأخيرا من سنة 1996 إلى الآن وهي مرحلة تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات» كل هذه المرحل سنتناولها بالشرح والتفصيل. 


الفرع الأول: الحكومات الموّقتة . 


أسفرت مفاوضات إيفيان بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير إلى الاتفاق على إنشاء هيئة 
تنفيذية جزائرية برئاسة السيد / عبد الرحمان فارس» ومحافظة سامية للحكومة الفرنسية ومحكمة 


الممتدة من تاريخ إيقاف القتال في 19 مارس 1962 إلى غاية الإعلان عن نتائج الاستفتاء حول 
تقرير المصير. 

بدأت الخلافات تبرز بين الحكومة المؤقتة برئاسة السيد/ يوسف بن خده وقيادة الأركان» 
دفعت برئيس الحكومة إلى الانسحاب من مؤتمر طرابلس» واصدار قادة الولايات بيانا يطالبون فيه 
باستقالته» ما دفع بالحكومة المؤقتة إلى إصدار قرار بتاريخ 28 جوان 1962 بعزل العقيد هواري 
بومدين والرائدين منجلي وسليمان وحل قيادة الأركان» لتجد نفسها بعد هذا القرار في عزلة ولا 
تتمتع بأية سلطة رغم استلام الاختصاصات من المحافظة السامية الفرنسية» لتبلغ الأزمة ذروتها 
بإنشاء المكتب السياسي في تلمسان بتاريخ 22جويلية1962/!) من طرف مجلس الثورة» ورفضه 





: يتكون المكتب السياسي من: 


- أحمد بن بلة» 


ااا وم 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





لقرارات الحكومة المؤقتة لسحب البساط تحت أقدامهاء واستحواذه على القيادة» ما دفع بالحكومة 
المؤقتة التي دخلت الجزائر العاصمة في 03جويلية1962 إلى عقد دورة خاصة للمجلس الوطني. 

إن التطورات المتلاحقة وتمركز قادة الثورة "الإخوة الأعداء" في مراكز حساسة واستعدادها 
لتولي القيادة والسلطة أفضت إلي فرض إجراء انتخابات المجلس التأسيسيء وفعلا حدث ذلك 
بتاريخ 20 سبتمبر 1962 وتولي المجلس التأسيسي مهام وصلاحيات الهيئة التنفيذية المؤقتة» وتم 
تعيين أول حكومة جزائرية عادية برئاسة/ أحمد بن بلة فبدأت مرحلة المشروعية المتنازع عليها مند 
أمد طويل» ساهمت هذه التطورات السياسية في تجريد جبهة التحرير الوطني من جميع مسؤولياتها 
لصالح جيش التحريرء ما يعد انحرافا للممارسة السياسية عن الديمقراطية الحقيقيةء ولم تعد فكرة 
القيادة الجماعية مسألة التزام برأي الأغلبية سوى عملية خرق لأهداف الثورة واهتزاز مبدأ 
المشروعية والشرعية الدستورية!'). 

إن استتباب الأمر للمكتب السياسي يعود لفرض وجوده على الساحة بالاعتماد على القوة 
العسكرية بعد الصراعات الدموية التي أفضت إلى استيلاء القوات الموالية له على قسنطينة 
والعاصمة» فتحول المجلس التأسيسي إلي هيئة منفذة لتوجيهات المكتب السياسي ثم الحكومة رغم 
AL ie)‏ 

الخلافات الجوهرية والصراع بين أفكار القادة التاريخيين حول مستقبل نمط النظام الجزائري 
قسمهم إلي فريقين: 

الفريق الأول ينادي بالأخذ بالاتجاه الليبرالي والتعددية الحزبية» يتزعمه كل من فرحات عباس 
رئيس المجلس التأسيسي وحسين آيت احمدء فالأول استقال من المجلس بتاريخ: 12 أوت 1963ء 


- خيضر» 

- محمد بوضياف» 

- حسين أيت احمدء 

- رابح بيطاط» 

- محمد السعيد وحاج بن علة. 

: ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلي التعددية السياسيةء ( الجزائر: مديرية النشر لجامعةء قالمةء 
6 ). ص. 94 . 

7 : بوالشعير سعيد › النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص . 38 وما يليها. 
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الفصل التمهيدي:-- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





والثاني اختار المعارضة وأسس حزبه المعروف بجبهة القوي الاشتراكية(15155) ونظم مقاومة 
مسلحة بمنطقة القبائل إلى أن القي عليه القبض ثم سجن لفترة زمنية تمكن بعدها من الفرار من 
السجن سنة 1966 واستمر في المعارضة بالخارج إلي غاية سنة 1989 أين عاد للجزائر وجدد 
تأسيس حزبه ولا يزال معارضا. 

الفريق الثاني ذو النزعة الاشتراكية والحزب الواحد يمثله كال من أعضاء المكتب السياسي» 
قادة الجيش وأعضاء المجلس الوطني. 

يقول الدكتور سعيد بو الشعير من هنا يصعب القول بان تولى السلطة تم نتيجة إجراءات 
ديمقراطية» وانما بفعل علاقات قوة مهدت لبروز نظام ذو طابع تسلطي ممارس يرفض الاعتداد 
بفكرة الدسترة والدستور وبالتالي الأخذ بالمذهب الدستورية!!). 


الفرع الثاني: نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى1965. 

إعتمد خلال هذه الفترة النظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد كوسيلة أساسية لتركيز 
السلطات وتقوية وجود السلطة التنفيذية باسم المشروعية الثورية» فأصبح الحزب أداة طبيعية في 
تجسيد زعامة وسيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ومشاركة المجلس الوطني في 
التشريع فأضحى صاحب السلطة العليا الوحيدة في الحزب والدولة» ولم تشهد الجزائر خلال هذه 
الفترة تأسيس الدولة الحديثة بل اتسمت هذه الفترة بنظام سياسي مهتز وغير متجانس7©). 

إن هشاشة البناء القانوني للنظام الجزائري ناجمة عن لا قانونية ولا ديمقراطية البناء 
المؤسساتي والصراعات المؤدية للأزمات المتتالية والتي منحت لرئيس الدولة المبررات للالتفاف 
على الحكم وممارسة السلطة الاستثنائية وإقامة ديكتاتورية دستورية. 

نستنبط من هذا العرض الموجز أن النظام الجزائري أخذ بالنظام الشمولي (المذهب 
الاشتراكي) كمنهج سياسي وهيمنة الحزب ألطلائعي على الحياة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية 


: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 38 وما يليها. 
7 : ناجي عبد النور» النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلي التعددية السياسيةء المرجع السابق» ص .89. 
: بوقفة عبد الله › القانون الدستوري» ( الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزيع» عين مليلة» 2008 )» ص. 64 . 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





الذي يجسد فعليا وحدة القيادة للحزب والدولة» ورفض الأخذ بالنظام الديمقراطي القائم على مبدأ 
الفصل بين السلطات. 

يتفق أغلب الدارسين للنظام الجزائري على مركزية دور الزعيم» إنها مركزية السلطة بالنسبة 
لهؤلاء والتي حظيت السلطة التنفيذية بهيمة فعلية على السلطة التشريعية في الدولة» ما هي إلا 
نمط واضح يمتد في التاريخ وقد انعكست حصيلة هذا النمط انعكاسا واضحا على ضعف 
المؤسسات السياسية التي ينبغي أن تحتفظ نظريا بصفة الرقابة واحداث التوازن إزاء سلطة 
الحكومة الواسعة؛ لأن الحزب (المكتب السياسي) اغتصب اختصاصات المجلس الوطني 
التأسيسي في إعداد الدستورء ما يدل ويؤكد بأن الدستور أعد بطريقة غير صحيحة ولا شفافة ولا 

كذلك من الأسباب الرئيسية التي دفعت مؤسسي النظام الجزائري إلى عدم الأخذ بالأنظمة 
الديمقراطية التقليدية (برلمانية» رئاسية» حكومة الجمعية) هو حسب زعمهم عدم ضمانها لاستقرار 
النظام ووحدة الشعب وتحقيق طموحاته وحماية سيادته وسلطته»ء إلا أن الأحداث التي واكبت هذه 
الحقبة التاريخية أثرت بشكل مباشر على النظام الجزائري ورسمت معالمه باستعمال وسائل غير 
ديمقراطية وغير قانونية أفرزت نظام أحادي الحزب مسيطر على جميع السلطات وأسمى gi‏ 


الفرع الثالث: نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1965 إلى 1989. 


كانت المبررات التي أسس عليها القائمون بالحركة التصحيحية ل 19 جوان 1965 حسب 
زعمهم» قائمة على وضع حد للحكم الشخصي القائم على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية 
والاستحواذ عليهاء واعادة الثورة إلى مسارها الصحيح والسليم» ولإضفاء الشرعية على الحركة تم 
تكييفها بالتصحيح الثوري. 

أوقف عمل السلطات الدستورية التي كان النظام يسير عليهاء تم إحلال مجلس الثورة محل 
الرئيس المخلوع ليتولى شؤون الحكم وأسندت له اختصاصات مؤسسات الدولة " التشريعية: 





: بن خلف الله الطاهر » النخبة الحاكمة في الجزائرء الجزء الثاني. الممارسة السياسية للنخب الحاكمة» ( الجزائر: دار هومة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 2007 )» ص. 59. 


اااي 72 











الفصل التمهيدي:-- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطور» السلطةء الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





(المجلس الوطني) والتنفيذية(رئيس الجمهورية)'وأصبح الممارس الفعلي للسلطة دون منازع» يجمع 
أغلب الباحثين بان التكييف القانوني لهذه الحركة بأنها تصحيحية هو تكييف غير قانوني» لأن 
القائمين عليها لم يسلكوا الطرق الدستورية والقانونية للوصول إلى الحكم بل استعملوا العنف 
واستبدال نظام دستوري قانوني قائم بنظام آخر ومؤسسات أخرىء واجمعوا أن التصرف يتماشى 
ومفهوم الانقلاب!!). 

أضحي الحزب الواحد مهيمن على مقاليد نظام الحكم ودواليب السلطة فمارس دور طلائعي 
باعتباره المجسد الفعلي له»ء يحدد سياسة الأمة ويوحي بعمل الدولة» يجسد أهداف الثورة 
الاشتراكية» وهو القوة المسيرة للمجتمع في مجالات القيادة والتنظيم والتوجيه والتخطيط والتنشيط 
والرقابة» وبهذه الصفة يعمل دوما على تعميق إيديولوجيته في نطاق التوجيهات المحددة في 
الميثاق الوطني» حيث تؤكد المادة 98 من الميثاق الوطني على أن " تتجسد وحدة البلاد في وحدة 
القيادة " فقيادة الحزب هي التي توجه سياسة البلاد العامة(. 


يؤكد االأستاذ سعيد بو الشعير بان الحركة غير قانونية لأن القائمين عليها لم يلجئوا إلى 
الطرق الدستورية الشرعية لأبعاد رئيس الجمهورية وإنما استعملوا القوة بواسطة الجيش للوصول إلى 
السلطة واستبدال النظام القانوني الدستوري الأساسي والمؤسسات بنظام قانوني أساسي آخر©. 


اعفن مجلس القورة على إعاذة يداع مؤسنات الدوقة من القاعدة الإميلاع النظام القائم 
بدعوى أن المعرقل الوحيد لحسن سير المؤسسات القائمة هو رئيس الجمهورية وان نتيجته ستضع 
حدا للأزمة. 


: حول الموضوع راجع. 

- ديدان مولود » مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةء ( الجزائر: دار بلقيس بالدار البيضاء» 2010)» ص.206. 

- زمام نور الدين › " بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر . 1962- 1990 في مجلة الدفاتر الجزائرية لعلم الاجتماع» العدد الأول» 
(جامعة الجزائر» 2000)»ص. 113. 

- ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية» المرجع السابق» ص. 94 . 

- شريط عبد الله » 'خصائص التطور الدستوري في الجزائر" رسالة دكتوراه» (الجزائر: كلية الحقوق جامعة متنوري قسنطينة» 
1990(« ص. 566. 

7 : الميثاق الوطني الجزائري لسنة1976» ص. 86. 

: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص . 66. 


بإ و 














الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





يرى الدكتور عبد الله بوقفة بأنه فيما يتعلق بالعقيدة التي تهمنا هنا بصورة خاصة فإن 
النظام السياسي ينفر من مبدأ الفصل بين السلطات خلافا لما يتبادر لنا من مضمون الدستور 
ظاهرياء حيث يتبدى لنا بأنه يقسم السلطات إلى ثلاثة تشريعية» تنفيذية وقضائية» وبالتالي يوحي 
أنه قائم على مقتضى المبدأ التقليدي!!). 

بينما يصف الدكتور/ نور الدين زمام نمط نظام الحكم بالجزائر أنه قام بالقوة وترجيح الكفة 
العسكرية ضمن دواليب النظام السياسي وممارسة السلطة(©. 

إذا كان النظام اعتمد في مراحله الأولي على المشروعية الثورية وشخصنة السلطة وتوحيدها 
في الشخص الواحد» سعى فيما بعد إلى إضفاء طابع الشرعية الدستورية عليه من خلال( 
التصويت) على الميثاق الوطني ووضع دستور انشأ نظاما لا يختلف عن سابقه ووزع الوظائف 
بين ثلاث هيئات» وكرس هيمنة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة والأمين العام للحزب» أي 
تركيز السلطة ووحدة القيادة وهو ما يلغي علاقات التوازن والتعاون والرقابة بين السلطات» فالمشرع 
فرض الإيديولوجية الاشتراكية وأصبح رئيس الجمهورية المحرك الأساسي للنظام السياسي في 
الجزائر» فأدى إلى قيام نظام رئاسي -Présidentiel FermeGles‏ 

تؤكد النصوص الدستورية والقانونية على هيمنة الحزب على نظام الحكم في الجزائر من 
خلال التحكم في دواليب السلطة وسيطرته على مختلف الأجهزة ومؤسسات الدولة» فباعتبار رئيس 
الجمهورية أمينا عاما للحزب الواحد المحكوم به» وهو الذي يجسد قمة السلطة التنفيذية وهو 
المهيمن على المجلس الشعبي الوطني» وهو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاءء وهو الذي يقدم 
مشاريع القوانين الجاهزة للمجلس الشعبي الوطني (للبرلمان) ليصادق عليها ثم يصدرها بمراسيم 
رئاسية» فالنظام السياسي في هذه المرحلة كان شموليا ورئاسيا ولا أثر فيه لمبدأ الفصل بين 
السلطات» فرئيس الجمهورية جدار النظام السياسي الذي لا يقاوم مثلما هو الحال في معظم الدول 
النامية التي في حاجة إلى نظام قوي ( خاصة السلطة التنفيذية) وهذا حتى تتمكن من القضاء 
على التخلف وتجنب المشاجرات البرلمانية(. 





: بوقفة عبد الله > الدستور الجزائري» (الجزائر : دار الهدى للطباعة وللنشر والتوزيع» عين أمليلةء 2008)» ص.27 وما يليها. 
: زمام نور الدين » المرجع السابق» ص. 115. 


9 : أنظر كل من. 


ااا 4 4ب 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





يري الدكتور فوزي أوصديق أن الواقع اليومي والممارسة العملية للنظام الجزائري يبرزان 
أولوية رئيس الجمهورية على باقي السلطات!!). 

إن السمة البارزة لنظام الحكم خلال هذه الحقبة الزمنية أنه كان أكثر انسجاما مع نظام 
الحزب الواحد ومع واقع الممارسة السياسية السائدة في النظام وتجلى ذلك في مصطلح " الوظائف" 
Vas‏ هرم OA‏ 


هناك من وصف النظام السياسي الجزائري بأنه " بونابارتي " بالمفهوم الماركسي حيث تلعب 
فيه القوة العسكرية دورا حاسماء ويصف البعض الآخر أن النظام السياسي الجزائري بأنه نظام من 
النوع العسكري البيروقراطي» فالرئيس مسير يخضع لمصالح أساسية لجماعة أتت به إلى السلطة 
وهذه الجهة من دون شك هي جماعة الجيشء فقام النظام الجزائري على احتكار النخبة العسكرية 
للسلطة وهي النخبة التي استندت على توليفة من الشرعية الثورية والدستورية والشكلية0؛ بحكم أن 
بيئة النظام الجزائري كانت بيئة مأزومة دستورياء اقتصاديا واجتماعياء ساهمت التطورات السياسية 
في تجريد حزب جبهة التحرير الوطني من مسؤولياتها لصالح جيش التحرير الوطني فانحرفت 
الفمارضاة السياسية خخ الكيسقراظية الحقيفية, 


- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 140. 
- صدوق عمر » أراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة» (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1995)» 
ص.209. 

: أوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري. الجزء الثالث. السلطات الثلاث» ( الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» ط 03ء 2008 )» ص .17 . 

: بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم» ( الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 2010 )»> ص .107. 

: دردور عبد الباسط » العنف السياسي في الجزائري وأزمة التحول الديمقراطي» (مصر : دارالأمين» القاهرةء 1996)» ص.49. 
: ناجي عبد النور» تجرية التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيء ( الجزائر: دار الكتاب الحديث» 2010 )» ص. 55. 


لض وو 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 








إن الاختلافات الفكرية والسياسية لقادة الثورة التحريرية حول طبيعة النظام السياسي فتح 
الباب على مصراعيه للصراعات المتتالية وظهور خلافات جوهرية وتيارات متعددةء لدراسة وفهم 
طبيعة النظام الجزائري خلال هذه المرحلة نتناول بالشرح والتوضيح أهم الدعائم التي كان يقوم 
عليها والمتمثلة في وحدة السلطة» الحزب الواحدء الرئاسة والمؤسسة العسكرية. 


الفرع الأول: وحدة السلطة والحزب. 

فوحدة السلطة هي سمة من سمات أنظمة الحكم الشمولية التي تقوم على أن السلطة للشعب 
ورفض الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي ترى فيه وسيلة لتمكين الطبقة البورجوازية من 
استغلال الطبقة العاملةء وزوال علة وجوده» وفسح المجال أمام الملكية الخاصة القائمة على 
التناقضات والفوارق الاجتماعية» ولتحقيق الوحدة وارصاء العدالة الاجتماعية والتضامن اقتداء 
بالدين الإسلامي الحنيف» باعتباره الحصن المنيع لوحدة الشعب» استنادا الى النظريات القائلة بأن 
وحدة السلطة وتدرج الوظائف يؤدي الى تركيز السلطة في يد جهة واحدة والهيئات الأخرى تعمل 
تحت M,‏ 

في حين يرى الدكتور السعيد بالشعير بأن مفهوم وحدة السلطة يعتريه غموض لدى قراءة 
الدستورء لمزجه بين مصطلحي الوظيفة والسلطة وارتباطهما برئيس الجمهوريةء لأن الأخذ بمبداً 
وحدة السلطة وتركيزها بيد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب مجسد وحدة القيادة وتقرير تبعية 
تة السات د . 

أما الحزب فقد تبنى النظام الجزائري نظام الحزب الواحد (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي 
احتكر النشاط السياسي» فمارس دورا طلائعياء فنظريا هو قائد الثورة وواقعيا هو المجسد المادي 





 : Perlot (M),Boulouis (j), Institutions politiques et droit constitutionnel, 3éme édition, (France : L. G. 
D. J. Paris, 1972), P.13. 

7 : بوالشعير سعيدء "علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري"؛ رسالة دكتوراه» ( جامعة 

الجزائر» معهد العلوم القانونية والإدارية» ديسمبر1984 )» ص. 32. 

. 88 بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.‎ : P) 


ا و 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





للأحادية السياسية كنمط تفسير السلوك» استمد قوته من شرعيته الثورية فهو المنشيئ للدولة 
8 2 1 
والمشرع لها ومراقبها!'). 


الفرع الثاني: الرئاسة والمؤسسة العسكرية. 

تحتل مكانة بارزة وقيادية في نظام الحكم ولها دور محوري وجوهري لقيامه» بل هي العمود 
الفقري للنظام وأطلق عليها بعض الفقهاء (مفتاح قبة النظام) نظرا للاختصاصات والصلاحيات 
التي يتمتع بها رئيس الجمهورية كما سنرى لاحقا بالتفصيل» ويستمد رئيس الجمهورية هذه المكانة 
المرموقة من طريقة انتخابه والصلاحيات الدستورية الممنوحة له» وهي تؤثر في السلطتين 
التشريعية والقضائية ويمتد نفوذها إلى باقي المؤسسات الدستورية العليا بل وتحل محلها في 
الحالات الاستثنائية» وهي تجسيد وحدة القيادة وتركيز السلطة. 

دور المؤسسة العسكرية (الجيش) كان رائدا في قيادة الثورة التحريرية وفي البناء والتشييد 
والتنمية بعد الاستقلال ما أكسبه قوة نظامية وهيمنة شاملة على دواليب النظام» فهناك من يصف 
النظام الجزائري بأنه من النوع - البونابارتي-بالمعني الماركسي حيث تلعب فيه القوة العسكرية 
دورا حاسماء ويصفه البعض الآخر بأنه نظام عسكري بيروقراطي فرئيس الجمهورية في هذا النظام 
مسير من طرف جماعة الضغط التي أتت به للسلطة» فقام النظام الجزائري على احتكار النخبة 
العسكرية للسلطة متخذة من الحزب واجهة إيديولوجية وسياسية» فأصبح رئيس الجمهورية رجل 
عسكري يخضع لهذه المؤسسة. 

إن الأزمات المتتالية التي شهدتها الجزائر ء أثرت بشكل واضح على الإطار العام للنظام 
ومكوناته الأساسية وأدائه السياسي نتيجة الاعتماد على نظام الحزب الواحد وشخصنة 


( : انظر. 

- المادة 94 من دستور 1963 . 

- المواد 82» 83« 84« 85 من دستور 1976. 

- الميثاق الوطني لسنتي 1963 و1986. 
7 : زمام نور الدين» بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر 62 - 90 في مجلة الدفاتر الجزائرية» المرجع السابق» ص. 306 . 
: أزمة الشرعية» أزمة الهوية» الأزمة السياسية» الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 


ااا 7 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





السلطة(تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية)(رئيس الجمهورية) للحماية والدفاع عن مكتسبات 
الثورة الاشتراكية» إلا أن عدم بلوغها الأهداف المتوخاة وتطويقها لهذه الأزمات اهتزت شرعيته وبدا 
واضحا أنه لا بد من إحداث التغيير التي شهدتها مختلف مراحل نظام الحكم» فرضخ للضغوط 
وتبنى خيارمبدأ الفصل بين السلطات بدلا عن النمط الأحادي القائم على تركيز السلطة ووحدة 
الفكر والسلطة» الذي أثبتت التجربة الميدانية فشله بعد كشف عيوبه ونقائصه. 





إن تبني النظام الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات فرضته عدة مبررات وعوامل وأزمات 


متعددة. 


الفرع الأول: المبررات السياسية. 

العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحول النظام الجزائري من نظام اشتراكي قائم على الحزب 
الواحد وتركيز السلطة ووحدة الفكرء إلى نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية ومبدأ الفصل 
بين السلطات يمكن إيجازها في ما يلي(). 

أولا: العوامل السياسية» الاعتماد على الحزب الواحد وما نجم عنه من احتكار للسلطة 


وتحول المؤسسات الرئيسية للدولة إلى أجهزة في خدمة هذا الحزب» وبروز صراعات الأجنحة 


)1( : للتفصيل أكثر راجع: 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 177 وما يليها. 

- برامة عمر » الجزائر في المرحلة الانتقالية» أحداث ومواقف» المرجع السابق» ص.17. 

- ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق»ء ص. 112 وما يليها. 

- ناجي عبد النور» تجرية التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي» المرجع السابق» ص.84 وما يليها. 

- بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم» المرجع السابق› 
ص.139. 

- دردور عبد الباسط » المرجع السابق» ص.49. 


—Bougoufa Abdellah, Le Droit Constitutionnel, Histoire et constitutions de la république algérienne, ( 
Dar el houda, Aïn M'lila, Alger, 2008), P .14. 


—— وو 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





داخل الحزب وعجزه على إيجاد التوازن بين مختلف القوى والحساسيات وصراع الطبقات» أدى إلى 
فقدان هذا الحزب الرمز لثقة المجتمع وانتشار الرفض والتذمر تجاه رموزه وقراراته. 

ثانيا: أزمة الشرعيةء تمتد جذورها إلى البدايات الأولى للاستقلال أي منذ مؤتمر طرابلس وما 
واكبه من صراعاتء ثم الخلاف الحاد القائم بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان» وانشاء المكتب 
السياسي ورفضه لقرارات الحكومة المؤقتة» لتتفاقم الأزمة بعد حركة 19 جوان 1965 (انقلاب 
عسكري) الفاقد لأية شرعيةء فتبني القيادة الجماعية لاسترجاع الشرعية الثورية المفقودة بالسلطة 
الفردية وفي مرحلة ثانية التخلي عن الشرعية الثورية وولوج الشرعية الدستورية القائمة على 
المؤسسات الدستورية» إلا أن الصراع بين أجنحة النظام على الحكم وفقدان حزب جبهة التحرير 
الوطني لمكانته وهيبته وسمعته» وتردي الأوضاع الاجتماعية كلها عوامل ساهمت في هذه الأزمة. 

ثالثا: أزمة الهوية» ناجمة عن فكرة غياب المواطنة والولاء السياسي للنظام» فنشأت ولاءات 
دون ضوابط تسعى لتجريد الأمة من مقوماتها الأساسية (الدين» اللغة» التاريخ... الخ) والانتماء 
لولاءات متناقضة»ء وتعود أصول هذه الأزمة لعهد الاحتلال الفرنسي الذي عمل بدون هوادة على 
وأد وطمس كل معالم ومقومات الشعب» وإنشاء ورعاية تيارات موالية له» استولت DAV des‏ 
على مقاليد الحكم لما لها من تكوين ووعي وثقافة» فانقسم المجتمع إلى طوائف وفئات وتيارات 
متعددة ومتناقضة ومتصارعة (القومية» الإسلامية» العلمانية» الفرنكوفونية ... الخ) وهي من 
أخطر الأزمات التي يعاني منها النظام ولازالت مستمرة. 


الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية والاجتماعية . 

يمكن حصر هذه العوامل والأزمات باختصار فيما يلي: 

أولا: الأزمة الاقتصاديةء كان النظام يعاني من أزمة خانقة نتيجة انخفاض سعر البترول!!) 
لإنتهاجه لسياسة تقشف قاسية في خضم تراجع المؤسسات الاقتصادية وتوقيف التصنيع وقلة 





: عائدات البترول بين سنتي 1979 - 1991بلغت144.5 مليار دولار ( بمعدل11.1 مليار دولار سنويا )» والديون وصلت إلى 
7 مليار دولار»ء مهيكلة على المدى القصيرء ما جعلها تمتص %70 من قيمة الصادرات» وتراجع احتياطي الصرف إلى 1.6 
مليار دولار. 


ل و 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





مردودية المؤسسات الذي بلغ فيها العجز نسبة فاقت قدرات النظام على التدارك ( عجز يتراوح بين 
110 07 دينار و250 مليار دينار)ء وارتفاع معدل الدين الخارجي للناتج المحلي ليبلغ 240041 
وانكماش الاقتصاد الوطني مما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم الذي مس جميع المواد 
الاستهلاكية» وانتشار الفساد والبيروقراطية» كلها عوامل أدت إلى فقدان الثقة بالسلطة ورموزهاء 
ونتجت عنها حالة اليأس والقنوط والحرمان دفعتها للمطالبة بالتغيير والإصلاح» وسجلت الفلاحة 
danse‏ وضل لحذ du‏ 0680 

ثانيا: الأزمة الاجتماعيةء تفشي ظاهرة البطالة التي بلغت نسبة تتراوح بين 25 إلى %30 
وشملت جميع الشرائح الاجتماعية بما فيها أصحاب الشهادات العليا. 


تطور ونمو البنية الاجتماعية للمجتمع بظهور أجيال جديدة من الشباب لم تعايش الثورة 
التحريرية ونشأت في بيئة تتسم بالبيروقراطية والتهميش والفساد الإداري» وعجز النظام عن هيكلتها 
وتوجيهها والتكفل بها بواسطة المؤسسات الاجتماعية المعدة خصيصا لذلك بما فيها المؤسسات 
التربوية والأسرة» وبروز الطبقات الاجتماعية القائمة على أسس غير قانونية ومشروعة ( نهب 
المال العام» الرشوة» استغلال النفوذ...الخ )» ثم ظهور الطبقة البورجوازية الطفيلية أثرت على 
حساب المصلحة العامة بمساعدة السلطة التي ضمنت لهم الاحتكار. 

ثالثا: الأزمة الثقافية» تعدد الثقافات وتناقضاتها أدت الاختلاف وللتصادم الفكري بادئ الأمر 
ثم تطور الأمر إلى العنف اللفظي والمادي ( الاحتجاجات والمظاهرات ) ليصل الأمر إلى حد 
التصادم والاقتتال (العمل المسلح )» ويرجع ذلك للإرث التاريخي الناتج عنه عوامل متعددة 
ساهمت تاريخيا في إثراء هذه الثقافة» إلا أن النظام لم يوحد آليات التقارب والتوثيق بينها 
لاستغلالها فيما يفيد المجتمع وأهمها عدم الاهتمام بتربية النشأ تربية سليما نابعة من مبادئ الثقافة 
الإسلامية وقائمة على حب الانتماء والولاء للوطن من مختلف مشارب ومنابع الثقافة الوطنية» بل 
بالعكس سادت ثقافة أذناب المستعمر المسيطرة على دواليب السلطة الذين عملوا على تغريب 





: في سنة 1990 كان عدد العاطلين عن العمل من ذوى الشهادات العليا كالتالي: 4000 مهندس» 16500 حامل شهادة ليسانس 
و55 ألف تقني وتقني سامي. 


fg ااا‎ 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المجتمع الجزائري وسلخه من تقاليده وثقافته» كما ساهم تطور وسائل الإعلام والاتصال في 
اجتياح الغزو الثقافي للمجتمع لاسيما وأننا لم نحصنه ضد هذه التيارات وهذه السموم. 

رابعا: العوامل الدولية» بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الخطر الشيوعي على الغرب أدى إلى 
خلق مناخ مواتيا لتشجيع التحولات الديمقراطية في العالم الثالث والعالم العربي والاهتمام بقضايا 
الحريات وحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات في المجتمعات النامية من خلال خبراء دوليين!!). 

خامسا: المتغيرات الدولية» التحول الديمقراطي في المعسكر الشرقي والاضطرابات التي 
واكبتها شجعت شعوب الدول النامية على المطالبة بالتغيير ومنحها المزيد من الحريات والمطالبة 
بالتعددية الحزبية والحريات السياسية» خاصة مع الدور الرائد الذي لعلبه الإعلام الخارجي تبعا 
للتطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصالات (فضائيات» صحافةء أنترنات)» الذي ساهم 
بشكل مباشر في زعزعة ثقة المواطنين في أنظمتها والعزوف عن مواكبة نهجهاء مع تزايد الاهتمام 
العالمي بحقوق الإنسان وتعدد المنظمات المهتمة بهذا الشأن» بالإضافة الى التأثير الاقتصادي 
على الدول النامية والضغط عليهاء بحكم تبعيتها الاقتصادية للخارج في ظل عجز الاقتصاد 
الوطني واللجوء إلي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لطلب المساعدة المالية مقابل القبول 
بإجراء الإصلاحات الاقتصادية. 


الفرع الثالث: أحداث أكتوبر 2.1988 


كان لخطاب رئيس الجمهورية / الشاذلي بن جديد قبل الأحداث الأثر البالغ في الرأي 
العام» لنقده اللاذع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها البلاد»ء محملا الحزب 
والحكومة بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما للتكفل بالانشغالات والمشاكل التي يعاني منها 


(') : ثابت أحمد » الإصلاح السياسي في العالم الثالث - اتجاهات حديثة في علم السياسة - اللجنة العلمية للعلوم السياسيةء 
(مصر: المجلس الأعلى للجامعات» 1999)» ص. 274. 

: قدرت الخسائر الناجمة عن هذه الأحداث ب الخسائر البشرية كانت89 قتيل» 1442 جريح. أما الخسائر المادية فتجاوزت مبلغ 
1 مليار دينار جزائري خسائر مادية. 

OP)‏ : خطاب رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ألقاه بتاريخ 19سيبتمبر1988 أمام أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني ووجه فيه 
انتقادات للسلطة والنظام. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المجتمع؛ تلتها اتساع رقعة الاضطرابات والاحتجاجات لتصل إلى المظاهرات المصاحبة بأعمال 
العنف والتخريب لكل ما يرمز لمؤسسات الدولة والحزب. 

يجمع الباحثون ورجال السياسة على أن أحداث أكتوبر 1988 كانت أسباب حدوثها عديدة 
منها: سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة نتيجة انخفاض سعر البترول» إلى جانب تدني القدرة 
الشرائية للمواطن» وتجميد الأجور منذ أربع سنواتء وارتفاع أسعار المواد المختلفة بطريقة 
فوضوية» بحيث لم يعد بمقدور السلطة السيطرة على الأسعار» فضلا عن ارتفاع البطالة لا سيما 
لدى الشباب وتوقف التصنيع الصناعي» وضعف الإنتاج ألفلاحيء وقلة مردود المؤفسسات 
الاقتصادية» وتراجع الإنتاج ألفلاحيء وارتفاع قيمة الديون الخارجية من 10 مليار دولار سنة 
0 إلى 19 مليار دولار سنة 1988 لتصل إلى 25.7 مليار دولار سنة 1991ء وظهور الطبقة 
البورجوازية الطفيلية!!)ء فاختلفت بذلك دراساتهم وتحليلاتهم لأسباب حدوثها والعوامل المساهمة في 
تطورها. 


يوضح محمد يزيد/ مدير معهد الدراسات الإستراتيجية بأن المعهد قام بدراسة حول الوضع 
في الجزائر استخلص من خلالها أن النظام وصل إلى نهاية مسيرته وأنه مرفوض من طرف 
الجماهير ومقطوع عنهاء واذا أرادت الجزائر أن تبقي دولة سيدة في منطقة المغرب العربي ولها 
نظام قوي لابد أن تكسب التأييد الجماهيريء أما الرئيس الراحل/ محمد بوضياف فيرى أن 
الأحداث كانت منتظرة نتيجة تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتهميش شرائح 
اجتماعية كبرى وعدم تأطيرها قصد المشاركة السياسية“. 





: للتوضيح أكثر راجع. 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي» المرجع السابق» ص .179. 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1989 الجزء الثاني 
(الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر » 2013)» ص.09. 

7 : حوار مع مدير معهد الدراسات الإستراتيجية/ محمد يزيد حول أحداث 05 أكتوبر 1988ء جريدة الخبر بتاريخ 23 أكتوبر 
1ء ص. 09. 

: حوار مع الرئيس/ محمد بوضياف حول أحداث 05 أكتوبر 1988ء جريدة السلام بتاريخ: 06 نوقمبر 1990ء ص. 02. 


Ëضۆۈر‏ رم( 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





بينما الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي " وزير الخارجية السابق " حصر الخلافات في أربع 
نقاط رئب Dis‏ هي: 

1 - الاختلاف حول أسلوب مواجهة الموقف في أحداث أكتوبر. 

2 - الاختلاف حول طريقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. 

3 - اخثلاف وجهات النظر حول القضية الصحراوية. 

4 - الاختالاف حول طريقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية. 

المجاهد والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المرحوم/ عبد الحميد مهري أرجعها إلى 
أزمة تنظيم وثقة» والدليل على ذلك العلاقات بين المسئولين على مستوى القيادة السياسية التي 
Put je ee‏ 

المجاهد والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني المرحوم/ محمد الشريف مساعديه 
اعتبرها مؤامرة على الحزب والجيش نفذت بأجهزة تابعة للنظام بتواطؤ من الخارج(. 

كل هذه العوامل والتناقضات الواردة في تحليلات رموز النظام حول الأحداث تؤكد تآكل 
النظام الجزائري من الداخل وتنامي الصراعات الداخلية للنخبة الحاكمة للتموقع السياسي والمكاسب 
الغير مشروعةء مع تهميش واقصاء المجتمع عامة وفئة الشباب خاصة»ء ويأس الطبقات المحرومة 
ونفاذ صبرها من غد أفضل» والتأثير المباشر والقوي للمؤسسات المالية الدولية. 


المطلب الرايع: أ ال : في النظام ١‏ 





مر مبدأ الفصل بين السلطات بعدة مراحل ساهمت في تركيز أسسه وتدعيم تطبيقه في 
النظام الجزائري ابتداء من المرحلة الانتقالية مرورا بمرحلة الازمة المتعددة الأبعاد وصولا إلى 


: حوار مع الدكتور/ أحمد طالب الإبراهيمي حول أحداث 05 أكتوبر 1988» جريدة السلام بتاريخ 21 و22 ديسمبر 1992. 

: حوارمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني/ عبد الحميد مهري لمجلة الوحدة - الجزائر- عدد 486 بتاريخ 17 إلى 24 
أكتوبر 1990» ص.ص. 03 و04. 

: حوار مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني» لجريدة المساءء العدد 1325ء بتاريخ 29 أوت 1991» ص. 12. 


حا اا وو 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





الفرع الأول: المرحلة الانتقالية . 

إعتنق النظام الجزائري مبدأ الفصل بين السلطات بعد أحداث أكتوبر 1988 التي هزت أركان 
النظام ما دفع برئيس الجمهورية/ الشاذلي بن جديد في خطابه بتاريخ 10 أكتوبر 1988 إلى إعلان 
أحداث إصلاحات سياسية ودستورية والقضاء على احتكار المسؤولية!''» تمثلت أولا في إعلان 
بتاريخ 12 أكتوبر1988 عن استفتاء شعبي يجري بتاريخ 03 نوفمبر 1988ء لتعدل بموجبه بعض 
مواد الدستورء وشملت التعديلات السيادة الوطنية التي أصبحت ملك للشعب» تحديد صلاحيات 
السلطة التنفيذية وابعاد الحزب (حزب جبهة التحرير الوطني) عن الرقابة التي كان يقوم بها على 
السلطة التنفيذية والتشريعية» شجعت هذه الإجراءات الأحزاب السياسية المعارضة والجمعيات 
والتكتلات والشخصيات بالمطالبة بإقامة نظام جديد لوضع حد للظلم والاستبداد ومصادرة الرأي 
وتطبيق المبادئ الديمقراطية؛ فشهدت الساحة السياسية مخاض تنوعت فيه الآراء والمواقف 
والمطالب كل يدلو بدلوه مستمدا رأيه من فلسفته وثقافته الفكرية والسياسية. 


إستمر الوضع على ما هو عليه لغاية الاستفتاء على الدستور بتاريخ 23 فيفري 1989 فحل 
محل الدستور السابق 1976 وألغي بموجبه الاختيار الاشتراكي0©. 


يقول الدكتور/ سعيد بوالشعير" الحقيقة كالتالي لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان هي أنه إذا 
كان الآباء حرروا البلادء فإن شباب أكتوبر أعادوا لهم حريتهم ". 





: أكد رئيس الجمهورية بتصريحه " قلت أن إصلاحات سياسية سوف ترافق الإصلاحات التي قمنا بها وسوف يقدم برنامج 
السياسة بمفهومها الواسع"» جريدة الشعبء بتاريخ 11 أكتوبر 1988. 

7 : المواد التي شملها التعديل بلغ13 مادة هي المواد 05« 104« 113« 115« 116« 147« 148« 153« 154« 156 و157. 

: نتائج استفتاء 03 نوفمبر 1988 كانت كالتالي: 

- عدد المسجلين: 12691496. 

- عدد المصوتين: 11710160 . 

- الأصوات الملغاة: 71917 

- المصوتين بنعم: 8019374 بنسبة %92.27 . 

- المصوتين بلا: 326781. 

.1988 بتاريخ 05 نوفمبر‎ ٠77 عن جريدة الشعب» العدد‎ Di 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





إعتمد نظام الحكم الجديد على مبادئ أساسية تمثلت في المزج بين النظام البرلماني 
بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان» وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان» والنظام الرئاسي حيث 
اقتبس منه مبدأً الفصل بين السلطات» بحيث لا يحق للسلطة التنفيذية مشاركة البرلمان في 
التشريع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العا . 

بالمزج بين النظامين يمكن تسميته في آن واحد بالشبه رئاسي أو شبه برلماني لقيامه على 
ثنائية السلطة التنفيذية تتجسد في رئيس الجمهورية منتخب بالاقتراع العام والمباشر يتمتع 
بصلاحيات واسعة وغير مسئول سياسياء وحكومة ورئيسها مقيد بمسؤولية مزدوجة» مسؤولية أمام 
رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الوحيد في تعيينها وانهاء مهامهاء طبقا للمادة 74 من 
الدستورء ومسؤولية أمام البرلمان تتمثل في ضرورة موافقته على برنامج رئيس الحكومة تحت 
طائلة الاستقالة الجبرية» وفي آليات دستورية رقابية مرتبطة ببيان السياسة العامة التي يمكن أن 
تؤدي إلى الاستقالة» وكذلك في نمط الرقابة على دستورية القوانئين عن طريق هيئة متخصصة- 
المجلس الدستوري - طبقا للمواد من 76 إلى 78 من الدستور0). 

كما تأثر المؤسس الدستوري بالعديد من القواعد التي أقرها الدستور الفرنسي منها انتخاب 
رئيس الجمهورية» وتأسيس المجلس الدستوري» فأدى إلى حلول الشرعية الدستورية محل 
المشروعية الثورية تكريسا لمبدأ دولة القانون والشرعية. 


الفرع الثاني: نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 1996. 

إن الأزمة المتعددة الأبعاد التي كانت يعيشها النظام الجزائري بعد أحداث أكتوبر 1988» 
فرضت عليه التخلي عن النمط الاشتراكي (النظام الأحادي الحزب) وولوج التعددية والنمط 
الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات وتم ذلك على مرحلتين. 


: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 193. 

7 : راجع في هذا: 

- بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص.144. 
- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.195 . 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المرحلة الأولي: كانت مباشرة بعد أحداث أكتوبر1988!!) وكانت جزئية بفصل الحزب عن 
الدولة والتخلي عن النظام الاشتراكي(الاختيار الاشتراكي) واعادة تنظيم السلطات بدلا عن التقسيم 
الوظيفي الذي كان سائدا. 

المرحلة الثانية: فتح فيها المجال للتعددية السياسية والمنافسة بين مختلف الحساسيات 
والفعاليات السياسيةء وتنظيم السلطات وتحديد صلاحيات كل سلطة والعمل بمبدأ الفصل بين 
السلطات أتناء تأديتها لمهامها المنوطة بهاء وإنشاء مجلس دستوري للفصل في المنازعات التي 
يمكن قيامها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» وتحييد الجيش عن الحياة السياسية والانتقال من 
السلطة المغلقة إلى الضلطظة المتفتحةء وحلت الشرعية الدستورية محل الشرغية الثورية».ومق سهات 
هذه الفترة استمرار هيمنة السلطة التنفيذية في الظروف العادية وغير العادية» ووضع حد لنظام 
الحزب الواحد المعتمد منذ الاستقلال حيث كانت المبادرة من الرئاسة لإحداث التغييرات الجذرية: 
وانهاء احتكار حزب جبهة التحرير الوطني للعمل السياسيء. وفصل الدولة عن الحزبء وانهاء 
الدور السياسي للجيش الوطني الشعبي. 

ملامح الأزمة. اتسم موقف النظام بالتردد بخلفية ربح الوقت لترتيب شؤون النظام بما يقوي 
حظوظه للفوز في المواعيد المستقبلية للانتخابات» ووجود معارضة قوية تنامت بشكل سريع 
وتصر على الإسراع» مؤسسات النظام كانت منقسمة على نفسهاء الفشل في أول امتحان 
ديمقراطي للنظام" الانتخابات المحلية " 7) وما تلاها سنة 1991 من عصيان ومظاهرات وغليان 





: التعديل الدستوري جرى بتاريخ 03 نوفمبر 1988. 

7 : تعديل الدستور بتاريخ 23 فيفري 1989 . 

: تنص المادة 40 من الدستور على 'حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به". 
) 


“) : جرت هذه الانتخابات بتاريخ 12 جوان1990 وكانت نتائجها كالتالي: 

- المسجلين: 12841769ناخب. 

- المنتخبين: 8366760ناخب. 

- بنسبة التصويت بلغت: 9065.15 . 

- الفائز الأول: حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة تقدر ب 54,25 % من مجموع المصوتين وبعدد أصوات بلغ4331472» حيث 
تحصلت بموجب هذه النتائج على 855 مجلس شعبي بلدي وعلى 32 مجلس شعبي ولائي. 

- الفائز الثاني: حزب جبهة التحرير الوطني بنسبة تقدر ب 28.13 % من مجموع المصوتين وبعدد أصوات بلغ 2224578ء حيث 
تحصل على 487 مجلس شعبي بلدي وعلى14 مجلس شعبي ولائي. 


fg 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





اجتماعي وحراك سياسي تطور سنة 1991 ليصل إلى حد تجمعات واعتصامات في الساحات 
والميادين العمومية تحول إلى عصيان مدنيء فتدخل الجيش وقوات حفظ النظام والأمن أدى إلى 
حدوث المواجهات. 

تعقدت الأمور بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 26 ديسمبر 1991ء وكان الفوز كاسحا 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ للمرة الثانيةء حيث تحصلت على 188 مقعدا من مجموع 30 في الدور 
الأول بنسبة 43.72 من عدد الأصوات المقدر ب 32600222 وعدد المقاعد المتبقية للدور الثانيء 
قدرت ب 198 تشاركه الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 177 مقعداء وجبهة التحرير الوطني 157 وجبهة 
القوي الاشتراكية ب 13 مقعداء وتأكد للعام والخاص بان الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستحصل على 
الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني وتنفذ برنامجها الهادف إلى بناء الدولة الإسلامية في 
الجزائرء وهو هدفها الأسمى. 

بدأت تبرز ردود أفعال قوية وحادة وعنيفة» ومنها أصوات تنادي بوقف المسار الانتخابي 
وطالبت الرئيس بالتخلي عن الرئاسة وتهديده. فرضخ لهذه التهديدات وقدم استقالته بتاريخ 
1جانفي1992. 

الفرع الثالث: إنشاء المجلس الأعلى للدولة 20 

إستقالة رئيس الجمهورية كانت مسبوقة بحل المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 


ديسمبر 1991ء الذي خول له الدستور حق الإنابة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية: 





- الفائز الثالث: المترشحين الأحرار بنسبة تقدر ب 11.66 6؟ من مجموع المصوتين وبعدد أصوات بلغ 931278: حيث تحصلوا 

على 106 مجلس شعبي بلدي . 

- الفائز الرابع: حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بنسبة تقدر ب 02.08 % من مجموع المصوتين وبعدد أصوات بلغ 

4ء حيث تحصل على 87 مجلس شعبي بلدي- د- عمر برامة - الجزائر في المرحلة الانتقالية - ص.26. 

- الفائز الخامس: الحزب الوطني للتضامن والتنمية بنسبة تقدر ب 01.64 % من مجموع المصوتين. 

- الفائز السادس: الحزب الاجتماعي الديمقراطي بنسبة تقدر ب 01.05 96 من مجموع المصوتين. 

: للتوضيح أكثر انظر. 

¬ Boussoumah Mohamed, la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992et le 16 
novembre 1995 », Idara, (revue de l’école nationale d’administration, Alger, V 10, N° 02, 2000) | 

)2( : تشكل المجلس الأعلى للأمن من السادة: 

- وزير الداخلية (العربي بلخير). 


e‏ 4ب 
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المجلس اكت لكين اڪنل بمهام الأمن a‏ علس Li‏ العا ru‏ في اجتماعاته 
رادار الائات واول هنا أضصحزة aï cle‏ عن عدم مواصلة لمسار الانتخابي» وآخر إعلان 
يعلن فيه إقامة مجلس أعلى للدولة يتولى مهام رئيس الجمهورية بتاريخ 14جانفي1992ء يتكون من 
خمسة أعضاء هم السادة: 

- السيد/ خالد نزار عضوا. 

- السيد/ علي كافي عضوا. 

- السيد/ تيجاني هدام عضوا. 

- السيد/ على هارون عضوا. 

أعلن المجلس الأعلى للأمن بأنه يتولى جميع المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية 
ويستثمر إلحي غاية نهاية فترة عهدة رئيس الجمهورية المنتخب فی 1988« وتنتهي في 
ديسمير 1993ء إن الصيغة التي أنشئ بها المجلس الأعلى للدولة لا تضفي عليه الصيغة 
الدستورية لأن تأسيسه لا يستند إلى الأحكام والإجراءات المنصوص عليها ف )ء فنكون أمام 
حكومة واقعية لافتقادها للسند الدستوري أو القانوني الذي قامت في ظله أو شيدت على أنقاضهء 
رغم انها نند تستند على المشروعية التاريخية بإسناد رئاسة المجلس الأعلي للدولة لأحة مفجري الثورة 


- وزير العدل (حمداني بن خليل). 

- وزير الدفاع (خالد نزار). 

- وزير الشؤون الخارجية(الأخضر الإبراهيمي). 

- رئيس أركان الجيش الوطني ( اللواء عبد المالك قنايزية)» 

الملاحظة المسجلة أن المجلس يجتمع بدون رئيس الجمهورية» والأصل أن اجتماعاته تعقد بطلب من رئيس الجمهورية دون سواه. 
: المرسوم الرئاسي رقم 92 - 01 مؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1412 ه الموافق ل 04 يناير 1992. 

0 للتوصبيع راجع : 

- بوقفة عبد الله » القانون الدستوريء المرجع السابق» ص. 280 . 

- برامة عمر » المرجع السابق»ء ص.38 . 

- بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم؛ المرجع السابق» ص.158. 


هف ب 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





التحريرية المباركة السيد/ محمد بوضياف ويقول الفقيه / امزيان يعتبر أن عدم وجود فعلي لانقلاب 
أو حركة معينة كمظاهرات أو استتكار عام يكفي لاكتسابها المشروعيةء ولكن هذا لم يحدث في 
الجزائر» بل كان رد فعل عنيف سواء على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة أو على المستوى 
الجماهيري؛ بل يمكن اعتبار هذه العملية انقلاب على 3ei «Coup — d’état sur canapé Ni‏ 
داخل في علم التكنولوجية السياسية أكثر من علم القانون!!). 

يؤكد الدكتور/ سعيد بو الشعير في تحليله لهذه الأوضاع ليصل إلى خلاصة أولية وكنتيجة 
أكيدة أن الثقة بين الحاكم والمحكوم تعتبر الحلقة المفقودة وهو الأساس والجوهر والعامل الحاسم 
لضمان النظام وتحرير الإنسان واستقرار المؤسسات وتجانسهاء فالتساؤل المطروح هو فكيف يتم 
توقيف المسار الانتخابي بواسطة هيئة استشارية( المجلس الأعلي للأمن) في غياب رئيسها 
المستقيل المؤهل لاستدعائها وغياب رئيس المجلس الشعبي الوطنيء ثم تتولى إنشاء مجلس أعلي 
للدولة يمارس اختصاصات رئيس الجمهورية» مما يؤكد أن إرادة الشعب وأحكام الدستور لا يعتد 
بها إلى حين أن تكون مطابقة لتصور محدد من قبل القابض على السلطة والفاعلين فيها. 

يتخذ المجلس الأعلى للدولة كافة التدابير التشريعية اللازمة لاستمرار الدولة وتنفيذ برنامج 
الحكومة» فقرر المجلس الأعلى للأمن بتاريخ 09 فيفري 1992 حالة الطوارئ على مجموع التراب 
الوطني لمدة سنة» ويخطر وزيرا لداخلية الغرفة الإدارية للمطالبة بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذء 
كما قررت الحكومة حل عدد من المجالس الشعبية البلدية والولاية التي لها علاقة بالحزب (الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ). 

إنشاء مجلس استشاري بتاريخ 25 مارس 1992ء بالمرسوم 92 - 39 المؤرخ في 04 
فبراير 1992 ونصب يوم 22أفريل1992» برئاسة السيد/إرضا مالك ونائبه السيد/ عبد الحميد بن 
هدوقة» يتكون من 60 عضواء وبتاريخ 29أفريل1992 تؤكد المحكمة العليا في قرارها تأييد حكم 


(') : اوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري. ج 1 - نظرية الدولة =« ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
1993(« ص. 103. 

9 4 ووالشغير سديد + ".وجية نظن قاتوفية .حؤل استقالة رقيين الجمهورية وحل المجلين الشعبي الوطدي”: في هجلة إذارة» المجلد 
aaxll «03‏ 1« 1993« ص. 09 وما يليها. 

: بوالشعير سعيد » النظام السياسي» المرجع السابق» ص. 219. 


وو 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





المحكمة الإدارية بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وترفض الطعن الذي تقدمت به الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء وتعيين المجلس الاستشاري بتاريخ 25أفريل1992ء وبعد اغتيال رئيس المجلس الأعلى 
للدولة المجاهد المرحوم/ محمد بوضياف في مشهد دراماتيكي بتاريخ 29جوان 1992 وتعيين خلفا 
للرئيس مع استخلاف العضو'. 

دخل النظام في مرحلة انتقالية أخرى بفرض الأمر الواقع وحددت معالمها وأهدافها وفقا لما 
جاء في أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية الذي خرجت بها الندوة الوطنية المنعقدة 
يومي 25 و26جانفي1994» والتي حاولت إضفاء الشرعية على هذه المرحلة بالنص على أن 
المرحلة الانتقالية تستمد مشروعيتها من موافقة القوى السياسية (أية قوى سياسية تتكلم عنها في 
ظل غياب الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لسنة 1992) والاقتصادية والاجتماعية وتحتوى 
الأرضية المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني وحددت مدتها بثلاث سنوات كحد أقصى وتتمثل 
هيئات هذه المرحلة في: رئاسة الدولة -الحكومة- المجلس الوطني الانتقالي2). 


: امتدت فترة حكم الرئيس محمد بوضياف ستة (06) أشهر واتسمت بتأزم الوضع وأصبح أكثر تعقيدا خاصة مع تنامي 
الأعمال الإرهابية وانتشارها وسيطرت الجماعات المسلحة على مختلف المناطق وقيامها بأعمال التخريب والقتل الممنهج» بقيت 
السلطة تراوح مكانها لم تتغير ولم تواكب هذه الأحداث الخطيرة التي كانت تهدد وجود الدولة ومؤسساتهاء وبروز خلافات وتباين 
واضح بين رؤى الرئيس والأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة وقتهاء فحاول الرئيس التغلب على هذه الأزمة المعقدة بإنشاء التجمع 
الوطني كإطار سياسي متناسق وقادر على القيام بالتعبئة الشعبية» مفتوح على كافة الحساسيات والأحزاب والفئات الاجتماعية 
والجمعيات والمنظمات» ويرى الدكتور/ عمر برامة أن عدم نجاح الرئيس محمد بوضياف في سياسته يعود لعدة عوامل منها: 

- بعده عن الوطن لفترة طويلة حوالي 28 سنة جعلته يجهل الواقع» ما جعله لم يوفق في كثير من مواقفه وقراراته. 

- استعانته بمساعدين أيضا كانوا بعيدين عن الواقع الجزائري واختارهم للعلاقات الخاصة التي تربطهم به. 

- لم تفارقه الذهنية القديمة والأنانية التي كان يشتهر بها. 

- بمجرد توليه السلطة بدأ في التهجم على الشخصيات الوطنية كعبد الحميد مهري مثلا . 

- التهجم على المؤسسات بطلبه صراحة بإبعاد حزب جبهة التحرير الوطني عن الساحة السياسية بدعوى أن الجبهة ملك للجميع› 
والتهجم على جمعية العلماء المسلمين ووصفها بأن إسلامها إسلام تزمتي في نظرهء واستخفافها بالأحزاب الموجود على الساحة 
السياسية وأن التجربة الديمقراطية في الجزائر جاءت في ظروف غامضة: راجع بالتفصيل في ذلك: 

برامة عمر » الجزائر في المرحلة الانتقالية. أحداث ومواقف» المرجع السابق» ص. ص. 52ء 53 و54. 

7 : للتوضيح أكثر راجع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 94 - 40 المؤرخ في 29 يناير1994 يتعلق بنشر الأرضية المنضمة الوفاق 
الوطني حول المرحلة الانتقالية» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» رقم 06» المؤرخة في 31جانفي1994» ص.03. 


pf ااا‎ 











الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





الملاحظة العامة على هذه الفترة أن المناقشات (الدراسات التي تناولت هذه المرحلة) العديدة 
التي جرت كانت جلها حول دستورية هذه العملية أو عدم دستوريتها بما فيها استقالة رئيس 
الجمهورية التي يذهب الدكتور/ سعيد بو الشعير إلى أنها غير دستورية» ومنافية لروح الدستور من 
عدة وجوه" وهو نفس الموقف لرئيس حزب جبهة التحرير الوطني/ عبد الحميد مهري في الندوة 
الصحفية التي عقدها بعد قيام المجلس الأعلى للدولة» حيث أكد بأننا أمام سلطة فعلية لكنها 
ليست دستورية . 

تم إنشاء لجنة الحوار بتاريخ 13 أكتوبر 1993ء المشكلة من شخصيات وطنية معروفة 
مهمتها القيام بالمساعي مع الطبقة السياسية والقوى الاجتماعية والشخصيات لغرض عقد ندوة 
وطنية تتفق على أرضية تنظم بها المرحلة الانتقاليةء للإشارة فإن هذه الندوة قاطعتها الأحزاب 
الفاعلة في الساحة السياسية وقتها وهي: حزب جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة القوى 
الاشتراكية وحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وحزب 
الحركة من اجل الديمقراطية. 

تمخض الحوار رغم تناقضاته وعدم جديته والمقاطعات لا سيما الأحزاب الفائزة في 
الانتخابات إلى عقد ندوة الوفاق الوطني التي أفضت إلى أرضية وطنية للوفاق تتلخص أهدافها 
في استرجاع السلم المدني والرجوع في أقرب وقت إلى المسار الانتخابي في إطار ديمقراطي وفق 
جدول زمني cola, sas‏ ثلاث هيئات رئيسية هي: 


Also Ali, — 





)1( : ديدان مولود » المرجع السابق» ص. 221. 
( : تشكلت لجنة الحوا ر من الأعضاء التالية. 

- السيد/الخطيب المدعو/ في الثورة بسي حسان» قائد الولاية الرابعة التاريخية وعضو مجلس الثورة. 
- السيد/عبد القادر بن és le‏ سابق. 

- السيد/ عبد الوهاب بوعديسي» رئيس اتحاد المحامين الجزائريين. 

- السيد/ طه طيارء مدير المدرسة الوطنية للإدارة . 

- اللواء محمد تواتي» مستشار بوزارة الدفاع الوطني. 

- اللواء الطيب الدراجي» مفتش عام للقوات البرية. 

- العميد أحمد صنهاجيء مدير مركز المنشآت العسكرية. 


سيو إو 
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- الحكومة . 

- المجلس الوطني الانتقالي. 

يقول الدكتور عبد الله بوقفة أن الطريقة التي نشأ وفقها المجلس الأعلى للدولة لا تضفي 
عليه الصبغة الدستورية من منظور أن أسلوب تأسيسه لا يساير الأحكام والإجراءات المنتصوص 
عليها في دستور 1989 المتعلقة بتعيين السلطات العامةء وفق التولية الشعبية الحقيقية في الطبع 
هذا الالتواء المفصلي للشرعية الدستورية يضفي على المجلس الأعلى للدولة الصبغة غير 
الشرعية» لأنه لم ينبثق عن الإدارة الشعبية'(1). 

" نرى بأن التحجج بمبدأ استمرارية الدولة لا يمكن أن يكون مبررا لقيام نظام غير شرعي". 

مبدأ الفصل بين السلطات في المرحلة الانتقالية غير موجود ولا يعتد به فالمجلس الأعلى 
للأمن استحوذ على اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية أي دمج السلطات وتركيزها بيده 
بداعي مبدأ استمرارية الدولة وهو الأساس الجوهري لقيام الأنظمة الديمقراطية والذي أكد عليه 
دستور1989» كما يقول الدكتور بعد الله بوقفة (تعتبر السمة النوعية لمبدأ المزج بين السلطات أنه 
يقوم على التواء مفصل الفصل بين السلطات). 

مضيفا أن المجلس الاستشاري الوطني يلطف ظاهرة تركيز السلطة ظاهرياء فهو في الواقع 
العملي يساهم في تهميش مبدأ الفصل بين السلطات النسبي الذي أقره دستور 23 فيفري 1989 عن 
طريق جعل النظام السياسي الجديد يتجلى على صورة النظام الشمولي الذي يحبذ بالفطرة مبدأ 
الدمج بين السلطات الذي تتولد عنه السلطة المغلقة7©) . 

الحقيقة أن إنشاء المجلس الوطني الانتقالي» وقبله المجلس الاستشاري الوطني كان تلبية 
لرغبة النظام في سد الفراغ الذي تركه اختفاء المجلس الشعبي الوطنيء فالنظام يساعده وجود هذه 
الهيئة ولو أنها غير دستورية وبدون سلطاتء لأنها من الناحية الشكلية توحي بوجود السلطات 
التقليدية في الدولة. 





0 : Abdallah Bougoufa, Le Droit Constitutionnel, OP,CIT, P .189. 


)( : بوقفة عبد الله. القانون الدستوري» المرجع السابق» ص. ص. 280و 287 . 
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النظام الجزائري عانى خلال المرحلة الانتقالية من مشكلة الشرعية بشكل كبير فجميع 
المؤسسات (السلطات) أنشئت بطرق واجراءات مخالفة للدستورء مستندا في ذلك على مبدأ 
استمرارية الدولة» وعمل بعد استتباب الأمن نوعا ما على العودة إلى الشرعية الدستورية لإقامة 
مؤسسات الدولة» وأخذت تعمل على توفير الظروف الملائمة بعيدة عن الأخطار التي أوشكت أن 


تعصف بالنظام برمته فعمدت إلى الإجراءات التالية: 


- تنظيم الانتخابات الرئاسية في 16 نوفمبر1995 تمخض عنها انتخاب الرئيس اليامين 
زروال. 

- تنظيم ندوة الوفاق الوطني بتاريخ 14 و15 سبتمبر 1996 فصادقت على أرضية تضمنت 
المبادئ الأساسية للإصلاحات المحددة لأطر العمل السياسي المستقبلي. 

- تعديل الدستور بتاريخ 28 نوفمبر 1996 لسد الثغرات التي ظهرت في دستور 23 
فيفري 1989ء لاسيما التي أدت إلى الفراغ القانوني الدستوري المصاحب لاستقالة رئيس الجمهورية 
وحل البرلمان» وخطر استيلاء السلطة التشريعية ( البرلمان) على السلطة وعدم التحكم فيها 
والتعايش معهاء واهتدى المشرع لإنشاء غرفة ثانية أطلق عليها اسم/ مجلس الأمة!!) . 

الفرع الرابع: نظام الحكم منذ 1996. 

لدراسة نظام الحكم في مرحلة ما من المراحل لا تقتصر الدراسة فيه على نظامه الدستوري 
فقط بل تمتد إلى عناصر أخرى هامة لا تقل أهمية عنه لا سيما عناصر الثقافة السياسية» بنية 
السلطةء القيم السياسيةء المعايير السياسيةء بالإضافة إلى العادات» الأعراف» الممارسات؛ 
والأخلاق السياسية السائدة في المجتمع؛ كل هذه العوامل مجتمعه تساهم في إقامة نظام الحكم 
ويعتمد عليها المؤسس الدستوري لإقامة دعائم الدولة وصياغة القواعد الدستورية التي يقوم عليها 
نظام الحكم. 

النظام الجزائري وصف من طرف بعض الباحثين لا سيما الفرنسيين» بأنه نظام رئاسي مغلق 
ومنهم من وصفه بالنظام الشبه الرئاسي » إلا أن الحقيقة أن النظام الجزائري اقتبس من كل 





: بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائرء المرجع السابق» ص.169 وما يليها. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





نظام ما يراه مناسبا له ويلبي حاجياته وهو اقتباس يضمن له الاستمرارية ويحافظ به على استقرار 
المؤسسات. 

النظام الجزائري نظام رئاسي ويتجلى ذلك في العوامل الآتية!!) . 

1 - الرئيس منتخب من طرف الشعب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري طبقا 
لنص المادة71 من الدستورء فهو منافس للسلطة التشريعية (البرلمان) في التمثيل الشعبيء 
وشرعيته المستمدة من الشعب هناك من الفقهاء من يراها أهم من شرعية البرلمان وبالتالي فهو 
غير مسئول إلا أمام الشعب الذي انتخبه. 

2- الركنين الجمهورفة حق المبادرة يتعديل الدستوو كما قصت على ذلك الفقرة الثامفة 
(08) من المادة 174 من الدستور. 

08> لرن حى امتشارة JS à Bye cel‏ قضدية ذاك: أهمية وظنية اينتداذا لنضن 
المادة 77 من الدستور. 

4 - لرئيس الجمهورية حق توجيه خطاب للأمة مباشرة كما نصت على ذلك الفقرة 
الرابعة(04) من المادة70 من الدستور. 

5 - للرئيس حق إخطار المجلس الدستوري لتفحص المطابقة الدستورية للقوانين كما هو 
مبين في المادة: 166 من الدستور. 

6 - للرئيس الحق في ممارسة السلطة في المسائل غير المخصصة للقانون وهو ما يعرف 
بالتنظيم كمما أكدت على ذلك المادة 125 من الدستور. 

7 - للرئيس صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 129 من الدستور. 


8 - تعيين رئيس الحكومة وانهاء مهامه. 





- هوريو ندري المرجع السابق» ص.167. 
: ديدان مولود » المرجع السابق»ء ص. 265. 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





النظام الجزائري كغيره من أنظمة بلدان العالم الثالث لجأت إلى الاقتباس التأسيسي الواسع 
النطاق من الآليات والتوازنات الدستورية القائمة في الأنظمة الكلاسيكية الرئاسية» البرلمانية» شبه 
الرئاسي» ولكنه كان دائما اقتباسا انتقائيا واعيا أي الأخذ من الأنظمة الأخرى ما يلائم حاجياته 
وأغراضه»ء كما قام على أساس احتكار النخبة العسكرية للسلطة وهي النخبة التي استندت على 
توليفة من الشرعية الثورية والدستورية الشكليةء كما يمكن وصف النظام الجزائري بأنه ذوا طبيعة 
برلمانية رئاسية» فقد جاء بآليات مخالفة للتي يقوم عليها النظام البرلماني الكلاسيكي وذلك لافتقاره 
إلى الخاصيتين الرئيسيتين لهذا النظام وهما التوازن بين السلطاتء والأغلبية الموحدة» فقلد النظام 
الفرنسي بإقامة البرلمانية المحدودة الذي يوصف في فرنسا ب » Un régime parlementaire‏ 
ئا » لاعتماده على آليتي الحل الرئاسي وسحب الثقة. 

إن جل المقاربات النظرية التي حاولت تحليل ودراسة النظام الجزائري أكدت أن الخاصية 
الرئيسية لهذا النظام تتمثل في أن السلطة التنفيذية هي الفاعل المحوري الذي يتمتع بصلاحيات 
واسعة وهيمنة مطلقة على بقية السلطات الأخرى التي لا يمكن لها مجراتها أو الوقوف في وجههاء 
فهي سلطة ذات صلاحيات دستورية» سياسية وسيادية جد واسعة؛ تزداد هذه 
الصلاحيات(الامتيازات) اتساعا في الحالات الاستثنائية» أين يتم تركيز جميع السلطات في يدها 
بعد تجميد العمل بالدستور وايقاف عمل بقية السلطات الدستورية» فينجر عنها ممارسة سلطات 
Aile‏ غير كاشعة لأية رقاية!"! , 

من طبيعة النظام الجزائري عدم أهلية على حل تناقضاته والا في محاولة طمسها وتمديد 
اکا كفا سمحت له اللتووف نك فمن خا توگ القوترات ومواحيكه الدائية الخصدب 
والمعارضة» وأمام هذا التدفق المتدهور أكثر فأكثر لجأ تحت ستار من المتغطيات من كل نوع 
إلى الانخراط في إستراتيجية التكتلات» وإلى كسب الوقت من اجل البقاء . 


: للتفصيل أكثر راجع. 

- بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم» المرجع السابق» ص.329 . 
- دردور عبد الباسط » المرجع السابق» ص.49. 

- بوقفة عبد الله » آليات تنظيم السلطةء ( الجزائر : دار هومة للطباعة والنشر» 2003)» ص. ص. 264 و 265. 

. مهساس أحمد » الجزائر ثورة ديمقراطيةء ( الجزائر : دار المعرفة للنشر والتوزيع» 2007)» ص.106‎ : À) 
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الفصل التمهيدي:- مدخل مفهوماتي (حول مفهوم و تطورء السلطة؛ الفصل بين السلطات و النظام الجزائر) 





يعد تشخيص طبيعة النظام السياسي الجزائري منذ الاستقلال يمكن اعتبار أن السلطوية هي 
أقرب أنماط النظم السياسية الحالية في الجزائر كون النظام يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: 
شخصانية السلطة»ء والحزب الواحدء فلا جدال في أن طبيعة نظام الحكم في عهد الحزب الواحد 
يختلف اختلافا جوهريا عنه في نظام التعددية من حيث اعتماده على مبدأ الفصل بين السلطات 
ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان التعددي» إلا أنه ظل محتفظا بالكثير من الخصائص التي ورثها 
من المرحلة السابقة(النظام السابق) رغم التحول» فما زال محتفظا بطابعه السلطوي الذي يتجسد 
في هيمنة السلطة التنفيذية والجهاز البيروقراطي» مقابل ضعف المجتمع المدني» وهذا يعزز من 
فرضية أن النظام السياسي طرح التعددية الحزبية ليس لغرض التحول من طبيعة سياسية إلى 
أخرىء بقدر ما أراد النظام من تلك التغييرات السياسية والدستورية امتصاص الأزمات واحتواء 
القوى السياسية والاجتماعية بما يمكن الحفاظ على طبيعته القائمة!') . 

إستمرار النظام الجزائري في نهاية المطاف على (الأخذ) انتهاج نمط النظام الرئاسي المغلق 
والخاصء فلا هو نظام رئاسي ولا هو نظام برلماني ولا هو نظام شبه رئاسي ولا هو نظام الجمعية 
لعدم استقراره على نظام معين» فكل نظام أخذ منه ما يلبي حاجياته ويساعده في توطيد أواصر 
مؤسساته وبقائه» مقتبسا بعشوائية مواد متناقضة ولا تمت للواقع بصلة» ما أدي بالدكتور فوزي 
أوصديق إلى تسميته مجاز بالنظام البرلماسي(/ . 


: راجہ: 

راجع 
- ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية» المرجع السابق» ص. 107. 
- ناجي عبد النورء تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطيء المرجع السابق» ص.250 . 


: اوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري. السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص .142 . 


ل و 





الفصل الأول 
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إن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري» أفضى إلى الاستقلال العضوي 
للسلطات الثلاث " التشريعية» التنفيذية والقضائية "» استنادا للإجراءات الدستورية والمراكز القانونية 
والآليات التنظيمية التي تميز كل سلطة من السلطات عن غيرهاء سواء من حيث الإنشاءء التعين؛ 
الاختيار» الانتقاء والانتخاب» أو من حيث الاستمرار في مباشرة مهامها تجاه غيرها من السلطات؛ 
أو من حيث تنظيمها الإداري وهياكلها المادية والبشرية» التي تتوقف عليها مكانتها السياسية 
وشرعيتها الدستورية» كما تبرز مدى استقلاليتها العضوية ومركزها داخل النظام. 

الفصل العضوي للسلطات يؤدي إلى التمييز بين القواعد الشكلية للعلائق القائمة بين 
السلطات وبين مرافق السلطة الواحدة» لاسيما في ظل اعتماد الثنائيات في السلطات الثلاث» 
وتبين بوضوح المراكز القانونية التي تميزها عن بعضهاء وتحديد قواعد تشكيلها وتنظيمها وسير 
عملها. 

نبحث في هذا الفصل السمات الرئيسية للفصل العضوي بين السلطات للنظام الجزائري في 
أربعة (04) مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: الفصل العضوي للسلطة التنفيذية. 

المبحث الثاني الفصل العضوي للسلطة التشريعية. 

المبحث الثالث الفصل العضوي للسلطة القضائية. 


المبحث الرابع الفصل العضوي للمجلس الدستوري. 
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المبحث الأول الفصل العضوي للسلطة التنفيذية. 

تتولي السلطة التنفيذية مهام تطبيق وتنفيذ القوانين في الدولة وتسيير المرافق العامة ووضع 
السياسة العامة للدولة» وهي إما أن تكون فردية أو مزدوجة أو جماعيةء فأضحت السلطة التنفيذية 
تمثل القيادة الحقيقية في الدولة الحديثةء بخلاف ما كان الأمر عليه سابقا في إسنادها لمثلي 
الشعب في البرلمانات لاعتبارات متعددة أهمها.- تشكيل الحكومات من زعماء أحزاب الأغلبية في 
البرلمان بالديمقراطيات الغربية» أو قادة الأحزاب الواحدة في برلمانات الأنظمة الشيوعية وأغلب 
الدول النامية. 

- تعدد وكثرة الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وما تقتضيه من وجوب 
السرعة والحزم في البت في الأمور ومعالجتها في أوانها تفاديا لتطور الأوضاع. 

- ازدياد الصبغة الفنية للمشاكل التي تأخذها الدولة الحديثة على عاتقها يستلزم تخصصا 
يزداد مع مر الأيام دقة dis‏ 

تطورت السلطة التنفيذية في النظام الجزائري وفق مراحل تطور النظام من الأحادية إلى 
التعدديةء ومن الواحدية إلى الازدواجية» ومن تركيز السلطة في يد هيئة واحدة (وحدة القيادة 
للحزب والدولة) إلى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. 
دأب المؤسس الدستوري على منح الأولوية للسلطة التنفيذية على باقي السلطات الأخرى 

عبر مختلف المراحل التي مر بهاء فعرف النظام الجزائري رئيس المجلس" لاله Président‏ 
"605١‏ خلال المرحلة الانتقالية (1962 - 1963)»: ثم اعتمد تسمية رئيس الحكومة الذي 
يعتبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع”الأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحكومةء ثم 
الأخذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية (الازدواجية التنفيذزية الصورية) فالوزير الأول الذي لا يملك 
سلطة على وزرائه كما حدث في حكومة السيد/ قاصدي مرباح» لكون رئيس الجمهورية مهيمن 
على الهيئة التنفيذية وبقية الهيئات الأخرى. 





: الحلو ماجد راغب » القانون الدستوري» (مصر: دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية» 2007 )» ص. 189. 
7 : المادة الثانية من الأمر الصادر في10 جوان1965. 
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إن الازدواجية الحقيقية بدأت عند إقرار وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتء لتتبلور التسمية 
في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ظل التعددية» ليتراجع المؤسس الدستوري من جديد 
ويعود إلى نظام السلطة الواحدة ( الشخص الواحد)» وهو رئيس الجمهورية بمساعدة وزير أول» 
إلى أن استقر النظام الجزائري على نمط النظام الرئاسي المغلق والخاصء فلا هو نظام رئاسي ولا 
هو نظام برلماني ولا هو نظام شبه رئاسي (نظام الجمعية)؛ مما أدى بالأستاذ فوزي أوصديق إلى 
تسميته مجازا بالنظام البرلماسيء فاعتماد النظام الجزائر مبدأ أحادية السلطة التنفيذية يوحي بأنه 
نظام رئاسي لأنها خاصية من خصائصه. واعتماده على مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية يوحي 
بأنه نظام برلماني بحكم أنها خاصية من خصائصه. إلا أن انعدام التوازن بين السلطات يعزز 
معادلة تفوق رئيس الجمهورية المكرسة دستوريا بالاشتراك مع الوزير الأول . 

تتكون السلطة التنفيذية منذ الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات من هيئتين هما: 

1 - رئيس الجمهورية منتخبا بالاقتراع العام المباشرء وغير مسئول سياسيا. 

2 - رئيس الحكومة مسئولا أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية في آن واحد. 

إلا أن النظام الجزائري تبني في التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2008 الأخذ بوحدة 
السلطة التنفيذية المتمثلة في شخص رئيس الجمهورية بمساعدة الوزير الأول. 

دراستنا للسلطة التنفيذية في هذا المبحث نقسمها لثلاث مطالب. 

- المطلب الأول رئيس الجمهورية. 

- المطلب الثاني رئيس الوزراء " رئيس الحكومة سابقا." 


- اليظللب الثالف الحكوية. 
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المطلب الأول: رئيس الجمهورية. 

رئيس الجمهورية هو الشخصية المحورية والفعالة في النظام الجزائري لانتخابه عن طريق 
الاقتراع العام المباشر والسري ولأهمية الصلاحيات المخولة له» فهو يجسد رئيس الدولة ووحدة 
الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وله أن يخاطب الأمة مباشرة/!). 

رئيس الجمهورية هو محور النظام الجزائري ومفتاح قبته2)»واستمد هذه المكانة من دوره 
القيادي في الحالات العادية والاستثنائية» لما يتمتع به من صلاحيات واختصاصات واسعة» في 
الفخالاتة» الشفينية» التشريسية» القخبائية» العسيكرية والدباوماسية: 


الفرع الأول: كيفية اختيار رئيس الجمهورية في النظام الجزائري. 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسريء ويتم الفوز في الانتخاب 
بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها)ء إن انتخاب رئيس 
الجمهورية بطريقة مباشرة من طرف الشعب يحقق له استقلالية تجاه السلطتين التشريعية 
والقضائية» ويجعله المعبر عن إرادته» ويمنحه بحق اللجوء إلى الشعب مباشرة لاستشارته حول 
القضايا الهامة أو بإدخال تعديلات على النظام» ويمارس سلطة فعالة لكفالة وحماية الدستور. 

تشكل الانتخابات الرئاسية في بالجزائر بسبب مكانة ودور رئيس الجمهورية والصلاحيات 
التي يتمتع بها بموجب الدستور حدثا هاماء كما تمثل معيارا لدرجة ومستوى التطور الديمقراطي 
في البلاد“)ء ونظر للأهمية القصوى لعملية انتخاب رئيس الجمهورية فقد أقر لها الدستور وقانون 
الانتخابات آليات وضمانات لإجراء العملية في شفافية ونزاهة تامة» وتحديد أدوات الرقابة للعملية 


الانتخابية لتجرى في حرية ودون تجاوزات أو خروقاء فإذا كان اختيار رئيس الجمهورية في النظام 





: المادة 70 من دستور 1996 تنص على أن 'يجسد رئيس الجمهورية» رئيس الدولة» وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد 
الدولة داخل البلاد وخارجها. وله أن يخاطب الأمة مباشرة". 

)© : بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 220. 

: المادة 71 من دستور 1996 تنص على أن " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري» ويتم الفوز 
في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. 

: بوكرا إدريس» نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق» ص.03. 
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الأحادي ( الاشتراكي ) يتم عن طريق الحزب الواحدء فإن اختيار رئيس الجمهورية في ظل النظام 
التعددي وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تكون بحرية تامة لجميع المواطنين» إلا أن المؤسس 
الدستوري حدد الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الجزائريين للترشيح لانتخابات رئيس 
الجمهورية» وضمانات إجراء العملية الانتخابية في نزاهة شفافية. 

أ شنروظ القابلية للاتتكاب. لقد حددت الفادة 78 من الاستور الشروط الواضب توافرها 
للترشح لانتخابات رئيس الجمهورية ونقسمها إلى قسمين شروط موضوعية وشروط شكلية. 


1 - الشروط الموضوعية. تبرز القيود التي أوردها المؤسس الدستوري أمام حرية الترشح 
لضمان المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة ودون إحداث أي تمييز في تقلد المهام والوظائف 
السامية في الدولةء وأوردتها المادة 73 من الدستور على سبيل الحصر7!) وهي: 


الجنسيةء السن» اعتناق المترشح للدين الإسلامي» موقف المترشح من الثورة التحريرية: 
الحالة الصحية والوضعية تجاه الخدمة الوطنية مع التصريح بالممتلكات. 

أ - الشرط المتعلق بالجنسية» فرض الدستور على المترشح أن يكون من جنسية أصلية مما 
يؤدي لاستبعاد مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسيات المكتسبة» وأن يكون زوج المترشح جزائري 
دون اشتراط الجنسية الأصلية» كما وردت في القانون المتعلق بنظام الانتخابات7؛ إلا أن المجلس 


٠. 2 6 8 3 … % 6 - 1 4‏ ع و 
الدستوري أسقطها واعتبرها شرط غير دستوريء فعلى المترشح لمنصب رئيس الجمهورية لكي 


(!) : تنص المادة 73 من الدستور على أنه " لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاالمترشح الذي: 
- يتمتع» فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية» 

- يدين بالإسلام» 

- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب» 

- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية» 

- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه» 

- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 21942 

- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942ء 

- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. تحدد شروط أخرى بموجب القانون ". 
: المادة 120 من نظام الانتخابات رقم89/13 المؤرخ في 07 أوت 1989 . 

: قرار المجلس الدستوري رقم 01 بتاريخ 20 أوت 1989 الذي اعتبر فيه الشرط مناف للدستور. 
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يثبت ولاءه لوطنه أن يحمل الجنسية الأصلية وأن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى؛ المجلس 
الدستوري لم يبدي رأي بشأن من تنازل على الجنسية الأجنبية» الدكتور يحي الجمل أجاب بأنه 
يمكن قبول ترشحه إذا تنازل عنها قبل فتح باب الترشح» لأن العبرة في أنه لا يحمل الجنسية 
الأجنبية فلم يشترط القانون أن يكون سبق له حمل جنسية أخرى'. 

ب - شرط السن» يشترط لمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يبلغ سنه 
الربعين(40) سنة كاملة يوم الانتخاب(الاقتراع)ء فإذا تم الاقتراع في دورين فإن العبرة بالاقتراع 
الأول» واشتراط هذا السن لبلوغ المترشح مرحلة من النضج السياسي والخبرة المهنية تؤهله لتحمل 
أعباء المنصبء مع تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. 

ج - الشرط المتعلق باعتناق المترشح للدين الإسلامي» فلا يجوز لغير المسلم أن يحكم 
شعبا مسلماء فهذا الشرط لا يتناقض مع الدستور الذي ينص في المادة الثانية بأن الإسلام دين 
الدولة ولم يقيد بأي شرط معتنق الدين حديثا. 

هل يجوز للمرأة أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟. 

لوجود بعض المذاهب الفقهية التي تجيز للمرأة تولي أمر المسلمين» إلا أن الدستور الجزائري 
لم يتطرق لهذه الإشكالية مما يفهم من السكوت بالقبول وهو ما تم فعلا بترشح امرأة في الانتخابات 
الرئاسية لسنة 1995ء كما ترشحت رئيسة حزب العمال السيدة/ لويزة حنون مرتين في انتخابات 
سنة 2004 وسنة 2009» وتم قبول ترشحها من طرف المجلس الدستوري. 

د - الشرط المتعلق بالموقف من الثورة التحريرية» ألزم الدستور كل مترشح تقديم ما يثبت 
موقفة وموقف والديه الإيجابي من الثورة التحريرية. 





)1( : راجع. 


- الجمل يحي و أرسلان أنور » القانون الدستوري والنظم السياسية المصرية: (مصر: دار النهضة العربية» 2006)» ص. 
229. 

- المادة 06 من قانون الجنسية الأمر رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 تنص على أنه" يعتبر جزائريا الولد المولود من 
أب جزائري وأم جزائرية". 

À)‏ : المترشحة / شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية. 


{10} —— 





SN ail‏ القضل égal‏ الماطاك فى النظام الجزائري 











فبالنسبة للمترشح يخص هذا الشرط المواطنين الجزائريين المولودين قبل يوليو سنة 1942ء 
فينبغي إثبات مشاركتهم في الثورة التحريريةء هذا الشرط كان محل نقد من بعض رجال القانون 
باعتباره يميز بين المواطنين» ويصنفها إلى المواطن الثوري والمواطن غير الثوري» كما أن الشباب 
الذي بلغ سنه 20 سنة عند الاستقلال 05جويلية1962» كان يتعين عليه المشاركة في الثورة» دون 
مراعاة ظروف الناس ووضعياتهم الاجتماعية والمهنية!!). 

أما بالنسبة الوالدين فيجب إثبات عدم تورطهما في أعمال ضد الثورة التحريرية» أي عدم 
الإتيان بسلوك مخالف للثورة» كالتعامل مع المستعمر أو المشاركة في أعمال ضدهاء وحادثة 
المرحوم محفوظ نحناح تؤكد وقوع المجلس الدستوري في تناقضات غير مبررة. 

ه - شرط التصريح بممتلكات المترشحء لمحاربة استغلال النفوذ والإثراء بدون سبب والكسب 
غير المشروع؛ يتضمن ملف المترشح تصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 

و - تقديم شهادة طبية» للتأكد من السلامة الجسدية للمترشح وأنه لا يعاني من أية أمراد 
أو عاهات التي تتنافي وتولي مقاليد الرئاسة» وتقديم هذه الشهادة من طرف طبيب محلف كما ورد 
في الفقرة السابعة من المادة 157 من الأمر رقم 97 -07. 

ي - تأدية واجب الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاء هذا الشرط يقصي فئات عديدة من 
المواطنين للترشح» منها من لم تكمل مدة الخدمة» ومنهم المقبولين وغير المجندينء الغير مؤهلين» 
الغير مسجلين ومن لم يتلق الاستدعاء أصلاء كلها حالات مقصاة دون مبرر لأن المادة غير 
واضحة بالكيفية اللازمة. 





: بوكرا إدريس» نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق. ص. 22. 

: المترشح السيد/ محفوظ نحناح رئيس حركة مجتمع السلم رحمه الله قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تم تنظيمها سنة 
5 : فتم قبول ملفه وشارك في الانتخابات الرئاسية واحتل المركز الثاني خلف الرئيس/ اليامين زروال» في الانتخابات الرئاسية 
التي نظمت سنة 1999» تقدم المرحوم بنفس الملف إلا أنه قوبل بالرفض بدعوى أنه لا يحتوي على شهادة تثبت مشاركته في ثورة 
أول نوفمبر» ما أجبره على تقديم شهادة موقع عليها من طرف بعض المجاهدين يشهدون له فيها بمشاركته في الثورة التحريرية؛ إلا 
أن المجلس الدستوري برر رفضه بأن إثبات المشاركة في الثورة التحريرية» لا تكون إلا عن طريق تقديم بطاقة العضوية في جيش 
وجبهة التحرير الوطني» للإشارة فإن الملف الأول المقبول لسنة 1995 والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت في ظل نفس 
القانون ساري المفعول في سنة 1999 وهو المادة 108 فقرة 12 من الأمر رقم 95 - 12ء والمادة 157 فقرة 12 من الأمر رقم 
7 - 07« المتضمن نظام الانتخابات" ما يطرح سؤال جوهري حول مدى استقلالية المجلس الدستوري ومصداقية نظام الحكم؟ 
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2 - الشروط الشكلية. تتمثل الشروط الشكلية لقبول الترشح للانتخابات الرئاسية في تقديم 
التعهد الكتابي» طلب المترشح» وثائق إثبات الشروط الموضوعية» برنامج المترشح» برنامج الحملة 
الانتخابية مع احترام آجال الترشح. 

أ - تقديم تعهد كتابي يوقعه المترشح متضمن الشروط والقيود التي يجب على المترشح 
الالتزام بها 

واحترامها والعمل على تفادي ما نهي عنه وإتيان ما هو مطلوب منه''.مع تقديم قائمة 
تتضمن التوقيعات في مطبوعة رسمية إما: 





: يتضمن التعهد الكتابي الذي يوقعه المترشح ما يلي : 
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة. 
- الإسلام والعروبة والأمازيغية» لأغراض حزبية. 
- ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة و الأمازيغية. 
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها. 
- احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. 
- رفض الممارسات الإقطاعية والجهورية والمحسوبية. 
- توطيد الوحدة الوطنية. 
- الحفاظ على السيادة الوطنية. 
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية. 
- تبنى التعددية السياسية. 
- احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. 
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني. 


- احترام مبادئ الجمهورية ". 
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- 600 توقيع لأعضاء منتخبين من المجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانية على الأقل 
موزعة على 25 ولاية على الأقل. 

- 75000 توقيع فردي للمواطنين ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل ولا 
يقل عدد التوقعات في ولاية من الولايات المعنية عن 1500 توقيع» تدون هذه التوقيعات في 
مطبوعات فردية مصادق عليها من طرف ضابط عمومي . 

ب - طلب الترشيح» يتضمن اسم المعني ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه» إن تخلف إحدى 
هذه البيانات يمكن للمجلس الدستوري اعتبار الملف ناقص لعدم استيفائه الشروط الشكلية 
للترشيح» فيتم إقصاء المترشح بداعي عدم استيفائه للشروط الشكلية. 

- الوثائق التي تثبت وتؤكد توفر الشروط الواردة في المادة 73 من الدستور التي تنص 
Re‏ الجمهورية» لا سيما منها إثبات سن المترشح» جنسيته» تمتعه 
بالحقوق المدنية والسياسية» موقفه من الثورةء التصريح بالممتلكات» وبرنامج المترشع. 

د - برنامج المترشح» يستلزم أن يتضمن برنامجه الانتخابي احترام مضمون التعهد الكتابي 
الذي تم إيداعه ضمن وثائق ملف الترشح. والتزم فيه المترشح باحترام المبادئ والقيم الدستورية: 
رغم الغموض وعدم الدقة لمضمون التعهد. 

ه - مضمون برنامج الحملة الإنتخابية» يقدم البرنامج ضمن وثائقه الملف الذي يقدمه 
المترشح للمجلس الدستوري ويتضمن برنامج المترشح السياسي والمبادئ التي يقوم عليها والمحاور 
الأساسية المعتمد عليها وآليات ووسائل تنفيذه وأهدافه. 

و - إجراءات تقديم المترشح» يقدم المترشح لرئاسة الجمهورية للمجلس الدستوري ملف مقابل 
وصل الذي يعد ضمانا على إيداع ملف الترشح ويكون تقديمه من قبل المترشح شخصيا لإثبات 
رغبته في الترش-/!) 

- أجال الترشح» يقدم التصريح بالترشيح في ظرف خمسة عشر(15) يوما من تاريخ نشر 
المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة» والسؤال المطروح هو؟ هل يمكن للمترشحين 
خلال هذه الفترة الوجيزة من تحضير الملف بجميع وثائقه لا سيما التوقيعات التي يقدر عددها ب 


(!) : للتوضيح أكثر راجع المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
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5 ألف عبر أكثر من25 ولاية» للعلم فإنه لا يمكن للمترشح مباشرة عملية جمع التوقيعات إلا من 
تاريخ صدور المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة(!). 

نرى بأنه لابد من إعادة النظر في الآجال المحددة لمنح فرصة لأكبر عدد ممكن من 
المترشحين ضمانا لمصداقية وشفافية العملية هذا الأمر يؤدي إلي حرمان الكثير من المترشحين 


من إتمام إجراءات الترشح. 


الفرع الثاني: كيفية إجراء عملية اقتراع رئيس الجمهورية. 

تباشر عملية الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية وفقا لمبدأ الاقتراع العام والمباشر والسريء 
حيث تنص المادة 71 من الدستور على أنه " ينتخب رئيس الجهورية عن طريق الاقتراع العام 
المباشر السري". وهو ما استمد منه القانون العضوي لنظام الانتخابات في مادته الثانية بأن نص 
على أن الاقتراع وهو إجراء أو آلية تسمو بمركز رئيس الجمهورية إلى مصافي ممثلي الشعب في 
البرلمان» بل ويتفوق عليهم وتكون شرعيته أقوى وأسمى لأن دائرته الانتخابية تمثل الشعب 
الجزائري بأكمله» وهي تفسح له المجال للسلطات الواسعة والمهنية على مختلف السلطات الأخرىء 
وترفعه من كونه ممثل للسلطة التنفيذية» إلى كونه ممثلا لجميع سلطات الدولة» ومهيمن عليها 
والسلطات أضحت ملزمة بالالتزام بعدم الاعتراض أو مخالفة البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية: 
باعتباره يجسد وحدة الأمة وحامي الدستور» ويمثل الدولة داخليا وخارجياء فالعميد/ جورج فيدال 
يرى بأن المرشح للانتخابات الرئاسية الذي يكتفي بمركز الحكم بالمعنى السلبي هو مرشح بدون 
سكل ا 


: تنص المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بأنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى 
هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعون (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع. غير أنه يخفض هذا الأجل إلى ثلاثين 
(30) يوما في إطار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستورء كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية 
في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية. لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية "» بينما في القانون السابق كان يتم 
استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي قبل شهرين من تاريخ الاقتراع في الانتخابات العادية» وفي حالة شغور منصب رئيس 
الجهورية تتقلص المدة إلى 08 ثمانية أيام ( المادة 88 من الدستورء والمادة 157 من القانون 97 - 07)ء وهي مدة غير كافية 
لا سيما لجمع التوقعات والاستمارات» والتي لا تتم إلا بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة» بعكس النظام 
الفرنسي الذي يسلم الاستمارات قبل إصدار المرسوم الرئاسي. 

(0) : Vedel Georges, Le pari de la succetion,{ France: la nef ,1968), P.145. 
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بانتهاج النظام الجزائري حرية الترشح للانتخابات الرئاسية» تبعا لاعتماده أسلوب التعددية في 
الترشح استحداث المؤسس الدستوري تنظيم الاقتراع في دورين'ء وللفوز بمنصب رئيس 
الجمهورية يشترط حصول المترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول ء فالمترشح الذي 
يحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها في الدور الأول يفوز بمنصب رئيس 
الجمهورية» فتنتفي الحاجة لأجراء دور ثاني وهو ما حدث فعلا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 
التي جرت في سنوات 995ء 1999ء 2004 و2008(. 


في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأولء يتم الالتجاء إلى 
تنظيم دور ثاني» تقتصر المشاركة فيه على المترشحين اللذين حصلا على المرتبتين الأولي 
والثانية» لحصولهما على اكبر عدد من الأصوات في الدور الأول» وهذه الطريقة تؤدي إلى 
حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة وهو ما تنص عليه المادة 156 من القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات» إذ تنص على أنه " إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة 
للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثان لا يشارك في الدور الثاني سوى المرشحان 
الاثنان اللذان أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول» فلا يسمح بتقديم ترشيحات جديدة 
خلال الدور الثاني» ويفوز المرشح الذي يحرز على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها". 

في حالة انسحاب أو وفاة أو حدوث مانع لأي من المرشحين قبل إجراء الدور الثاني؛ يعلن 
المجلس الدستوري ضرورة إيقاف العملية الانتخابية» والقيام من جديد بإعادة مجموع العمليات 
الانتخابية ويتم تمديد آجال تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها ستون(60)يوما. 


: المادة155 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات تنص على " يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم 
واحد في دورين بالأغلبية المطلقة المعبر عنها". 

7 : المادة71 من الدستور تنص على" يتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر 
عنها. 

as :‏ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 نوفمبر1995فاز رئيس الجمهورية اليامين زروال بالأغلبية المطلقة في الدور 
الأول» بحصوله على 7088618 صوت من مجموع 1619532 1أي بنسبة مئوية تقدر ب61 % من إجمالي الأصوات المعبر 
عنها. 

: الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
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لضمان نزاهة العملية الانتخابية توضع قواعد محددة لتنظيمها وملزمة لجميع المرشحين› 
منها قواعد تتعلق بالحملة الانتخابية تشمل تنظيمها وتمويلها والمساواة بين المرشحين وتسييرها 
بنزاهة إعلاميا لضمان المساواة بين المرشحين في وسائل الإعلام» مع إجبار المترشحين على 
احترام الحضر المطبق خلال الحملة الانتخابية» وقواعد تتعلق بالمراقبة من طرف اللجان 
الانتخابية ومن طرف المترشحين ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية» وأخير إحصاء النتائج 
والإعلان عنها مؤقتا من طرف وزارة الداخلية تم نهائيا من طرف المجلس الدستوري» بعد فحصها 
والفصل في الطعون المقدمة من طرف المرشحين!!). 
الفرع الثالث: العهدة الرئاسيةء حالات الشغور ومسؤولية رئيس الجمهورية. 

نعالج هذه النقاط من جوانبها الشكلية باعتبارها قواعد مبدئية أساسية لا غنى عنها لتطبيق 
ميدأ الفضل بين till‏ 

أولا: العهدة الرئاسية. ترتبط المدة الرئاسية ارتباطا وثيقا بالتداول على السلطة» ويرى أغلب 
الفقه الدستوري على وجوب تقييد مدة الرئاسة بفترة زمنية محددة ومعقولة» فالدكتور سليمان 
الطماوي يرى بأن مدة الملك الوراثي مرهونة بحياة الملك أو إرادته التنازل عن العرشء أما مدة 
رئيس الجمهورية المنتخب فإطالتها تزيد نفوذه واستقلاله على حساب رقابة الناخبين» وخير الأمور 
الوسط دون إسراف أو تقتيرء أما الدكتور عبد الغاني بسيوني فيقول بأن الوضع الذي نقترحه 
يتسق مع طبيعة النظام الجمهوري حيث تتصف مدة الرئاسة بالتأقيت ولا تدوم إلى مالا نهاية(©. 


النظام الجزائري كان قد حدد المدة الرئاسية بخمس سنوات لتنسجم مع انعقاد دورات الحزب 
في ظل النظام الاشتراكيء واحتفظ المشرع بنفس المدة بعد اعتماد التعددية الحزبية وتطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطاتء فكانت المدة الرئاسية محددة بخمس سنوات في النظام الجزائري قابلة 





: بوكرا إدريس» نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابقء ص. 67 وما يليها. 

2) : الطماوي سليمان » النظم السياسية والقانون الدستوري» ( مصرء دار الفكر العربي القاهرة» 1988)» ص. 270. 

OP)‏ : بسيوني عبد الغاني عبد الله سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني» (لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع بيروت» 1995(« ص. 125. 
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للتجديد مرة واحدة فقطء إلا أنه تم التراجع عن مدة التجديد في سنة 2008 وتخلى عن تحديد المدة 
بعد تعديل الدستور اء وهو ما يفسح المجال للرئيس من إعادة انتخابه لعدة مرات. 

وصاحب هذا التعديل الدستوري موجة من الانتقادات خاصة من أحزاب المعارضة التي ترى 
فيه خرقا فاضح لمبدأ التداول على السلطةء بينما أيدته أحزاب الائتلاف الرئاسي واعتبروه من 
صميم العمل الديمقراطي الخاضع للاختيار الشعبي الحر. 

تنتهي المدة الرئاسية في الحالات التالية: 

-بانتهاء ولاية الرئيس ولم يتم تجديدها. 

ثانيا: حالات الشغور نوعان الحالات المؤقتة والحالات النهائية. 

1- الحالات المؤقتة: تتمثل في حالة المرض الخطير والمزمن الذي يحول دون تمكن 
الرئيس من ممارسة صلاحياته» تنهي المدة بانتهاء المانع. 

2 - الحالات النهائية: تتمثل في استمرار المانع في الحالات المؤقتة» وكذا في حالة 
الاستقالة وفي حالة الوفاة» وتثبت حالات الشغور من قبل المجلس الدستوري ويبلغ شهادة التصريح 
بالشغور إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا بغرفتيه ويثبت المانع بأغلبية الثلثين 2/3من أعضائه: 


ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ستون (60) يوماء تنظم خلالها 
الانتخابات الركاسية: كما فصنت حل ذلك المادة88 من الدستور )0 


: المادة 71 من دستور 1989 لن تقيد وتحدد عدد مرات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مما يجعله ينتخب مرارا وحتدلمدى 
الحياة مثلاء بينما نصت المادة 74 من دستور 1996 على أن المهمة الرئاسية حددت ب05 خمس سنوات» ويمكن تجديد انتخاب 
رئيس الجمهورية مرة واحدة» قبل أن يعاد تعديل هذه المادة سنة 2008 وأصبحت غير محددة المدة» القانون رقم08 - 19 مؤرخ 
في 15 نوفمبر 2008 يتضمن التعديل الدستوري» الجريدة الرسمية عدد63 بتاريخ 16 نوفمبر2008» فأخطر رئيس الجمهورية 
المجلس الدستوري الذي أصدر الرأي رقم 01/08 المؤرخ في 09 ذو القعدة عام 1429 الموافق د07 نوفمبر 2008ء يتعلق 
بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري في ما يخص المادة 74 الفقرة 02. 

: تنص المادة 88 من الدستور على أنه " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن» 
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح 
بثبوت المانع. 


ضضض و[ 





SN ail‏ بض القضل العطوي اكات النظام الجزائري 











إن مبدأ التداول على السلطة يحتم على النظام تحديد المدة الرئاسية من حيث الفترة ومن 
حيث التجديد لتفادي الاستبداد والانحراف الناجم عن الاستيلاء عن السلطة بصفة دائمة» وهو ما 
عبر عنه الدكتور- فوزي أوصديق بعبارة - قمة التداول على السلطة أن يكون تحديد التجديد 
الرئاسي بمرتين حتى تكتسب مؤسساننا الدستورية الفتية المناعة ضد مخاطر الانحراف المنجرة 
عن الدوام في الحكه-. 

ثالثا: مسؤولية رئيس الجمهورية» هل يمكن محاسبته على عمله السياسي؟» إن الأساس الذي 
قامت عليه ثنائية السلطة التنفيذية هي قاعدة "عدم مسئولية رئيس الدولة"'» أول ما ظهرت هذه 
الثنائية كان في عصر الملكية المطلقة في انجلترا حيث كان الاعتقاد أن الملك لا يخطئ» وسادت 
فكرة أن الملك يسود ولا يحكم» ونجم عن ذلك عدم مسئولية رئيس الدولة سياسيا وجنائيا. 

عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية يقصد بها عدم مساعلته أمام البرلمان أو الاقتراع 
على سحب الثقة منه»ء كما أنه لا يسأل مدنيا عن تعويض الأضرار التي تترتب عن أفعاله؛ 
وتنحصر المسئولية فقط في إمكانية الشعب معاقبته بعدم إعادة انتخابه أو عدم المساهمة في 
الاستفتاء المقترح من طرف رئيس الجمهورية أو المشاركة ورفض هذا المقترح. 





يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائهء ويكلف بتولي رئاسة 
الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من 
الدستور. 

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوماء يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه 
في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. 

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوباء ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. 

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون(60) يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان» يجتمع المجلس الدستوري وجوباء ويثبت 
بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة» وفي هذه الحالة» يتولى رئيس المجلس الدستوري 
مهام رئيس الدولة» يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات 
السابقة وفي المادة 90 من الدستور. 

ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية '. 

: أوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري- الجزء الثالث - السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص. 112. 
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يترتب على عدم مسئولية رئيس الجمهورية في النظام البرلماني نتيجتان هامتان هما: 

- انتقال اختصاصات رئيس الدولة إلى الحكومة ( الوزارة )» ومن ثم لا يقوم بوضع سياسة 
الدولة» ولا يقترح مشاريع القوانين حسب رأيه الشخصي. 

- عدم قيام رئيس الدولة بالعمل منفرداء ومن ثم تقرر أن إمضاء رئيس الدولة في شأن من 
شئون الدولة لا يكومن ملزما إلا إذا وقع معه رئيس الوزراء والوزير المختصء وبذلك انتقلت 
السلطات الفعلية من رئيس الدولة غير المسئول إلى الوزارة المسئولة!!). 

الدستور الجزائري لم ينص صراحة على المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية» مما يدفعان 
إلى التأكيد على أنه لم يقرر هذه المسئولية انطلاقا من قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصء» ما 
يترتب عليه عدم جواز مساعلة رئيس الجمهورية أمام البرلمان» أو توجيه أية أسئلة أو استجوابات 
من طرف أعضاء البرلمان أو سحب الثقة منه. 


إن انعدام المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري يعد إخلالا بالتوازن أولا 
بين سلطاته الواسعة وبين مسئوليته» وثانيا بينه وبين السلطة التشريعية التي لا تستطيع محاسبته 
على أخطائه السياسية. 

أما المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية تنشأ إذا صدرت منه أفعال يمكن وصفها بأنها 
جناية الخيانة العظمي» فيحق للمحكمة العليا للدولة المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية أن 
قاقر إحراءاث عقويفه كما فحت عليه المادة 20458 . 


يعرفها الدكتور/ عبد الغاني بسيوني عبد الله " بأن جريمة الخيانة العظمى التي يرتكبها 
رئيس الجمهورية هي جريمة جنائية» تتضمن كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو 





00) Leclercq Cloude, Droit constitutionnel et institutions politiques, (France: 9Jém édition, 

Paris, litec, 1999), p. 328. 

7 : المادة 158 من الدستور تنص في فقرتها الأولى على أنه " تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية 

عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىء والوزير الأول عن الجنايات والجنح» التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما 
مهامهما."تعديل هذه المادة تم بموجب القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008. 
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الخارجي» أو نظام الحكم الجمهوري» وكذلك كل عمل يصدر من رئيس الجمهورية ويعتبر إهمالا 
جسيما في الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالهاء أو اعتداء على أحكام الدستور(). 

الخلاف الفقهي حدث حول ما إذا كانت جريمة الخيانة العظمى جريمة جنائية أو جريمة 
يطغى عليها الطابع السياسيء يعود أساس الاختلاف لأنظمة الحكم في تعريف وتكييف هذه 
الجريمة» فالدستور الفرنسي لم يضع تعريفا للجريمة» بينما عرفها الدستور المصري وحدد أركانها 
وعقوبتها الجنائية ما يبين بأن الجريمة ذات طابع جنائي محض. 

الدستور الجزائري سلك نفس نهج الدستور الفرنسي وترك الجريمة بدون تعريف أو تحديد 
لأركانها وعقوباتهاء في حين أحال أمر إنشاء الحكمة العليا للدولة إلى القانون بالنص في الفقرة 
الأخيرة من المادة 158 إلى أنه " يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها 
وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة". 


الفرع الرابع: المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية. 
يعتمد رئيس الجمهورية على المصالح الإدارية لمباشرة مهامه وصلاحياته الدستورية في 
تسيير شؤون الحكم» وتختلف هذه المصالح من رئيس لآخرء فهي غير ثابتة وغير مستقرة على 
حالة واحدة ولا على نظام معين» وتنقسم الى قسمين رئيسيين هما: المصالح الإدارية الدائمة 
والمصالح الإدارية الموقتة. 


أولا: المصالح الإدارية الدائمة وتتمثل في. 

1 - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. يترأسها الأمين العام ويقوم بالمهام التالية: 
- يشرف ويتابع على المستوى الوطني كل من: الأعمال السياسية» الاقتصادية والاجتماعية» ويعد 
تقارير مختصرة بشأنها لرئيس الجمهورية. 





7 : المرسوم الرئاسي رقم 01 - 197 المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1422 ه الموافق ل 22 جويلية 2001المحدد 
لصلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمهاء الجريدة الرسمية رقم 40« ص. 18. 


سيق 2إ[ 
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- يلعب دور الوسيط بين رئيس الجمهورية وباقي هيئات الدولة فيبلغها توجيهاته ويتابع مدى 


- يساهم في إعدادوتحضير جدول أعمال مجلس الوزراء. 
- يشرف على أعمال المصالح الإدارية للرئاسة وعلى احترام كل منها لاختصاصات. 
- يعد الدراسات والتحاليل وجميع الملخصات التي لها صلة بعمله. 
-يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء. 
- والآمر بالصرف بالنسبة للإعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية. 
- يوقع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات الصادرة في إطار ممارسة مهامه. 
- يتولى تنشيط وتنسيق أعمال هياكل رئاسة الجمهورية. 
2 - ديوان رئاسة الجمهورية. يشرف عليه مدير الديوان وتتمثل مهامه في. 
-تحضير أعمال رئيس الجمهورية وتنظيمها بالتنسيق مع الأمين العام للرئاسة. 
- ربط الاتصال مع مختلف الجهات التي لها صلة برئاسة الجمهورية. 


-يعد برنامج استقبال رئيس الجمهورية ويوميات تنقله» كما يقوم بتنسيق أعمال التشريفات 
والأمن الرئاسي والصحافة بمناسبة تنقل رئيس الجمهورية. 


-يتولى تنظيم مهام الأمانة العامة لرئيس الجمهورية. 
3 - الأمانة العامة للحكومة. يترأسها أمين عام فبالإضافة الى مهامه برئاسة الجمهورية 
تمتد صلاحياته الى الحكومة ويتولى المهام التالية. 
-عبارة عن هيئة وسيطة بين رئاسة الجمهورية والحكومة. 
-تحضير جدول أعمال مجلسي الوزراء والحكومة. 
- يعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات والتنظيمات. 


- يتولى إعداد مشاريع النصوص المقدمة للإمضاء من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ونشرها في الجريدة الرسمية. 


ضضض وا[ 
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- يشارك في إعداد جداول أعمال كل من مجلس الوزراء والحكومة ويشارك في اجتماعاتهما. 


-يعد تقارير ملخصة عن أعمالهما ويتولى حفظهاء وتوزيع القرارات المتخذة على أعضاء 
الحكومة. 


- يتابع مراحل الإجراء التشريعي كإرسال مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان. 

- إرسال رسائل الإخطار الصادرة عن رئيس الجمهورية الى المجلس الدستوري ونشر قراراته وأرائه 
واعلاناته. 

- إرسال مشاريع القوانين الى مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء. 


يساعد الأمين العام في مباشرة مهامه مساعدون للقيام بهذه الأعباء وهم كل من: 


مدرو hi‏ 
- مديرون مكلفون بالدراسات والتلخيص. 
- نواب مديرون. 


ويشامل تشاطهم القطاعات الثالية: 

- قطاع الدراسات ذات الصبغة السيادية كالشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والعدل 
والمجلس الدستوري. 

là cit ft tels —‏ الصبيغة العالية والاقتض اة كفا عات الطافة والحمتاعة 
والاستثمار والمؤسسات الاقتصادية والتجارة والتخطيط والتجارة. 

- قطاعات الدراسات ذات الصبغة الثقافية والتربوية والتعليم والتكوين المهني. 


- قطاع الهياكل القاعدية ويشمل السكن والتهيئة العمرانية والبيئة والأشغال العمومية والصيد 
البحري والفلاحة والتنمية الريفية. 


- قطاع الخدمات ويتمثل في الإعلام والسياحة والنقل والبريد وتكنولوجيا الاتصال. 
- قطاع الدراسات للشؤون الاجتماعية كالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب 
والرياضة والتضامن الوطني والتشغيل. 


ثانيا: المصالح المؤقتة. أساسا تتمثل في الهيئات الاستشارية» وهي مقسمة الى قسمين: 


ضضض وا[ 
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1 - المستشارون لدى رئاسة الجمهورية» حيث يحق لرئيس الجمهورية أن يعين مستشارين 
يساعدونه في مجالات تخصصهم وينقسمون الى قسمين. 

- القسم الأول مستشارون يتمتعون بصفة مستشار في قطاع معين كمستشار الشؤون 
القانونية ولأمنية والدفاع والشؤون الدبلوماسية والسياسية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- القسم الثاني مستشارون يتولون متابعة نشاط محدد ومهام خاصة يكلفون بها من طرف 
رئيس الجمهورية أو بمبادرة شخصية من المستشار. 

2 - المؤسسات الاستشارية. تتمثل في هيئات استشارية دائمة إلى جانب المستشارين تابعة 
لرئيس الجمهورية تقوم بتقديم المشورة لرئيس الجمهورية» سواء في حالة المبادرة بتقارير أو عندما 
يطلب منها ذلك» وهي على نوعين: 

- مؤسسات استشارية دستورية وقد أشار إليها الدستور المعدل في المادتين 161 و162 

- مؤسسات استشارية أنشأها رئيس الجمهورية مباشرة بمراسيم رئاسية أهمها. 

- المجلس الاقتصادي والاجتماعيء وقد أنشئ بالمرسوم الرئاسي رقم93- 93مؤرخ في10 
ماي 1993. 

- المجلس الأعلى للشباب أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95 - 265 مؤرخ في17 
أوت 1995. 

ثالثا: هياكل رئاسة الجمهورية.تتكون هذه الهياكل التي يشرف عليها الأمين العام لرئاسة 
الجمهورية من المديريات والمصالح التالية: 

1 - المديريات. يختلف عددها بحسب الظروف أهمها: 

- مديرية الإدارة العامة والوسائل. 

- مديرية الإقامة الرسمية. 

- مديرية التشريفات. 

- مديرية الأمن الرئاسي. 


- مدبربة الإاعلام. 
يرية الإعلام 


ضضض واا ل 
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- مديرية الإطارات والكفاءات الوطنية. 

- مديرية عامة لأمن الاتصالات والمواصلات. 

- مديرية الوقاية avan‏ 

2 - المصالح. أهم هذه المصالح هي: 

- مضلحة المواضلات الشلكية واللاسلكية. 

- مصلحة وسائل الإعلام الآلي. 

= ماك العلاقة العمومية: 

- مصلحة الترجمة والكتابة الفورية. 

- مصلحة التحليل والتلخيص . 

- مصلحة المسائل القانونية» ... الخ. 

نلاحظ أن أجهزة وهياكل رئاسة الجمهورية تمتد اختصاصاتها وصلاحياتها الى مختلف 
النشاطات الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية استنادا لنص المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 


تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية!!). 





(') : أنشئت هياكل وأجهزة رئاسة الجمهورية طبقا للعديد من المراسيم الرئاسية بالتدرج عبر مختلف المراحل أهمها. 

- المرسوم الرئاسي رقم 77 - 73 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 23 أفريل1977 المتضمن إعادة تنظيم 
هياكل الحكومة. 

- المرسوم الرئاسية رقم 77 - 74 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 23 أفريل1977 المتضمن إنشاء أمانة 
عامة للحكومة. 

- المرسوم الرئاسية رقم 77 - 75 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 23 أفريل1977 المتضمن إحداث أمانه 
عامة لرئاسة الجمهورية. 

- المرسوم الرئاسية رقم 83 - 257 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1403 الموافق ل 09 أفريل1983 المتضمن إنشاء ديوان 
لدى رئيس الجمهورية. 

- المرسوم الرئاسية رقم 83 - 561 المؤرخ في 09 محرم 1404 الموافق ل 15 أكتوبر 1983 المتضمن إحداث هياكل التفتيش 
برئاسة الجمهورية. 


لل 16{ 
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المطلب الثاد ي | LA‏ . 

السلطة التنفيذية كانت تتكون من طرفين وهما رئيس الجمهورية والحكومة التي يترأسها رئيس 
الحكومة يعينه رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 77 من الدستورء وتعد ثنائية السلطة التنفيذية 
من إحدى الخصائص الرئيسية للنظام البرلماني» والذي يقوم على الفصل العضوي بين 
المنصبين7!) أما بعد التعديل الدستوري لسنة72008). أضحت السلطة التنفيذية تتشكل من طرف 
واحد وهو رئيس الجمهورية الذي أصبح رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة» مع استحداث منصب رئيس 
الوزراء كمساعد لرئيس الجمهورية ينفذ سياسته وبرنامجه» بدلا من رئيس الحكومة الذي كان 
يستقل ببرنامجه السياسي» ويكون مسئولا أمام البرلمان» تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهوريةء 
مما يوحي بأن المؤسس الدستوري يتجه نحو الأخذ بالنظام الرئاسي الذي تعد إحدى خصائصه 
الرئيسية أحادية السلطة التنفيذية. 

نتناول في هذا المطلب السلطة التنفيذية منذ اعتماد التعددية السياسية وتطبيق مبدأ الفصل 
بين السلطات» في مرحلتها الأولى التي أخذت بالثنائية وفي المرحلة التالية التي اعتمدت الواحدية. 





- المرسوم الرئاسية رقم 84 - 167المؤرخ في 15 شوال 1404 الموافق ل 14 جويلية 1984 يتضمن إنشاء أمانه عامة للرئاسة 
وأمانة عامة للحكومة وديوان الرئاسة. 
- المرسوم الرئاسية رقم 84 - 168 المؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق ل 06 أوت 1984 المتضمن إحداث أقسام برئاسة 


الجمهورية. 

- المرسوم الرئاسية رقم 85 - 200 المؤرخ في 19 ذو القعدة عام 1405 الموافق ل 06 أوت 1985 المتضمن إحداث أقسام 
برئاسة الجمهورية. 

- المرسوم الرئاسية رقم 89 - 169 المؤرخ في 03 صفر عام1410 الموافق ل 03 سبتمبر 1989 يحدد مصالح رئاسة 
الجمهورية. 


- المرسوم الرئاسية رقم 92 - 406 المؤرخ في جمادي الأولى عام 1413 الموافق ل 10 نوفمبر 1992 المتضمن تغيير تسمية 
رئيس الديوان بمدير الديوان. 
- المرسوم الرئاسية رقم 01 - 197 المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1422 الموافق ل 22 جويلية 2001 المحدد لصلاحيات 
مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها مع استحداث مصالح جديدة. 
- مقرر مؤرخ في 25 جويلية 2001 المحدد لهياكل الأمانة العامة للحكومة ومهامها الصادر عن الأمين العام 
: شيحا إبراهيم عبد العزيز » وضع السلطة التنفيذية» ( مصر: منشأة المعارف بالإسكندرية» 2006 )» ص . 10. 

©2) : voir 
— Henry Michel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L G D J, 1977, P. 128. 


— Fabre Michel-Henri, la loi, expression de la souveraineté, R D P, N° 2, Paris, 1979, P. 341. 


{10} ———————————— 
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الفرع الأول: الحكومة في ظل الازدواجية التنفيذية. 

تبنى النظام الجزائري ازدواجية السلطة التنفيذية منذ التعديل الدستوري بتاريخ 03 
نوفمبر 1988ء حيث أوكلت مهمة تنفيذ السياسية العامة للدولة لرئيس الحكومة بدلا عن رئيس 
الجمهورية» وأصبح مسئولا أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان» فإن كانت الحكومة تتمتع دستوريا 
بصلاحيات فلا يعني ذلك مطلقا أنها مستقلة عن رئيس الجمهورية. 

أولا: تعيين رئيس الحكومة. يعين رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية في تولى مهمة 
تشكيل الحكومة بعد أجراء استشارة واسعة» ثم يقدم أعضاء حكومته أمام رئيس الجمهورية لتعيينهم 
بصفة رسمية بواسطة مرسوم التعيين» لتباشر بعدها الحكومة مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس 
الجمهورية بعد موافقة البرلمان على برنامج عملها وفي هذا الشأن يقول الدكتور/ عمار عباس أن 
اعتبار منح رئيس الحكومة نوعا من السلطة؛ ولو كانت لا تتعدى اختيار الطاقم الوزاري» لها 
دلالاتها الخاصة التي تتمثل في إعطائه نوعا من التفوق والهيبة على أعضاء الحكومة اعتباره 
رئيسا لهاء ثم يلي ذلك مرسوم التعيين الذي يدخل ضمنه رئيس الجمهورية في إطار تلك العلاقة 
العضوية الضيقة التي تربط رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي!!)» حيث نصت المادة 74 الفقرة 
الخامسة من دستور1989 على أن رئيس الجمهورية " يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه"'» دون 
أن تقيد رئيس الجمهورية بأي قيد في اختياره لرئيس الحكومة أو إنهاء مهامه» ما يؤكد الحرية 
المطلق التي يتمتع بها رئيس الجمهوريةء لا سيما وأن الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية باختيار 
رئيس الأغلبية البرلمانية كما هو مطبق في الأنظمة البرلمانية» إلا أن الحفاظ على استقرار الدولة 
ومؤسساتها الدستورية والمصلحة العامة للأمة باعتباره يجسد وحدتهاء تلزم رئيس الجمهورية 
بمراعاة معايير الكفاءة والسمعة والانتماء السياسي لرئيس الحكومة المراد اختياره لضمان الاستقرار 
وبقائه لأطول فترة ممكنة. 

تعني معايير الكفاءة والسمعة والانتماء السياسي البحث عن الشخص الذي تكون له مؤهلات 
علمية وخبرة وتجربة واسعتين تساعدانه على التأقلم مع الظروف والأوضاع التي تعيشها البلاد 
وايجاد الحلول المناسبة لهاء لاسيما من الناحية الاقتصادية لتفعيل آليات العجلة الاقتصادية 





: عباس عمار » الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستورية الجزائري» (الجزائر : دار الخلدونية للنشر والتوزيع 
2006(« ص. 226. 


سض وا ل 
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ومسار التنمية وتفادي الانتقادات والاحتجاجات الشعبية» وسمعة جيدة تجعله محل تأييد أو عدم 
اعتراض على الأقل من طرف المجتمع المدني بصفة عامة والطبقة السياسية بصفة خاصة. 
لتطبيق برنامجه»ء وحنكة سياسية تؤهله لحسن التصرف مع المعارضة والعمل على استدراجها 
للتعايش» وتوفير مناخ سياسي يساعد على استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا لدفع عجلة التنمية 
للأمام» ولتمرير برنامج الحكومة وتطبيقه دون معارضة. 

يؤكد الأستاذ سعيد بوالشعير بأنه رغم انعدام أي قيد يحد من حرية رئيس الجمهورية في 
اختيار رئيس الحكومة؛ إلا أنه سياسيا وعمليا يعترض طريق تطبيقها صعوبات لدى توافر أغلبية 
برلمانية لحزب معين» فيراعي التوجه السياسي السائد واختيار الشعب - وهذا هو المنطق وعين 
العقل -قبل تعيين رئيس الحكومة وذلك لعدة أسباب منها: 
- أن اختيار رئيس الحكومة مسئولية سياسية يتعين عند ممارستها مراعاة الأوضاع والقوى 
الفاعلة. 
- العمل على ممارسة السلطة المخولة له دستوريا دون أن يؤدي ذلك لحدوث أزمات» باعتباره 
مكلف سياسيا بالعمل على ضمان الانسجام والتجانس بين مختلف المؤسسات. 
- رئيس الجمهورية غير ملزم من الناحية الدستورية باختيار زعيم الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية 
لركانية اللحكرمنة: اكنه مخ الناحية السساضية DA‏ 

ومن نتائج عدم تقييد سلطة التعيين في النظام الجزائري بروز كثرة التعيينات لرئاسة الحكومة 
لعدم وجود الاستقرار السياسيء فعرفت في بداية انتهاج التعددية الحزبية وتطبيق مبدأ الفصل بين 
السلطات ست رؤساء حكومات في ست سنوات كما سنوضح ذلك لاحقا. 

لم يتسم منطق رؤساء الجمهورية في الجزائر عند تعيين رؤساء الحكومات بالثبات والاستقرار 
على قاعدة معينة في التعيين التي تباينت من مرحلة لأخرى» تمثلت بادئ الأمر في التعيين من 
الغير منتمين أصلا للكتل البرلمانية كتعيين السيد/ أحمد بن بيتور رئيسا للحكومة في حين الأغلبية 





التنفيذية, الجزء الثالث» المرجع السابق» ص . 290. 
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كانت للتجمع الوطني الديمقراطيء بينما كان الرئيس المعين عضو بمجلس الأمة معين في الثلث 
الرئاسي. 

ثم يكون التعيين من الأغلبية البرلمانية كتعيين السيدين/ قاصدي مرباح ومولود حمروش»› 
اللذين كانا ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني صاحبة الأغلبية في البرلمان» والسيد/ أحمد 
أويحي الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية. 

وأخيرا يكون التعيين من الأقلية البرلمانية كتعيين السيد/ علي بن فليس التابع لجبهة التحرير 
الوطني في ظل أغلبية تابعة للتجمع الوطني الديمقراطي» ثم تعيين السيد/ أحمد أويحي التابع 
للتجمع الوطني الديمقراطي في طل الأغلبية البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. 

ثانيا: تعيين الوزراء. لا يتمتع رئيس الحكومة بالحرية المطلقة في اختيار الوزراءء فمباشرة 
بعد تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلهاء ينطلق في إجراء الاتصالات 
والمشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والقوى والمؤثر والنافذة والفاعلة في النظام» وتنص 
الفقرة الأولى من المادة 79 من الدستور بأن" يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم 
لرئيس الجمهورية ليعينهم» فرئيس الحكومة يقوم باختيار الوزراء ثم يعرضهم على رئيس الجمهورية 
لتعيينهم بصفة رسمية وقانونية لإضفاء الوجود القانونية عليها لمباشرة مهامهاء ولا يمكن تصور 
تعيين رئيس الجمهورية لوزراء لا يوافق على جودهم ضمن الطاقم الحكومي» فرئيس الحكومة تكون 
مهمته أسهل في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء في حالة انتمائه للأغلبية الفائزة في الانتخابات 
البرلمانية» فهو يختار معظم وزرائه من أعضاء حزبه» مع إمكانية توسيعها إلى بعض الكفاءات 
للتحكم في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية» أما إذا كانت الأغلبية البرلمانية موزعة على عدة 
تشكيلات سياسية فيستلزم حدوث تكتلات وقيام حكومة ائتلاف» وهنا تصعب مهمة اختيار الوزراء 
لتشكيل الحكومة» فتتم بناء على مشاورات حثيثة وتوزيع مدروس للحقائب الوزارية لكسب تأييد 
ودعم التشكيلات الحزبية المشكلة للإتلاف. فيحرص رئيس الحكومة على تنويع التمثيل الحزبي 
فيها للحفاظ على استقرارها وديمومتها وضمان الموافقة على برنامجهاء أما إذا كان رئيس الحكومة 
حر لا ينتمي لأي حزب سياسي فان عملية اختيار الوزراء تكون أكثر تعقيدا وصعوبة» لأن العبرة 
في النهاية هي موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وتعيينهاء ثم موافقة البرلمان على 
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برنامجها المعروض عليه لأن الأغلبية البرلمانية تشترط للموافقة أن يكون برنامج الحكومة لا 
يتعارض مع برنامج حزبها. 

يراقب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة في اختياره للوزراء ويقدم له التوجيهات والتعليمات 
ويمكنه رفض تعيين بعض الوزراء المقترحين من طرفه» إلا أن ذلك عمليا مستبعد الحدوث 
لخضوع رئيس الحكومة لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية» فهو من يعينه وينهي مهامه»ء لذا 
يسعى إلى الالتزام بتوجيهاته لإرضائه وكسب تقته. 

يحرص رئيس الحكومة في اختيار أعضاء حكومته على تنويع التمثيل الحزبي فيها للحفاظ 
على استقرارها وديمومتها وضمان مرور برنامجها بالبرلمان» في البداية كان الدستور لم ينص 
على عدم الجمع بين الوزارة وأعمال ووظائف أخرىء ثم تراجع وأصدر قانون عضوي يهدف إلى 
تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية» وعرفها بأنه يقصد بالتنافي عدم الجمع بين العضوية 
في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين ١‏ لمهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة على 
سبيل الحصرء وتحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية كما نصت عليها المادة الثالثة (03) 
من القانون العضوي رقم02 - 12مؤرّخ في8 1صفر عام 1433الموافق ل 12 يناير سنة 2012 
بأنه تتنافى العهدة البرلمانية مع كل من!!). 
- وظيفة عضو في الحكومة. 
- العضوية في المجلس الدستوري. 
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب. 
- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية: 
أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية. 
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أوصناعي أو حرفي أوفلاحي. 
- ممارسة نشاط تجاري. 
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه. 
LS a —‏ 
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. 


: خضع القانون لرقابة المجلس الدستوري بالرأي رقم 04/ ر. م . د11/ مؤخ في27 محرم 1433 الموافق ل 22 
ديسمبر 1 201 يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مع للدستور. 
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- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات الأهلية. 

ثالثا: إنهاء مهام رئيس الحكومة. الدستور لم يتطرق الى كيفية إنهاء مهام الوزراء واكتفى 
فقط بالنص على إنهاء مهام رئيس الحكومة التي أسندت لرئيس الجمهورية» ويفهم من سياق 
النص أن إنهاء مهام رئيس الحكومة يستتبع إنهاء مهام أعضاء الحكومة برمتها. 

يتمتع رئيس الجمهورية في النظام الجزائري بالحرية المطلقة في إنهاء مهام رئيس الحكومة 
وبالتبعية حكومته»ء لا سيما إذا كانت الأغلبية البرلمانية مؤيدة له» للإشارة فإن البرلمان الجزائري 
دائما خاضع لهيمنة رئيس الجمهورية» وكان المرحوم/ قاصدي مرباح أول رئيس حكومة في عهد 
ثنائية السلطة التنفيذية» قد حاول الإفلات من تطبيق الجزء الأخير للفقرة الخامسة من المادة 77 
من الدستور التي تنص على ' وينهي مهامه" أي أن رئيس الجمهورية له الحق دستوريا لإنهاء 
مهام رئيس الحكومة» مؤكدا أن رئيس الجمهورية المرحوم/ الشاذلي بن جديد آنذاك لم يكن مخولا 
لتنحيته» وأن المجلس الشعبي الوطني هو الذي يمكنه القيام بذلك» غير أن النص الدستوري كان 
واضحا في هذه النقطة(!), فإذا كان رئيس الحكومة فعلا مسئول أمام البرلمان منذ نوفمبر 1988ء 
فإنه مسئول أيضا أمام رئيس الجمهورية المختص دستوريا بتعيينه وانهاء مهامه. 

الإقالة الرئاسية للحكومة فسمة الإقالة واضحة الظهور ومبطنة بالاستقالة في النظام 
الجزائري» ويمكن القول أنها تقوم بالأساس بناء على طلب رئاسي وقبول حكومي يتأتى عن طريق 
تقديم رئيس الحكومة استقالة حكومتهء وحسبنا دليلا على ذلك استقالة السيد/ أحمد أويحي لكي لا 
يواجه بالإقالة» إلا في حالة واحدة تبدت الإقالة الرئاسية على أوضح صورهاء ونعني بذلك إقالة 
حكومة السيد/ قاصدي مرباح من قبل الرئيس/ الشاذلي بن جديدء والتي كانت محل نقاش وجدال 
من قبل المجلس الشعبي الوطني”ء وإن كانت خفية في النظام الدستوري الفرنسي» فلا يمكن 
تصور التمسك بالمنصب في مواجهة الإرادة الرئاسية» فهل يمكن لرئيس حكومة أو وزير أول 
التمسك بالسلطة بخلاف الإرادة الرئاسية؟ فمن غير المنطقي والمعقول أن يتمسك رئيس الحكومة 
بمواصلة حكومته لمهامها إذا طلب منه رئيس الجمهورية تقديم استقالة حكومته. 





: بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص. 217. 
2) : بوقفة عبد اللهء السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدء (الجزائر : دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» 2006)» ص. 242 . 
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حالة الاستقالة الحقيقية الوحيدة في النظام الجزائري كانت من طرف رئيس الحكومة / أحمد 
بن بيتورء وقد كان رئيس الحكومة المستقيل أرجع أسباب هذه الاستقالة إلى عدم تمكينه من 
اختيار أعضاء حكومته والتشريع بأوامر في مجالات تهم عمل الحكومة دون استشارتهاء مبررا 
قبوله للمتضنب يسيبيق رتيمنييق .هماء أن الحكرمة كانت تملك قاعدة سياسنية قوية وواسعة ومتوهة 
تمثل سبعة أحزاب من مختلف التيارات السياسية» تواجده على رأس حكومة تنطلق في العمل 
عشية بداية القرن ينبئ بحدوث تغييرات هامة على الصعيد السياسي والتكنولوجي. 

منح التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي استبدل تسمية منصب رئيس الحكومة بمنصب 
الوزير الأول بموجب القانون 08/19 سلطات تقديرية إضافية وواسعة لرئيس الجمهورية لإقالته أو 
إنهاء مهامه كما أكدت ذلك صراحة المادة 77 من الدستور التي تنص على أن " يعين الوزير 
الأول وينهي مهامه"» كما يمكن إنهاء مهام الحكومة في الحالات التالية: 
- حالة استقالة رئيس الوزراء» حسب الفقرة الخامسة(05) من المادة77 من الدستور. 
- حالة رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 81 من الدستور. 
- حالة عدم منحه الثقة في حالة طلبها من قبل البرلمان حسب المادة84من الدستور. 
- حالة التصويت بعدم الثقة من طرف البرلمان. 
- في حالة صدور ملتمس الرقابة تطبيقا لأحكام الدستور (. 





: عباس عمار » المرجع السابق» ص. ص. 232 .233. 

7 : تنص المادة 84 من دستور 1996 المعدلة بالقانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 بأن 'تقدم الحكومة سنويا 
إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه 
المناقشة بلائحة. 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمّس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لحكام المواد 135 و136 و137 
أدناه. 

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول 
استقالة الحكومة. في هذه الحالة» يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأء قبل قبول الاستقالة» إلى أحكام المادة 129 أدناه. 

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الآمة بيانا عن السياسة العامة. 

تنص المادة 135 على أنه" يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة» أن يصوت على ملتمس رقابة 
ينصب على مسؤولية الحكومة. 

ولا يقبل هذا الملتمس ١‏ لا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل". 

تنص المادة 136 على أن" تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب. 

ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة". 
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رابعا: عدم الاستقرار الحكومي في النظام الجزائري. عانى النظام الجزائري من ظاهرة عدم 
الاستقرار الحكومي منذ ولوجه مبدأ التعددية السياسية والحزبية وما واكبها من أزمات وأحداث أدت 
إلى عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي» فأثرت بشكل مباشر على المؤسسات السياسية 
التي أضحت غير فاعلة ولا تلبي احتياجات ورغبات المجتمع في الاستقرار والأمن» وعدم 
الاستقرار السياسي يحدث عندما تكون المؤسسات السياسية في المجتمع معين غير فاعلة في 
إرضاء رغبات الشعب وآمالهم» الأمر الذي يؤدي إلى حالة النفور السياسي. 

إن انتقال النظام الجزائري من النمط الاشتراكي إلى النمط الديمقراطي التعددي وما واكبه من 
تعديلات دستورية التي أدت إلى خلل مؤسساتي ناتج عن حداثة التجربة الديمقراطية وصراع 
الأجنحة والقوى السياسية الفاعلة التي دخلت فيما بينها في صراع مرير للاستحواذ على ALL‏ 
فأدى ذلك إلى تعفن السياسة واختلاس الثروة والانحراف عن مقاصد الثورة» وتخريب مؤسسات 
الدولة» ثم التذرع بالوقوع في كمين الأزمة الاقتصادية”. 

منذ تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات على إثر التعديل الدستوري بتاريخ 03 نوفمبر 1988 
شهد النظام الجزائري تغيير العديد من الحكومات نوجزها في الآتي: 

- عينت أول حكومة بعد التعديل الدستوري بتاريخ 05 نوفمبر 1988 برئاسة السيد/ قاصدي 
مرباح» فركزت نشاطها على تفعيل السياسة الاقتصادية ودفع عجلة التنميةء دون الاهتمام 
بمواصلة مسيرة الإصلاحات السياسية مما جعلها عرضة للنقد بدعوى تعطيل مسار الإصلاحات 
السياسية الذي كان الهدف الاسمي للطبقة السياسية» مما أدى الى إقالة الحكومة بعد 10 أشهر 
من العمل من طرف رئيس الجمهورية. 

- الحكومة الثانية عينت بتاريخ 09 نوفمبر1989» برئاسة السيد/ مولود حمروش» وعرفت 
بحكومة الإصلاحات ووضعت برنامجها لتحقيق أهداف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية 


تنص المادة 137 المعدلة بالقانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 على أنه"إذا صادق المجلس الشعبي الوطني 
على ملتمس الرقابة» يقدم الوزير الأول استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية". 

: عبد الرحيم كريمة » أثر عدم الاستقرار السياسي على التنمية في العالم الثالث مشكلات وتجارب التنمية» (بغداد: دار 
الحكمة» 1990)» ص.68. 

)© : صدوق عمر » المرجع السابق» ص. 207 .208 . 
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والسياسية» ومن الأسباب الرئيسية لفشلها عدم التنسيق بينها وبين الرئاسة وفشلها في السياسة 
الاقتصادية. 

- الحكومة الثالثة عينت بتاريخ 05 جوان 1991 برئاسة السيد/ سيد أحمد غزالي» وما يميزها 
أنها شرفت على أو انتخابات تعددية نزيهة في تاريخ النظام الجزائري» وكانت من بين الأطراف 
الفاعلة في إيقاف المسار الانتخابي وإدخال البلاد في دوامة الفوضى والعنف. 

- الحكومة الربعة عينت بتاريخ 08 جويلية 1992ء برئاسة السيد/ بلعيد عبد السلام» واعتمد 
برنامجها على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحور الأول مخصص لتشخيص وضعية البلادء 
المحور الثاني لتحديد المحاور الكبرى لسياسة عمل الحكومة»؛ والحور الثالث خاص بالأولويات 
العاجلة للحكومةء للإشارة فان هذه الحكومة هي الأولى ضمن المرحلة الانتقالية بعد إيقاف المسار 
الانتخابي. 

- الحكومة الخامسة عينت بتاريخ 03 أوت 1993ء برئاسة السيد/ رضا مالك وشكلت من 
طرف المجلس الأعلى للدولة لمدة محددة مرتبطة بالعهدة الرئاسية الجماعية للمجلس» وعرفت هذه 
المرحلة بالحل الأمني للأزمة واقصاء المعارضة السياسية وتهميشها. 

- الحكومة السادسة عينت بتاريخ 11أفريل1994» برئاسة السيد/ مقداد سيفي جاءت هذه 
الحكومة بعد ندوة الوفاق الوطني وتعيين السيد/ اليامين زروال رئيسا للدولة» وأشرفت على مسيرة 
الحوار مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة بناء المؤسسات الدستورية. 

- الحكومة السابعة عينت بتاريخ 31 ديسمبر 1995 الى غاية 05 جوان 1997ء تحت رئاسة 
السيد/ أحمد أويحي» جاءت هذه الحكومة بعد انتخاب السيد اليامين زروال رئيسا للجمهورية بغية 
تحقيق القطيعة مع النظام السياسي السابق بمواصلة الإصلاحات وضمت هذه الحكومة أطياف 
من المعارضة (حركة مجتمع السلم» حزب التجديد)؛ وقدمت الحكومة استقالتها بعد الانتخابات 
التشريعية لسنة 1997 وما واكبها من موجة تنديد وسخط لتزويرها الفاضح من طرف رئيس 
الحكومة لصالح حزبه/ التجمع الوطني الديمقراطي. 

- الحكومة الثامنة تحت رئاسة/ أحمد أويحي من تاريخ 24 جوان1997 الى غاية 


ديسمبر 1998. 
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- الحكومة التاسعة تحت رئاسة/ إسماعيل حمداني من تاريخ 15 ديسمبر 1998 الى غاية 
3 ديسمبر 1999. 


- الحكومة العاشرة تحت رئاسة/ أحمد بن بيتور من تاريخ 23 ديسمبر 1999 الى غاية 27 


أوت 2000. 
- الحكومة الحادية عشرة تحت رئاسة/ على بن فليس من تاريخ 27 أوت 2000 الى غاية 
5 ماي 2003. 


- الحكومة الثانية عشرة تحت رئاسة/ احمد أويحي من تاريخ ماي 2003 الى غاية 26 
ماي 2006. 

- الحكومة الثالثة عشرة تحت رئاسة/عبد العزيز بلخادم من تاريخ 24ماي 2006 الى غاية 
4جوان 2008. 

- الحكومة الرابعة عشرة تحت رئاسة/أحمد ويحي من تاريخ 23 جوان 2008 الى غاية 15 
نوفمبر 2008 

- الحكومة الخامسة عشر تحت رئاسة/ أحمد أويحي من 15 نوفمبر 2008 الى غاية 03 
سبتمبر 2012 كوزير أول استنادا للتعديل الدستوري. 

- الحكومة السادسة عشر تحت رئاسة/ الوزر الأول عبد المالك سلال منذ سبتمبر 2012. 

نلاحظ من هذا العرض أن هناك عدم استقرار حكومي دائم ومستمرء فتغيير الحكومات 
بشكل سريع يؤدي إلى فقدان الشعور بالمسؤولية وعدم التفاني في العطاء والعمل» خاصة وأن 
تغيير الحكومة يعفي الوزير من المسؤولية السياسية عن تصرفاته في الحكومة المستقيلة» حتى 
ولو اشترك في الحكومة الجديدة!!). فظهرت بناء عليه الحكومات الاثتلافية التي تعد سابقة في 
النظام الجزائري» وهي تقوم على التحالفات والائتلافات بين عدة أحزاب لضمان أغلبية برلمانية 
وتوزيع المهام والقرارات بينها بصفة عادلة في إطار الاحترام التبادل بين الأحزاب» والرغبة في 
إيجاد الحلول داخليا بتفعيل التواصل فيما بينها. 


: الفقرة الثانية من المادة 77 من الدستور بعد تعديل 15 نوفمبر 2008. 
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- أول حكومة ائتلافية كانت في عهد الرئيس اليمين زروال بعد انتخابه رئيسا للجمهورية 
بقيادة السيد/ احمد أويحي وبعد مشاورات مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لسنة 
7ء تمكن من تشكيل حكومة ائتلافية ضمت ثلاثة (03) أحزاب سياسية وهي / حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي الفائز بالأغلبية المطلقة وتحصل على رئاسة الحكومة مع عشرون (20) حقيبة 
وزارية» حزب حركة مجتمع السلم التي حلت في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية» وحزب 
جبهة التحرير الوطني الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية» واستفاد الحزبين الأخيرين في 
التحالف من سبعة(07) حقائب وزارية. 

استمر العمل بالائتلاف الحكومي في جميع الحكومات التي جاءت فيما بعد حتى بعد 
التعديل الدستوري لسنة 2008ء وهي: 

- حكومة برئاسة السيد/ إسماعيل حمداني 1998 - 1999. 

- حكومة برئاسة السيد/ أحمد بن بيتور 1999 - 2000. 

- حكومتين برئاسة السيد/ علي بن فليس الأولى 2000 - 2002, والثانية 2002 - 2003. 

- حكومتين برئاسة السيد/ أحمد أويحي الأولى 2003 - 2004ء والثانية 2004 - 2006 

- حكومة برئاسة السيد/ عبد العزيز بالخادم 24 ماي 2006- 23 جوان 2008. 

- حكومة برئاسة السيد/ أحمد أويحي 23 جوان 2008 - 15 نوفمبر 2008. 

- حكومة برئاسة السيد/ أحمد أويحي 15 نوفمبر 2008 الى غاية 03 سبتمبر 2012 

- حكومة برئاسة السيد/عبد المالك سلال منذ تاريخ 03 سبتمبر 2012 الى الآن. 


الفرع الثاني: الحكومة في ظل الأحادية التنفيذية . 
المؤسس الدستوري قبل التعديل أخذ بثنائية السلطة التنفيذية شبيهة إلى حد بعيد بالنظام 
الشبه الرئاسي الفرنسي شكليا لا مضموناء لكون النظام في الجزائر لا يمكن مطلقا تشبيهه بنظيره 
الفرنسي للاختلاف الجدري بين النظامين للعديد من الاعتبارات والعوامل» لأن نظام الحكم لا يقوم 
فقط على سن المواد الدستورية بل يعتبر النظام الدستوري جزء من نظام الحكم الشامل في شتى 

مجالاته السياسية» الاقتصادية» الاجتماعية» الدينية والثقافية. 
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أولا: تعيين الوزير الأول.التعديلات الدستورية التي أتى بها المؤسس الدستوري في التعديل 
الدستوري بتاريخ 15 نوفمبر 2008 ألغت وظيفة رئيس الحكومة وعوضتها بالوزير الأول الذي 
أصبح مجرد مساعد أو سكرتير لرئيس الجمهورية» يسهر على تنفيذ سياسته وبالتالي فهو لا يشكل 
طرف تانيا في السلطة التنفيذية كما كان عليه الأمر من قبلء وبالتبعية ألغيت هيئة مجلس 
الحكوية؛ فأحسبحت: الحكوية تعقة اجماهغاتك ليس للوؤير الأول ضجلاحيات فسثيرية لزتاستياكء 
وانما رئيس الجمهورية من يترأسها ويمكن له أن يفوض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة 
اخشاعات الک 

التعديل الدستوري قيد الوزير الأول بضرورة العودة إلى رئيس الجمهورية في حالتي: 

- اتخاذ المراسيم التنفيذية وتوقيعها. 

- التعيين في وظائف الدولة» وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني» في حين احتفظ الوزير 
الأول ببعض المهام والصلاحيات التسييرية والتقنية الإدارية» أما برنامج الحكومة فهو برنامج 
رئيس الجمهورية. 

أضحى رئيس الجمهورية يجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومةء فليس هناك 
فصل بين شخص رئيس الدولة ورئيس الحكومة كما هو الحال في النظام السابق» وهو الحال في 
النظام البرلماني عموماء فاعتبار رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة في نفس الوقت هي خاصية 
النظام الرئاسيء ويترتب عليها بالضرورة استقلال رئيس الجمهورية في اختيار وتعيين الوزراء 
وإقالتهم» وتقرير مسؤوليتهم أمامه أولا ثم أمام البرلمان تانياء مع إمكانية تعيين نائبا أو عدة نواب 
للوزير الأول لغرض مساعدته في أداء مهامه وإنهاء مهامهم من قبله دون أية قيودء وبرنامج 
الحكومة أصبح برنامج رئيس الجمهورية يعود للوزير الأول فقط أمر تنفيذه بواسطة - مخطط 
عمل - يعده من أجل ذلك كما هو واضح في الفقرتين الأخيرتين من المادة 79 من الدستور حيث 
نصت على أن " ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية» وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة. 





: راجع كل من. 


HAURIOU ANDRE, OP, CIT, P. 241.‏ - 
— الجرف طعيمة ¢ المرجع السابق» ص . 597. 
: تنص الفقرة الأول من المادة 79 على أنه" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول". 
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ثانيا: تعيين الوزراء.كان رئيس الحكومة يقوم باختيار الوزراء قبل عرضهم على رئيس 
الجمهورية لتعيينهم» فصار رئيس الجمهورية يختار ويعين أعضاء الحكومة( الوزراء) بعد استشارة 
الوزير الأول ء فرئيس الجمهورية يختار الوزراء بحرية شبه مطلقةء فهو صاحب الولاية الكاملة 
في هذا الإختصاص كما هو عليه الأمر في النظام الرئاسيء رغم أن الدستور أشار إلى 
استشارة الوزير الأول في اختياره للوزراء. 

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية واسعة في اختيار الوزراء» إلا أن الاعتبارات السياسية 
في حالة الحكومات الائتلافية خصوصاء والظروف الأمنية» الاجتماعية والاقتصادية» تؤثر بشكل 
كبير في اختيارات رئيس الجمهورية لضمان الاستقرار الحكومي من ناحية» والبحث عن فعالية 
الأداء الميداني لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين ودفع عجلة التنمية للأمام من ناحية 


أخری. 


الفرع الثالث: التنظيم الإداري للحكومة. 

يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراءء بينما 
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الذي يتشكل من أعضاء الحكومة بما فيها رئيسها وهي 
أجهزة ومجالس للمداولة لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدارية. 

فيما يتعلق بهياكل الوزارات هناك نصوص عديدة تنظم الإدارة في الوزارات» من بينها 
المرسوم رقم 188/90 المحدد لهياكل الإدارة المركزية في الوزارات الصادر في الجريدة الرسمية 
عدد26لسنة1990» أما بالنسبة للمصالح الخارجية للوزارات فلا يوجد أي نص خاص بهاء وإنما 


هناك نصوص عديدة ومتنوعة بحسب تنوع هذه المصالح. 


(1); Gilson Bernard, La découverte du régime présidentiel, L G D J, Paris, 1968, P. 187. 
.56 محمد الصغير بعلي» القانون الإداري» (الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع» 2004 (« ص.‎ : 0) 
€) : BOUSSOUMAH (M), Essai sur la notion juridique du service public, RASJ, n°3, 1993, 
P.419. 
.18 مصطفى شريف» محاضرات في القانون الإداري» ( الجزائر : كلية الحقوق جامعة الجزائر» 2009 )» ص.‎ : 
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أولا: الإدارة المركزية للوزارة .المصالح الإدارية المركزية داخل الوزارة نوعين هما الهياكل 
والمصالح الوزارية: 

1 -الهياكل. تتكون هذه الهياكل حسب المادة الثالثة(03) من المرسوم رقم 90 / 188 من 
المصالح الإدارية الاتية: 

مديريات عامة أو مركزية وكل مديرية عامة أو مركزية تقسم إلى أقسام وكل قسم يقسم بدوره 
إلى مديريات وكل مديرية إلى مديريات فرعية وكل مديرية فرعية تقسم إلى مكاتب» ويعد المكتب 
هو الخلية الأولى على مستوى الإدارة المركزية» أما المواد من 04 إلى 09 من نفس هذا المرسوم 
فتحدد صلاحيات هذه الهياكل ومهامها. 

2 -المصالح الوزارية.تتكون من. 

- الديوان وهو عبارة عن جهاز يمارس المهام التي لا تدخل في صلاحيات واختصاصات 
هياكل وأجهزة الإدارة المركزية. 

— يقوم بتحضير أعمال الوزير. 

= تقديم الاستشارة. 

- إعداد الملخصات والدراسات» 

- تنظيم وربط الصلة بالإعلام وبالجمعيات المدنية. 

للديوان مدير ورئيس ومكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان. 

- أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم وظيفتها تفتيش ورقابة وتقييم أعمال القطاع» والسهر على 
حسن سير العمل الإداري في الوزارة والقطاع. 

- المصالح الاستشارية يخول للوزير تنصيب أية هيئة استشارية في إطار تطوير التشاور 
مع مختلف القطاعات قصد ترقية نشاطات القطاع وتحسينها. 

- أجهزة تسيير المهام هناك من الأعمال ما هو مؤقت بطبيعته»ء ولذلك يجوز للوزير أن 
يعين لمدة محدودة وعلى أساس برنامج مسطر مسبقا مسئولين عن دراسات أو مشاريع» يخولهم إن 
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اقتضى الأمر سلطات الإدارة والتسيير قصد دراسة الملفات وإنجاز المشاريع بدلا عن الإدارة 
المركزية للوزارة. 

ثانيا: المصالح الخارجية للوزارات» الوزارة جهاز مركزي» إلا إن مهامها تمتد لتشمل كافة 
التراب الوطني» وتجد في ذلك صعوبات جمة نظرا لعدم إطلاعها عن أوضاع الشؤون المحليةء 
وتخفيفا لهذا التركيز تنشئ الوزارات عادة مصالح خارجية لها تتوزع عبر التراب الوطني» بحيث 
تكون هذه المصالح تارة مطابقة للولايات أو الدوائر أو البلديات» وتارة أخرى تشمل رقعة جغرافية 
أكبرء فتضم ناحية أو جهة بكاملهاء المهم أن لكل وزارة عدد من المصالح تقع خارج العاصمة في 
الولايات والأقاليم» كالمديرية الجهوية للفلاحة» والمديرية العامة للصحة»ء وتمثل هذه المصالح في 
واقع الأمر هيئات عدم التركيز أو هي عبارة عن الهيئات الإدارية المحلية التابعة للدولة» وهي 
تمثل اليد الممتدة للدولة عبر أقاليمها المختلفة(). 





: كشرود محمد المجلس الوطني للثورة الجزائرية» ( الجزائر: مجلة الفكر البرلماني» عدد 04ء مجلس الأمة» 2003)» 
ف ت 


ضضض ور ل 





SN ail‏ القضل égal‏ الماطاك في النظام الجزائري 











الميحث الثاني: السلطة التشريعية. "البرلمان". 


إن أهمية السلطة التشريعية في أنظمة الحكم» تكمن في أنها تحدد شكل الدولة ونوعية 
نظامها السياسي (رئاسية أو برلمانية) وتحدد العلاقة المؤسساتية بينها وبين بقية السلطات وتبين 
وظيفتها في النظام» فوجود السلطة التشريعية يعد الخطوة الأولى لتحقيق مبدأ الفصل بين 
السلطات» وتختلف السلطة التشريعية في الأنظمة المعاصرة بين نظام دستوري وآخرء فبعضها 
اعتمد مبدأ الثنائية البرلمانية أي تكوين البرلمان من مجلسين» أما بعضها اعتمد مبدأً واحدية 
السلطة التشريعية» أي تكوين البرلمان من مجلس واحد. 

لدراسة الفصل العضوي للسلطة التشريعية في النظام الجزائري قسمنا المبحث إلى أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول تطور السلطة التشريعية في النظام الجزائري. 

المطلب الثاني تكوين المجلس الشعبي الوطني . 

الطاب الكالثك كريخ مجلس AA‏ 

المطلب الرابع ضمانات ممارسة النيابة. 


المطى الأو ل: تطور السلطة التشريعبة ف. النظام الحزاء 





عرفت الجزائر المؤسسة البرلمانية أثناء الثورة التحريرية» في حين تأسس المجلس الوطني 
للثورة كمؤسسة برلمانية سياسية ضمن مؤسسات وهيئات وأجهزة نظام السلطة وقيادة ثورة أول 
نوفمبر 1954 كانت له سلطات وعلاقات عضوية ووظيفية مع باقي الأجهزة الأخرى/!). 





: سيطرت عليه الأفكار الاشتراكية المنادية بواحدية الحزب المسيطر والموجه والمحدد لاختيارات البلاد بزعامة احمد بن بلة 
وقيادة هيئة الأركان للجيش» في مواجهة الأفكار الليبرالية بزعامة فرحات عباس و أيت احمد التي كانت تنادي بانتهاج النظام 
البرلماني والتعددية الحزبية. 


ضضض 139 ل 





SN ail‏ القضل égal‏ الماطاك في النظام الجزائري 











الفرع الأول: السلطة التشريعية في النظام الأحادي. 

خلال المرحلة الانتقالية التي جاءت بعد توقيف القتال واطلاق النار بين جيش التحرير 
الوطني والجيش الفرنسي» حيث أقيمت أول انتخابات تشريعية في تاريخ الجزائر المستقلة بتاريخ 
0 سبتمبر 1962 وكانت لغرض إنشاء المجلس التأسيسي فبعد انتخابه!!)» تم وضع دستور 10 
سبتمبر 1963 الذي بدوره كرس مبدأ أحادية السلطة التشريعية (يتكون المجلس من 186 نائب 
منهم 10 نساء)ء وحددت للمجلس التأسيسي ثلاث مهام رئيسية هي: تعيين الحكومة والتشريع باسم 
الشعب ووضع دستور للجزائر وعرضه للتصويت عليه؛ كما وافق المجلس على تعيين أحمد بن 
بلة رئيسا للحكومة» والذي تولى تعيين أعضاء حكومته ونال ثقة المجلس. 

استمر المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قائما إلى غاية انتخاب المجلس الوطني بتاريخ 
0 سبتمبر 1964ء وهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني باحتكاره التمثيل في المجلسء فنجم 
عنه تفوق الحزب وتبعية بقية مؤسسات النظام له. 

السلطة التشريعية في دستور 1963 تمارس السيادة والسلطة باسم الشعب وتعبر عن إرادته 
وتراقب نشاط الحكومة وتتولى التصويت على القوانين واقتراح النواب مشاريع القوانينء وله حق 
سحب الثقة بالطعن في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة» فاسند للسلطة 
التشريعية مهمة مراقبة ومساءلة الحكومة والتأثير فيهاء للأسف لم تدم هذه المرحلة الدستورية 
والقوصية إلا issues Lt‏ تان الكالة السك ويكية العمل بالسقرو بعد Sala (Sul‏ 59 


من الدستور. 


: المادة 78 من دستور 1963 نصت على انه " ينتخب أعضاء المجلس الوطني بناء على ترشيح من قيادة الحزب عن طريق 
الاقتراع العام المباشر والسري." 

: المادة 28 من دستور 1963 تنص على انه 'يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة الاستماع الى الوزراء 
داخل اللجان, السؤال الكتابي» السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها". 

: العمل بالمؤسسات الدستورية في دستور 1963 لم يستغرق إلا ثلاثة وعشرون (23) يوما فقطء قبل تجميد العمل بها من 
طرف رئيس الجمهورية» حيث بعد عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي بتاريخ 08 سبتمبر 1963 بعد الموافقة عليه أصدر 
بتاريخ 10 سبتمبر 1963» أوقف العمل به بتاريخ 03 أكتوبر 1963» بتطبيق أحكام المادة 59 من الدستور التي تخوله السلطات 
الاستثنائية. 

)© : للتوضيح أكثر انظر. 
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استمر العمل بالحالة الاستثنائية إلى غاية حدوث الانقلاب (التصحيح الثوري) الذي أطاح 
بالرئيس الشرعي احمد بن بلة» وتولى رئاسة الدولة العقيد/ هواري بومدين فحلت الشرعية الثورية 
محل الشرعية الدستورية» وأنشئ بموجب أمر 10جويلية1965م مجلس الثورة وحكومة يترأسها 
رئيس مجلس الثورة والوزراء» وحل مجلس الثورة محل المجلس الوطني» وأسندت له اختصاصات 
الحزب وصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ومراقبة الحكومة باعتباره مصدر للسلطة 
المطلقةء وجمد نشاط المجلس الوطنيء وأصبح العمل بسلطة الواقع بدلا عن السلطة الشرعية 
والدستورية. 

النظام الجزائري تجاهل الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في دستور 1976ء لاختياره النمط 
الاشتراكي القائم على الحزب الواحدء واعتماده الوظائف بدل السلطات» فنجم عنها تجريد البرلمان 
(المجلس الشعبي الوطني) من اغلب وسائل الرقابة» فكان دوره شانوي بعد أن أوقف العمل 


بالبرلمان من سنة 1965 إلى سنة 1976. 

عاد المجلس الشعبي الوطني للنشاط بغرفة واحدة مقيدا عضويا ووظيفيا وفاقدا للاستقلالية 
الفعلية والفعالية اللازمةء فعضويا قيد بالتأطير العضوي والسيطرة المطلقة للحزب على تزكية 
أعضائه من خلال احتكار الحزب وانفراده بالترشيحات» ووظيفيا قيد للتشريع في مجالات معينة 
وأوقات محددةء كما قيدت المبادرات التشريعية للمجلس في المجال المالي بمقتضى المادة 149 
من الدستور!!) إن جوهر المشكلة لا تكمن في تقييد المجلس عضويا ووظيفياء إنما تكمن في نظام 
الحزب الواحد القائم على هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية وبقية السلطات بتجسيده 
لوحدة القاةة للذذب والدولةاك, 


- بوقفة عبد الله » أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريء ( الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع» 2002)» 
ص.138. 

- ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية؛ المرجع السابق»ء ص. 169. 

: تنص المادة 149 على انه ' لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات 
العمومية» إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية . تكون 
مساوية على الأقلء للمبالغ المقترح تغييرها". 

À)‏ : تنص 111 القفرة الثانية على انه " يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة". 
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الفرع الثاني: السلطة التشريعية في النظام ألتعددي. 

مرحلة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات احتفظ المشرع بواحدية السلطة التشريعية في بداية 
الأمر بإبقائه على المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إيقاف المسار الانتخابي أثناء تجديده بتاريخ 
0 جانفي 1992 واستقالة رئيس الجمهوريةء وما ترتب عن ذلك فراغ قانوني أدى إلى استحداث 
المجلس الاستشاري بتاريخ 12 أفريل 1992 عن طريق التعيين لسد الفراغ القائم» تلاه إنشاء 
المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 18 ماي 1994 ليقوم مقام المجلس الشعبي الوطني إلى غاية 
إجراء التعديل الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 1996 الذي أحدث تغيرات جذرية في السلطة التشريعية 
حيث أضحى البرلمان يتكون من غرفتين هما: 

- المجلس الشعبي الوطني بتعداد 389 نائبا.- مجلس الأمة بتعداد 144 عضو. 

مقياس التمثيل المعتمد لمقاعد المجلس الشعبي الوطني هو مقعد واحد (01) لكل ثمانين ألف 
(80,000) نسمة» يضاف إليها مقعد واحد لكل شريحة متبقية يفوق عددها أربعين ألف (40,000) 
نسمة» ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (04) بالنسبة إلى الولايات التي لم تبلغ الكثافة 
السكانية بها ثلاثمائة وخمسين ألف(350,000) نسمة. 

إن تبني فكرة ازدواجية السلطة التشريعية آلية لجأ إليها المؤسس الدستور ظاهريا لضمان 
التمثيل الشامل لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية للمجتمع» بخلاف البرلمان في عهد الأحادية 
الذي كان ممثلا لفئات معينة أساسية تتمثل في الحزبء المنظمات الجماهيرية» فئات ثانوية 
لتحقيق التوازن الجهوي» كالعائلات السياسية» الزواياء العمال» الفلاحين ....الخ» لإضفاء قدر 
معين من الشرعية الدستورية» أما باطنيا فجاءت كقيد على الإرادة الشعبية لمنع ممثلي الشعب في 
المجلس الشعبي الوطني من حرية التصرف واصدار القوانين دون موافقة السلطة التنفيذية لهيمنتها 
على مجلس الأمة كما سنرى لاحقاء فهو حق أريد به باطل. 

ما هي الدوافع الرئيسية لتبني نظام ازدواج السلطة التشريعية بدلا من نظام المجلس الواحد؟. 

انقسم فقهاء القانون الدستوري بين مؤيد ومعارض لتبني نظام الازدواج في السلطة التشريعية. 

يرى المؤيدون بأنه يؤدي إلى العديد من المزايا لان المراد السياسي والمقصد الآني من إنشاء 
مجلس الأمة تمثل في: 
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- تجنب الأغلبية البرلمانية التي قد تفرزها الانتخابات التشريعية والتي قد تؤدي إلى تجميد 
العمل الحكومي (برنامج عمل السلطة التنفيذية)» الشيء الذي يدخل الدولة في دوامة من 
اللاإستقرار ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على مستوى القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية!!). 


- لضمان الاستقرار وتفادي الأزمات التي تؤدي لإضعاف الدولة. 

- تحقيق التوازن والاستقرار واستمرارية مؤسسات الدولة بما يدعم ويعزز مسار التطور 
الهادي للنظام. 

-تطوير العمل التشريعي وضمان احترام المبادئ الدستورية. 

-ترقية التمثيل الوطني وتنويعه "أي التمثيل الإقليمي": مع معالجة حالة الشغور. 

- تحسين المنظومة القانونية وجعلها أكثر استقرارا. 

- تثمين الكفاءات الفردية وتمكينها من الإسهام في ديناميكية التغيير. 

- مجلس الأمة ولد من رحم الازمة الخطيرة التي مر بها النظام الجزائري. 

أما المعارضون فيؤكدون بأن انتهاجه يؤدي إلى السلبيات التالية: 

- تقسيم السلطة التشريعية وتجزئتها لإضعافها أمام السلطة التنفيذية. 

- استحداث آلية رقابية للمجلس الشعبي الوطني الذي يمثل الإرادة الشعبية من قبل هيئة 

- ضمان بقاء نظام الحكم وديمومته. 

- تصادم نظام المجلسين يؤدي إلى تصادم احدهم مع الآخر. 


- بطء التشريع حيث يؤثر في سير التشريع إلى حد الإسراف. 





: صويلح بوجمعة» مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري› ( الجزائر : مجلة الفكر البرلماني» مجلس الأمة» الجزائر» 
العدد 25ء أفريل 2010)» ص.24. 
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الفرع الثالث: مراحل تطور البرلمان ألتعددي. 

زال خلال مرحلة التعددية احتكار الحزب الواحد للسلطة وفسح المجال لتشكيل وبروز أحزاب 
سياسية مختلفة تنتمي لتيارات وحساسيات مختلفة متصارعة أبرزها التيار الإسلامي والتيار أللائكي 
والتيار الوطني» فكانت لنتائج الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في النظام الجزائري التي 
سيطرت عليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيطرة مطلقة!!) وقع الصدمة على بقية الأحزاب لاسيما 
اللائكية منها والمنظمات التي تزعم تمثيل المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان» التي سعت 
بشتى الطرق والأساليب والنفوذ إلى منعها من الوصول للسلطة» فتم لها ذلك بإيقاف المسار 
الانتخابي وتوقيف العمل بالدستور وتجميد عمل المؤسسات الدستورية والالتجاء إلى المؤسسات 
المؤقتة والاستشارية (المجلس الأعلى للدولة» المجلس الاستشاريء المجلس الانتقالي)» وذلك 
بالتواطؤ مع القوى الفاعلة والمتحكمة في دواليب الحكم لاسيما السلطة التنفيذية الممثلة في 
الحكومة والمؤسسة العسكرية التي أقحمت بداعي الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وما صحبها من تشنج واحتقان وارهاب سياسي وعسكريء ومر البرلمان التعددي بمرحلتين 
أساسيتين هما المرحلة الانتقالية ومرحلة الشرعية الدستورية. 

أولا: المرحلة الانتقالية. بعد توقيف المسار الانتخابي الديمقراطي الذي فازت في مرحلته 
الأولى للجبهة الإسلامية للإنقاذ بفوز كاسح أعلنت حالة الطوارئ وأوقف العمل بالدستور وجمد 
العمل بالمؤسسات الدستورية والانتقال من الشرعية الدستورية إلى سلطة الأمر الواقع. 

النظام أتى بهيكلة جديدة للسلطة خارج إطار الدستور الساري (دستور 1989)» في مجال 
تنظيم السلطات» وهي عبارة عن سلطة الأمر الواقع ممثلة في المجلس الأعلى للدولة الذي أسسه 
المجلس الأعلى للأمنء وهو غير مختص أصلا للبث في إنشاء وتنظيم السلطات» متحججا 


(!) : جرت الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر 1991 شاركت فيها 49 حزبء بالإضافة إلى 
المترشحين الأحرار الذين بلغ عددهم 7512» وفازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة في الدور الأول بحصولها 
على 188 مقعد بنسبة 70 بالمائة من مجموع مقاعد المجلس الشعبي الوطني. 

7 : المجلس الأعلى للأمن لا يجتمع إلا باستدعائه من طرف رئيس الجمهوريةء دوره استشاري فقط ورئيس الجمهورية هو الذي 
يحدد جدول أعماله وتشكل المجلس الأعلى للأمن من السادة: وزير الداخلية (العربي بلخير)- وزير العدل (حمداني بن خليل) - 
وزير الدفاع (خالد نزار) - وزير الشؤون الخارجية(الأخضر الإبراهيمي) - رئيس أركان الجيش الوطني ( اللواء عبد المالك 
فنايزية) - (ملاحظة المجلس بدون رئيس). 


سيو ور[ 





SN ail‏ القضل égal‏ الماطاف في النظام الجزائري 











بفكرة استمرارية الدولة التي حث عليها تصريح المجلس الدستوري بتاريخ 12جانفي1992 الذي 
أصدره بعد الإطلاع على رسالة الاستقالة التي تقدم بها الرئيس الشاذلي بن جديد بتاريخ 11 
جانفي1992» وبعد إثباته للشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» أكد أنه يتعين على المؤسسات 
المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد 24 75« 79« 129« 130 و153 من الدستورء 
السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات 
والنظام الدستوري. 


البيان الذي أصدره المجلس الدستوري والذي يؤكد بشأنه الدكتور/ عبد الله بوقفة بأنه لم ينشر 
في الجريدة الرسميةء بل عثر عليه في مجلة أحكام الفقه الدستوري العدد رقم 01 لسنة 1989ء ما 
هو إلاذريعة تهرب بها المجلس الدستوري من تحمل مسؤولياته في فترة عصيبة» وأدخل البلاد في 
دوامة المؤسسات غير الشرعيةء بدلا من توليه السلطة وتجنيب البلاد الفراغ الدستوري الذي أتى 
على الأخضر واليابس ودفع النظام إلى الهاوية وما نتج عنه من سفك للدماء وتحطيم لكل ما 
يرمز للنظام وللسيادة الوطنيةء نتساءل عن الحكمة من ذلك؟(. 


تشكل المجلس الأعلى للدولة من هيأة جماعية تتكون من خمس شخصيات تاريخية 
ووطنيةء إلا أن الالتواء المفصلي للشرعية الدستورية يضفي على المجلس الأعلى للدولة 


)1( : تشكيلة المجلس الدستوري التي أصدرت البيان تتكون من: 
- عبد المالك بن حبيلس» رئيسا للمجلس الدستوري. 

- أحمد مطاطلة» عضو المجلس الدستوري. 

- عبد الوهاب بخشي» عضو المجلس الدستوري. 

- كبير قاسم» عضو المجلس الدستوري. 

- أحمد أمين طرفاية» عضو المجلس الدستوري. 

- عزوز ناصري» عضو المجلس الدستوري. 

- عبد الكريم سيدي موسى» عضو المجلس الدستوري. 
: تشكل المجلس الأعلى للدولة من السادة. 

- محمد بوضياف رئيسا. 

- خالد نزار وزير الدفاع» عضوا. 

- علي کافي» June‏ 

- تيجاني هدام» عضوا. 

- علي هارون» عضوا. 


سيق وإ ل 
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الصبغة غير الشرعيةء لأنه لا ينبثق عن الإرادة الشعبية وفق الحكمين الملزمين " تولي السلطة 
بموافقة الشعب"» فخص المجلس الأعلى للدولة نفسه بممارسة السلطة التشريعية مع استشارته 
للمجلس الاستشاري الوطني» والرجوع إليه في مختلف المشاريع ذات الطابع التشريعي. 

العودة إلى التشريع بأوامر أملته حالة الضرورة القصوى وضمان استمرارية الدولة» والدمج 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» وأدى إلى التخلي عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص 
عليه الدستور والذي يعد الأساس الجوهري لحماية الحقوق والحريات» وللخروج من هذا المأزق 
القانوني أنشئ المجلس الاستشاري وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 92 - 162 المؤرخ في 21 
أفريل992 1ودون تفويض شعبي للتخفيف من وطأة غياب المجلس الشعبي الوطني. 

إستحدث في المرحلة الأولى المجلس الاستشاري الوطني»ء عن طريق التعيين دون إجراء 
الانتخاب» ومهمته استشارية فقط وقراراته غير قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة: 
وتشكل من مختلف شرائح المجتمع "الاقتصادء التربيةء الشباب» الثقافةء الشغل» العلوم» 
الدين...الخ» فكان تكوينه غير متجانس ومتناقض مما أفضى إلى حله واستبداله في مرحلة ثانية 
بالمجلس الانتقالي» فهو لا يتمتع بسلطة القرار واقتصر دوره على تقديم تقارير ودراسات استشارية 
سياسية واقتراحات لضمان استمرارية الدولة وسد الفراغ الذي خلفه اختفاء المجلس الشعبي الوطني 
فالسلطة التشريعية في هذه المرحلة كانت بيد المجلس الأعلى للدولة الذي يصدر مراسيم تشريعية 
تقدم للمجلس الاستشاري لإبداء أراء استشارية ثم تعاد للمجلس الأعلى للدولة إصدارها ونشرها. 

في المرحلة الثانية أنشئ المجلس الوطني الانتقالي الذي حل محل المجلس الاستشاريء 
بنفس الطريقة الأولى طبقا للأرضية المصادق عليها في ندوة الوفاق الوطنيء ويتشكل من 





: بوقفة عبد الله القانون الدستوريء المرجع السابق» ص.280. 
: المجلس الاستشاري تشكل بتاريخ 14 جانفي 1992 بالمرسوم رقم 92 - 39 المؤرخ في 04 فيفري 1992 ويتكون من 60 
عضو يمثلون مختلف القوى الاجتماعية. 

0 : اوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالث» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.47. 

: المرسوم الرئاسي رقم 94 - 40 المؤرخ في 29 يناير سنة 1994ء الذي يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني 
حول المرحلة الانتقالية. 

: بلغ عدد الأحزاب المشاركة في المجلس 30 حزبا وقاطعته اغلب الأحزاب الكبرى الفائزة في الانتخابات التي تم إيقاف مسارها 
وهي : 

- جبهة التحرير الوطني. 


ضضض وور[ 
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مائتي عضو (200) يمثلون الدولة» الأحزاب السياسية» القوى الاقتصادية والاجتماعية» معينين من 
طرف رئيس الدولة. وكان دوره المصادقة عل مشاريع نصوص القوانين المقدمة من طرف 
الحكومة والرئاسة لإضفاء عليها نوع من الشرعية الدستوريةء وبحكم تعيين جميع أعضائه من 
طرف رئيس الدولة فلا شك أنها تساند كل المشاريع المقترحة ولا يمكن لها المعارضة أو الرفض» 
شكل المجلس الوطني الانتقالي تكون على النحو التالي: 

- الأحزاب السياسية بنسبة %35,39. 

- المجتمع المدني بنسبة 47,75 %. 

- مؤسسات الدولة بنسبة 9016,85. 

ما يمكن استخلاصه من هذه المرحلة أنه لا يمكن التأسيس للشرعية الدستورية بآليات غير 
شرعية وغير دستورية» ولا يمكن بناء الدائم بالمؤقت»ء وبالتالي الحل يكمن في العودة للإرادة 
الشعبية من اجل سيرورة الدولة الجزائرية وخروجها من اللاشرعية الدستورية. 

ثانيا: المرحلة الشرعية. السلطة التشريعية في ظل التعددية الحزبية بدأت منذ تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات) الذي أرسى خلاله النظام الجزائري مبادئ للانتقال من نظام الحزب الواحد 
إلى النظام التعددي لضمان استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية وتجسيد الإرادة 
الشعبية» وأهم هذه المبادئ: 

- حلول الشرعية الدستورية محل الشرعية الثورية. 

- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كبديل لنظام دمج السلطات الذي كان سائدا في النظام 
السابق (نظام الحزب الواحد في ظل النظام الاشتراكي). 





- الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر. 

- حزب التحدي» 

- حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية. 

- جبهة القوى الاشتراكية. 

- حركة النهضة. 

بينما بلغ عدد الجمعيات المشاركة 44 جمعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي» وممثلي الدولة بلغ عددهم 30 مقعداء وأبقي 22 
مقعدا شاغرا أملا في التحاق الأحزاب المقاطعة. 


——} 140 الام 
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+ الاخة ا اها جن اقی السا في قور کو الک 

- إغضاد الننام البرلماض في الگ من خلال puit‏ مشو اة الكو افاس آنا 
البرلمان وحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان. 

البرلمان في المرحلة الأولى لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كان يتكون من المجلس 
sut‏ الرطتي فقت ل اصح زكرن من رقن قي المريظة الفالية الت جا ت يعد اتروع هر 
المرحلة الانتقالية التي مر بها النظام الجزائري» وتجزأت السلطة التشريعية إلى مجلسين المجلس 
الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ومجلس الأمة (الغرفة العليا). 





النظام الجزائري ليست له تقاليد العمل بمبدأ ثنائية التمثيل الشعبي» فكان البرلمان يتكون من 
مجلس واحد يسمى "المجلس الشعبي الوطني" وهي التسمية التي اعتمدت في الدساتير الجزائرية 
لسنوات 1963 و1976 و1989 م» وكان دوره في النظام الأحادي (الاشتراكي) ثانوي وغير فعال 
وجمد العمل به العديد من المرات» ففي عهد الرئيس احمد بن بلة جمد العمل به بإعلان حالة 
الطوارئ» وغاب البرلمان من سنة 1965 إلى سنة 1976 بعد التصحيح الثوري (الانقلاب) على 
الرئيس احمد بن بلة من طرف العقيد هواري بومدين» ليعود البرلمان للظهور سنة 1976 كوظيفة 
لا كسلطة خاضعة للحزب الواحد المسيطر والمحتكر للترشيحات. 

الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها النظام الجزائري خلال سنتي 1988 و1989 
أفضت إلى فصل الحزب عن الدولةء وابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسيةء وتجريد رئيس 
الجمهورية من وحدة القيادة للحزب والدولة» واعتماد الشرعية الدستورية بدلا عن الشرعية الثورية 
التي كانت سائدة لفترة طويلة» وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية الحزبيةء فأدت هذه 
التغيرات الجذرية في طبيعة النظام إلى بروزبرلمان تعددي كسلطة مستقلة يراقب عمل الحكومة. 
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الفرع الأول: شروط الترشح والانتخاب. 

حرص المؤسس الدستوري على أن تتوفر في الناخب والمترشح جملة من الشروط الخاصة 
حتى يتمتع بحق الانتخاب أو الترشيح ونوردها بإيجاز على النحو التالي: 

شروط ممارسة حق الانتخاب حددها القانون على سبيل الحصر كالتالي. 

أولا: شرط الجنسية الأجانبء أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة(!), 
لممارسة الحقوق السياسية» لأن يمنعون بقوة القانون من ممارستهاء إلا من اكتسب الجنسية عن 
طريق التجنيس ومضي فترة محددة يستطيع ممارسة الحقوق السياسية (حق الترشيح وحق 
الانتخاب) بعد إثبات ولائه لوطنه الجديد» والمشرع الجزائري حدد المدة بمرور خمس (05) سنوات 
من اكتسابها على الأقل. 

ثانيا: شرط السن» تحدد مختلف الأنظمة سن المترشح» وتختلف في السن المحددة فمنها من 
تتطلب المترشح سن الرشد القانوني (فرنسا - انجلترا) ومنها ما حدده ب 28 سنة (الجزائر) ومنها 
من حدده ب 30 سنة (مصر)ء حتى يكتسب النائب قدرا من الحكمة والخبرة والتجربة» وكلما خفض 
سن المترشح كلما ارتفعت نسبة مشاركة الشباب في مجال المشاركة السياسيةء المشرع الجزائري 
اخذ بسن الثامن والعشرين (28) بالنسبة للمجلس الشعبي الوطنيء وأربعون (40) سنة بالنسبة 
NI una‏ 

ثالثا: التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةء أن لا يكون الناخب سبق الحكم عليه في جريمة من 
الجرائم ولا سيما المخلة بالشرف والاعتبار التي لا يصح معها المساهمة في إدارة شؤون السلطة 


: الأمر رقم 70 -86المؤرخ في 15 ديسمبر 1974 المتضمن قانون الجنسية تحددها على النحو التالي: 
تنص المادة 06 منه بأنه" يعتبر مواطن جزائري ويتمتع بالجنسية الجزائرية بالنسب: 
- الولد المولود من أب جزائري. 
- الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول. 
- الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية". 
بينما تنص المادة 07 منه على أنه " يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر: 
- الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين. 
- الولد المولود فل الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل 
مدته عام قبل بلوغه سن الرشد. 


سيق ر ل 
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التشريعية» وأن لا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية كالجنون» وأن يستوفي المدة القانونية 
بالنسبة للأجنبي المتجنس» حيث نجد المشرع الجزائري نص في قانون الجنسية على المنع لمدة 
خمس(05) سنوات من ممارسة حق النيابة الانتخابية» إلا أن المشرع تراجع عن هذا الشرط واخذ 
بما جاء في المادة الثالثة من قرار المجلس الدستوري رقم 1 - ق ق -م د - المؤرخ في 18 
محرم 1410 الموافق ل 20 غشت 1989. 

رابعا: التسجيل في القوائم الانتخابية!!)» يكون التسجيل في القائمة الانتخابية خلال الثلاثي 
الأخير من كل سنة» بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق تعليق إشهار فتح مراجعة 
القوائم الانتخابية» ابتداء من الفاتح أككويز من كل سنة حثى يسمح للمواطنين بتقديم ظلبات 
التسجيل والشطب حسب الحالة لدى المصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق 
الإشعارء بعد انتهاء فترة المراجعة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعار يتم تعليقه لإعلان 
اختتام عمليات المراجعة»ء وقد تكون المراجعة عادية وقد تكون استثنائية» وفي كلتا الحالتين 
للمواطنين الحق في تقديم شكوى لرئيس اللجنة الإدارية وتكون قراراتها قابلة للطعن استثنافا أمام 
PA AA Si‏ 

كلما كانت القوائم الانتخابية دقيقة وسليمة وصادقة؛ كلما كانت الانتخابات أكثر شفافية 


وديمقراطية ومعبرة بصدق عن الإرادة الشعبية» وهو ما دفع المشرع إلى اتخاذ العديد من 
الإجراءات والتدابير لضمان حماية هذه القوائم»ء رغم النص على هذه الضمانات القانونية ظلت 





: تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يتعلق 
بنظام الانتخابات" إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كلسنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى 
المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها". 

7 : تنص المادّة 14 من القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يتعلق 
بنظام الانتخابات" إن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة. كما يمكن مراجعتها استثنائيا 
بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها". 

: أنظر المواد11ء 12 و13 من القانوني العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 
2 يتعلق بنظام الانتخابات» 

- تنص المادة 11 على أن " يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية 
إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله". 

- تنص المادة 12 على أنه " إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه يجب عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة (3) 
الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة". 


ضضض یږ[ 
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القوائم الانتخابية ولا تزال الهاجس الأول للطبقة السياسية لما تمثله من وزن وقيمة في شفافية 
ونزاهة العمليات الانتخابية وحماية إرادة الأمة من التزوير والتزييف. 

ai ب رة رف الج ف القراف‎ cui dus 
تمنح من الإرادة المحلية لكل ناخب مسجل بدائرته الانتخابية لاستعمالها يوم الاقتراع وتحتوي على‎ 
اسم ولقب الناخب وتاريخ ومكان ميلاده وعنوانه ورقم تسجيله في القائمة الانتخابية ورقم وعنوان‎ 


الفرع الثاني: موانع الانتخابات. 

تبرز الموانع التي أقرها المؤسس الدستوري كقيود أمام حرية الانتخاب سواء تعلق الأمر 
بالقيود المطلقة أو القيود المؤقتة. 

أولا: الموانع المطلقة» التي تمنع صاحبها مطلقا من الترشح | دامت ملازمة له كما نص 
على ذلك القانون العضوي المتعلق بالانتخابات!!)» وهي حالات نص عليها المشرع الجزائري على 
سبيل الحصر وتتمثل في: 

1- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن. 

2 - المحكوم عليهم بجناية ولم يرد إليه اعتباره. 

3 - المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها ويحرمون من ممارسة حق 
ay‏ )2 

4 - الذين كانت سلوكاتهم خلال الثورة التحريرية ضد المصلحة الوطنية. 

5 - الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد إليهم اعتبارهم. 

6 - المحجوزون والمحجور عليهم. 


- تنص المادة 13على أنه " إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية المعنية لبلدية الإقامة تقوم حالا بشطبه من قائمة 
الناخبين. 

في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية." 

(') : الجريدة الرَسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأول المؤرخة في20 صفر عام 1433 هه الموافق ل 14 يناير سنة 22012 
ص. 10. 

7 : للتوضيح أنظر المادتين 09 و09 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات. 


ضضض با ل 
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حيث تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية وتبلغها بكل الوسائل القانونية فور 
افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وقوائم الأشخاص المعنيين بالمنء!!). 

ثانيا: الموانع مؤقتة» تمنع الترشح لمدة يحددها القانون في النظام الجزائري حاليا حددها بمدة 
سنة واحدة» يمكن لهذه الفئة من استرداد أهليتها إما بالعفو الشامل أو بإعادة الاعتبار أو بزوال 
المانع» وهذه الموانع نص عليها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يمنع فئات محدد 
ومعينة على سبيل الحصر من الترشح» وعددها على سبيل الحصر» وهي: 

1 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي. 

2 - موظفو الأمن الوطني. 

3- موظفو الحماية المدنية . 

4 - موظفو الجمارك الوطنية . 

5 - موظفو مصالح السجون . 

6 - موظفو الحرس البلدي. 

7 - عدم التسجيل بالقوائم الانتخابية لعدم توفر الشروط المحددة قانونا التي تؤكد على أن 
منحهم حق التصويت يتوقف على تسجيلهم في القوائم الانتخابية لإحدى البلديات مقر إقامتهم, 
كما هو منصوص في القانون العضوي. 

يكون الهدف من وراء حرمان هذه الفئات لتفادي استغلال وظائفهم ونفوذهم لأغراض 
شخصية وانتخابية» غير أنه يمكن أن يرشحوا في دوائر أخرى غير الدوائر التي كانوا يعملون 
فيهاء وفي الدوائر التي يعملوا فيها بعد مرور سنة من التوقف عن العمل بهاء كما أن التسجيل 
بالقوائم الانتخابية يعد من بين الموانع المؤقتة» بحيث لا يمكن لمن لم يسجل بالقوائم الانتخابية أن 
يمارس حقه في الانتخاب وهو ما أكدت عليه مواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات!©, 
فعلى كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل 


: المادة 05 العضوي من القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 
يتعلق بنظام الانتخابات. 

: المادة 10 من القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يتعلق بنظام 
الانتخابات. 

: المادتين 04 و07 من القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 
يتعلق بنظام الانتخابات. 


ضضض وو[ 
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في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم» كما أنه يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في 
الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم: 

1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلديةء و المجالس الشعبية الولائية يتم التسجيل 
في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية: 

- بلدية مسقط رأس المعني 

- بلدية آخر موطن للمعني 

- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 

2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الإستفتائية والانتخابات التشريعية يتم 


التسجيل في القائمة الانتخابية للمثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة 
ati‏ 


الفرع الثالث: الترشيح للمجلس الشعبي الوطني. 

يختلف نمط الترشيح للمجلس الشعبي الوطني في النظام الجزائري بين مرحلتين متمايزتين 
هما مرحلة الأحادية (الاشتراكية) ومرحلة التعددية (الديمقراطية)ء ففي المرحلة الأولى كان الترشيح 
محتكرا من قبل الحزب الواحد لكونه الحزب ألطلائعي والوحيدء بينما في ظل التعددية أضحى 
الترشيح حق لكل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية دون أية قيود أو احتكار لفئة معينة 
أو حزب معين. 

أولا: شروط الترشح في المرحلة الأولى الأحادية الحزب تتمثل في: 

1 - إن يتم الترشيح من طرف قيادة الحزب وعن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. 

2 - إن يكون المترشحين من مناضلي الحزب الواحد. 

3 - توافر مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام. 

4 - التنافي مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية. 





: القانون العضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. 
27 : تنص المادة 27 من دستور 1963 على ان ' السيادة الوطنية للشعب تمارس بواسطة ممثلين له في مجلس وطني, ترشحهم 
جبهة التحرير الوطني وينتخبون باقتراع عام مباشر وسري لمدة خمسة سنوات". 


مسي 16{ — 
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5 - بلوغ سن ال 30 سنة على الأقل يوم الانتخابات!!). 

6 - أن يكون ذا جنسية جزائرية» بحيث لا يجوز للمتجنس بالجنسية الجزائرية أن تسند إليه 
نيابة انتخابية. 

ثانيا: شروط الترشح في مرحلة التعددية السياسية تتمثل في: 

1 - الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة 05 سنوات 

2 - أن يكون المترشح بالغا سن28 سنة من العمر على الأقل يوم الانتخاب المشرع 
ES‏ الس 

3 - أن يكون ذا جنسية جزائرية دون الإشارة إلى الجنسية الأصلية أو لمدة اكتسابها أو 
جنسية الزوج/. 

4 - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. 

5 - يجوز لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح للانتخابات كمترشح حر أو 
تحت لواء الحزب» حيث تنص الماد 91 من قانون الانتخابات على انه 'مع مراعاة الشروط 
الواجب استيفائها قانونا على انه يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة في المادة 89 
من القانون من طرف جمعية أو جمعيات ذات طابع سياسي في حالة ما إذا لم يتقدم المترشح 
تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلتزم بتدعيم ترشحه ب 10 % بالمائة على الأقل من 
منتخبي دائرته أو 1500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية". 


الفرع الرابع: تنظيم المجلس الشعبي الوطني. 
يسهر على تنظيم المجلس الشعبي الوطني العديد من المرافق لضمان السير الحسن لمختلف 
مصالحه وهي: 
أولا: رئيس المجلس.ينتخب للفترة التشريعية كاملة من طرف نواب المجلس عن طريق 
الاقتراع السري في دور واحد في حالة حصوله على الأغلبية المطلقةء أما في حالة عدم حصول 


: المادة 128 من دستور 1976 تنص على انه " ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بناء على ترشيح من قيادة الحزب 
وعن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري'. 


.1989 قرار المجلس الدستوري رقم 01ء الصادر في 20 أوت‎ : À) 


{14} ———————— 
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المترشحين على الأغلبية يجرى دور ثاني بين الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية والحاصل على 
أعلى نسبة يفوز برئاسة المجلس. 
يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات واختصاصات واسعة لضمان حسن سير أعمال 

المجلس تتمثل في: 

السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس» تسيير مداولاته» رئاسة المكتب» تنسيق نشاط 
اللجان» الإشراف على اجتماع رؤساء اللجان» تسيير المصالح الإدارية للمجلس بمساعدة المكتب»› 
تعيين الأمين العام للمجلس» السهر على امن المقرء له حق التدخل في الحفاظ على النظام» له 
الحق أن يطلب عقد جلسات مغلقة للمجلس» حق إخطار المجلس الدستوري في مسالة دستورية 
القوانين والتنظيمات والمعاهدات» له حق تنظيم العلاقات بين المجلس والهيئات الأخرى الداخلية 
والخارجية مع تمثيله في التظاهرات الرسمية والاحتفالات. 

يستشار المجلس من قبل رئيس الجمهورية قبل تقرير حالة الطوارئ أو الحصار أوحل 
المجلس الشعبي الوطني أو إعلان الحالة الاستثنائية أو إعلان الحرب ويتمتع بحق إخطار 
المجلس الدستوري وطلب مناقشة عامة في البرلمان حول السياسة الخارجية كما هو واضح بالمواد 
1 130 و166من الدستور (1). 


ثانيا: مكتب المجلس الشعبي الوطني. يتشكل مكتب المجلس الشعبي الوطني من: 
01- رئيس | لمجاس )° 





: أنظر المواد. 91ء 130 و166 من الدستور. 

- نصت المادة 91 على أن يقرّر رئيس الجمهورية» إذا دعت الضرورة الملحّة» حالة الطوارئ أو الحصارء لمذة معيّنة بعد اجتماع 
المجلس الأعلى للأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير الأوّل» ورئيس المجلس الدستوري» 
ويتخذ كل التّدابير اللآزمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان» المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتين معا". عدلت المادة بالقانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق ل15 نوفمبر سنة 2008 
المتضمن التعديل الدستوريء (استبدال رئيس الحكومتبالوزير الأول). 

الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوج هذه المناقشة» عند الاقتضاءء بإصدار البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء 
لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية". 

- في حين نصت المادة166بأن "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة» المجلس 


ot 


سض و ل 
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2 - ثمانية (08) نواب للرئيس ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديدء يتم توزع المناصب 
حسب اتفاق مسبق بين ممثلي المجموعات البرلمانية» ليصادق عليها البرلمان لاحقاء إذا تعذر 
الاتفاق تجرى انتخاباتهم في دور واحد بالاقتراع السري المتعدد الأسماء في دور واحدء ويقوم 
مكتب المجلس الشعبي الوطني بدور هام فيما يلي!'). 

- تنظيم وسير عمل المجلس فيضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيدها بالتنسيق مع 
À all‏ 

- المصادقة على الخطة التنظيمية لمصالح المجلس الإدارية» تنظيم سير الجلسات في 
إطار القانون والنظام الداخلي للمجلس. 

- المصادقة على مشروع ميزانية المجلس. 

- إنابة رئيس المجلس في حالة غيابه من طرف احد نوابه لرئاسة المجلس واجتماعات 
المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق. 

- استقبال مشاريع القوانين التي يعدها رئيس الحكومة واقتراح القوانين» وقبول الاقتراحات أو 
تعديلهاء أما في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو 
التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام 
الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر(5]) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغورء يتولى مكتب 
المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور واحالته على اللجنة المكلفة 
بالشؤون القانونية» تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغورء يعرض في جلسة عامة 


: تنص المادّة 13 على أن ' يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشتعبيّ الوطنيّة 
على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي. تعرض القائمة على المجلس 
الشعبيّ الوطنيّت للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه يتمّ إعداد قائمة 
موحدة لنوّاب الرّئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في 
مكتب المجلس. تعرض القائمة على المجلس الشعبيّ الوطنيّة للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتّفاق وفق الشتروط المنصوص 
عليها في هذه المادّة» يتمّ انتخاب نوّاب الرّئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز 
المترشح الأكبر سنا. في حالة شغور منصب نائب الرئيس يتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه". 


ضضض و[ 
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للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس» في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب 
الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني'. 

ثالثا: هيئة الرؤساءء تتكون هيئة الرؤساء من الرئيس(رئيس المجلس) ونوابه ورؤساء 
اللجان البرلمانية الدائمة للمجلس» مهمتها الإشراف على سير عمل المجلس بتنظيم أشغاله وضبط 
جدول أعمال دورات المجلس وتحضير الدورات القادمة وتقسيم الدورات السابقة» كذا السهر على 
ضمان التنسيق بين اللجان الدائمة وتنظيم سير عملها. 

رابعا: هيئة التنسيق» تنشأً هذه الهيئة بالتشاور بين كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني 
والمجموعات البرلمانية» فهيئة التنسيق للمجلس الشعبي الوطني تضم كل من : 

- أعضاء المكتب. 

= رؤساء اللجان الدائمة. 

- رؤساء المجموعات البرلمانية. 

تستشار هذه الهيئة في ضبط جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني وتنظيم أشغاله وحسن 

أدائه وتوفير الإمكانيات المادية الضرورية لعمل اللجان البرلمانية» تجتمع اللجان بدعوة من رئيس 
المجلس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين أو أكثرا©. 

خامسا: المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني. منح المشرع لنواب المجلس 
الشعبي الوطني الحق في تشكيل مجموعات برلمانية تتكون من كل مجموعة من خمسة عشر(1]5) 
نائب على الأقل ولا يجوز لأي حزب سياسي إنشاء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة» ولا يمكن 
لأي نائب أن ينظم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة» في حين يجوز للنائب عدم الانضمام 
لأ MR Le‏ 


Ua Ge 10 sata : (D‏ الداخلي للمجلس الشّعبيَ الوطنيّ” المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق ل 22 يوليو1997 
المعدل. 

27 : المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشتّعبيَ الوطني. 

) : المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الشّعبيَ الوطني. 

#) : المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه " تؤسّس المجموعة البرلمانيّة بعد استلام مكتب المجلس الشعبيّ 
الوطنيّة الملف الذي يتضمّن. تسمية المجموعة. قائمة الأعضاء. اسم الزئيس» وأعضاء المكتب» تنشر هذه الوثائق في الجريدة 


ضضþضþل‏ موا[ 
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تفصح المجموعة البرلمانية عن تواجدها وتكوينها بعد تلقي مكتب المجلس الشعبي الوطني 
الملف الخاص بها والذي يضم. 

sad tas 

- قائمة الأعضاء. 

- اسم الرئيس وأعضاء المكتب. 

يتعين عند إنشاء هذه المجموعة البرلمانية بعد نشر وثائق الملف في الجريدة الرسمية 
للمداولات في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مع ذكر اسم المجموعة وقائمة أعضائها واسم 
كل من الرئيس ونوابه. 

تلعب المجموعات البرلمانية دورا مهما في إقامة الهياكل الداخلية للمجلس وفي سير عمله» 
فرؤساء هذه اللجان يشاركون في توزيع مناصب نواب الرئيس» وهم أعضاء في هيئة التنسيق 
ويستشارون من طرف رئيس المجلس لغرض تنظيم أشغال وعمل البرلمان وتنسيقه» وتوزيع 
الأعضاء على مختلف اللجان» وتوزيع مناصب ail sus)‏ 


سادسا: تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني. هيكلة البرلمان تقتضي تقسيم 
أعضائه وتوزيعهم في لجان دائمة التي تعد الخلايا الأساسية للنظام الداخلي(تنظيم العمل الداخلي 
للمجلس)» طبقا لنظامه الداخلي يشكل المجلس الشعبيّ الوطنيّة لجانه الدّائمة في بداية الفترة 
التشريعيّة لمدة سنة قابلة للتجديد» كما يمكن إعادة تجديد أعضاء الأجان الدائمة كيا أو جزئيًا 
بنفس الأشكال المحدّدة في هذا النظام الدّاخليَ2, حيث لكل نائب الحق في أن يكون عضوا في 


الرّسميّة للمناقشات. يمكن رئيس المجموعة البرلمانية تعيين من ينوبه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في 
الجلسات العامّة يعلن إنشاء المجموعة البرلمانيّة مع ذكر تسمية المجموعة» وقائمة الأعضاء واسم الرّئيس وأسماء نوّابه في جلسة 
علنيّة للمجلس الشعبيّ الوطني توضع تحت تصرّف مختلف المجموعات البرلمانيّة الوسائل الماديّة والبشريّة بما يتناسب وعدد 
أعضائها لضمان حسن سير أعمالها. 

: للتوضيح أكثر راجع. 

- المواد: 51ء 52 53 و54من النظام الداخلي للمجس الشعبي الوطني. 

- بلحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص.258. 

- أويحي العيفاء النظام الدستوري الجزائري» ( الجزائر: بدون دار النشرء 2002)» ص.286. 

7 : للتوضيح أكثر أنظر المواد 32» 33ء 34» 35: 36 و37» من النظام الداخلي للمجلس الشّعبيَ الوطنيّة المقر بتاريخ 17 
ربيع الأول عام 1418الموافق ل 22 يوليو سنة1997 المعدل. 


ضضض وإ[ 
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لجنة دائمة» ولا يكون الثائب عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة» بلغ عدد اللجان الدائمةاللجان 
الدائمة للمجلس الشعبي الوطني في بداية الأمر ثمانية (08) لجان» ثم ارتفعت إلى عشرة (10) 
لجان» لتصبح فيما بعد خمسة عشر (15) لجنة» ويضم المجلس حاليا اثنى عشرة (12) لجنة 
دائمة تباشر مختلف نشاطات المجلس في شتى المجالات الاقتصادية» الاجتماعية:» الثقافية: 
الدبلوماسية والدفاع. 


تتكون اللجان الدائمة في بداية كل فترة تشريعية بعد تكوين مكتب المجلس وتتألف كل لجنة 
من عشرون(20) إلى ثلاثون(30) عضوا باستثناء لجنة المالية الميزانية التي تضم من ثلاثون(30) 
إلى خمسون (50) عضواء يتم توزيع المقاعد داخل اللّجان الدّائمة فيما بين المجموعات البرلمانيّة 
بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها تساوي حصّة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد 
أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدّد. 

يوزع أعضاء اللجان الدائمة من طرف المجموعات البرلمانية لكل حزب بأعداد تتناسب مع 
عدد أعضاء المجموعة في حدود الحصص التي تحصلت عليهاء بمجرد تشكيل اللجان الدائمة 
يستدعي رئيس المجلس الشعبي الوطني هذه اللجان لانتخاب مكاتبها. 

يعيّن المكتب التوّاب غير المنتمين لمجموعة برلمانيّة بناء على طلبهم أعضاء في لجان 
دائمة» يراعي المكتب في تعييناته رغبات النوّاب المعنيّين» في حالة شغور مقعد أو استقالة عضو 
لجنة دائمة» يتمّ شغل المقعد الشاغر وفق الإجراءات المحدّدة . 

تتكون مكاتب الّجان من الرئيس» نائب الرئيس والمقرّرء يتم بالاتفاق بين رؤساء 
المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني› 
على أن يعيّن المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصّل إليه» في حالة عدم الاتفاق يتح انتخاب 
رؤساء اللّجان» ونواب رؤسائهاء ومقرّريهاء طبقا للإجراء المنصوص عليها قانونا(!). 


يتألف مكتب كل لجنة من رئيس اللجنة ونائب الرئيس والمقرر. 
1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. 


(') : أنظر المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشّعبيَ الوطنيّ المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418الموافق ل 22 يوليو 
سنة 1997 المعدل. 


ضضض روا[ 
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2 - لجنة المالية والميزانية. 

3 - لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والحالية. 

4 - لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة. 

5 - لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط. 

6 - لجنة الإسكان والتجهيز والسري والهيئة العمرانية. 

7 - لجنة الثقافة والاتصال والسياحة. 

8 - لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. 

9 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني 

0 - لجنة الدفاع الوطني 

1 - لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية 

2 - لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجهوية!!). 

تستدعى اللجان أثناء الدورة من طرف رؤسائهاء وفيما بين الدورات من طرف رئيس 
المجلس» تتلقى اللجان الدائمة من رئيس المجلس الشعبي الوطني جميع مشاريع أو اقتراحات 
القوانين التي تدخل في اختصاصاتها مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بهاء تجتمع اللجان 
بانتظام أثناء الدورات طبقا للجدول الزمني لأعمالهاء كما أن مناقشات اللجان الدائمة تصح مهما 
كان عدد الحضورء أما عملية التصويت فلا تصح إلا بحضور أغلبية أعضائها أي بلوغ النصاب 
القانونيء يسير أشغال كل لجنة دائمة رئيسهاء ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع» 
ويجوز لرئيس المجلس ونوابه المشاركة في أعمال اللجان ولأعضاء الحكومة حق الحضور 
للاستماع إليهم إذا رغبوا في ذلك» كما يمكن للجان الدائمة استدعاء أشخاص مختصين وذوي 
خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامه» كما يمكن لها استدعاء مندوب عن أصحاب اقتراح القانون؛ 





(') : راجع المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الشتّعبيَ الوطنيّ” المقر بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق ل 22 يوليو 
سنة 1997 المعدل. 

© : تنص المادّة 40 بأنه " تصحّ مناقشات اللّجان الدّائمة» مهما كان عدد النَّوَاب الحاضرين؛ لا يصمّ التّصويت داخل اللجان 
الدّائمة إلا بحضور أغلبيّة الأعضاءء في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية في أجل ست (6) ساعات» ويكون التصويت 
حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين". 


ضضض وور[ 
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تقدّم الأشغال إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل مقرّر اللّجنة» وفي حالة غيابه يعيّن رئيس 
الأجنة من ينوب عن المقرر. 

سابعا: اللجان الخاصة للمجلس الشعبي الوطني. تنشأ اللجان الخاصة من طرف المجلس 
الشعبي الوطني للنظر في مسائل العامة بنفس الطرق التي تنشا بها اللجان الدائمة من حيث 
تشكيلها وتنظيمها وسير ele‏ لكن من المعروف أن هذا النوع من اللجان ينشأ مثلا عندما 
يعرض موضوع على لجنة دائمة ولم تتمكن من البحث في بعض جوانبه بسبب تعقيده وحاجته 
إلى دراسة معمقة وطويلة من جانب اختصاصيين ونواب آخرين بهدف التوصل إلى أفضل 


اختضاضاتها فتفضل اللجوء إلى لجنة خاضة. 


ثامنا: المصالح الإدارية للمجلس. المصالح الإدارية والتقنية للمجلس هي الآلية التي يؤدي 
بها مهامه والوسائل الضرورية لتنفيذ أعمله» وتتكون من الوسائل المادية الهياكل والأدوات الإدارية 
ومن الموظفين بمختلف اختصاصاتهم» يحكمهم نظام قانوني خاص بهم تحت الإدارة المباشر 
لرئيس المجلس المخول قانونا بسلطة التعيين لمختلف الوظائف ويعين الأمين العام للمجلس 
للإشراف على الأعمال الإدارية للمجلس» كما يصدر رئيس المجلس قرارات إدارية ينظم بها عمل 
المجلس الإداري» ويشرف على كافة المصالح الإدارية ويضبط وينظم عملهاء موظفو المجلس 
الشعبي الوطني من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدّولة» تكرّس هذه الضّمانات وهذه 
الحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشّعبي الوطني(©. 


المطلب الثالث: تكوين الأمة. 

الترشح لمجلس الأمة يتم بطريقتين هما الانتخاب غير المباشر والتعيين» حيث نصت الفقرة 
الثانية من المادة 101 من التعديل الدستوري لعام1996على أنه " ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء 
مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس 





: المواد 41ء 42 و 43 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 
7 : بلحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص.257. 
: للتوضيح أكثر راجع المادتين 83 و84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 


ضضض 154 ل 
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الشعبية البلدية والمجلس الشعبي ألولائي» ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس 
الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية 
والاجتماعية". ويكون الانتخاب في دور واحد على مستوى الدائرة الانتخابية المتمثلة في الولاية 
طبقا للمادة 123 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» وفق نمط الاقتراع المتعدد 
الأسماء وبالأغلبية في دور واحدء أي التصويت على أكثر من مترشح والمتحصل على اكبر عدد 
من الأصوات يفوز بالمقعد في مجلس الأمة. 


الفرع الأول: شروط الترشح والانتخاب. 
باعتبار المترشح منتخب في إحدى المجالس فقد استوفى الشروط العامة للانتخاب» أما 


الشروط الخاصة فهي: 
- أن يكون المترشح منتخب في المجلس الشعبي ألولائي أو في إحدى المجالس الشعبية 
البلدية. 


- مدة الانتخاب ست(06) سنوات» بدل خمس (05) سنوات في المجلس الشعبي الوطني. 

- بلوغ سن أربعين (40) سنة. 

- الجنسية الأصلية أو المكتسبة. 

- الوضعية العادية إزاء الخدمة الوطنية. 

التجديد النصفي لأعضاء المجلس يكون كل ثلاث(03) سنوات طبقا لنص المادة 102 من 
al)‏ 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في 05 جوان1997 بلغ عدد أعضائه 380 
عضوء بينما بلغ عدد أعضاء مجلس الأمة المنصبين بتاريخ 04جانفي1998 بعد إجراء عملية 
الانتخاب ل2/3أعضائه وتعيين الثلث (1/3) الأخر من طرف رئيس الجمهورية 144 عضوء 
موزعين كالتالي: 

- ثمانية وتسعون (98) عضو منتخبا بمعدل عضوين(02) عن كل ولاية من ولايات الوطن. 

- ثمانية وأربعون (48) عضواء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات 
الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. 


ضضض ووا ل 
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الفرع الثاني: موانع الترشيح:!1) 

المؤسس الدستوري حدد القيود وموانع الترشح المطلقة والنسبية التي وضعها أمام حرية 
الترشيح على النحو التالي: 

أولا: الموانع المطلقة. التي تحرم صاحبها من التسجيل أصلا في القوائم الانتخابية وتمنعه 
أن يكون ناخبا أو منتخبا وهي: 

1 - عدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. 

2 - الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة الحبس. 

3 - المفلس. 

4 - المحجور عليهم. 

5 - التعاون مع السلطات الاستعمارية أثناء الثورة التحريرية. 

ثانيا: الموانع النسبية. تحرم صاحبها من الانتخاب أو الترشح لمدة معينة ومحددة قانونا في 
المادة 106 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» يزول المانع بزوال السبب» هذه 
الموانع اقرها المشرع للحيلولة دون استعمال واستغلال الموظفين لوظائفهم ونفوذهم لأغراض 
انتخابية» وهم: 

1 - موظفو الولاية وأعضائها الذي يشغلون وظيفة عليا في الدولة "أهم الوظائف العليا في 
الولاية هي: الولي» رؤساء الدوائرء الأمناء العامون» أعضاء المجالس التنفيذية» مسئولو المصالح؛ 
الغرض منه عدم استغلال النفوذ وعدم التأثير على العملية الانتخابية". 

2 - القضاة. 

3 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي. 

04 — موظفو أسلاك الأمن. 

5 - محاسبو الولاية. 





)1( : راجع. 
- القانون العضوي رقم 02 - 12 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 يحدد حالات التنافي مع 
العهدة البرلمانية. 

- الرأي رقم / 04 ر. م. د 11 / مؤرّخ في 27 محرم433 1الموافق 22 ديسمبر0112 المتعلق برقابة مطابقة لهذا القانون. 
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يتم منعهم من الترشح في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها إلا بعد مضي سنة عن 
انتهاء المهام» ويمكنهم الترشح في دوائر أخريبعد التوقف عن أداء هذه المهام. 


الفرع الثالث: تنظيم مجلس الأمة. 

يشكل مجلس الأمة بنفس طريقة المجلس الشعبي الوطني ويتكون من الهياكل التنظيمية 
ذاتها إلا أن الفرق بين المجلسين يكمن في عدد الأعضاءء فهيئات مجلس الأمة عدد أعضائها 
اقل من المجلس الشعبي الوطنيء وعدد لجانها اقل من لجانهء وهياكل مجلس الأمة هي: 

أو ريس محلس mais ANT‏ رئيس محلس. الأمة من. طرف أعضاء المخلن عن طريق 
الاقتراع السري كل ثلاث سنوات بمناسبة التجديد الجزئي للمجلس» في حالة وجود مترشح واحد 
تكون التزكية برفع الأيدي أما في حالة تعدد المترشحين فيفوز المترشح المتحصل على الأغلبية 
المطلقةء فإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة» يقام دور ثاني يشارك فيه الفائزين 
بالمرتبتين الأولى والثانية لعدد الأصوات المتحصل عليها في الدور الأول خلال24 ساعة» والحائز 
على الأغلبية النسبية يفوز برئاسة مجلس الأمةء فإذا تعادلت الأصوات يكون الفوز من نصيب 
الأكبر سنا. 

ثانيا: مكتب المجلس. يتكون مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس وخمسة (05) نواب 
ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد» يتم توزيع مناصب نواب الرئيس من قبل المجموعات 
البرلمانية على أساس التمثيل النسبي» في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب النواب الرئيس بالإقتراع 
المتعدد الأسماء السري في دور واحدء يباشر المجلس مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس 
المجلس» ويخلفه احد النواب في حالة غيابه لرئاسة المجلس واجتماعات مختلف هيئاته(. 

ثالثا: لجان مجلس الأمة الدائمة. يتشكل مجلس الأمة من تسع (09) لجان دائمة وهي: 

1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان. 

2- لجنة الدفاع 

3- لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج 

4- لجنة الفلاحة والتنمية الريفية 


: المواد 09 » 10 و11 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 
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5 - لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية 

6 - لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية 

7 - لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية والإسكان وحماية البيئة 

8 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني 

9 - لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. 

رابعا: هيئة الرؤساء. تتشكل هيئة الرؤساء من رئيس المجلس ونواب الرئيس الخمسة (05)» 
ورؤساء اللجان الدائمة وتجتمع كل خمسة عشر (15) يوما خلال الدورات أو بدعوة من رئيس 
مس ال 

خامسا: هيئة التنسيق. تتألف هيئة التنسيق من: 

- أعضاء المكتب. 

LAN AU راع‎ 

- رؤساء المجموعات البرلمانية وتستشار الهيئة في المسائل التالية: 

= جذول أغفال الجلسات: 

- تنظيم أشغال المجلس وحسن أدائها. 

- توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية» تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من 
رئيس المجلس كل شهر على الأقل خلال الدورات» أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين على 
AN‏ 

سادسا: المجموعات البرلمانية. تتكون المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة من عشرة (10) 
أعضاء على الأقل ولا يمكن لعضو المجلس أن ينضم لأكثر من مجموعة برلمانية واحدة؛ بينما 
يجوز لعضو المجلس أن ينضم لأية مجموعة برلمانية» تؤسس المجموعات البرلمانية بمجلس 
الأمة بنفس الطريقة التي تؤسس بها المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني3©) 





: المادة 47 من النظام الداخلي لمجلس الأمة 
7 : المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 
: المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 
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الفرع الرابع: اللجان الدائمة لمجلس الأمة. 


يضم مجلس الأمة تسعة (09) لجان دائمةء تباشر مختلف نشاطات ومهام المجلس في 
شتى المجالات السياسية» الاجتماعية» الإدارية» القانونية والأمنية» تتكون هذه اللجان من عشرة 
)10( إلى خمسة عشر(15) عضو بكل لجنة:؛ باستثناء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية فعدد 
أعضائها من خمسة عشر (15) إلى تسعة عشر(19)عضوء وتشكل مدة سنة واحدة (01) قابلة 
للتجديد. لعضو مجلس الأمة الحق في الانضمام إلى أية لجنة يشاء دون أن ينضم إلى أكثر من 
لجنة واحدة. 

توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة على المجموعات البرلمانية بحسب عدد أعضاء 
المجموعة» وتتولى المجموعات البرلمانية بتوزيع أعضائها على هذه اللجان الدائمة في حدود 
الحصص الممنوحة لهاء بينما يتولى المجلس تعيين الأعضاء الغير منتمين للمجموعات البرلمانية 
بناء على رغباتهم وطلباتهم» أما توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب الرئيس والمقرر فيتم 
الاتفاق بين رؤساء المجموعات البرلمانية» وإذا تعذر الاتفاق ينتخب كل مكتب اللجنة من قبل 
أعضائهاء لكل لجنة مكتب منتخب يتكون من رئيسء نائب له ومقررء ينوب عن الرئيس نائبه في 
aile 3529 ls‏ المقرر يقدم عمل اللجنة للمجلس. 


المطلب الرايع: ضمانات ممارسة النيابة. 
تتمثل في الحماية التي تمنح للنائب لأداء مهامه النيابية بعيد عن الضغوطات والمتابعات 


القضائية وتمنحه حرية واستقلالية الأداء. 


: للتوضيح أكثر أنظر كل من: 

- بلحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم؛ المرجع السابق» ص. 249. 
- اوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريء الجزء الثالث» السلطات الثلاثء المرجع السابق» ص. 49. 
- ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعدديةء المرجع السابق» ص. 170. 

- العيفا أويحي» المرجع السابق» ص.260 . 

- بوالشعير سعيد» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.324 وما بعدها. 


ضضض وور[ 
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الفرع الأول: الحصانة البرلمانية.(١)‏ 

تعد الحصانة البرلمانية من الضمانات الأساسية التي تمنح للنائب لأداء مهامه بكل حرية 
وامنتقلالية وحون كعزضيه لأمة مكنايكات أن -تغسقات مين مخكلفه السلطاف لا ما اة 
التنفيذية» وهي عبارة عن لا مسؤولية النائب عن الأفعال والأقوال التي يباشرها أثناء أدائه لمهامه. 

أولا: أنواع الحصانة البرلمانية. الحصانة البرلمانية نوعان حصانة ضد المسؤولية كما أوردنا 
شرحها سلفاء والحصانة ضد الإجراءات الجزائية» وتسمى أيضا " بالحصانة أو الحرمة الشخصية 
"» وهي عدم متابعة النائب جزائيا بين دورات البرلمان» إلا في حالة موافقة البرلمان أو في حالة 
التلبس بالجريمة ولا تتم المتابعة إلا بعد موافقة مكتب المجلس وقد أقرت المادة 109 من الدستور 
مبدأ الحصانة النيابية واعترفت بها للنائب أثناء نيابته2. 

بينما نصت المادة 110 من الدستور على انه " لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو 
عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه» أو بإذن» حسب الحالة» من 
المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه"'» أما 
المادة 111 من الدستور قررت بأنه 'في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة 
بجنحة أو جناية» يمكن توقيفه» ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني» أو مكتب مجلس 
الآمة» حسب الحالةء فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة واطلاق سراح النائب 
أو عضو مجلس الأمة» على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه"» وهي نفس القواعد 
الواردة في المادتين 104 و105 من دستور 1989ء في حالة التنازل الصريح للنائب عن 


: راجع كل من. 


- الحلو ماجد راغب» النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص.735. 

- جعفر محمد انس قاسم» الوسيط في القانون الدستوري .المرجع السابق» ص. 475. 

7 : تنص المادة 109من الدستور بأن " الحصانة البرلمانية معترّف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم 
البرلمانية. 

: تنص المادة 104 من دستور 1989 على أنه " لا يجوز الشروع في متابعة إي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازلك صريح 
منه أو بإذن من المجلس الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه". 

كما نصت المادة 105 من دستور 1989 على انه " في حالة تلبس احد النواب بجنحه أو جناية يمكن توقيفه ويخطر المجلس 
الشعبي فورا. ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب إيقاف المتابعة واطلاق سراح النائب» على أن يعمل فيها بعد بأحكام المادة 104 
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الحصانة البرلمانية يقدم الطلب لمكتب المجلس الذي يحيله إلى وزير العدل» ولن يتقرر إلا بأغلبية 
النواب أو الأعضاء وليس الحاضرينء ويكون بناء عن الحكومة أو رئيس المجلس أو عريضة من 
النائب العام,التي تقوم بدراسة هذه العريضة في لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية» وبعدها 
مقرر اللجنة وممثل الحكومة:» والنائب العام المعني» يدفع عن وجهة نظره أمام المجلس قبل البث 
فيها. 

ثانيا: إجراءات رفع الحصانة البرلمانية. تتمثل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية بالنسبة 
للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على النحو التالي. 

1 - بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني حددته المادة72 حيث تنص على أن " يودع طلب 
رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل»ء يحال هذا 
الطلب على اللّجنة المكلّفة بالشؤون القانونيّة التي تعد تقريرا في أجل شهرين (02) اعتبارا من 
تاريخ الإحالة عليها تستمع الأُجنة الى الثائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه» يبت 
المجلس الشعبيّ الوطنيّة في أجل ثلاثة (03) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة» يفصل المجلس 
الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة 
والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائهء لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه 
الفترات الواردة مابين الذورات". 

2 - بالنسبة لمجلس الأمة بينت المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الإجراءات 
المتبعة في رفع الحصانة عن النائب حيث تنص على'تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية من 
أجل المتابعة القضائية لدى مكتب مجلس الأمة من قبل وزير العدل» تحال هذه الطلبات على 
اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعد تقريرا في أجل شهرين (02) 
اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة الى عضو مجلس الأمة المعني الذي يمكنه 
الاستعانة بأحد زملائه. يبت مجلس الأمة في أجل ثلاثة (03) أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. 
يفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقارير 
اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعي في حساب الآجال المذكورة 


أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورتين". 


{16} —— 
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يهدف المؤسس الدستوري من تقرير الحصانة البرلمانية بعدم تمكين السلطة التنفيذية من 
اتخاذ أية إجراءات ضد أحد الأعضاء تحول بينه وبين ممارسة مهامه. 


الفرع الثاني: امتيازات نواب وأعضاء البرلمان. 

يمنح المؤسس الدستوري لنواب وأعضاء البرلمان امتيازات خاصة لضمان استقلاليته وعدم 
تبعيته لسلطات أخرى. 

أولا: الوضعية المادية. تساهم الامتيازات المالية في استقلالية النائب وعدم تبعيته لأية جهة 
كانت» وتساعده على أداء مهامه النيابية بكل حرية وحيادية» فالسلطة التشريعية تشرع بحرية فيما 
يتعلق بأجور أعضائها وعلاواتهم» فالميزانية الخاصة بتسيير المجلس الشعبي الوطني ومداخيل 
النواب يصوت عليها المجلس على مستوى مكتب المجلس ولجنة الشؤون المالية بحرية كبيرة 
فمنح النواب تعادل منح الوظائف العليا في الدولة بالإضافة إلى امتيازات أخرى منها: 

توفير النقل» الإيواء» وجواز السفر الدبلوماسية والقروض الميسرة...الخ. 

تعد هذه الامتيازنات من أهم ضمانات استقلال البرلمان» وتضمن حد أدنى للنائب والعضو 
من المعيشة الكريمة» ومنعا لاحتكارها من طرف الأغنياء' 

ثانيا: نظام التقاعد. ينتهي نواب البرلمان إلى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالإطارات 
النائب للاختيار بين التقاعد النسبي والتقاعد الكليء والتقاعد يساوي100 بالمائة من التعويضات 
الأساسية والتكميلية والأجر الأكثر ملائمة في اقل الأحوالء وفي حالة وفاة النائب يتقاضى ذوو 
حقوقه معاشا يساوي 100 بالمائة مما كان يتقاضاه أو الأجر الأكثر ملائمة!!). 





)0 : للتوضيح أكثر راجع . 

- النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه المجلس بتاريخ 13 أوت1997 وعدل بتاريخ 25 مارس 2000. 

- النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم الذي أقره مجلس الأمة بتاريخ 16 رجب 1420 ه الموافق ل 26 أكتوبر سنة 
09 . 

- رأي المجلس الدستوري رقم 09/ ر. ن. د/ م د/99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420الموافق ل22 نوفمبر 1999. 
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الفرع الثالث: حالات التنافي.!(١)‏ 


هي حالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين مهمة النيابة أوالولاية الانتخابية في البرلمان» 
سواء في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة» لتمكين النائب من التفرغ لمهامه النيابية 
وعدم خضوعهم للأوامر والضغوطات الرئاسية» تأتي بعد الانتخابات والفوز بمقعد في البرلمان 
لمنعه من ممارسة مهامه النيابيةء بخلاف حالات موانع الترشح التي تحول دون المشاركة في 
الانتخابات» يسعى من خلالها المؤسس الدستوري إلى إعفاء نواب وأعضاء البرلمان من الجمع 
بين المهمة النيابية في البرلمان سواء النواب في المجلس الشعبي الوطني أو الأعضاء في مجلس 
الأمةء لمنحهم الوقت الكافي للتفرغ والتكفل بالعمل النيابي» وضمان استقلاليتهم بعيدا عن 
الضغوطات التي قد تؤثر عليهم من المسئولين الذين يعملون تحت إمرتهم. 

التنافي يكون متعلق خاصة بالعضوية في الحكومة أو في المجلس الدستوري أو القيام 
بأعمال مأجورة» لأن هذه المهام يكون فيها تأثير السلطة الرئاسية واضحة وفعلية» وقد تؤدي إلى 
عدم تمكن النائب أو العضو من حرية ممارسة مهامه النيابية» ويبقى أسيرا للضغوطات المفروضة 
عليه وما ينجر عنها من نتائج يكون وقعها وخيم على المؤسسات الدستورية وأدائهاء وقد حددت 
المادة الثالثة من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانيةء حصر حالات 
التنافي مع العهدة البرلمانية وهي: 

1 - وظيفة عضو في الحكومة. 

2 - العضوية في المجلس الدستوري. 

3 - عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب. 

4 - وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات 
العمومية أو العضوية في أجهزتها و هياكلها الاجتماعية. 





: قانون عضوي رقم 02 - 12 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة2012يحدد حالات التنافي مع العهدة 
البرلمانية. 

- النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم الذي أقره مجلس الأمة بتاريخ 16 رجب 1420 ه الموافق ل 26 أكتوبر سنة 
9 . 

- رأي المجلس الدستوري رقم 09/ ر. ن . د/ م د /99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420الموافق ل 22 نوفمبر سنة 1999. 
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5 - وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو صناعي أو حرفي أو 
فلاحي. 

6 - ممارسة نشاط تجاري. 

7- مهنة حرة شخصيا أو باسمه. 

8 - مهنة القضاء. 

9 - وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية . 

0 - رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية. 

كما لا يحق لعضو البرلمان خلال ممارسة عهدته النيابية استعمال أو السماح باستعمال 
اسمه الشخصي مشفوعا بصفته في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية» في 
حين أورد القانون العضوي بعض الحالات التي يحوز لعضو البرلمان الإتيان بها وممارستها دون 
تنافيها مع العهدة البرلمانية والمتمثلة في: 

- النشاطات المؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لاتؤتر على الممارسة 
العادية للعهدة بعد موافقة مكتب الغرفة المعني. 

- المهام المؤقتة التي لا تتجاوز سنة» التي يقوم بها العضو لصالح الدولة(. 

الفرق بين الموانع (حالات المنع) وحالات التنافي الأولى تحول دون الوصول إلى البرلمان 
قبل الانتخابات» والثانية تكون بعد الانتخاب والفوز وتمنع المعني من ممارسة المهمة النيابية إلا 
بعد استقالته من وظيفته» والحكمة التشريعية من هذه الموانع هي لترسيخ مبدأ الفصل بين 
السلطات» بحيث لا يمكن تدعيم سلطة على حساب سلطة أخرى خلافا للنظام البرلماني» وتنافيها 
مع واجبات السلطة الرئاسية التي تخضع الموظف المرؤوس لرئيسه خضوعا تاما. 


- الفرع الرابع: انتهاء النيابة. 


تنتهي النيابة بإحدى الحالات التالية!©): 





(') : المادتين04 و05 من القانون العضوي رقم02 - 12 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012المحدد 
لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. 
7 : راجع المواد 73 و74 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيء والمادة 82 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 


ضضض با[ 
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1 - الاستقالة نصت المادة 108 من الدستور بأنه " يحدد قانون عضوي الحالات التي 
تقبل فيها البرلمان استقالة احد أعضائه". 

2- إذا اختار عضو البرلمان ممارسة وظيفة تتنافى مع النيابة طبقا للمادة 105من 
الور : 

3- إذا أسقطت الصفة النيابية عنه طبقا لنص المادة 106 من الدستور التي تنص على أن 
" كل نائب في مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها,يتعرض لسقوط مهمته 
البرلمانية» ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة» هذا السقوط بأغلبية 
أعضائه". 

4 - الإقصاءء وهو يحدث حين يرتكب النائب بالبرلمان أفعال مخلة بشرف المهنة» فيتم 
إقصائه من النيابة كعقوية له على هذه الأفعال. 

5- حالة الوفاة. 

6- عند انتهاء الفترة التشريعية. 

7 - حالات شغور المنصب. في حالة شغور المقعد بالوفاة أو تولي وظيفة حكومية أو 
عضوية في المجلس الدستوري» يستخلف النائب في هذه الحالات بالمترشح المرتب مباشرة وراءه 
في القائمة الانتخابية خلال الفترة النيابية المتبقية طبقا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 119من الدستورء 
أما في حالة شغور المقعد بالاستقالة أو حدوث مانع قانوني له أو بالإقصاءء فهنا تجري انتخابات 
جزئية لاستخلافهم استنادا للفقرة الثانية من المادة 119 من الدستورء بينما في حالة الشغور الذي 
يحدث في السنة الأخيرة للعهدة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني لا يعوض صاحبه بل يبقى 
المقعد شاغراء أما شغور مقعد عضو مجلس الأمة تتم بإجراء انتخابات جزئية في جميع الحالات 
وفقا لأحكام المادة 112 من الدستور التي تنص على أنه" يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف 
النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده. 





: تنص المادة 107 من الدستور على أن « النائب أو عضو مجلس الأمة مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته 
النيابية إن اقترف فعل يُخْلَ بشرف مهمته. يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين» الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو 
عضو مجلس الأمة للإقصاءء ويقرر هذا الإقصاءء حسب الحالة» المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهماء 
دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. 
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المطلب الخامس: تذذ البرلمان. 


يخضع عمل البرلمان إلى تنظيم محكم محدد دستوريا وقانونيا خلال مختلف مراحل عمله 
يجه النظام الذاكلي لضبط جدرل الأغمال لظب الدورات والجلسنات البرلمائية وما يتخللها من 
مناقشات وتصويت على النصوص القانونية المعروضة عليه للدراسة وإقرارهاء وسندرس بإيجاز 
تنظيم سير عمل البرلمان. 


الفرع الأول: نظام انعقاد البرلمان. 

لمجلسي البرلمان حرية تنظيم سير عملهما طبقا لأحكام الدستور» تضبط أساليب عمل 
البرلمان استنادا للأحكام الواردة في النظام الداخلي لكلا الغرفتينء وكذا للقانون العضوي الخاص 
بتنظيم المجلسين وتحديد العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةء كما أكدت على ذلك المادة 
5 من الدستور بأنه يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء 
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة» مع خضوعهما الإجباري للرقابة القبلية من طرف 
المجلس الدستوري بعد إخطاره من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 165 من الدستور كما فصل 
المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستورء حسب الإجراءات 
المذكورة في الفقرة السابقة. 

,6( الترلنان يكرفقيه محتمعيه‎ ns 

يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في الحالات التالية: 

- الموافقة على تمديد حالة الطوارئ بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية. 

- في حالة تقرير رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية يجتمع البرلمان وجوبا. 

- في حالة إعلان رئيس الجمهورية للحرب يجتمع البرلمان وجوبا. 


: القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق ل 08 مارس سنة 1999 المحدد والمنظم 
للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

2 : للتوضيح أكثر أنظر المواد 91« 93ء 95, 102ء 130 و176 من الدستور. 

9 : للتوضيح أكثر أنظر المواد 101» 102 103 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 
الموافق ل 08 مارس سنة 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما 
وبين الحكومة. 
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- في حالة تمديد مهمة البرلمان بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية . 

- إصدار لائحة في حالة فتح مناقشة حول السياسة الخارجية لتبليغها لرئيس الجمهورية . 

- في حالة إصدار رئيس الجمهورية للقانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن 
يعرضه على الاستفتاء الشعبي» متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. 


الفرع الثاني: الدورات البرلمانية (D‏ 

تتجسد صلاحيات واختصاصات البرلمان أثناء دوراته التي تعقد لفترات محددة وهي على 
ثلاثة أنواع الدورات العادية» الدورات غير العادية والدورات الوجوبية. 

أولا: الدورات العادية» عددها دورتين في السنة تمتد كل واحدة لمدة أربعة (04) اشهر على 
الأقل حالياء بينما في دستور 1989 كانت المدة ثلاثة اشهرء وتسمى الأولى بدورة الربيع تفتتح في 
ثاني يوم عمل من شهر مارس و«الثانية بدورة الخريف تفتتح في ثاني يوم عمل لشهر سبتمبرء أما 
بشان إنهائها واختتامها فيتم بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين بالتشاور مع الحكومة؛ على أن لا تقل 
مدة الدورتين على أربعة (04) اشهر ولا تزيد عن خمسة اشهر. 

ثانيا: الدورات غير العاديةء هذا النوع من الدورات غير محددة العدد مما يوحي بأنها تعقد 
استتنائيا كلما دعت الضرورة لذلك» وخول الدستور طلب عقدها لكل من رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة وثلثي النواب(2/3)» فتتم بمبادرة أو استدعاء من رئيس الجمهورية»ء ومدتها محددة 
بالانتهاء من دراسة الموضوع الذي عقدت لأجله. 

ثالثا: الدورات الوجوبية» تعقد هذه الدورات بقوة القانون لمجابهة أوضاع خاصة وطارئة أو 
لتنظيم بداية الفترة التشريعية وهذه الحالات حددها التشريع على سبيل الحصر وهي في حالة تمديد 
حالة الطوارئ» الحالة الاستثنائيةء حالة الحرب» حالة الشغور ولافتتاح الدورة التشريعية. 





: المادتين 04 و05 من القانون العضوي 99 - 02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق ل 08 مارس 1999 
المحدد والمنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

7 : المادة 118 من الدستور تنص على انه" يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهوريةء ويمكن 
كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني» تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي لأجله". 
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1 .حالة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إذا قرر رئيس الجمهورية للضرورة القصوى تمديد 
الحالثين كما أوضحتة المادة 91 من الدستور. 

2 . الحالة الاستثنائية نص عليها الدستور في المادة 93حيث أكد على الاجتماع ألوجوبي 
للبرلمان بمحرد تقرير رئيس الجمهووية الحالة الأستثتاتية. 

3 .حالة الحرب نصت المادة 95 من الدستور على الاجتماع ألوجوبي للبرلمان بمجرد 
إعلان الحرب من طرف رئيس الجمهوريةء ففي هذه الحالات لا ينتظر البرلمان استدعاء أو دعوة 
من رئيس الجمهوريةء بل يجتمع آليا وجوبا بمجرد الإعلان على إحدى الحالتين» ولا يمكن له أن 
يمتنع عن الاجتماع لان الأمر يتعلق بالمحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية. 

4 . حالة الشغور" شغور منصب رئيس الجمهورية"؛ تحدث في حالة وقوع مانع لرئيس 
الجمهورية يحول دون ممارسته لمهامه وصلاحياته الدستورية» نتيجة مرض خطير ومزمن أو 
نتيجة الوفاة أو الاستقالة» ففي هذه الحالات يجتمع البرلمان بغرفتيه وجوبا سواء لإثبات المانع أو 
لتلقي شهادة التصريح بالشغور من المجلس الدستوري» حيث تنص المادة 88من الدستور تنص 
على أنه " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن› 
يجتمع المجلس الدّستوري وجوباء وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة: 
يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع» يعلن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين 
معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلشي (2/3) أعضائه؛ ويكلّف بتولّي رئاسة الذولة 
بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوماء رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع 
مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور. 


الفرع الثالث: تنظيم البرلمان )١(‏ 
يشمل التنظيم الهيكلي للبرلمان على مختلف الأجهزة والهيئات البرلمانية التي تتلاءم ومهامه 


الداخلية للبرلمان من: رئيس الغرفتين» مكتب الغرفتين؛ اجتماع الرؤساءء هيئة التنسيق» اللجان 





)1( : المواد 09 « 10« 11« 12« 413 14 و15 من القانون العضوي رقم 99 — 02« المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 9ه 
الموافق ل 08 مارس 1999 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعماهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
الحكومة. 
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الدائمة أو الخاصة؛ المجموعات البرلمانية» والمصالح الإدارية» كل غرفة يوضع تحت تصرفها 
وسلطة رئيسها المصالح الإدارية والتقنية الازمة لإدارتهاء وتتمتع بالاستقلال المالي» فتصوت كل 
غرفة في البرلمان على ميزانيتها بناء على اقتراح من مكتبهاء وتبلغ إلى الحكومة من أجل دمجها 
في قانون الماليةء كما يضبط البرلمان القانون الأساسي لموظفيه ويصادق عليه» يترأس البرلمان 
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في جميع الحالات باستثناء حالة واحدة منح 
فيها الدستور لرئيس المجلس الشعبي الوطني ترأس البرلمان. 


المبحث الثالث: الذ ضوى للسلطة القضائية. 





إن إقامة دولة الحق والقانون لا يمكن تصورها دون وجود سلطة قضائية حقيقية في 
المجتمع» لأن تحقيق العدالة لا يتم إلا بقوانين عادلة سنها المشرع بطريقة ديمقراطية من الشعب» 
ويطبقها قضاة أكفاء نزهاء مستقلين يؤدون مهامهم القضائية في إطار نظام قضائي مستقل 
يتماشى وحاجيات المجتمع وتطوره ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة» لأن أهمية 
السلطة القضائية في الدولة تتغير بتغير ظروف كل مجتمع والمكانة التي يريد هذا المجتمع 
إعطاءها للعدل وبناء دولة الحق والقانون» انطلاقا من المعتقدات والمبادئ السائدة في المجتمع؛ 
لكي يضمن تأدية كل سلطة من سلطات الدولة الدور المنوط بها دستوريا في خدمة المواطن 
والوطن. 

تخضع السلطة القضائية للنظام السياسي القائم في الدولة» فإذا كان هذا النظام ديمقراطيا 
عادلا فهي تقوم بحماية المسار الديمقراطي بغرض تطبيق القانون واحترام مبدأ المشروعية وإحقاق 
الحق والعدل في المجتمع» فنجد السلطة القضائية تتمتع باستقلالية كبيرة وحقيقية في النظام لأنجلو 
سكسوني كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء بخلاف الأنظمة اللاتينية التي تكون فيها 
الاستقلالية نسبية كفرنساء أما إذا كان النظام السياسي غير ديمقراطي وديكتاتوري ومستبد فلا 





: طبقا لأحكام المادة 99 من القانون العضوي 99 - 02 يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة 
في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 الفقرات 2» 3 و5» والمواد 91 الفقرة 2 و93 و95 و102 الفقرة الأخيرة» و130 
الفقرة 2 و176 و177 من الدستورء ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة 
المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4 من الدستور. 
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يمكن وجود سلطة قضائية مستقلة» بينما في النظام الإسلامي كانت السلطة القضائية ذات أهمية 


٠. 
0 


بالغة ومستقلة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 


السلطة القضاء في الجزائري مرت بعدة مراحل ومحطات هامة ساهمت في تجسيد استقلاله 
العضوي منذ الاستقلال فبعد مرحلة تبنى القوانين الفرنسية التي أعقبت الاستقلال» جاءت 
إصلاحات التنظيم القضائي لسنة 1965 لإلغاء النظام القضائي السابق وحل محله نظام قضائي 
جزائري يقوم على وحدة القضاء"ء تطور تدريجيا بإصدار قوانين وأوامر منظمة ومهيكلة» إلى أن 
وصل إلى ما هم عليه كما سنرى لاحقا. 

سنتناول دراسة الفصل العضوي للسلطة القضائية في أربعة مطالبء الأول علاقة السلطة 
القضائية بمبدأ الفصل بين السلطاتء الثاني النظام القضائي العاديء الثالث النظام القضائي 
الإداري والرابع محكمة التنازع. 


المطى الأو ل: علاقة السلطة القضائية يميدأ اله السلطات. 


إن مفهوم استقلال القضاء يستلزم بالضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. 


الفرع الأول: استقلال القضاء في الإسلام. 
النظام الإسلامي لم يجعل من القاضي أداة في يد الحاكم بل كان القاضي مستقلا ويمارس 
مهامه باسم جماعة المسلمين وليس باسم الحاكم» وقد اعتبر بعض الفقهاء أن نواة مبدأ استقلال 
القضاء تستخلص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قبل أو 
يوليه القضاء حين أراد إرساله إلى اليمن» فقال له " كيف تقضي إذا عرض لك القضاء فقال 
بكتاب الله» قال فإن لم تجدء قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال فإن لم تجد قال أجتهد 
رأيي ولا آلو " فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره فقال " الحمد لله الذي وفق 


رسو الله ا بوكس انك" 


: الأمر رقم 65 / 278 المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 الذي أقرأ إنشاء 130 محكمة عبر كامل التراب الوطني. 


سق 170 4ب 





SN ail‏ القضل op‏ الماطاف في النظام الجزائري 











الفصل بين السلطات لم يكن محل نقاش وجدال فقهي في النظم الإسلامية فجر الإسلام لأن 
هذا النظام يقوم على مقومات ومبادئ أدت إلى ضمانة لحقوق وحريات الأفراد وتقيد سلطة 
الحاكم» حيث نجد من القضاة من حكموا على الحكام» أو رفضوا أوامر الخليفة فيما يخالف شرع 
الله وهو ما قام بهالحكم بن عمر الغفاري نائب زيادة بن أبي سفيان على خرسان» فقد غزا جبل 
الأسل فغنم أموالا جمة» فكتب إليه زياد بأن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قد جاء في كتابه 
أن يجمع الذهب والفضة من الغنيمة وترسل إلى بيت المال» فرفض ورد بأن كتاب الله مقدمعلى 
كتاب أمير المؤمتين. 

وأوضح مثال ما قام به الخليفة المأمون الذي أصدر تشريعا يقضي بتحليل زواج المتعةء 
وتبرم بعض الناس في هذا القانون وعلم به القاضي/ يحي بن أكثم» فاتفقق مع بعض المعارضين 
لهذا القانون بأن يسبقوه الى الخليفة ويحاولوا فتح النقاش معه فهو حينئذ سوف يتدخل. 

فجاء يحي وجلسء فقال المأمون ليحي: مالي أراك متغيرا. 

قال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام. 

قال: وما حدث؟. 

قال: النداء بتحليل الزنا. 

قال: الزنا. 

قال: نعم» المتعة زنا. 

قال: ومن أين قلت هذا؟ 

قال: من كتاب اللهء وحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال تعالى" بسم الله الرحمان 
الرحيم» قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم 
للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" صدق الله العظيم. الآيات هن الأولى إلى 
السابعة من سورة المؤمنون. 

يا أميرا المؤمنين» زوجة المتعة ملك اليمين؟ 

قال: لا 


)1( : يوسف يس عمر» المرجع السابق» ص. 334 . 
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قال هل هي الزوجة التي عنى الله أن ترث وتورث» وتلحق الولدء ولها شرائطها؟ 

قال: لا 

قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. 

وهذا الزهري -يا أمير المؤمنين - روي عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه 
محمد بن على بن أبي طالبء قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن 
المئغة وكحريسها بعد أن كان es gel‏ 

فالتفت المأمون إلى الحاضرين فقال: أمحفوظ هنا من حديث الزهري؟ فقالوا نعم يا أمير 
المؤمنين. 

فقال: أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة» فنادوا بها. 

هذه الدعوى حركها قاضي من تلقاء نفسه وخاصم فيها الخليفة» فكان القاضي مدعي 
والخليفة مدعى عليه» وحكم القاضي ببطلان ما قام به لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

1 1 35 e mo. ۳ 

عليه وسلم» فخضع الخليفة لحكم القاضي وتراجع عن أمره!!). 


الفرع الثاني: استقلال السلطة القضائية في الأنظمة الحديثة. 
استقلال القضاء في الأنظمة الحديثة يتوقف على مدى اعتباره سلطة أو وظيفة وفي هذا 
الشأن يوجد خلاف بين الفقهاء» فمنهم من يعتبر القضاء سلطة ومنهم من يعتبره وظيفة تابعة 
الاتجاه الأول هو الراجح حيث اغلب الفقهاء تنادي باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين 
التنفيذية والتشريعية لتحرير القضاء من قيد السلطة التنفيذية وتدخلها في أعماله واهدارا لاستقلالهاء 
يتزعم هذا الاتجاه الفقيهين مونتيسيكيو وايزمان» فلا يمكن للقاضي الحكم بالعدل والتجرد إلا إذا 
كان مستقلا فعلا عن السلطة التنفيذية» لإن وصف القضاء بمرفق أو جهاز يجرده من إحدى أهم 
خصائصه ألا وهي خاصية الاستقلاليةء فهذا الوصف يعطي للمشرع العادي حق وسلطة تحديد 
وظائفه واختصاصاته» وأن يوسع أو يضيق فيها كما يريدء في حين يرى الفقيهين بارتلمي وفيدل 


)1( : يوسف يس عمر › المرجع السابق» ص. 334 . 
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أنه لا يهم إن كان القضاء سلطة أم لا ؟ المهم بالنسبة لهما هو استقلال القضاءء والحقيقة أن ما 
هو ضروري ليس أن توجد سلطة قضائية وإنما من الضروري أن يكون القضاء مستقلا. 

نحن نؤيد الرأي الأول لأنه الضمانة الأساسية لاستقلالها واعمالا لمبدأً الفصل بين 
السلطات» فطبيعة العمل القضائي ودوره يقتضي أن يكفل له الاستقلال العضوي التام عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع تدخلهما في أعماله. 

يقول الفقيه/ ايزمان" استقلال القضاء نتيجة حتمية لوجود سلطة قضائية '» فبغير وجود 
سلطة قضائية فإن السلطة التنفيذية تمتص السلطة القضائية وتصبح هذه الأخيرة فرعا من 
فروعهاء فربط السلطة القضائية بالتنفيذية يسبب تراجعا نحو قضاء مسير لا يتماشى والحرية. 

يرى الفقيه/ كارل دومالبرغ أن استقلال السلطة التشريعية إزاء السلطة القضائية أمرا تقنيا 
لأهمية الممارسة» أما استقلال القضاء فله بعد آخر فهو ضد أي تدخل في الوظيفة القضائية. 

بينما الفقيه/ كادارت يرى أن الاعتراف بسلطة ثالثة يكمن في كونها عملية تضمن استقلالهاء 
فاستقلال القضاء مققرة نشوط آكر هو PRES A ae‏ 

اعتبار القضاء سلطة أصلية مستقلة هو الذي يعطي للاستقلال مدلولا أوسعء لأنه يؤدي 
لاستقلال القضاء كنظامء فيتعين أن تنبسط ولاية السلطة القضائية على كافة المنازعات التي تثور 
دون أن يكون للمشرع نفسه أن ينقص من هذه السلطة بأي مانع من موانع التقاضي أو بإخراج 
منازعات بعينها لتختص بها محاكم خاصة أو استثنائية دون أن يكون لها خصائص القضاء الذي 
يضمن التخصص والحيدة(0. 





(): أنظر. 

- البنا محمد عاطف » الوسيط في النظم السياسي» المرجع السابق» ص. 25 . 

- دوهاميل أوليفيه وايف شيني» المرجع السابق» ص. ص . 780و781 . 

2): Theron (J.P), De L’indépendance du juge judiciaire dans la doctrine française, gazette 

du palais, année, n° 06, 2ém sem. ( recueil bimestriel), Novembre , Décembre, France, 1976, 
P.648. 

: بوالوذنين أحمد» استقلالية القضاء بين الطموح والتراجعء ( الجزائر: رسالة لنيل شهادة الماجستيرء شعبة الإدارة والماليةء 

معهد الحقوق والعلوم الإداريةء جامعة الجزائر» 1999. )»> ص. 123 . 
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حيث أن فكرة السلطة تعني معينين أو لهما السيطرة والخضوع والتحكم والاحتواء وثانيهما أن 
ساط Sud‏ من خلال ماكر فالة تار ME ne‏ 


الفرع الثالث: التطور التاريخي للسلطة القضائية في النظام الجزائر. 
تبلور القضاء في النظام الجزائر عبر العديد من الحقب التاريخية تبعا لمقتضيات الظروف 

والأحداث التي مر بها. 

أولا: القضاء في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي كان يطبق نظام القضاء في الإسلام القائم 
على القسط والعدل وحفظ الحقوق وكان الحاكم ( الداي أو الأمير ) يعين القضاة من بين العلماء 
والفقهاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ويعتبر وظيفة من وظائف الدولة ومن 
مهام المحاكم» إذا كانت الدول الغربية عرفت نظرية الفصل بين السلطات فصل القضاء عن 
السلطة التنفيذية في أواخر القرن التاسع عشر (19).» فإن الإسلام عرف ذلك في عهد الخليفة 
الرابع رضي الله عنه الإمام علي كرم الله وجهه الذي بدأ الفصل بين السلطة التي تنتمي لجهاز 
التنفيذ والقضاء. 

ثانيا: القضاء في عهد الاستعمار جاء لخدمة المستعمر فكان قضاء عسكريا فاشيا في 
فترات معينة أو نظاما قضائيا بوليسيا في باقي الفترات الأخرى من الاحتلال؛ يهدف لمساعدة 
الجيوش الفرنسية في بسط نفوذها وسلطاتها بقوة الحديد والنار على الجزائريين» حيث استولت 
السلطات الاستعمارية على ممتلكات الجزائريين بمختلف الطرق والوسائل وملكتها للمعمرين 
الأوروبيين الذين أصبحوا يتحكمون في البلاد والعباد. 

كان النظام المطبق آنذاك مستمدا من النظام الإقطاعي الفرنسي القديم» فاستولت السلطات 
الفرنسية على ممتلكات الجزائريين بطرق مختلفة وملكتها للمعمرين الأوروبيين الذين بعد فترة وجيزة 
أصبحوا يتمسكون في رقاب العباد وسيادة البلاد» والقضاء كان مسخر لخدمتهم بالقهر والاستبداد 
والظلم وحرمان الشعب الجزائري من حقوقه وحريته وكرامته. 





() : ابن عبيدة عبد الحفيظ؛ استقلال القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسة»ء ( الجزائر: منشورات 
البغدادي» 2008 (« ص.31 - 35. 
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تطور القضاء في فرنسا وتمتعه بالاستقلالية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعيةء 
يقابله قضاء خاص واستثنائي في الجزائر وضع خصيصا لخدمة أهدافه الاستعمارية والقائم على 
القمع والبطش والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات» وهذا النظام القضائي المزدوج مبني على 
التمييز والعنصرية بين المواطنين الأوروبيين والأهالي الجزائريين الذين ليس لهم صفة المواطن ولا 
يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون(. 

ثالثا: مرحلة الثورة التحريرية حيث لم يكن القضاء ( اللجان الثورية ) التي أحدثتها الثورة 
يتسم بالمفهوم الصحيح للأنظمة القضائية في الدول المستقلة لكونه كان يهدف إلى مجابهة 
الاستعمار وتوحيد الجزائريين في المعركة وايجاد الحلول للقضايا المستعجلة إلى حين التحقيق» 
فقضاء الثورة يختلف في إدارته وتسييره عن كيفية إدارة وتسيير جهاز القضاء كجهاز ووظيفة من 
وظائف الدولة وما يتطلبه من تشريعات وكفاءات. 

رابعا: بعد الاستقلال كان الفراغ الذي تركه مغادرة القضاة والموظفين الفرنسيين كبيراء 
فالقضاء الجزائر الذي كان قضاء مشلولا وغير قادر على تحقيق العدل»ء لعدم وجود قضاة 
وموظفين جزائريين مؤهلين يحلون محل القضاة والموظفين الفرنسيين المغادرين» وانعدام النصوص 
القانونية والكفاءات» فلجأت السلطة إلى تنصيب قضاة المحاكم الشعبية (الثورية) ومباشرة العمل 
على توظيف القضاة والمدافعين القضائيين والمحامين مع إبرام اتفاقية قضائية مع دول عربية 
لمساعدتها للاستفادة من خدمات قضاة متعاونين» وصدر بتاريخ 12 سبتمبر 1962 أمر يقضي 
بتشكيل المحاكم» واستمر الحال على ما هو عليه إلى غاية سنة 1965 حيث تم سد الفراغ نسبيا 
بالنسبة للقضاة أين بلغ عددهم 100 قاض (2). 


(!) : حيث كان عدد القضاة سنة 1965 يقدر ب 100 قاضي ليرتفع العدد سنة 1977 إلى 1500 قاضياء نشرة القضاء عدد 
خاص لسنة 1982. 

: يتألف المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 65 من دستور سنة 1963 من: رئيس الجمهورية رئيساء وزير العدل نائب 
للرئيس» رئيس المحكمة العليا ونائبها العام» ومحام من المحكمة العلياء واثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح ينتخبان 
من طرف زملائهما على المستوى الوطني» وستة أعضاء تعينهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائهاء وردت 
هذه التشكيلة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 64/153 الصادر في 12 جوان 1964 والتضمن المجلس الأعلى 
للقضاءء بعد صدور القانون الأساسي للقضاء أعاد تشكيل هيئة المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: 

- رئيس الدولة رئيسا. مع عضوية كل من: 

-وزير العدل وحامل الأختام نائبا للرئيس» 


{235} —— 





SN ail‏ القضل العطوي الماطاف في النظام الجزائري 











فمن خلال استقرائنا لنصوص دستور سنة 1963 الناصة على استقلالية القضاء يتضح بأنها 
مضمونة بنصها على أن القاضي لا يخضع في ممارسته لمهامه إلا للقانون» وإنشاء المجلس 
الأعلى للقضاء لحمايتها من هيمنة السلطتين التنفيذية والتشريعية» ورغم الإقرار بهذه الضمانات 
إلا أن هذا الجهاز بقي تحت التأثير والتبعية» فالمادة 62 من الدستور أضافت عبارة 'ومصالح 
الثورة الاشتراكية"» كما أن تكوين وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء تنبئ بعدم استقلاليته» فهو عبارة 
عن خليط من أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والجهاز القضائيء مما يؤكد وحدة السلطة في 
هذا النظام» حيث أدخلت هذه المادة أشخاص لا علاقة لهم أصلا بالعمل القضائي!!). 


لقد خالف المشرع الجزائري ما هو معمول به في التشريعات الديمقراطية الحديثةء بإدخاله 
عناصر غريبة عن سلك القضاة ومنحه لرئيس الدولة حق توسيع المجلس الأعلى للقضاءء بنصه 
على أنه" يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يدعم لحضور أشغال المجلس الأشخاص الذين 
يظهر له حضورهم مفيدا"» وهو ما يطلق العنان للسلطة التنفيذية لتغليب الجانب السياسي عن 
الجانب القضائي. 


كما أن إنشاء لجنة استشارية لدى وزير العدل بتاريخ 18جانفي1965م» مهماتها الأساسية 
تتمئل في تعيين القضاة ونقلهم واعادة ترتيبهم إلى غاية المصادقة على القانون الأساسي للقضاءء 
إلا أن الإشكالية المطروحة عما إذا تعارضت قراراتها مع قرارات المجلس الأعلى للقضاء ؟. 

شهدت الفترة الممتدة بين1962 إلى سنة 1965 إنشاء الهياكل القضائية التالية: 

- المجلس الأعلى للقضاء في18 مارس1963. 

- المحاكم الجزائرية في 05أ فريل1963 . 

- المحاكم الجنائية الشعبية في 25 فريل1963 مع صدور قانون المجلس الأعلى للقضاء 


- مدير الشؤون القضائيةء 

- مدير الإدارة العامة بوزارة العدل» 

- الرئيس الأول للمجلس الأعلىء 

- النائب العام للمجلس» 

- ثلاثة ممثلين للحزب» 

- قاضيين للحكم وقاض واحد للنيابة العامة تابعين للمجالس القضائيةء 
- ثلاثة قضاة للحكم وقاض واحد للنيابة العامة تابعين للمحاكم. 

)1( : القانون رقم 62/157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962. 
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- القانون العسكري ونصوص ننظيمية تتعلق بالتنظيم القضائي . 

إن التركيز على الجانب السياسي في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء يؤكد نفور المؤسس 
الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات ورفضه صراحة؛ كما جاء في خطاب رئيس الدولة ورئيس 
مجلس الثورة بمناسبة افتتاح السنة القضائية (1969- 1970) بتاريخ 19 سبتمبر 1969 بقوله ' 
فإذا سادت فكرة الفصل بين السلطات في ظل النظام الفردي الذي تقدم فيه مصالح الأفراد على 
مصالح الجماعة» فان اختيار شعبنا للنظام الاشتراكي تسود فيه العدالة الاجتماعية بين المواطنين 
يتطلب منه إعادة تقبيم هذه الفكرة ووضعها في إطارها الصحيح7!). 

خامسا: الإصلاح القضائي جعل النظام القضائي الجزائري نظاما مميزا يختلف على الأقل 
عن النظام الفرنسي وأثبت نجاعته فحقق نجاحا على مستوى المنظومة القضائية خاصة» وهي 
مرحلة امندث in ça‏ 1965 إلى.سنة 1975 ركان المذف متها تقوب العذالة هخ المواطنين وسن 
قوانين جزائرية»ء فباشرت في بناء الهياكل القضائيةء المحكمة العلياء المجالس» المحاكم» ومراكز 
التكوين والتأهيل» فبالنسبة للنصوص القانونية ففي بداية الأمر استمر العمل بالقوانين الفرنسية 
التي لا تتعارض مع السيادة الوطنية. 

خلال فترة الإصلاح الممتدة من 1965- 1976 كانت خلال هذه الفترة الإصلاحات عميقة 
لإقامة وتوطيد أركان السيادة الوطنية واستقلال البلاد ببناء الهياكل القضائية لأنه يعد بمثابة 
استكمال السيادة الوطنية وللقضاء على مخلفات النظام القضائي الموروث عن الاستعمار ولهذا 
أسست لجنة وطنية لتحضير النصوص القانونية الجزائرية المحضة وهكذا ظهرت حركة تشريعية 
واسعة(: كما قامت السلطة بالإصلاحات المتعلقة بجزارة القضاء وتعريبه وهذا بالاستغناء عن 


: بوضياف عمارء النظام القضائي الجزائريء ( الجزائر: دار ريحانة للنشر والتوزيع» 2005 (« ص.82. 

: عمار بوضياف» نفس المرجع» ص . 208. 

)0 : أصدرت التشريعات والنصوص التي تنظم مختلف المجالات والميادين القضائية المختلفة فصدرت القوانين التالية: 
- التنظيم القضائي بتاريخ 16 نوفمبر 1965. 

- قانون الإجراءات المدنية بتاريخ 08 ماي 1966. 

- قانون العقوبات بتاريخ08 ماي 1966. 

- قانون الإجراءات الجزائية بتاريخ 08 ماي 1966. 

- القانون الأساسي للقضاء بتاريخ 13 ماي 1969. 

- قانون القضاء العسكري بتاريخ1972. 
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القضاة والموظفين الأجانب وتعويضهم بموظفين وقضاة جزائريين والتخلي عن استخدام اللغة 
الفرنسية في النظام القضائي الجزائري لكونها تمثل السيادة الوطنية. 

اعتمد المشرع الجزائري على نظام قضائي موحد يعتمد على المحاكم كدرجة ابتدائية في 
المستوى القاعدي والمجالس القضائية كجهات استثناف درجة ثانية على مستوى الولايات ثم 
المحكمة العليا على المستوى المركزي كجهة الطعن بالنقض وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي هذا 
بالنسبة للقضاء العادي» أما القضاء الإداري فأنشئت غرفة إدارية على مستوى المجالس القضائية 
للنظر في القضايا الإدارية كدرجة أولى من درجات التقاضي والغرف الإدارية بالمحكمة العليا 
كجهة استئناف وطعن بالنقض في آن واحدا'ء بتاريخ 05 جويلية 1973 صدر قانون يقضي 
بإلغاء قانون 31 ديسمبر 1962 المتعلق بتمديد سريان العمل بالقوانين الفرنسية التي لا تمس 
بالسيادة الوطنية والتي ليس لها طابع عنصريء ولا يجوز أن يتخذه القضاء كمرجع له ابتداء من 
تاريخ 05 جويلية 1975ء ليتم إلغاء المحاكم الثورية وحل محلها مجلس أمن الدولة. 

سادسا: القضاء كوظيفة حيث أن دستور 1976 أعطى صفة الوظيفة للقضاء رغم أن مواد 
متعددة توحي باستقلالية إصدار الأحكام ويسعى إلى تحقيق عدالة تأخذ مفهوما فكريا معيناء وهو 
ما يستشف من المادتين 165 و166 من الدستورء فالأولى توحي إلى استقلالية القاضي وسعيه 
لتحقيق العدل والقسط للجميع» أما الثانية فتؤكد على مساهمة القضاء في الدفاع عن مكتسبات 
الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها حيث نفقد الحقوق والحريات الخارجة عن التصور الفكري لهذه 
المادة صفتها كحقوق أساسية للمواطنء فالقاضي مناضل في خدمة الثورة الاشتراكية وملزم 
بالدفاع عنها بموجب اليمين التي Ps‏ 





- قانون إصلاح السجون بتاريخ 1972. 
- قانون الحالة المدنية بتاريخ 1970. 

- قانون التوثيق سنة بتاريخ1970 . 

- قانون المحاماة بتاريخ 26 سبتمبر 1975. 

: بن عبيدة عبد الحفيظء المرجع السابق» ص .57. 

: دربال عبد الوهاب» القضاء على ضوء الدستور والميثاق. مجلة العلوم القانونية» السنة 36 العدد الأول» جانفي» مارس 
2 ص. ص. 85 و86. 

: ساعي أحمدء استقلال القضاء بين المبدأ والتطبيق» نشرة المحامي لولاية سطيف» الفصل 05 العدد 02ء لسنة 1989ء 
ص.07. 
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استقلالية القضاء في دستور 1976 استمد نصوصه من مبادئ الميثاق الوطني لسنة 1976 
الذي أكد بكل وضوح على الدور السياسي للقاضي في الدفاع عن مصالح الثورة الاشتراكية 
ومكتسباتهاء إذ نص على أن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة حتى تكون قادرة 
على تمكين كل مواطن من التمتع المشروع بما له من حقوق سوف تكون من اهتمامات الدائمة 
للدولة» كما نص على أن القضاة مدعوون في المرحلة الراهنة من التشييد الاشتراكي للقيام بدور 
هام باعتبارهم أعوانا بتفسير وتطبيق القانون» ومن هنا تبدوا ضرورة تكوين إطارات 
القضاء تكوينا إيديولوجيا!!) فأخذ بمبدأ استقلالية القضاء في الحدود التي لا تتعارض مع مبدأ 
الحزب الواحد ومبدأ السلطة الواحدة التي لا تتجزأء وانما مقتضيات إدارة تسيير الشؤون العامة 
للدولة في ظل النظام الاشتراكي التي لا تعترف بالسلطات بل تقوم على ا pas‏ ن ك 
الوظائف الوظيفة القضائية التي تضمنها الفصل الرابع من الدستور في المادة 164 وما يليها الذي 
ينص في المادة 168 على أن سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة» حيث تنص 
المادة172 بأن " لا يخضع القاضي إلا للقانون"'» أما المادة 173 فتنص على أن " يساهم القاضي في 
الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتها وأن القضاة محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات 
والمناورات التي قد تل ببآذاء ميمقة أو تمس احترام نزاهته". 

إن العبرة ليست في كثرة النصوص الدستورية والقانونية دون العمل بها أو تطبيقها بشكل 
ul chine‏ هيدا الفصل بين السلطات واستقلالية القضاءء وانما العبرة في تطبيق هذه النصوص 
والقواعد ولا يجب أن تبقى حبر على ورق لأن السلطة تستفرد بالحكم لتحقيق مصالح وأغراضه 
الشقصية, 

لقد فرض دستور 1976 نظرا لتوجهاته الإيديولوجية عدة قيود على القضاء لكي لا ينحرف 
عن المسار الذي حدده لنظام الحكم القائم وهي: 

- الأخذ بوحدة السلطة وإنشاء هيئات تؤدي وظائف خدمة لهذه السلطة فالقاضي مقيد 
بالمفهوم الاشتراكي وملزم بالدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية. 


() : الميثاق الوطني الجزائريلسنة 1976ء ص .80. 
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2 - يتولى رئيس الجمهورية سلطة القضاء من خلال حقه في إصدار العفو ورئاسته 
للمجلس الأعلى للقضاء مما يعني أن المجلس الأعلى للقضاء يصبح مسكولا أمام رئيس 
الجمهورية وهو ما يعد إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. 

3 - القاضي لا يمكنه الخروج عن الإطار والمبادئ التي سطرها وينتهجها الحزب 
والحكومة وبالتالي فهو مرتبط بالنظام السياسي وهو ما أكد عليه الفقيه ه - جورد ن080413ل -با 
حيث يقول " أنه لا يمكن للقضاة أن يتناسوا في إطار تطبيقهم لما ليس في الواقع وظيفتهم - 
التشريع - من اجل خدمة التطلعات الثورية ولكن يمكن أن تمس الاستقلالية التي يتضمنها القانون 
من طرف الثورة ذاتها!!). 

إنصب اهتمام النظام الجزائري على تعريب القضاء وتأطيره بكفاءات جزائرية لوضع حد 
لعمل المتعاملين الأجانب وعدم استخدام اللغة الأجنبية (الفرنسية)» فصدر القانون الأساسي 
للقضاء سنة 1969 وأنشئ مركز تكوين القضاء سنة 61979 فوظفت دفعات متتالية جديدة بدأت 
تغطي العجز وتستعيد السيادة الوطنية بتطبيق قوانين جزائرية بقضاة جزائريين فوصل عدد القضاة 
سنة 1977 إلى أكثر من 1500 قاضيء أما المجالس قضائية كانت في بداية الاستقلال ثلاثة 
عبر كافة أرجاء الوطن ( الجزائر العاصمة» وهران» قسنطينة)» فتم رفع عدد المجالس القضائية 
في سنة 1974 ليصبح عددها 15 مجلس قضائي وإنشاء المحاكم على مستوى جميع الدوائر 
الإداريةء في حين كانت المحاكم الاقتصادية قد أنشئت بتاريخ 21 يونيو 1966ء ليرتفع عدد 
المجالس إلى31 مجلس» ثم إلى 48 مجلس سنة 61997 وصدرت قوانين التنظيم القضائي سنة 
1974. 

سابعا: القضاء كسلطة باعتماد وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 1989 القائم 
على التعددية الحزبية وممارسة الديمقراطية للتداول على السلطةء منح للقضاء صفة السلطة بدلا 
عن صفة الوظيفة التي كانت سائدة في فترة نمط النظام الاشتراكي؛ فنصت المادة 138 من 
الدستور على " أن السلطة القضائية مستقلة» وتمارس في إطار القانون" وهو ما أكدت عليه أيضا 
في المواد 153؛ 154: 155» و156من خلال النص على أن يحدد قانون عضوي تشكيلة المجلس 





10: Lagoune Walid, la justice dans la constitution algérienne, mémoire pour le diplôma 
d’études supérieurs, en sciences politiques, université; Institute de droit et sciences administrative, 


1976. p. 36. 


{180} — 





SN ail‏ القضل AL égal‏ النظام الجزائري 











الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته» وترأس رئيس الجمهورية له» وتعيينه للقضاة ونقلهم والإشراف 
على سير سلمهم الوظيفي» مع السهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء. 
يعتبر إرساء القواعد الأساسية للسلطة القضائية من قبل الدستور الخطوة الأولى في مسار 

استقلال السلطة القضائية فعليا وتجسيدها واقعياء لأن الأحكام والنصوص الدستورية تبقى بدون 
جدوى إذا لم توضع موضع التطبيق من خلال عنصرين أساسين. 

العنصر الأول يعني إصدار القواعد القانونية لضمان تطبيق النصوص الدستورية» وهو ما 
بادر إليها المشرع الجزائري بإصداره للقانون الأساسي للقضاء بتاريخ 12 ديسمبر 1989 الذي رسخ 
المبادئ الأساسية لسلطة قضائية مستقلة» غير أن الأوضاع السياسية والأمنية التي عانى منها 
النظام في تلك الفترة دفعته الى تعديل بعض النصوص للتحكم في السلطة القضائية وتقليص 
صلاحياتها لصالح السلطة التنفيذية (مجلس الدولة) من خلال المرسوم التشريعي رقم92 - 
5المؤرخ في 24 أكتوبر 1992 الذي قوبل بالاحتجاج والرفض من طرف القضاةء فتعمد النظام 
لغة الصمت والمناورات الى غاية صدور القانون الأساسي للقضاء سنة 2004بعد مخاض عسير 
وصراعات طويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما وضحناها سابقا. 

العنصر الثاني كيفية التطبيق السليم والممارسة الفعلية للقواعد والنتصوص القانونية من طرف 
سلطات النظامء لأن استقلال القضاء وحياده مرتبط لا محالة بالإمتثال والخضوع لسلطة القانون 
لتحقيق العدل والمساواة وممارسته في إطار الشرعية والشفافية» مع تدعيم الضمانات القانونية التي 
تحمي القضاة وتمنحهم الصلاحيات والآليات لحماية الحقوق والحريات» والدفاع عن المجتمع 
ومؤسسات النظام. 

ثامنا: تبني نظام الازدواج القضائي. انتقل النظام الجزائري من نمط القضاء الموحد الى 
نظام القضاء المزدوج» حيث بصدور دستور 1996ء الذي تبنى نظام الازدواج القضائي القائم على 
الفصل بين النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري» الذي انبثقت عنه القوانين المنظمة 
لكل من المحكمة العليا وصلاحياتها وتنظيمها وسير عملها القانون رقم 96 - 25» والتقسيم 
القضائي بالقانون رقم97 - 03» والقانون رقم 98 - 03 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وسيره 
وتنظيمية وعمله» والقانون رقم 98 - 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية» والقانون رقم 98 - 03 المتعلق 
باختصاصات محكمة التنازع» والقانون رقم 04 - 11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاءء والقانون 


ضضض ی ل 





SN ail‏ القضل LU égal‏ النظام الجزائري 











المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 05 - 11 المؤرخ في17 جويلية 2005» الذي نص في مادته الثانية 
" بأن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع ". 

إن استقلال القضاء لا يعني استقلاله عن سلطة الدولة لأنه وجها من أوجه السلطة العامة 
في الدولة ولكن يعني استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية دون انفصاله التام عن السلطة 
العامة» فلا يعني استقلال السلطة القضائية التحكم والاستبداد في الرأي والقرارات وعدم خضوع 
أعمالها القضائية لأي رقابة. 


الفرع الرابع: علاقة مبدأ الفصل بين السلطات بالسلطة القضائية في النظام الجزائري. 

مبدأ الفصل بين السلطات يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ استقلال القضاءء وبالتبعية فإن النظام 
الذي لا يتبنى مبدأ استقلال القضاء ويعتبره وظيفة فقط ويدمجه في السلطة التنفيذية» نظام شمولي 
لا يأخذ بمبداً الفصل بين السلطات» وهو ما أخذ به المشروع الجزائري منذ الاستقلال إلى غاية 
سنة 1989. 

أولا: مبدأ الفصل بين السلطات في ظل وحدة السلطة القضائية» النظام الجزائري جسد في 
دستور 1989 مبدأ الفصل بين السلطات dus‏ نصت المادة 129 على ذلك صراحة ودون لبس " 
أن السلطة القضائية مستقلة "» وبإقراره أن القضاء سلطة وأنها مستقلة» كما أكد في المادة 136 
على تجنيد كل أجهزة الدولة المختصة بان تقوم في أي زمان ومكان وفي جميع الظروف بتنفيذ 
الأحكام القضائيةء والمادة 139 تنص على أن تجسيد استقلال القضاء بحكم النص على أن 
القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو في أثناء مباشرة مهامه محمي بالقانون» كما أن حمايته مكفولة 
اجتماعيا من جميع الضغوط والتدخلات» بينما نصت المادة 146 من دستور 1989 على أنه" يقرر 
المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم وسير سلمهم 
الوظيفي ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت 
رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا". 

رغم هذه الضمانات إلا أن الممارسة السياسية لهذه الصلاحيات تكشف عن وجود بعض 
الثغرات استنادا للمستجدات التي تطرأ على الحياة السياسية والعلاقة بين هذه السلطات التي تؤثر 
في تمتع السلطة القضائية بالاستقلال التام والفصل الكامل للسلطات وهما: 


ضضض را[ 
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- ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء. 

- مباشرة رئيس الجمهورية لعدة اختصاصات تمكنه من التحكم في الحياة الوظيفية للقاضي 
وهو ما يعد هكرا لميدأ 'القصل.يين السلطات. 

ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات في ظل ازدواجية السلطة القضائيةء المشرع الجزائري في 
دستور 1996 أبقى على نفس النظام القضائي الذي نهجه في دستور 1989بخصوص الأخذ بمبدأ 
الفصل بين السلطات إذ نصت المادة 138 منه أن " السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار 
القانون"» كما نصت المادة 147 على أن " القاضي لا يخضع إلا للقانون ٠"‏ والمادة 148 نصت 
على أن " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء 
مهمته أو تمس بنزاهة حكمه". 

إلا أن الجديد الذي أورده دستور 1996 هو الأخذ بنظام ازدواجية السلطة القضائية» حيث 
تبين وجود قضاء خاص بالمنازعات والقضايا الإدارية إلى جانب القضاء العادي وهو ما أكدت 
عليه المادة 152من الدستور. 

نظريا فإن الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري من صميم تطبيق مبدأ الفصل بين 
السلطات بشرط أن تتوفر للمحاكم الإدارية نفس الضمانات والصلاحيات المتوفرة للمحاكم العادية 
وتكون مستقلة عن السلطات الإدارية. 

ينتمي مجلس الدولة في النظام الجزائري للسلطة القضائية خلافا لبعض الدول التي تلحقه 
بالسلطة التنفيذية وهو تكريس واضح لمبدأً الفصل بين السلطات» حيث أقرت استقلال القاضي 
الإداري عن السلطة التنفيذية واخضاعه للقانون الأساسي للقضاءء وأضحى ملاذ للأفراد ضد 
تعسف الإدارة بعد أن كان ينظر إليه بأنه امتياز للسلطة التنفيذية تتحرر من خلاله من المحاكم 
العادية» وهو ما جسده القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة الذي يعتبر آلية ودعامة أساسية 
لحمايته من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعديل أو إلغاء قواعد قانونية لما يتميز به من 
قيمة قانونية واجراءات معقدة» فالمادة 04 من القانون العضوي لمجلس الدولة تنص على أن " 
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين "» والمادة 12 تنص على أنه " يقترح التعديلات التي 
يراها ضرورية على تلك التشريعات "» اعتبرت هذه المواد لدى بعض المفكرين الجزائريين بأنها 
اعتراف في إمكانية قيام مجلس الدولة بإعداد نصوص قانونية ( تشريعية ) بطريقة غير مباشرةء 
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لأن هذه الآلية تسمح لمجلس الدولة من إبراز النقائص الموجودة في النصوص من حيث الصياغة 
والدقة واقتراح البدائل والحلول رغم أن ذلك يبقى في إطار الاستشارة!!). 

إن ازدواجية القضاء ضمانة أساسية لتدعيم استقلالية القضاء لما يؤديه من دور في رقابة 
السلطات العامة وزجرها من الوقوع في التعسف» وضمان حق المواطن في الطعن في القرارات 
الإداريةء لما يتمتع به من استقلالية أثناء ممارسته لاختصاصاته القضائية. 


المطلب الثاني: النظام القضائي العادي. 
يشمل النظام القضائي العادي» المحاكم» المجالس القضائية والمحكمة العلياء نتناولها 
تباعا. 
فاع الأم 1 : )2( 
الفرع الأول: المحاكم. 
تعد المحاكم القواعد الأساسية لهرم السلطة القضائيةء فهي النواة الأولى للمتقاضين وأول 
جهة لعرض نزاعاتهم عليها والمطالبة بحقوقهم» وهي الجهة القضائية الابتدائية» وتفصل في جميع 
القضايا المختصة فيها قانونا. 
آمل na 6 Ben si‏ (3 
أولا: أقسام المحاكم. تشمل المحاكم الأقسام التالية(©. 
1 - القسم المدني: ينظر في المنازعات المدنية كعقود البيع والإيجار. 
2 - القسم العقاري: ينظر في المنازعات العقارية. 
3 - القسم التجاري: ينظر ويفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية. 
4 - القسم البحر ي: ينظر ويفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية. 
5 - قسم شؤون الأسرة: يفصل في منازعات الأحوال الشخصية عقود الزواج والطلاق. 
6 - القسم ألاستعجالي: يفصل في القضايا الإستعجالية. 
7 - قسم الجنح: يفصل في الجنح . 





: القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 

7 : المواد من 01 إلى 07 من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 
الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975» يتضمن القانون المدني معدل ومتمم. 

)© : المادة 13 من القانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في17 جويلية 2005» المتعلق بالتنظيم القضائي . 
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8 - قسم الأحداث: يفصل في قضايا الأحداث . 

9 - القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل ومنازعات الضمان الاجتماعي. 

ثانيا: تشكيل المحاكم. تتشكل المحاكم من الرئيس ونائب الرئيس وقضاة الحكم وقاضي 
التحقيق وأو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكيل الجمهورية ووكلاء جمهورية مساعدون» يتم 
تعيينهم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء 
بالنسبة لكل من رئيس المحكمة؛ وكيل الجمهورية وقاضي التحقيقء ويوجد بالمحاكم أمانة 
MIA‏ 

ثالثا: تشكيل هيئات المحاكم. القاعدة العامة أن المحاكم تتشكل للفصل في القضايا من 
قاضي واحد( فرد) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» وترك استثناءات على هذه القاعدة لاسيما 
في المسائل الاجتماعية بحضور مساعدين للقاضي من العمال ومساعدين من المستخدمين 


last,‏ يخضود مساعديق والحتاداك »تحور . مكطفية. 


الفرع الثاني: المجالس القضائية . 

تعتبر المجالس القضائية درجة ثانية من درجات التقاضي فهي تسمو على المحاكم وتفصل 
في الأحكام المستأنفة أساسها من المحاكم» تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين. 

أولا: تنظيم المجلس. يتكون المجلس من الغرف التالية. 

1 - الغرفة المدنية . 

3 - الغرفة الجزائية. 

4 - غرفة الاتهام. 

5 - الغرفة الإستعجالية. 

6 - غرفة شؤون الأسرة. 

7 - غرفة الأحداث. 

8 الغرفة الاجتماعية. 


(D)‏ : المواد 12ء 14و 15 من القانون العضوي رقم05 - 1 [المؤرخ في 17جويلية2005», المتعلق بالتنظيم القضائي 
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9 - الغرفة العقارية. 

0 - الغرفة البحرية. 

1 - الغرفة التجارية . 

هذه الغرف تفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة عن الأقسام المماثلة بالمحاكم لنفس دائرة 
الاختصاص الإقليمي وغرفة الاتهام تعتبر جهة عليا للتحقيق ترفع أمامها الطعون في أوامر 
sait 80 css‏ 0 

ثانيا: تشكيل المجالس القضائية تتكون من. 

1 - رئيس المجلس . 

2 - نائب رئيس المجلس . 

3 - النائب العام . 

4 - مساعدون للنائب العام . 

5 - رؤساء الغرف . 

6 - المستشارون . 

7- أمانة الضبط. 

يشرف رئيس المجلس على القضاة ويوزعهم على الغرف بعد أخذ رأي النائب العام وله 
صلاحيات استخلاف رؤساء الغرف وترأسها أي الأشراف القضائي الكامل على القضاء الجالس» 
أما النائب العام يقوم بوظيفة النيابة العامة والمهام المحددة لها قانون بالإضافة الى الإشراف 
الإداري على المجلس. 

ثالثا: تشكيل هيئات الحكم بالمجلس. تتشكل هيئات الحكم بالمجالس دائما بتشكيلة جماعية 
من ثلاث قضاة برتبة مستشارين للفصل في القضاياء أما بمحكمة الجنايات فتتشكل من قاضي 





)1( : أنظر. 

- المادة 16من القانون العضوي 05 - 11المؤرخ في 17جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي. 

- المادتين 05 و06 من القانون الأساسي للقضاء. 

À)‏ : المادة 07 من القانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي. 
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برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشارين بالمجلس 
على الأقل ومحلفين اثنين! ا 


الفرع الثالث: المحكمة العليا. 


هي قمة هرم النظام القضائي العادي في الجزائر وأعلى درجات التقاضي» تعتبر المحكمة 
العليا محكمة قانون لغرض السهر على تطبيق القانون تطبيقا سليما من طرف المحاكم والمجالس 
القضائيةء تمارس الرقابة على أعمال المجالس القضائية والمحاكم» وتقوم بتسبيب الأحكام 
القضائية وتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها بالطعن بالنقضء فهي تعمل على توحيد 
الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلادء والسهر على احترام القانون وتأخذ بعين الاعتبار 
تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية وتشترك في برامج تكوين القضاةء كان يطلق عليها 
سابقا المجلس الأعلى للقضاء. 

AE n.‏ |\ < لي العليا(): 

نتشكل المحكمة العليا فخ الغرف والهياكل الغيد قضيائية . 

أولا: غرف المحكمة العليا تنقسم إلى قسمين: العادية والموسعة . 

* الغرف العادية وهي ثمانية (08). 

1 - الغرفة المدنية: تختص بالطعون بالنقض في القضايا المدنية. 

2 - الغرفة الجزائية: تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام القضائية النهائية 
لكل من محكمة الجنايات» المحاكم العسكرية» قرارات غرف الاتهام. 


: المادة 07 من قانون التقسيم القضائي . 

7 : المادة 152 من الدستور تنص على أن " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس 
مجلس دولة كهيئة مقومة لعمال الجهات القضائية الدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع 
أنحاء البلد ويسهران على احترام القانون. تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالت تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا 
ومجلس الدولة. 

9 : الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 
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3 - الغرفة الجزاتية الثانية: تقوم بفحص ومراجعة الطعون ضد القرارات القضائية في مواد 
الجنح والمخالفات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم. 

4 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: تفصل في الطعون بالنقض الخاصة بالقرارات 
القضائية المتعلقة بمسائل الزواج» الطلاق» النفقة» والحضانة. 

5 - الغرفة التجارية البحرية: تنظر في الطعون بالنقض ضد القرارات في المواد التجارية 
والبحرية. 

6 - الغرفة الاجتماعية: تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية في 
المواد الاجتماعية. 

7 - الغرفة العقارية: تفصل في الطعون بالنقض في المواد المتعلقة بالقرارات والأحكام 
النهائية في القضايا العقارية. 

8 -غرفة العرائض: تتكفل بتلقي الطعون بالنقض وتتولى فحصها!!). 


* الغرف الموسعة: تتشكل من غرف مختلطة غرفتين(02) إلى ثلاث (03) غرف أو جل 


الغرف مجتمعة. 


1 - مكتب المحكمة العليا يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه وعميد رؤساء 
الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العاملين. 

2 - الجمعية العامة للقضاة وتتكون من جميع القضاة بالمحكمة العليا . 

3 - مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العلياء ويضم مستشار 
ومحامي وممثل عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية. 

التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: 

تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة . 

1 - قضاة الحكم: 


)1( : انظر بالتفصيل كل من. 
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— الرئيس الأول للمحكمة العليا. 

- نائب الرئيس الأول للمحكمة العليا. 

- 08 رؤساء غرف. 

- 18 رئيس قسم. 

- 95 مستشار على الأقل. 

2 - قضاة النيابة: 

- النائب العام لدى المحكمة العليا ' وممثل عن وزير العدل". 

- النائب العام المساعد للمحكمة العليا. 

- 18 محاميا عاما على الأقل!1). 

إجراءات التقاضي أمام المحكمة العلياء تختص المحكمة العليا بالحكم في الطعون بالنقض 
في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم بجميع أنواعهاء ترفع 
الطعون إلزاما من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا بموجب عريضة موقعة من طرفه في 
ميعاد شهرين من تاريخ التبليغ للأحكام والقرارات المدنية وشهر واحد بالنسبة للقرارات الجزائية: 
وتكون مرفوقا إجباريا بنسخة أصلية من القرار أو الحكم المطعون Pas‏ 





يتشكل التنظيم القضائي الإداري من المحاكم الإدارية قاعديا ( درجة أولى) ومجلس الدولة 
في قمة الهرم (درجة ثانية)» حيث تنص المادة الرابعة (04) من القانون العضوي رقم05/11 
المتعلق بالتنظيم القضائي " يشمل النظام القضائي الإداري» مجلس الدولة والمحاكم الإدارية". 
المنبثقة عن المادة 152 من الدستور التي تبنت صراحة نظام الازدواج القضائي بنصها على أنه ' 
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية". 





: دلاندة يوسف» التنظيم القضائي الجزائري› ( الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر» 2006 )» ص. 93 . 
7 : للتوضيح أكثر راجع» المادتين 235 و239من قانون الإجراءات المدنية والمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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الفرع الأول: المحاكم الإدارية . 
هي الهياكل القضائية القاعدية للقضاء الإداري صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات 
الإدارية» نشأت هذه المحاكم بمقتضى القانون رقم 98 / 02 المؤرخ في 30 ماي 1998 لتحل محل 
الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية» بلغ عدد المحاكم الإدارية 31 محكمة تغطي 
اختصاصات 48 ولاية» لأن حجم المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء الإداري أقل بكثير 
من المنازعات المعروضة على القضاء العادي. 
تشكيل المحاكم الإدارية. 


تتكون كل محكمة إدارية من غرفة إلى ثلاث (03) غرف ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى 
قسمين على الأقل وأربعة (04) على الأكثر. 

الغرف والأقسام. عدد الغرف والأقسام غير محدد قانونا ووزير العدل له صلاحيات تحديد 
عددهاء دون منح هذه الصلاحيات لرئيس مجلس الدولة أو لرئيس المحكمة المشرفين المباشرين 
على سير المحكمة إداري وميدانيا لتحديد عدد الغرف والأقسام المناسبة(. 

تضم المحكمة الإدارية من الناحية البشرية كل من. 

1 - رئيس المحكمة الإدارية. 

2 - القضاة برتبة مستشار دون تحديد العدد خاضعين للقانون الأساسي للقضاء . 

3 - محافظ الدولة يتولى مهام النيابة العامة على مستوى المحاكم. 

4 - كتاب الضبط يوزعون على مختلف الغرف والأقسام للسهر على حسن سير 
مصلحتهم. 

لصحة جلسات المحكمة يجب أن تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل كل من: الرئيس 
ومساعدين اثنين برتبة مستشارء ويتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظى الدولة 
Po ue‏ ۰ 





: المادة 03 من القانون 98/02 المؤرخ في30 ماي 1998. 
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الفرع الثاني: مجلس الدولة.!(١)‏ 

يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري» أنشئ كهيئة مقومة 
لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن مع المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع 
أنحاء البلادء وهو قمة هرم القضاء الإداري ودوره وثيق الصلة بضمان الحقوق والحريات العامة. 

أولا: تنظيم وسير مجلس الدولةء يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في 
التسيير عن كل من وزير العدل والمحكمة العليا كما نصت على ذلك المادة الثانية من القانون 
العضوي رقم 98 - 01. 

يشرف على تسيير مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الذي يتولى ويسهر على التنظيم العام 
لأشغاله طبقا لأحكام المادة 04 من النظام الداخلي المحددة لصلاحياته» يساعده كل من. 

1 - نائب رئيس مجلس الدولة . 

2 - محافظ الدولة يقوم بدور النيابة العامة بمساعدة المحافظين المساعدين. 

3 - المحافظون المساعدون. 

4 - رؤساء الغرف . 

5 - رؤساء الأقسام . 

6 - مستشاروا الدولة وهم قضاة. 

7 - الأمين العام لمجلس الدولة إستنادا للمرسوم تنفيذي رقم 98 - 322 المؤرخ في 
أكتوبر 1998 وظيفة عليا. 

8 - كتابة الضبط كما بينتها المادة 16 من القانون العضوي. 


01> رقن مى He Ab‏ 
3ت محافظ الذو نةاناقي ار کی 





: راجع كل من. 


- بعلي محمد الصغيرء القضاء الإداري» (الجزائر : دار العلوم للنشر والتوزيع» 2004 )» ص. 44. 
- المواد 52 119« 143« 152 و153 من الدستور . 
- القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه. 
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3 - نائب رئيس مجلس الدولة . 

4 - رؤساء الغرف. 

5 - عميد رؤساء الأقسام. 

(D Lidl ae — 06 

يقوم مكتب المجلس بالمهام التالية: 

1 - إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه والذي يعد ضمانة لاستقلالية مجلس 
الدولة واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. 

2 - إبداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة. 

3 - اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية لضمان تسيير حسن للمجلس. 

4 - إعداد البرنامج السنوي للمجلس©). 


ثانيا: خصائص مجلس الدولة. يتمتع بجملة من الخصائص والمزايا يمكن اختصارها في 
oi‏ 

- أن مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية فهو هيئة قضائية إدارية عليا. 

- يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية عن السلطة التتفيذيةء ويتجسد ذلك في الاستقلال 
المالي والوظيفي للمجلس في تسيير شؤونه. 

- تعقد تشكيلة مجلس الدولة جلساتها في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام» وتعقد في 
حالات الضرورة جلساتها مشكلا من كل الغرف مجتمعه. 


ثالثا: غرف مجلس الدولة.يتشكل مجلس الدولة لدى انعقاد غرفه مجتمعة من: 
- رئيس المجلس. 

- نائب رئيس المجلس. 

- رؤساء الغرف. 

- عمداء رؤساء الأقسام. 





: القانون العضوي رقم 98 - 01مؤرخ في30 ماي 1998» المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله . 
7 : القانون الأساسي للقضاء رقم 04/11 بتاريخ 06 سبتمبر 2004. 
0 : تنص المادة 138 من الدستور أن " السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون ". 
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لا يمكن الفصل في أية قضية دون حضور ثلاث (03) قضاة من أعضاء كل من الغرف 
والأقسام» يمكن لرئيس المجلس عند الضرورة ترأس أية غرفة» أما تشكيلة المجلس ذات الطابع 
الاستشاري تتم على شكل جمعية عامة ولجان دائمة وتبدي الجمعية العامة للمجلس رأيها في 
مشاريع القوانين. 

يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس وتضم: 

cit —‏ الرئيس. 

- محافظ الدولة. 

- رؤساء الغرف. 

- خمسة من مستشاري الدولة". 


المطلب الرابع: المحاكم الخاصة (القضاء الخاص.( 
تشمل كل من محكمة التنازع والمحكمة العليا للدولة والمحاكم العسكرية ومحاكم ومجلس 
الدولةوالمحاكم الاستثنائية. 


الفرع الأول: محكمة التنازع. 

تتولى محكمة التنازع الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة 
للقضاء العادي والجهات القضائية التابعة للقضاء الإداريء في حين لا يمكن لها التدخل في النزاع 
القائم بين الهيئات الخاضعة لنفس النظام القضائي» أنشئت أول محكمة بتاريخ 24 ماي 1872 
بفرنساء أما في النظام الجزائري فأنشئت محكمة التنازع بموجب دستور 1996 حيث نصت الفقرة 
الرابعة (04) للمادة 152 من الدستور على أن " تؤسس محاكم تنازع تتولى الفصل في حالات 
تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة". وتطبيقا لأحكام المادة 153من الدستور 
التي تنص على " يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع 
وعملهم واختصاصاتهم الأخرى» صدر القانون العضوي 98 - 03 المؤرخ في 03 جوان 
8 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها. 


: للتوضيح أكثر راجع القانون رقم 98 - 01» في الموادمن 02 إلى 09ء وأيضا المواد من 24 إلى 37. 


ضضض وور[ 
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خصائص محكمة التنازع. 

- أن محكمة التنازع تابعة للتنظيم القضائي. 

- أنها محكمة مستقلة عن كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري. 

- قضاء متساوي الأعضاء إذ تضم بالتساوي قضاة من القضاء العادي والقضاء الإداري. 

- قضاء التحديد والتوضيح والتحكيم والفصل في حالات الاختلاف فلا هو قضاء ابتدائي ولا 
هو قضاء استثناف ولا قضاء النقض. 

- قضاء ملزم لجهتي القضاء العادي والإداري. 

- قضاء غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن!). 

التشكيلة البشرية لمحكمة التنازع. تتشكل من: 

- الرئيس يعين من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزيرا لعدل لمدة ثلاث (03) سنوات» 
ويعين الرئيس بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة 

- سبع(07) قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاة. 

- محافظ الدولة» قاضي يعين لمدة ثلاث (03) سنوات من طرف رئيس الجمهورية. 

- محافظ دولة مساعد يعين بنفس طريقة محافظ الدولة. 

- كتابة الضبط يتولاها كاتب ضبط رئيسي. 

لصحة مداولاتها يجب أن تكون محكمة التنازع مشكلة من خمسة (05) أعضاء على الأقل 
من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة» يخلف رئيس المحكمة من 
طرف القاضي الأكثر أقدميةء يعد رئيس محكمة التنازع وأعضائها النظام الداخلي للمحكمة 
ويوافقون عليه ويحددون كيفيات عملها. 

إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع» تتم بإحدى الطريقتين. 

- رفع الدعوى عن طريق الأطراف المعنية في اجل أقصاه. 

- رفع الدعوى ععن طريق الإحالة أمام محكمة التنازع لتفادي صدور قرارات متناقضة 


وتسيير وتسهيل إجراءات التقاضي . 





: عوابد عمار» النظرية العامة للمنازعات الإداريةء (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» 1995)» ص.137 و139. 


——} 194 ا لام 
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وصور التنازع قد يكون تنازع ايجابي أي تمسك كل جهة بالاختصاصء أو تنازع سلبي تقر 
كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التعارض بين حكمين نهائيين!!. 


الفرع الثاني: المحكمة العليا للدولة . 


تختص هذه المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة 
العظمى» كما تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي 
يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهماء حيث نصت عليها المادة 158 من الدستور تنص على أن" 
تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية على الأفعال التي يمكن وصفها 
بالخيانة العظمىء الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهماء يحدد 
قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة". 

الملاحظة المسجلة بشأن المحكمة العليا للدولة أن القانون العضوي المحدد لتشكيلة المحكمة 
وتنظيمها وسير عملها المنصوص عليه في المادة 158 من الدستور لم يصدر لحد الآن» نتساءل 
عن سبب تجميد العمل بمواد الدستور ومن السلطة المؤهلة لإصدار القانون العضوي؟. 


الفرع الثالث: المحاكم العسكرية. 
إن القضاء العسكري هو صاحب القول الفصل في فض ننازع الاختصاص الذي قد يثور 
بينه وبين جهة قضائية أخرىء فالقضاء العسكري لا تتوفر لديه الضمانات اللازمة المتوفر ة 
للقضاء العادي والإداري» إذ أن رجال القضاء العسكري يخضعون كغيرهم من العسكريين لأحكام 
القوانين العسكريةء لذلك يرى جانب من الفقه أن القضاء العسكري لا يعتبر قضاء بالمعني 
الصحيحء بل هو جهات قضائية خاصة تختص بالفصل في القضايا التي ترتكب من طرف 
العسكريين أو شبه العسكريين سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات وسواء بينهم أو بينهم 





: راجع المواد09ء 12ء 13« 14ء 17 و101 من القانون العضوي رقم 98 - 03ء المؤرخ في 03 جوان 1998 المتعلق 
باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها. 


: الحلو ماجد راغب» النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص. 786. 
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والغير أثناء أداهم مهامهم وتختص أيضا في حالة الحرب في جميع القضايا الماسة بأمن الدولة 
أحكامها ابتدائية ونهائية قابلة للطعن أمام المحكمة العليا في أجل ثمانية (08) أيام. 


تتشكل هيئة الحكم من: 
- مستشار رئيس. 


- عسكريين مساعدين. 
- وكيل الجمهورية العسكري يتولى مهام النيابة العامة ويساعده وكيل جمهورية عسكري 
Met‏ 
الفرع الرابع: مجلس الدولة. 


تنص المادة الرابعة (04) من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أن" يرأس مجلس الدولة 
رئيس وهو يسهر على حسن سير المؤسسة يتمتع بالصلاحيات الاتية: يسهر على توزيع المهام 
بين رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد أخذ رأي المكتب» تسيير الهياكل 
القضائية والهياكل الإدارية لمجلس الدولة» يمارس سلطته السلمية على الأمين العام ولا سيما في 
مهمته كأمر بالصرف وكذا على مجموع الموظفين الإداريتين» يتمتع بسلطة التعيين بموجب مقرر 
في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة التعيين في القانون العضويء يرأس مكتب 
مجلس الدولةء يترأس الجمعيتين العامتين في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع أو شغور فأن 
رئاسة المجلس يتولاها نائب الرئيس وفي حالة غياب رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة" 





الأصل العام أن تكون الولاية القضائية للقضاء العادي على كافة الدعاوى وتكون المحكمة 
قد أنشئت بوقت سابق عن نشوء الدعوى» وهو ما أجمعت عليه المواثيق والمبادئ والمؤتمرات 
والإعلانات الدولية وكافة الدساتيرء فنجد المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة 
القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1985 يؤكد على ضرورة أن تكون 
للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي» ونص المبدأ الخامس منه على 





: أوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريء الجزء الثالثء السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.167. 


{296} — 
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انه لا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية حسب الأصول الخاصة بالتدابير 
القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية والهيئات القضائية» ولكي يكون 
القضاء طبيعيا يجب أن تتوفر الشروط التالية: 

1 - إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصاتها بقواعد قانونية مجردة. 

2 - أن يكون وجود المحكمة سابقا على نشوء الدعوى. 

3 - أن تكون المحكمة دائمة. 

ci — 04‏ 55 لقضاة المحكمة الضمانات اللازمة: 

5 - أن تكفل المحكمة حقوق الدفاع وضماناته الكاملة(!). 


حيث أن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء المنعقد بمونترال بكندا سنة 1983 نص على أنه 
يجب أن تتحقق للسلطة القضائية الولاية الكاملة مباشرة أو عن طريق الطعن على جميع القضايا 
ذات الطابع القضائي ويستتبع ذلك . 

1 - عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية . 

2 - حق كل فرد في أن تحاكمه على وجه السرعة المحاكم العادية. 

3 - اقتصار ولاية المحاكم العسكرية على القضايا التي يرتكبها أفراد عسكريون. 

4 - تمتنع السلطة التنفيذية عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل يستبعد الحل 
القضائي للنزاعات» كما أن الإعلان العربي الموحد لاستقلال القضاء الصادر عن المؤتمر الثاني 
للحقوقيين العرب الذي عقد في عمان سنة 1980 كان قد نص في الفقرة ج على أن " الالتجاء 
للقضاء الطبيعي لكل مواطن مكفول للناس كافة» ويحظر النص في التشريعات على تحصين أي 


قانون أو قرار إداري من رقابة القضاء. 


الفرع الأول: أنواع القضاء الاستثنائي. 


يجب التمييز بين ثلاثة أنوع من القضاء الاستثنائي. 





: فؤاد ماجدء مفهوم القاضي الطبيعيء المجلة الجنائية القوميةء المجلد الثامن والثلاثون» الأعداد 01ء 02ء 03ء للأشهر: 
مارس» silos‏ نوفمبر» سنة 1995« ja «8 a all‏ 6 ص. ص . 347 و348. 
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أولا: القضاء الاستثنائي أي المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي حيث يتقيد اختصاصها 
ببعض الجرائم الخاصة أو بفئات معينة من المتهمين وتسمى في فرنسا " المحاكم ذات 
الاختصاص الخاص" لتمييزها عن المحاكم الاستثنائية وتعتبر هذه المحاكم من القضاء الطبيعي 
بالنسبة للجرائم التي تختص بها أو المتهمين الخاضعة لها كالمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث. 

ثانيا: القضاء الاستثنائي أي المحاكم الاستثنائية التي تعد محاكم مؤقتة تقتضيها ظروف 
معينة ولا تخضع لإجراءات المحاكم العادية» وقد تتشكل من غير القضاة كالمجالس القضائية 
الخاصة التي أنشئت بعد إيقاف المسار الانتخابي بالجزائر سنة 1992(). 


ثالثا: القضاء السياسي ويتميز بطبيعة الجرائم التي تختص بالنظر فيها وهي بوجه عام 
الجرائم التي تمس النظام السياسي للدولة وهي على نوعين: 

1 - المحاكم التي تنظر في الجرائم التي تقع من رجال السلطة أثناء اعتدائها على نظام 
الدولة وتعد ضمانة للأفراد في مواجهة الانحراف في استعمال السلطة وهو ما نصت عليه المادة 


8 من الدستوو 2), 


2 - المحاكم التي تختص بالنظر في الجرائم التي تقع من الأفراد خلال اعتدائهم على 


نظام الدولة السياسي وتعد ضمانة في مواجهة انحراف الأفراد. 


الفرع الثاني: مراحل تطور القضاء الاستثنائي في الجزائر. 
مر القضاء الاستثنائي بالجزائر بعدة مراحل مختلفة تبعا للظروف السياسية التي شهدتها 
البلاد منذ الاستقلال على النحو التالي. 
أولا: إنشاء محاكم جنائية ثورية. في مقر كل محاكم الاستئناف خول لها الفصل إلى حين 
انقضاء السلطات الاستثنائية المقررة بموجب المادة 59 من الدستور في الجنايات التي تمس 





: سرور أحمد فتحي» الشرعية الدستورية وحقوق الانسان» ( مصر: دار النهضة العربية القاهرة» 1995)» ص. .333 

À)‏ : نص المادة 158 عن دستور 1996ء على أن" تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية على الأفعال 
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىء الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهماء يحدد قانون عضوي 
تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة". 
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بالسير العام للمؤسسات أو تلحق ضررا استثنائيا بالنظام العام بقرار غير قابل لأي طرق الطعن!!) 
وفقا للأمر 64 - 02 المؤرخ في 07جانفي1964 . 

ثانيا: نظام القضاء العسكري. الذي أنشئ بالقانون رقم 64 - 242 بتاريخ 22 أوت 1964 
المتضمن إنشاء جهة قضائية خاصة لمحاكمة فئة من الأشخاص هم العسكريون وشبه العسكريين 
عن الجرائم 

المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري والواقعة ضمن المؤسسة العسكرية وتم تنظيمه بموجب 
الأمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971ء والمتمم بالأمر رقم 73 - 04 المؤرخ في 
09جانفي1973. 

تتكون هذه المحاكم من ثلاث قضاة ومساعدين محلفين يختارهما وزير العدل أحدهما مدني 

والآخر يكون عند الاقتضاء عسكريا ذو رتبة نقيب على الأقل» ويؤدي مهام النيابة العامة لديها 
وكيل الحميؤوية لذى محكدة الاسكداف: 

تتشكل هيئة المحكمة من رئيس ومساعدين ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية قاضي 
محترف من المجالس القضائية» ويتم اختيار المساعدين من قائمة ضباط وضباط الصف يعدها 
وزير الدفاع لمدة سنة بقرار مشترك بين وزير العدل والدفاع» ويجب أن تراعى رتبة المتهم 
العسكري في تشكيل المحكمة» ويكون لدى المحكمة العسكرية وكيل الجمهورية عسكري ويمكن أن 
يكون بجانبه وكيل جمهورية مساعد» ويعين كل منهما بقرار من وزير الدفاع. 

يمتد اختصاص المحا كم العسكرية ليشمل المدنيين عندما تكون الجريمة هي محاولة مرتكبها 
للفرار من التزاماته العسكريةء ومن إجراءاتها الخاصة سرية التحقيق والاستثناف إلا في حالة نص 
القانون على خلاف ذلك . 

مميزات إجراءات القضاء العسكري. 

1 - سرية التحقيق والاستنطاق إلا في حالة نص القانون على خلاف ذلك. 

2 - بقاء أوامر التوقيف والإيداع سارية لحين البث في القضية باستثناء ما نصت عليه 
المادة 113 من قانون القضاء العسكري!!). 


)1( : بوبشير محند أمقران» المرجع السابق» ص. 232. 
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3 - الأحكام القضائية غير مسببة إلا في حالة الاختصاص والطلبات العارضة. 

4 - قضاة القضاء العسكري لا تتوفر فيهم ضمانات القضاء العادي مما يجعل منهم قضاة 
غير مستقلين وقابلين للعزل لأنهم يخضعون للنظام العسكري الذي يتطلب خضوع التابع لأوامر 
رؤسائه ويخضعون لنظام التأديب الذي يخضع له زملائهم. 

5 - غرفة الاتهام العسكرية تتشكل من نفس تشكيلة المحكمة العسكرية مما يجعلها تجمع 
بين مهمة التحقيق والحكم . 

6 - يحق لوزير الدفاع توقيف كل الأحكام القضائية العسكرية. 

لجنة إصلاح العدالة اقترحت تزويد القضاء العسكري بقانون أساسي خاص بالعسكريين 
يضمن لهم الاستقلال» وادماج القضاء العسكري في القضاء العادي في كل جوانبه باستثناء ما 
يتميز به من خصوصيات ترتبط بالوظيفة العسكرية» وذلك بمراجعة القضاء العسكري ليكون 
متماشيا مع تطور الفقه القانوني في مجال الضمانات المقررة للمتقاضيين» واستحداث مبدأ 
التقاضي على درجتين في مادة الجنح والجنايات والتقليص من الصلاحيات القضائية المخولة 
لوزير الدفاع» وتمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من إجراءات العفو على غرار نظرائهم في 
الان اا 

ثالثا: نظام المجلس القضائي الثوري. الذي أنشئ بالقرار الصادر في 04 نوفمبر 1968 
بوهران وله الولاية على كامل التراب الوطني وينظر في الدعاوي الجزائية الناشئة عند الاعتداءات 
على الثورة والجنايات المركبة ضد كل من الدولة والنظام العسكري والمخالفات المرتبطة بها 
ويفصل في الادعاء المدني المرتبط بها ويتكون هذا المجلس من: 

1 - رئيس يعين بمرسوم. 

2 - مستشاران من القضاء. 





: تنص المادة 113 على أن " يكون قضاة التحقيق أو قضاة الحكم الذي يفرج عن متهم من جنسية أجنبية أو يقرر الإفراج 
المؤقت عنه أو مشتكي عليه» هو وحده المختص بتحديد محل إقامة له ويحضر عليه الابتعاد عنه إلا بإذن قبل صدور قرار يمنع 
المحاكمة أو حكم نهائي» تحت طائلة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 50.000دج أو بإحدى 
هاتين العقوبتين فقط» وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقت ... الخ ". 

: تقرير اللجنة الخاصة بإصلاح العدالة» ص. 95.61 
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3 - ثمانية مستشارين مساعدين من ضباط الجيشء ويعين في الاحتياط مستشاران 
مساعدان من القضاة وعشرة مستشارين مساعدين من ضباط الجيش ويؤدي دور النيابة بهذا 
المجلس وكيل أو وكلاء نيابة معينون من بين الضباط ذوي الرتب العليا التابعين للجيش الوطني 
الشعبي أو من بين القضاة. 

رابعا: مجلس أمن الدولة. أنشئ سنة 1975 ويتشكل من رئيس مرسم يكون على الأقل بدرجة 
رئيس مجلس قضائي ويساعده مستشاران تكون لهما درجة مستشار لدى المجلس القضائي على 
الأقل ومستشاران من ضباط الجيش» ويعين في الاحتياط نائب رئيس وقاضيان احتياطيان وأربعة 
مستشارين مساعدين من ضباط الجيش وتتمثل مهامه في النظر في الجنايات والجنح الواردة في 
المادة 327 الفقرة 18 من قانون الإجراءات الجزائية» والتي تكون بطبيعتها خطرا على السير 
المنتظم للأنظمة القانونية أو المحافظة على الأمن العام ووحدة استقلال الدولة ويشمل اختصاصه 
بكامل التراب الوطني!!)» أما الإجراءات الاستثنائية التي منحت لهذا المجلس والتي تؤدي إلى عدم 
توفر الضمانات القانونية المخولة ما يلي: 

1 - تتم المحاكمة مباشرة دون الحاجة لاتخذ إجراءات التخلف عن الحضور. 

2 - عدم حضور المحامي أثناء التحقيق في أية جلسة إلا بعد الترخيص له بصفة قانونية 
من طرف رئيس المجلس. 

3 - قرارات النائب العام أو القاضي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن. 

4 - أحكامها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن. 

5 - لا يمكن للمحكوم عليه طلب العفو. 

6 - يعد التحقيق حول شخصية المتهم إجراء اختياريا بالنسبة لقاضي التحقيق بخلاف 
المادة 68 من قانون الإجراءات PSN‏ 


: الغي هذا المجلس بالقانون رقم 89 - 06 المؤرخ في 25 أفريل 1989ء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 17 
بتاريخ 16 أفريل 1989» ص. 26 . 

: تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 01 - 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 بأن " 
يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون» باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة» بالتحري عن أدلة الاتهام 
وأدلة النفي. وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وذلك عن جميع الأوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب 
على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة. وترقم وتجرد جميع أوراق الملف 
بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق. غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور 
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7 - قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن بخلاف المادة 495من قانون الإجراءات 
Digi‏ 

8 - إجراء التحقيق من تفتيش وحجز الأشياء ولو في غير الأوقات المسموح بها قانونا 
طيقا للمافة 47 سن قانوق الكضراءات الحزاقية : 





الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة» فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصورة عند تسليم الملف 
وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي. إذا كان الغرض من التخلي 
المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى. وإذا كان 
من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ 
جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 إلى 142. وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه 
عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة. 

(الأمر رقم 783-69 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضباط الشرطة القضائية طبقا 
للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل» تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو 
لاجتماعية غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح. 

ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما أن يعهد إلى الطبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء 
يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفض إلا بقرار مسبب". كما 
تنص المادة 68 مكرر (القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18غشت 1990) بأن" تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط 
لمنصوص عليها في المادة 68 وتوضع خصوصيا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم استخراج 
صورة عنها". 

: أما المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية ( القانون رقم 01 - 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001) فتنص على أن " 
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا: 

أ - في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية. 

ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص. 

)0 : تنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية ( القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) بأن " لا يجوز 
البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحاءو لا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب 
المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقرر قانونا. 

غير انه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب 
عليها في المواد 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع 
المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها , وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور بإذا 
تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. 

و عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 
للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فانه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة 
والحجز في كل محل سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص. 
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خاهناً: المحالن القضدائية الخاصن 0 dt LS A las tbe‏ جاساتا 
بكل من الجزائر العاصمة» وهران وقسنطينة ويمكن أن تعقد جلساتها في حالة الضرورة بمقر 
إحدى المجالس القضائية التابعة لاختصاصها الإقليمي”. 

تتشكل هذه المجالس من غرفتين على الأقل وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة مساعدين 
ويمارس مهام النيابة العامة لديها نائب عام من بين قضاة النيابة العامة ويساعده نائب عام وأحد 
أو أكثرء وتنشأ لدى المجلس القضائي الخاص غرفة التحقيق أو أكثر يعين قضائها من بين قضاة 
الحكم» وغرفة مراقبة التحقيق مكونة من رئيس ومساعدين اثنين ويمارس مهام النيابة العامة أحد 
قضاة النيابة العامة. 

يلاحظ أن المراسيم الرئاسية وقرارات وزير العدل التي تتضمن تعيين قضاة المجالس 
القضائية الخاصة لا تنشر ويمنع الإعلان عن هويتهم أو إفشاء أي معلومات من شانها التعريف 
es‏ 

اختصاصات هذه المجالس انصبت أساسا حول نظر في الجرائم التي تستهدف أمن الدولة 
والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي سواء كان مرتكبها فاعلا أصليا أو مساهما أو 
مشجعا بأي وسيلة كانت وسواء كان مرتكبها بالغا سن الرشد أو قاصر بلغ سن السادسة عشر 
(16) كاملةء وتنظر في الادعاء المدني المرتبط بهذه الجرائم. 

تتميز إجراءات المثول أمام هذه المجالس بخصوصياتها ومخالفتها للقواعد العامة لقانون 
الإجراءات الجزائية في مواده 19ء 20 و21ء سواء من حيث التحقيق الابتدائي؛ أو امتداد 
اختصاص ضباط الشرطة القضائية لكامل التراب الوطني خلافا للمادة 16 من قانون الإجراءات 
الجزائية الجزائري» كما توسع اختصاصاتهم في التفتيش» الحجز أي التوقيف تحت النظر والتحقيق 
حول شخصية المتهم اختياري» توكيل محامي يخضع للموافقة القطعية لرئيس المجلس وهو ما 
أدى بالمحامين إلى مقاطعة جلساته. 





عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه, يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأي عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا 
وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك. 

: أوصديق فوزي» الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالث» السلطات الثلاثء المرجع السابق» ص. 158. 
: المادة 22 من قانون الإجراءات القضائية. 

)0 : تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالةء 2001» ص. 123. 
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نستخلص من خلال دراستنا أن القضاء الاستثنائي يعد انتقاصا من ولاية السلطة القضائية 
وسلبا لاختصاصاتها ويفتقد إلى الضمانات التي تكفل استقلاله وحياده سواء من حيث إجراءاته أو 
تشكيلاته» ونرى أنه يمكن للقضاء العادي الفصل في جميع المنازعات سواء في الظروف العادية 
أو الاستثنائية والدليل القاطع على ذلك أنه بعد إلغاء العمل بالمجالس القضائية الخاصة أحال 
القانون جميع القضايا التي كانت من اختصاصه للمجالس القضائية العادية وتمت دراستها 
والفصل فيها بطريقة عادية مع مراعاة الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية والقانونية. 

سادسا: مجلس المحاسبةء يتمتع مجلس المحاسبة باختصاص إداري وقضائي في ممارسة 
المهمة الموكلة إليه» وهو يمتاز بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في 
أعماله» ويتكون من قضاة وهم: 

- رئيس مجلس المحاسبة. 

-نائب الرئيس. 

-رؤساء الغرف. 

-رؤساء الفروع. 

-المستشارون المحتسبون من جهة. 

-الناظر العام. 

- النظار المساعدون من جهة أخرى. 

حيث نصت المادة 39 من القانون رقم 95 - 58على حقوق أعضاء مجلس المحاسبة 
بالنص على أن تحدد في قانون أساسي بموجب أمرء وهذا يعد انتقاصا لضمانات استقلال 
قضائه. ولا يلزم القانون أعضاء المجلس بالتحفظ أثناء تأدية المهام» ولم يحظر عليهم الانتماءات 
إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي من شأنه التأثير على حياد المجلس. 

يملك المجلس اختصاص إداري وقضائي» حيث أن الطبيعة القانونية لقراراته تعتبر أحكاما 


قضائية استنادا لنص المادة 74 من قانون المحاسبة التي تنص على أن " يراجع مجلس المحاسبة 
خسايات المحاسيية العموميين. ونضيدن ‏ أحكاما نشاتها": 


(D‏ : المادة 31 من القانون رقم 95 - 20المؤرخ في 17 جويلية 1995» المتعلق بمجلس المحاسبة. 


لل 0 ا x‏ 
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إن منح مجلس المحاسبة اختصاصات قضائية مع افتقاره للضمانات التي تتمتع بها السلطة 
القضائية يعد مساسا باختصاص السلطة القضائية من حيث الطبيعة والنطاق على النحو التالي: 

1 - مجلس المحاسبة تم تنظيمه بموجب أمر من السلطة التنفيذية. 

2 - قضاة مجلس المحاسبة خاضعون لرئيس مجلس المحاسبة في مسارهم المهني. 

3 - حقوق قضاء مجالس المحاسبة وواجباتهم تنظم عن طريق أمر من السلطة التنفيذية. 

4 - السلطة القضائية لم يمنح لها اختصاص إخطار مجلس المحاسبة الذي منح لكل من: 

- رئيس الحكومة. 

- رئيس الهيئة التشريعية. 

- الوزير المكلف بالمالية. 

- الوزراء المسئولين عن المؤسسات الوطنية المستقلة» كما هو واضح في المادة 101 من 
أكون المحاسية: 





يعد القضاة عصب الحياة للسلطة القضائية فهم يشرفون على تسيير المرفق لأداء الخدمات 
المطلوبة ويشكل سلك القضاة» قضاة الحكم وقضاة النيابة بالمحاكم والمجالس القضائية والمحكمة 
العلياء القضاة العاملون بالإدارة المركزية لوزارة العدل وقضاة الحكم والنيابة بالمحاكم الإدارية 
سحل ai‏ 

يحدد القانون الأساسي للقضاة!!) واجبات وحقوق القضاة في نطاق ممارسة الوظيفة 
وخارجهاء فحقوق القضاة الرئيسية تشمل كل من: 

1- الراتب الذي يوفر الحياة الكريمة للقاضي ويجعله بعيدا عن الحاجة ويحقق استقلاليته. 

2- الترقية في الدرجة والرتبة والمجموعة والوظيفة باعتبارها الحافز المادي والمعنوي 


ai à‏ رقم 89/21 المورع فى 12 just‏ 19889" المعين القانرن الأساسي للتكداة البعذل والمقمم بالمردوم 'اللشتريحى 
رقم 92 - 05 المؤرخ في 24 - 10 - 1992 ( المواد 26 الى 34). 
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3- الحماية من كل أشكال الضغوطات والمناورات والاعتداءات التي قد يتعرض لها 
القاضي أو تمارس ضده أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه القضائية أو بسببها. 

4 - ضمان حق الاستقرار للقاضي وتوفير السكن اللائق في مكان العمل. 

5 - الإجازات أو العطل العادية والاستثنائية. 


الفرع الأول: طرق اختيار القضاة. 

ساد ردحا من الزمن في الأنظمة القديمة اعتبار القضاة طبقة خاصة تتمتع باحترام كبير 
وامتيازات عديدة والمناصب القضائية مقتصرة على usa)‏ الثروة, فالقاضي يشتري هذه الوظيفة 
وتعتبر ملك له وبالتالي تنتقل إلى ورثته إن توفرت فيهم الشروط القانونية» معتقدين أنها ضمانة 
لاستقلال القضاة في مواجهة الملك'ء وهو النظام الذي أيده مونتيسيكيو ووجد فيه ضمانة 
لاستقلال القضاء»ء وأوقف العمل به بعد الثورة الفرنسية سنة 1789ء إلا أن استقلال القضاء 
واقتصارها على فئة دون سواها. 

بدراستنا للنظم القانونية المختلفة نجد هناك اختلافا في أساليب الاختيار باختلاف النظرة إلى 
أي الأساليب التي تدعم استقلال القضاء. 

أولا: انتخاب القضاة/ »حل نظام انتخاب القضاة محل النظام السابق القائم على شراء 
الوظيفة» وهو نابع من اعتبار الأمة مصدر كل السلطات وترسيخا للإرادة الشعبية وتطبيقا لمبدأ 
الفصل بين السلطاتء إلا أن طريقة الانتخاب المعتمد تختلف من نظام لآخر. 





)1( : هوريو أندري» المرجع السابق» ص. .230 


0 : للتوضيح أكثر أنظر كل من: 

- ديفرجي موريس ٠‏ المؤسسات السياسية والقانون الدستوري.الأنظمة السياسية الكبرىء ترجمة: جورج سعدء (لبنان: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1992)» ص. 148. 

- زهير شكرء المرجع السابق»ء ص.180 
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1 - انتخاب القضاة من طرف السلطة التشريعية ساد هذا الأسلوب في الدول الاشتراكية 
(روسياء الصين ويوغوسلافيا) إلا أن هذا الأسلوب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات بحكم 
أن السلطة التشريعية هي من تنشئ السلطة القضائية فيكون تأثيرها بارزا في أدائها مهامها. 


2 - اختيار القضاء عن طريق الاقتراع على درجتين أو على درجة واحدة: هذا الأسلوب 


لأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن يكون هناك استقلالا هيكلياء كما أن تولي القضاء لمدة 
معينة يجعل القاضي متحررا من كونه موظف دائم ويتأثر بفكرة الترقية ورغم وجاهة هذا الرأي 
نظرياء إلا أنه فشل عمليا حيث أخذت به فرنسا بموجب قانون سنة 1790 ثم تخلت عنه بعد ذلك 
لأنه أدى إلى نتائج سلبية منها انتخاب قضاة تنعدم فيهم الكفاءة وتأثير الهيئة الناخبة على 
استقلاليته» ويؤدي إلى تبعية القاضي للأحزاب والتأثر بأفكارهاء وانتخاب القضاة لفترة قصيرة يؤدي 
إلى عدم اكتساب الخبرة وانتخابهم لمدى الحياة يؤدي لاتساع سلطاتهم وتهديد يا في السلطات أي 
التأثير في السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

3 - انتخاب القضاة عن طريق طبقة خاصة»ء يجسد هذا الأسلوب التطبيق السليم لمبدأ 
الفصل بين السلطات ويبعد القاضي عن تأثير الصراعات السياسية؛ لأنه يترك مهمة انتساب 
القضاة للهيئة القضائية نفسهاء أما الانتقادات الموجهة إليه أنه يؤدي إلى تحول أعضاء الهيئة 
القضائية إلى طائفة خاصة تعمل بمعزل عن غيرها ويؤدي ذلك إلى حكومة القضاة داخل الدولة 
واحتكار وظائف القضاء من طرف فتئة معينة. 

ثانيا: تعيين القضاة» اختيار القضاة عن طريق التعيين» وهو الأسلوب الأكثر انتشارا في 
الدول الحديثة وقد لاقى نجاحا كبيرا وأدى إلى نتائج مقبولة عمليا لكون التعيين لا يتم من مسئول 
واحد» وعدم استمرار الحكومة في السلطة والاعتماد على طريقة اللجان الفاحصة المتكونة من 
كفاءات عالية لاختيار القضاة قبل تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية كلها عوامل ساهمت في 
نجاح هذا النظام إلى حد بعيدء لأنه يوفر الكفاءات المؤهلة والصالحة لشغل المنصب والحد من 
سلبيات التعيين من طرف السلطة التنفيذية مباشرة» والضمانة الأساسية للقضاة هي عدم العزل 
حتى لا يبقى أسير السلطة التي عينته"ء والانتقاد الموجه لهذا الأسلوب هو خضوع القاضي 
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للسلطة التي عينته وأخذت بهذا الأسلوب الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضاة المحاكم 
الاتحادية وكذا فرنساء ايطالياء وأغلبية الأنظمة الحديثة. 

ثالثا: مرحلة التعاقد» إن التوظيف عن طريق التعاقد يعطي نتائج جد سيئة على جميع 
الأصعدة» حيث لا يشعر القاضي المتعاقد بالانتماء الحقيقي للسلك ولا يتمتع بأية ضمانات ويبقى 
مصيره متوقف بيد السلطة التي عينته ( السلطة التنفيذية)» تفسخ العقد متى بدى لهاء ما يؤدي به 
إلى العيش في قلق وعدم استقرار فإذا كان راغبا في البقاء بالسلك فهو يسعى لإرضاء السلطة 
على حساب مبادئ العدالة» وان كان يريد عدم الانتماء لوظيفة القضاءء ينعدم انضباطه ويضعف 

رابعا: اختيار القضاة عن طريق المسابقات» متى توفرت فيهم شروط معينة من حيث التكوين 
والسن وخضوعهم لفترات تدريب عملية ونظرية. 

خامسا: اختيار القضاة في الشريعة الإسلامية» أخذت بأسلوب تعيين القضاة من طرف ولي 
الأمر إلا أن ذلك لم يؤثر على استقلالهم حيث أن الولاة يتقيدون في ذلك بالخضوع لأحكام 
الشريعة وللشروط المطلوب في من يولونهم. 


الفرع الثاني: اختيار القضاة في النظام الجزائري : 
مر اختيار القضاة في النظام الجزائري بعدة مراحل حسب مقتضيات الأوضاع والظروف 
التي مر بها. 
أولا: مرحلة التعيين» في المرحلة الأولى ساهم الفراغ الذي تركه خروج المستعمر في اعتماد 
السلطة التنفيذية (الحكومة الجزائرية الأولى) إلى توظيف جميع العناصر التي كانت لها صلة 
بالعدالة في العهد الاستعماري من محامين» قضاة» مترجمين» كتاب الضبط والمنفذين وحملة 
شهادات الليسانس في الحقوق'ء وتم تعيين القضاة بمراسيم في الوظائف القضائية واستعانت 





: وفقا للأمر رقم 62 - 49 المؤرخ في 21 سبتمبر 1962. 
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السلطة التنفيذية بالأجانب وأصحاب التجارب دون حصولهم على شهادات لسد الثغرات» واستمر 
الوضع على ما هو عليه إلى غاية صدور الأمر الأساسي للقضاء بتاريخ 13 ماي 1969 الذي 
حدد شروط إدماج القضاة الذين كانوا في الخدمة الفعلية» وبتاريخ 05 نوفمبر 1972 أنشئ مركز 
لإعادة تكوين القضاة بالدار البيضاءء التكوين العملي للقضاة والموثقين والموظفين حديثا. 

ثانيا: مرحلة المسابقاتء» بدأ العمل بهذا الأسلوب سنة 1977 نظرا لتزايد عدد المترشحين 
للوظيفة القضائية لاختيار أحسن العناصر وأبرزها من الحاصلين على شهادة الليسانس في 
الحقوق مع إخضاعهم لفترة تكوين في حالة النجاح» في حين أعفي طلبة المدرية الوطنية للإدارة 
من المسايقة؛ 

اعتمد النظام الجزائري في دستور 1989 على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واعتبر 
القضاء سلطة مستقلة طبقا للمواد من 129 إلى 149» وأحال مجال التنظيم القضائي للقانون» 
فصدر تبعا لذلك القانون رقم 89 - 12 بتاريخ 2 ديسمبر 1989 الذي يحدد شروط توظيف 
القضباة Aigall jus‏ 

بناء عليه اعتمد النظام الجزائري على أسلوبين للتوظيف وهما: 

1 -التوظيف المباشر والاستثنائي على أساس الشهادات والخبرات شمل المحامين الذين 
مارسوا فعليا لمدة عشر(10) سنوات» حملة دكتوراه دولة في الحقوق والمحامين المعتمدين لدى 
المحكمة العليا منذ خمسة عشر (15) سنةء وهو ما طبقه المرسوم التشريعي 92 - 05بتاريخ 24 
أكتوبر 1992. 

2 - التوظيف عن طريق المسابقة والتكوين. 

اعتمد المشرع الجزائري وضع طريقة خاصة مبنية على مسابقة وطنية على أساس 
الاختثبارات الكتابية والشفوية لتوظيف القضماة وفقا لشروط معيئة ومحددة سلفاء وأسئذ تنظبء 
المسابقة للمعهد الوطني للقضاء تحت الأشراف المباشر لوزارة العدل ويحدد عدد المناسب تبعا 
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للمناصب المالية المتوفرة» بعد نهاية فترة التكوين يتم تعيين الطلبة القضاة بموجب مرسوم رئاسي 
بناء على اقتراح من وزير العدل' ويعد مداولات المجلس الأعلى للقضاء.٠‏ 


الإدارة القضائية. 





کول مه د اة كل das a‏ والكلين الأعلى السام ياهلا رقنا 
الهيئتان الرئيسيتان اللتان يناط بهما مهمة الإدارة القضائية . 


الفرع الأول: تنظيم وزارة العدل. 

أعاد المرسوم التنفيذي رقم 04 - 333 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 تنظيم الإدارة المركزية 
بوزارة العدل بإعادة هيكلة شاملة لهذه الإدارة على النحو التالي: 

أولا: الأمانة العامة. وتشمل مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في 
المؤسسة؛ ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يساعده ثمانية مديري دراسات من بينهم ستة 
ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 

ثانيا: الديوان. يتكون من رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص 
بالإضافة إلى أربعة ملحقين بالديوان» وأهم المهام المنوطة به تحضير مشاركة الوزير في 
النشاطظات الحكومية وتتنظيمها. 

ثالثا: المتفشية العامة. تحكمها نصوص خاصة تعمل بها على مراقبة وتفتيش عمل 
المديريات بالوزارة بالإضافة الى المجالس القضائية والمحاكم . 


رابعا: المديريات وهي: 





: المرسوم التشريعي رقم 92 - 05 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للقضاء 89 - 21» المرسوم التنفيذي 92 - 388 
المؤرخ في 25 أكتوبر 1992 المعدل للمرسوم التنفيذي 90 - 95 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتضمن تنظيم انتخاب القضاة 
بالمجلس الأعلى للقضاء. 

7 : أنشئ المعهد الوطني للقضاة بموجب القانون 89 - 21 بتاريخ 1989 وحدد المر سوم التنفيذي 90 - 139 المؤرخ في 19 
ماي 1990 تنظيم وسير هذا المعهد» المعدل بالمرسوم التنفيذي 184 - 2000 المؤرخ في 06 جويلية 2000 . 
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ا = الحو اا اون القسناتدة والقانونية: 
23> العامة للمرارة اشرو 

3 ت المذيرية العامة للمالية والؤسائل: 

4 > الا انعا اة الان 

5 - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 


وتقسم هذه المديريات العامة إلى مديريات والتي تقسم بدورها إلى مديريات فرعية!!). 


الفرع الثاني: صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في مجال التنظيم القضائي. 

المرسوم التنفيذي رقم 04 - 333 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية 
بوزارة العدل وتحديد صلاحيات وزير العدل وحافظ الأختام لضمان السير الحسن لمرفق القضاء 
وترقيته» وأهم صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في المجالات التي لها علاقة بالتنظيم 
القضائي هي: 

- القيام بجميع الأعمال الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة إلى 
حسن سير جهاز القضاء» وضمان استقلاليته. 

- انجاز وتهيئة وتجهيز الهياكل القضائية الأساسية. 

- انجاز المؤسسات العقابية وتهيئتهما وتجهيزها. 

- تسير أملاك الدولة الآيلة إلى قطاع العدالة وصيانتها وحفظها. 

- السهر على حسن تسيير الجهات القضائية وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط 


és 
إدخال وتعميم المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية المحافظة على الأرشيف‎ - 
القضائي.‎ 


- توفير الظروف الملائمة في إطار صلاحياته لاستقبال الجمهور. 
- يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة» وكيفيات تنسيق نشاطها ومراقبتها 
ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية. 


للتوضيح أنظر المرسوم رقم04 - 332المؤرخ في24 أكتوبر 2004الذي ينظم الإدارة المركزية لوزارة العدل. 


ضضض ر[ 
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- يشجع البحث في النشاطات التي يتكفل بهاء ويحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة 
والجهات القضائية المعنية» ويعمل على تطوير الرصيد الوثائقي لقطاعه. 

- يسهر على تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة» ويبادر بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة 
وموظفي القضاء والسجون والأعوان القضائيين. 
بالتنظيم القضائي والمهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاءء ويحضر النصوص التنظيمية 
ويقترحها بشأنها. 


الفرع الثالث: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء . 

ورد التنظيم الهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء ضمن القانون العضوي رقم 04 - 12 المؤرخ 
في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته(!). 

يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من: 

- رئيس الجمهورية رئيسا. 

- وزير العدل نائبا للرئيس. 

- الرئيس الأول للمحكمة العليا. 

- النائب العام لدى المحكمة العليا. 

- عشر(10) قضاة منتخبون من قبل زملائهم على النحو التالي: 

قاضيين (02) من المحكمة العليا ( قاضي حكم وقاضي نيابة )» قاضيين (02) من مجلس 
الدولة (قاضي حكم ومحافظ الدولة )» قاضيين (02) من المجالس القضائية (قاضي حكم وقاضي 
نيابة)» قاضيين (02) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة (قاضي حكم ومحافظ 
الدولة)ء قاضيين (02) من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي (قاضي حكم وقاضي 
نيابة)» ست (06) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء . 


: للتوضيح أكثر راجع المواد 01ء 02, 03» 05ء 06 و09 من المرسوم رقم 04 - 332 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل 
حافظ الأختام. 


ضضض ر2[ 
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ويشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية بوزارة العدل في أعمال 
المجلس في حين لا يشارك في المداولات!!)» وتحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء 
بأربع سنوات غير قابلة للتجديد» كما يحدد الأعضاء المنتخبين والمعينين كل سنتين وفق الكيفيات 
التي عينوا بها . 

- المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس في أول 
جلسة له ويرأس هذا المكتب من طرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أي من طرف وزير 
العدل ويساعده موظفان من وزارة العدل . 


- أمانة المجلس: يتولاها قاض يعين بقرار من وزير العدل. 


dl) ١ المطلب الثامن:‎ 


5 


عرف النظام الجزائري المجلس الدستوري في دستور سنة 1963 ليتخلى عنه تماما في 
دستور سنة 1976 ثم يعود لتبنيه في دستوري 1989 و1996. 


الفرع الأول: تشكيل المجلس الدستوري. 
تبنى النظام الجزائري في أول دستور له بعد الاستقلال أي دستور08 سبتمبر1963 إنشاء 
المجلس الدستوري حيث نص في المادة 63 منه بأن" يتألف المجلس الدستوري من رئيس المحكمة 
العلياء ورئيسي الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العلياء وثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطنيء 
وعضو يعينه رئيس الجمهورية» وأعضاء المجلس الدستوري ينتخبون رئيسهم الذي لا يملك صوتا 
مرجحا". 


يتشكل المجلس الدستوري من سبعة أعضاء من بينهم الرئيسء والمعلوم أن المجلس لم يشكل 
ولم يمارس مهامه؛ غير أن ما ينبغي التذكير به هو أن طريقة تشكيله قد روعي فيها جانب 
التنخصص إلى جانب التمثيل السياسي 7 فجانب التخصيص نلاحظه من خلال تعيين أعضاء 





: للتوضيح أكثر راجع المواد 03ء 05ء 10 و11 من القانون العضوي رقم 04 - 12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق 
بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. 
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المحكمة العلياء بينما الجانب السياسي فيتمثل في ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية(رئيس 
الجمهورية)» والملاحظة الأساسية المسجلة أن تمثيل السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية) هو 
الأضعف» للإشارة فان المجلس الدستوري لم يشكل ولم يباشر مهامه لكون الدستور نفسه لم يعمر 
سوى مدة ثلاثة أسابيع ليوقف العمل به. 

أما دستور سنة 1976 فقد تجاهل تماما الأخذ بالرقابة الدستورية فلم ينشئ المجلس الدستوري 
ولم يتطرق إليه أصلاء بدواعي عديدة أهمها تقييد الشرعية الثورية والسلطة الشرعية وتعدد أجهزة 
الرقابة» واعتمد على الرقابة الشعبية ورقابة القيادة الحزبية في ظل الحزب الواحد ورقابة مجلس 
المحاسبة» بالإضافة الى رقابة رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور استنادا للمادتين111 
و1155 هن الحستون: 

في حين أعاد دستور 23 فيفري 1989 الأخذ بالرقابة الدستورية فأنشأ المجلس الدستوري 
استنادا لنص المادة 154 التي أكدت بأن المجلس الدستوري يتكون من سبعة (07) أعضاء 
موزعين على النحو التالي: 

عضوان(02) منهم يعينهما رئيس الجمهورية» وعضوان(02) ينتخبهما المجلس الشعبي 
الوطني وعضوان(02) تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائهاء بينما يعين رئيس الجمهورية 
رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست(06) سنوات غير قابلة للتجديد» وتدوم مدة 
العضوية لبقية الأعضاء أيضا لمدة ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد» على أن يجدد نصف 
عدد الأعضاء كل ثلاث(03) سنوات. 


ما يمكن استخلاصه أن المؤسس الدستوري منح للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 
الأكثرية في عدد أعضاء المجلس حيث يعين عضوين ويعين أيضا رئيس المجلس بخلاف دستور 
3ء فهل هذا الإجراء كان بدافع ضمان توازن السلطات أم ترجيح إحداهما على الأخريتين» 
لاسيما وأن صوت الرئيس مرجح» أما دستور 16 نوفمبر 1996 فأبقى على الرقابة الدستورية 
وعدل في تكوين المجلس الدستوري من حيث العدد حيث نص في مادته164على أن" يتكون 
المجلس الدستوري من تسعة ( 09 ) أعضاء موزعين على النحو التالي: 

ثلاثة 03) أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية. 

عضوان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني. 
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عضوان (02) ينتخبهما مجلس الأمة. 
عضو (01) واحد تنتخبه المحكمة العليا. 


يلاحظ على تشكيلة المجلس الدستوري أنها مثلت السلطات الثلاثة مع ترجيح كفة السلطة 
التشريعية بأربعة أعضاء ثم السلطة التنفيذية بمنح رئيس الجمهورية تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم 
رئيس المجلسء والسلطة القضائية بعضوين فقطء ويتضح بأن انتخاب السلطة القضائية لهذين 
العضوين ليس من باب تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة ولكن من باب تدعيم المجلس 
الدستوري بالعناصر المتخصصة في المجال القضائي سواء في القضاء العادي أوفي القضاء 
الإداري» كما جمعت أيضا بين التخصص المتمثل في القاضيين المنتخبين من المحكمة العليا 
ومجلس الدولة» والتمثيل السياسي بالنسبة للأعضاء الآخرين» وهناك أيضا مزج بين الانتخاب 
والتعيين معاء إذ أن تبنى المؤسس الدستوري في هذا المجال النظام المختلط الذي يجمع بين 
الانتخاب والتعيين» وهو نظام يضمن التوازن ويقوي شرعية المجلس!!). 

إذا كان الهدف من تقرير وسائل الرقابة على دستورية القوانين هو الحيلولة دون تمكن 
السلطة التشريعية من إصدار تشريعات تناقض الدستور تحت ضغط التيارات السياسية» فإن تشكل 
هذه المجالس بالانتخاب فقد تصبح أسيرة الضغط السياسيء وقد تتشكل بالتعيين فتقع تحت ضغط 
الولاء للسلطة التي عينتهاء فإنها والحال هكذا تغدو وسيلة هشة لا تأثير لها2). 

لم يحدد الدستور شروط ومواصفات خاصة ومحددة لأعضاء المجلس الدستوري سواء 
المعينين أو المنتخبين سواء منها ما يتعلق بشرط السن أو التكوين أو خبرات مهنية» باستثناء 
القيود الواردة في المواد 59 60 و61 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري(“ء 





() : Rousseau (D), La Justice Constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, P.52. 
أبو رأس محمد الشافعي» نظم الحكم المعاصرةء الجزء الأول» النظرية العامة في النظم السياسية؛ ( مصر: عالم الكتب‎ : 7 
للنشر والتوزيع» القاهرة» 1984)» ص.572.‎ 
أنظر المواد:‎ : 6) 
المادّة 59 تنص على أنه 'يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيّدوا بإلزامية التحفظ» وأن لا يتخذوا أي موقف علنيّ في‎ - 
." لمتعلقة بمداولات المجلس الدستوري‎ ١ المسائل‎ 
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فالأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية له كامل الحرية في اختيارهم دون أية قيودء Lai‏ 
الأعضاء المنتخبون من السلطة التشريعية فإنهم ينتخبون من قبل زملائهم فهم برلمانيون تتوافر 
فيهم شروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة» أما بالنسبة للمنتخبين من 
طرف السلطة القضائية فهم قضاة متخصصون» بينما أكدت الفقرة الثانية من المادة 164 من 
الدستور أنه " بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم» يتوقفون عن ممارسة أي 
عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى". 

ينادي جانب من فقهاء القانون الدستوري بضرورة توسيع المجلس الدستوري بتغليب العنصر 
المتخصص وتطعيمه بمختصين في الشريعة والفقه الإسلامي!!). 

نرى بأن مساهمة السلطات الثلاثة في تشكيل المجلس الدستوري يمنحه الشرعية والمصداقيةء 
وتكون أرائه وقراراته محل احترام وتقدير وقبول من طرف الجميع. 


الفرع الثاني: مدة العضوية والتجديد الجزئي. 


إن مدة العضوية والتجديد النصفي يضمنان الاستمرارية والاستقلالية للمجلس عن باقي 
السلطات الأخرى» وهذه الطريقة منتهجة في العديد من الأنظمة منها فرنسا واسبانيا . 


أولا: مدة العضوية. إن مدة العضوية بالمجلس الدستوري حددت بست(06) سنوات غير 
قابلة للتجديد استنادا للفقرتين الأخيرتين من المادة 164 من الدستور اللتين تؤكدان بأن رئيس 
الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست(06) سنوات غير قابلة للتجديدء 


- المادّة 60 تنص على أنه 'يتعين على أعضاء المجلس الدستوري» فور انتخابهم أو تعيينهم» قطع أي صلة مع أي حزب سياسي 
طيلة عهدتهم» طبقا للمادة10من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية '. 

- المادّة 61 تنص على أنه 'يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضاء المجلس الدستوري بالمشاركة في الأنشطة 
العلمية والفكرية» إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته. يقدم العضو المعني 
عرضا عن مشاركته في أوَل اجتماع يعقده المجلس الدستوري". 

)1( : للتوضيح أكثر أنظر. 

- فوزي أوصديق» المرجع السابق» ص.293. 

- وافي أحمد و بو كرا إدريس» النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 ( الجزائر: المؤسسة 
الجزائرية للطباعة والنشرء 1992)» ص.321. 
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كما يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست(06) سنوات» يجدد نصف 
عدد الأعضاء بالمجلس الدستوري كل ثلاث(03) سنوات» للإشارة فان التجديد النصفي لأعضاء 
المجلس الدستوري لا يشمل رئيس المجلس. 

تلعب مدة العضوية في المجلس الدستوري دورا مهما في استقلالية الأعضاءء فإذا كانت 
المدة قصيرة يكون الأعضاء خاضعين لتأثيرات الانتخابات» مما يؤدي إلى تكوين مجلس شبيه 
بالهيئة المعينة» كما أن التغييرات المتكررة للأعضاء توثر على نوعية الأحكام» وبالنتيجة تضر 
بسلطة المجلسء واذا كانت المدة طويلة جدا يمكن أن تؤدي إلى التأثير على نمط تطور 
Da‏ 

ثانيا: التجديد الجزئي. استعمل المؤسس الدستوري طريقة القرعة لاستخراج نصف أعضاء 
المجلس الدستوري في التجديد الأول» لأن الإشكالية طرحت في التجديد النصفي الأول للمجلس 
فقط الذي يقتضي خروج أربعة (04) أعضاء من بين أعضاء المجلس الثمانية(08) بعد أن قضوا 
ثلاث (03) سنوات» أما بعد ذلك ففي نهاية كل ثلاث سنوات يكون لدينا أربعة(04) أعضاء قد 
أتموا مدة الست (06) سنوات» ويكون التعويض بعد قضاء العضو لمدة ست(06) سنوات 
للأعضاء الأربعة(04) موزعين على السلطات» فيكون عضو منتخب من المجلس الشعبي 
الوطني» وعضو منتخب من مجلس الأمة» وعضو من المحكمة العليا أو مجلس الدولة» وعضو 
من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية!). 


الفرع ثالث: تعيين رئيس المجلس الدستوري. 
رئيس المجلس الدستوري يعين من قبل رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ست (06) سنوات 
غير قابلة للتجديد» ولا يعاد تعيينه عند كل تجديد جزئي للمجلس» في حالة حدوث وفاة لرئيس 
المجلس الدستوري أو استقالته أو حصل له مانع دائم» يجتمع المجلس الدستوري لإجراء مداولة 
برئاسة العضو الأكبر سناء وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيين الرئيس 





() : Rousseau (D), OP.CIT, P.59. 
بالحاج صالحء المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص. ص.‎ : 
و312.‎ 1 
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الجديد للمجلس الدستوري خلال خمسة عشرة يوما (15) من التبليغ» »> على أن يشرع رئيس المجلس 
الدستوري الجديد في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه»ء تطبيقا لأحكام المادة 


4 من الدستور والمرسوم الرئاسي رقم 07143 . 


نؤيد الرأي الفقهي الراجح الذي ينادي بانتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف أعضاء 
المجلسء تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطاتء ومنعا لترجيح كفة سلطة على حساب سلطة أخرى. 


في هذا الإطار فإنه يجب أن نشير إلى أن تعيين التشكيلة الأولى للمجلس الدستوري كانت 
بتاريخ08 مارس سنة 1989 بموجب مرسوم رئاسي رقم 43- 89المؤرخ في 27 شعبان عام1409 
الموافق ل04أبريل سنة 1989ء وتم التجديد الجزئي الأول بموجب مرسوم رئاسي رقم253-94 
المؤرخ في 06 ربيع الأول 1415 الموافق ل14 غشت سنة1994» كما تم التجديد الجزئي الثالث 
بموجب مرسوم رئاسي رقم 95139 -المؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق ل 26 مارس سنة 
5 وتم التجديد الكلي لأعضاء المجلس الدستوري باستثناء رئيسه بموجب مرسوم رئاسي رقم 
8 -126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق ل 21 أبريل سنة1998» يتعلق بنشر 
التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوريء وتم التجديد الجزئي مع إرجاء تجديد الرئيس بموجب مرسوم 
رئاسي رقم01- 298مؤرخ في 19 رجب عام 1422الموافق ل 07 أكتوبر سنة 2001ء كما تم 
التجديد الجزئي بموجب مرسوم رئاسي رقم 04- 303 المؤرخ في 28 رجب 1425 الموافق ل 13 
سبتمبر 2004ء نلاحظ من خلال ما تقدم بأن الآجال المتعلقة بتعيين وتجديد أعضاء المجلس 
الدستوري لم يتم احترامها ويمكن إرجاع ذلك إلى ظروف المرحلة الانتقالية وتعديل الدستور»ء فكان 
يجب أن تحترم الآجال بعيدا عن كل الاعتبارات الظرفية تكريسا لثقافة الامتثال الطوعي والاحترام 
والانضباط الصارم أمام أحكام الدستور وخضوع مختلف المؤسسات لها بدءا من رئيس الجمهورية 
بصفته حامي الدستور 2). 





: المادتين04 و05 من المرسوم الرئاسي رقم143 مؤرخ في 07 غشت 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس 
الدستوري المعدل بتاريخ 16 مايو 2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 19 مايو 2002ء العدد 36. 

7 : بوسالم رابح» المجلس الدستوري الجزائري» تنظيمه وطبيعته؛ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوقء فرع القانون 
العام» كلية الحقوق» جامعة منتوري بقسنطينة؛ السنة الجامعية 2004 - 2005» ص. 18. 


ضضض ور[ 





SN ail‏ القضل égal‏ الماطاك في النظام الجزائري 











الفرع الرابع: تنظيم المجلس الدستوري . 


القواعد الخاصة بالتنظيم الهيكلي للمجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه 
وضحها المرسوم الرئاسي رقم 89 - 143!!). حيث نص على قيام رئيس المجلس الدستوري بتحديد 
التنظيم الداخلي للمصالح الإدارية» وله أن يوظف حسب احتياجات المصالح الموظفين في حدود 
شغور المناصب طبقا لأحكام القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات» كما يحوز 
رئيس المجلس الدستوري سلطة الأمر بالصرف للإعتمادات المالية اللازمة لعمل المجلس 
الدستوري المسجلة في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة» ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى 
الأمين العام أو إلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري» مع 
تخويل رئيس المجلس الدستوري حق تحديد التنظيم الداخلي للمصالح الإدارية بمقررء للإشارة فإن 
رئيس المجلس الدستوري قام بإصدار مقرر مؤرخ في18 رجب عام 1413 الموافق 
ل11يناير271993)؛ يتضمن التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية على النحو التالي: الأمين العام 
مديرية الوثائق» مديرية الموظفين والوسائل ومركز للدراسات والبحوث الدستورية. 


أولا: الأمين العام» يعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس 
الدستوريء حيث يقوم الأمين العام باتخاذ التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري 
وتنظيمها كما يقوم بتنشيط المجلس الدستوري ونسق ويراقب أعمال مديريتي الوثائق والموظفين 
السات ولح Sa as‏ الريك LAN‏ 


ثانيا: مديرية الوثائق. مديرية الوثائق تقوم بتجميع ومركزة كل الوثائق التي تهم مجالات 
نشاط المجلس الدستوري ومعالجتها طبقا لأحكام المادة 04 من المقرر المتضمن التنظيم الداخلي 
للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوريء وتتألف مديرية التوثيق من ثلاثة مكاتب رئيسية هي: 


: للمرسوم الرئاسي رقم 143 - 89 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989ء المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري 
والقانون الأساسي لبعض موظفيه الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء المؤرخة في 7 غشت 1989ء العدد32» 
المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 04 - 105 المؤرخ في 05 أفريل 2004ء الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
المؤرخة في 07 أبريل 2004ء العدد 21. 

7 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 29 يناير 1993ء العدد13. 

: المرسوم الرئاسي رقم 01 - 102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق ل 21 أبريل 2001. 


ضضض ور[ 





SN ail‏ القضل LU égal‏ النظام الجزائري 











- مكتب الدراسات ويتولى إنجاز أعمال البحث والتلخيص في ميادين نشاط المجلس 


ee‏ ك“ = 0 A‏ 1 الوثائق وا فيه لالها ويتولى | فاه لا |\ ia‏ ون à j-‏ وثائق ون بد 
الأرشيف:. 


- مكتب كتابة الضبطء ويتولى تسجيل ملفات الإخطار وبليغ القرارات والآراء الصادرة عن 
المجلس الدستوري للسلطات المعنية» واستقبال الطعون في مجال النزاعات الانتخابية وتبليغ 
القرارات الصادرة للمعنيين وكذا حفظ المقررات والآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري. 

ثالثا: مديرية الموظفين والوسائل. مديرية الموظفين والوسائل تتكون من ثلاثة مكاتب هي: 

- مكتب الموظفين ويتولى التسيير الإداري لموظفي المجلس الدستوري إداريا و تكوينيا. 

- مكتب الميزانية والمحاسبة يقوم بإعداد الميزانية والقيام بعمليات المحاسبة المرتبطة 

- مكتب الوسائل العامة يتولى تسيير المعدات والتجهيزات التابعة للمجلس الدستوري 
وصيانتها. 

التعيين في ومنصب المدير ورؤساء المكاتب المذكورة أعلاه تتم بمقرر من رئيس المجلس 
الدستوري وتنهي المهام فيها حسب الأشكال نفسهاء وتحدد أعداد المستخدمين لسير هياكل 
المصلحة الإدارية في المجلس الدستوري بقرار مشترك بين رئيس المجلس الدستوري الوزير 
المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 


يتمتع رئيس المجلس الدستوري بسلطة رئاسية على موظفي المجلس» إذ تعود إليه صلاحية 
التعيين والإعفاء من المهام» كما أنه يحوز سلطة الأمر بالصرف للإعتمادات المالية المخصصة 
للمجلس» مما يؤكد أن للمجلس الدستوري استقلالية إدارية ومالية عن مختلف السلطات. 


رايا مركز :للارابباك والبحونت الدسشروية:عيازة خن مكل داخلي التفكي والافتراح فى .مجان 
- تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن. 


- العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها. 
- تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية . 


ضضض مر[ 





SN ail‏ القضل العطوي ALU‏ النظام الجزائري 











- القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري» ويمكنه في هذا الإطار 
الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال» يتولى المدير العام لمركز 
الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة الأمين العام للمجلس الدستوري» تنشيط أعمال مديري 
الدراسات والبحوث وتنسيقهاء وتنص المادة09 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 89 - 143 المعدل 
أن 'يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية". 





: المرسوم الرئاسي رقم 02 - 157 المؤرخ في 3ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة2002» يعدل ويتمم المرسوم 
الرئاسي رقم 89 - 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7غشت سنة 1989.» والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس 
الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيهء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري» المؤرخة في 19 مايو 2002» 

العدد36. 


ضضض رر[ 


الفصل الثاني 
الفصل الوظيفي بين 


السلطات في النظام 


الجزائرى. 


چ 











ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





النظا 





يعني بالفصل الوظيفي أن تختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة وظيفة محددة 
بذاتها وليس لآي منها أن تجاوز حدود اختصاصها أوتتدخل في اختصاص سلطة أخرى!!). 
فتقتصر وظيفة السلطة التشريعية على سن التشريعات كقواعد عامة ومجردة ولا يحق لها أن تباشر 
عملا يدخل في وظيفة إحدى السلطات الأخرى» كما تقتصر وظيفة السلطة التنفيذزية على إصدار 
القرارات الإدارية» وتنفيذ القوانين» وليس لها أن تباشر عملا تشريعيا أو قضائياء وكذا الأمر في 
اقتصار وظيفة السلطة القضائية على الفصل في الخصومات والمنازعات» ونتناول دراسة هذه 
الفصل في المباحث التالية: 

المبحث الأول الفصل الوظيفي للسلطة التنفيذية يتناول اختصاصات رئيس الجمهورية في 
الحالات العادية» سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية» صلاحيات رئيس الجمهورية 
اكجاة الحكومة» وسلطات وفيس الحكومة مبايقا الوزير الأول حاليا. 

المبحث الثاني الفصل الوظيفي للسلطة التشريعية يتمحور حول صلاحيات السلطة التشريعية 
(للبرلمان بغرفتيه)» سلطة الرقابة للسلطة التشريعية» السلطة المالية للسلطة التشريعية(البرلمان) 
وسلطات البرلمان الأخرى. 

المبحث الثالث الفصل الوظيفي للسلطة القضائية يتطرق لمراحل تطور الفصل الوظيفي 
للسلطة القضائيةء الفصل الوظيفي للنظام القضائي العادي» الفصل الوظيفي للنظام القضائي 
الإداري» إختصاصات المحاكم الخاصة واختصاصات المجلس الدستوري الجزائري. 


(') : المشهدان محمد كاظم » القانون الدستوري, الدولة - الحكومة - الدستورء المرجع السابق» ص. 153. 


ضضض 22[ 











الفصل الثائي : -----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المبحث الأول: اله ف., للسلطة التنفيذية. 





تتولي السلطة التنفيذية مهام تطبيق القانون وتنفيذه في الدولة» وتسيير المرافق العامة ووضع 
السياسة العامة للدولة وهي إما أن تكون فردية أو مزدوجة أو جماعية. 

تطورت السلطة التنفيذية في النظام الجزائري وفق مراحل تطور النظام ففي عهد الأحادية 
كانت هي المؤسسة الأقوى والمهيمنة على مقاليد الحكم وتتمتع بنفوذ كبيرة وتؤثر بطرق مباشرة 
وغير مباشرة على عمل المؤسسات الأخرى وكانت مجسدة في شخص الرئيس الذي يمثل وحدة 
القيادة كرئيس للجمهورية ورئيس للحكومة والأمين العام للحزب ووزير الدفاع» أي تركيز السلطة 
التنفيذية في يد هيئة واحدة ووحيدة» فرئيس الجمهورية هو الشخصية المحورية والفعالة في النظام 
الجزائري» لانتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسريء ولأهمية الصلاحيات والاختصاصات 
المخولة له فهو يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد 
وخارجهاء وله أن يخاطب الأمة مباشرة» فالمؤسس الدستوري يمنح الأولوية للسلطة التنفيذية على 
باقي السلطات الأخرى. 

إن اعتماد مبدأ أحادية السلطة التنفيذية يوحي باعتماد النظام الجزائري على النظام الرئاسي 
لأنها خاصية من خصائصه. وباعتماده ازدواجية السلطة التنفيذية يوحي باعتماده على النظام 
البرلماني لكونها خاصية من خصائصه. فما هو النظام الذي سيستقر عليه المؤسس الدستوري 
الجزائري؟» هذه ما سنجيب عليه من خلال دراستنا لهذا الفصل. 

بعد الانتقال إلي عهد التعددية والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات والتي كانت للسلطة 
التنفيذية دور فاعل في إرسائها إن لم نقل رائدتها بدون منازع» بقيت السلطة التنفيذية محافظة على 
هيمنتها ومكانتها مع تبني مبدأ ثنائية السلطة التنفيذزية» بحيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة 
السلطة التنفيذية ويمثل السلطة السياسية مع عدم مسؤوليته سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني› 
ورئيس الحكومة يتولى المسؤولية التنفيذية والتنظيمية وهو مسئول مسئولية مزدوجة أما البرلمان 
وأماما رئيس الجمهورية» وصلاحيات رئيس الجمهورية واسعة ومتعددة تختلف في الحالات العادية 
عنها في الحالات الاستثنائية!!). فبعد تبني النظام الجزائري لمبدأ ثناتية السلطة التنفيذية منذ 


: للإطلاع أكثر على صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية راجع المواد 77» 478 79« 124« 125« 1543131 De‏ 


الدستور. 


لاض )اس 











ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





تطبيقه لمبدأ الفصل بين السلطات هاهو يتراجع عنها في التعديل الدستوري لسنة 2008 لصالح 
وحدة السلطة التنفيذية المجسدة في رئيس الجمهورية بمساعدة الوزير ON‏ 

سنقسم اختصاصات السلطة التنفيذية إلى أربعة محاور رئيسية» فندرس في المحور الأول 
اختصاصات رئيس الجمهورية في الحالات العادية» في الثاني سلطات رئيس الجمهورية في 
الحالات الاستثنائية» في الثالث صلاحيات رئيس الجمهورية اتجاه الحكومة» وفي الرابع سلطات 
رئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا. 


المطلب الأول: إختصاصات رئيس ١‏ ية في الحالات العادية. 





يقصد بالحالات العادية تلك التي تكون فيها ظروف البلاد مستقرة وآمنة ولا يشوبها أية 
حالات طارئة أو استثنائية» وتتنوع اختصاصات رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية: 
فمنها ما يتعلق بمجال سلطة إصدار القوانين ونشرها والسلطة التنظيمية» ومنها ما يتعلق بسلطة 


بالسلطة السامية وسلطة قيادة الدفاع سلطة قيادة الشؤون الخارجية كما سنوضحها أدناه. 


الفرع الأول: الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية . 
خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات أصيلة تنفيذية واسعة تتمثل 
في : 


لأحكام الدستور وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره تكملة ضرورية للإجراءات واشهادا 
بوجوده واعترافا منه بعدم معارضته له واقرار باكتسابه الطابع الإلزامي في التطبيق والتنفيذ» وقد 


: القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 يتضمن التعديل الدستور لسنة 2008» الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» عدد 63 المؤرخة في 19 نوفمبر 2008. 


ضضض و2[ 











الفصل الثائي : -----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأن الإصدار هو عملية اختتام إجراءات التشريع» وأنه إجراء بموجبه 
يقر رئيس الجمهورية وجود قانون ويعطي أمر للسلطات العمومية باحترامه والسهر على (Dans‏ 

حدد الدستور لرئيس الجمهورية مدة الإصدار بثلاثين(30) يوما من تاريخ استلامه» باستثناء 
حالة إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القانون فإن الأجل يتوقف الى غاية فصل 
المجلس الدستوري في الأمرء أو حالة لجوء رئيس الجمهورية الى طلب قراءة ثانية للقانون» في 
حين لم يحدد الجزاء المترتب على عدم احترام رئيس الجمهورية للآجال المحددة دستورياء 
فالإصدار إجراء جوهري لإتمام القانون ووضعه موضع النفاذ لإضفاء صفة الإلزام عليه تجاه 
الكافة. 

القن a Nat at ets able‏ 
القانون» يعرفه الدكتور محسن خليل بأنه " مجرد عملية مادية يقصد بها إخطار الجمهور بنفاذ 
القانون في تاريخ محدد» أي إبلاغ الكافة واعلامهم بأحكام هذا التشريع؛ إذ لا تكليف إلا بمعلوم 
'"2), فهو عمل مادي لتحديد تاريخ بداية سريان القانون وإنتاج آثاره» وحدد المشرع تاريخ الإلزام 
لنفاذ القانون بيوم كامل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالجزائر 
العاصمة؛ ومضي يوم كامل أيضا من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى الدائرة في باقي أرجاء 
الوط 

ثانيا: سلطة التنظيم» تشمل سلطة التنظيم المجالات التي تخرج عن اختصاص المشرع ( 
البرلمان) ويعود لرئيس الجمهورية تنفيذ القوانينء فسلطة التنظيم تطورت بتطور نفوذ وهيمنة 
السلطة التنفيذية بسبب عجز البرلمان على مواكبة تطورات الأحداث والأزمات المتتالية التي 
تقتضي إجراءات عاجلة لمجابهتهاء وقسمت سلطة التنظيم إلى قسمين: 


e o 
3 
0 


: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 الجزء الثالث› 
السلطة التنفيذيةء المرجع السابق» ص.77. 

7 : خليل محسن » النظم السياسية والقانون الدستوري» الجزء الأول» ( مصر: منشأة المعارف» القاهرة» 1971)» ص. 465. 
0 : راجع كل من . 

- الحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم؛ المرجع السابق»ء ص. 198. 
- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 230 . 


2 











ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





- تنظيم مرتبط بتنفيذ القوانين. 

فالتنظيم المستقل يتولاه رئيس الجمهورية باعتباره ينظم مجالات لم تدرج ضمن التشريع» 
ويستمد أساسه وقوته من الدستور مباشرة وهو ما أكد عليه الفقرة الأولى من المادة 125 من 
الدستور التي تنص على أن " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير 
المخصصة للقانون". 

والتنظيم المرتبط بالتنفيذ يمارسه رئيس الحكومة سابقا الوزير الأول حاليا وهو امتداد للتشريع 
يتعلق بتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المتمثل في اللوائح التنفيذية» حيث نصت 
الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور على أن " يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي 
الذي يعود للوزير الأول" إلا أن هذه السلطة قيدت بموافقة رئيس الجمهورية في ظل الغاء 
ازدواجية السلطة التنفيذية» بناء على المرسوم الرئاسي الذي يفوض للوزير الأول رئاسة اجتماعات 
UE si‏ 

ثالثا: سلطة التعيين» سلطات رئيس الجمهورية في التعيين جد واسعة في النظام الجزائري» 
وهي تشمل الوظائف المدنية والعسكرية/2) بوصفه رئيسا للدولة ورئيسا للسلطة التنفيذية وقائدا أعلى 
للقوات المسلحة» ويقول الدكتور: عمار عباس " إلا أن اعتبار منح رئيس الحكومة نوعا من 
السلطةء ولو كانت لا تتعدى اختيار الطاقم الوزاري لها دلالاتها الخاصة التي تتمثل في إعطائه 
نوعا من التفوق والهيمنة على أعضاء الحكومة باعتباره رئيسا لهاء ثم يلي ذلك مرسوم التعيين 
الذي يدخل ضمنه رئيس الجمهورية في إطار تلك العلاقة العضوية الضيقة التي تربط رئيس 
الحكومة بطاقمه الحكومي". فالتحكم الرئاسي في التعيين يؤكد تقييد حرية رئيس الحكومة؛ أما بعد 
إعادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية» فيعتبر رئيس الوزراء مجرد موظف حكومي لا يتمتع 


بمركز قوة. 
مؤرخ في 15 نوفمبر e mT OG‏ الأول في الجريدة الرسمية عدد 64 


: المرسوم الرئاسي رقم 08 - 367 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الذي يفوض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة. 
7 : الفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور تنص على أن" يعين رئيس الجمهورية في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة". 
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بتاريخ 17 نوفمبر 2008ء فأصبح الرئيس المختص في تعيين الوزراء ويستشير الوزير الأول» وهو 
ما أكدته المادة 79/01من دستور 1/:1996). 

كما نصت المادة 87من الدستور على أنه" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس 
الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء حكومته"» بالإضافة الى سلطة رئيس الجمهورية 
في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المحدد في 
الدستورء وأصبحت سلطة التعيين التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري لسنة 
8مقيدة بشكل نهائي للوزير الأول إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية» وسلطة رئيس الجمهورية 
مقيدة بالقانون وقد حدد الدستور وبين الوظائف والمناصب التي يعين فيها رئيس الجمهورية وكذا 
المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعيين(”. 

انعا وتاس ماس الو زرا 

يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء» ولم يضع الدستور أية قيود على سلطته في 
تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس الوزراءء الوضع في ظل النظام الشمولي (الاشتراكي) شهد 
مجلس الوزراء ومجلس الحكومة» في ظل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتعديلات الدستورية 
لسنة 2008 ألغيت رئاسة الحكومة ومجلس الحكومة وأخذت بنظام الوزير الأول الذي لا يتمتع بأية 
سلطات وصلاحيات بل يخضع مباشرة لرئيس الجمهورية والوزراء عبارة عن كتاب يعملون تحت 
الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية» ويتمتع رئيس الجمهورية بحق العزل والتعيين بخلاف رئيس 
الوزراء في النظام البرلماني» فالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية واسعة النطاق في تعيين الطاقم 
الحكومي. 

بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 أصبح الوزير الأول عبارة عن منسق للعمل الحكومي فهو 
مجرد موظف حكومي لا يتمتع بمركز قوة داخل هذه الهيئة» بل يقتصر دوره على تنفيذ برنامج 
رئيس الجمهورية» بالإضافة إلى غياب منطق مراعاة الأغلبية البرلمانية عند التعيين» فخلال تعيين 
الوزير الأول في الحكومتين المتعاقبتين بعد تعديل الدستور في سنة 2008», حيث عين أحمد 
أويحى وزيرا أولا في أول حكومة بعد التعديل من حزب لا ينتمي إلى الأغلبية البرلمانية» فرئيس 


(!) : تنص الفقرة الأولى من المادة 79 من الدستور على أن'يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول". 
: المرسوم الرئاسي رقم 99 - 240 المؤرخ في27 أكتوبر1999» المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. 
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الوزراء ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطيء بينما الأغلبية البرلمانية كانت آيلة لحزب جبهة 
التحرير الوطني طبقا للمرسوم الرئاسي الخاص بتعيين الوزير الأول لسنة 2008ء كما استمر 
الوضع بعد تجديد مهامه كوزير أول في ظل الحكومة المنصبة بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 
9 بنفس الأوضاع القائمة في الحكومة الأولى طبقا للمرسوم الرئاسي الخاص بتعيين الوزير 
الأول لسنة 102009 


الفرع الثاني: الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية . 

سلطات رئيس الجمهورية التشريعية واسعة وعديدة وتتمثل في تعيين ثلثي أعضاء مجلس 
الأمة» دعوة البرلمان للانعقاد في دورات عادية أو استثنائية وفض هذه الدورات» حق إصدار 
القوانين التي اقرها البرلمان خلال مدة محددة من تاريخ إرسالها للحكومة» الاعتراض على إصدار 
القوانين قبل انقضاء المدة المحددة» حق التشريع بأوامر» حق مخاطبة البرلمان برسالة تتلى عليه 
ولا تكون محل لأي مناقشة» حق اللجوء للاستفتاء الشعبي سواء كان استفتاء دستوريا لتعديل 
الدستور أو تشريعيا على قانون من القوانين» وحق حل المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد 
استطلاع رأي الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان. 

أولا: استدعاء البرلمان للانعقاد» رئيس الجمهورية حق استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة 
غير عاديةء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فقد يكون الاستدعاء بمبادرة من رئيس 
الجمهورية وقد يكون بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي(2/3) أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني وفي الحالتين الأخيرتين يتم الانعقاد استنادا إلي طلب الحكومة أو ثلثي أعضاء المجلس 


)1( : راجع. 


- المرسوم الرئاسي الأول رقم 08 - 365 مؤرخ في 15 نوفمبر 62008 يتضمن تعيين الوزير الأول. 

- المرسوم الرئاسي الثاني رقم 09 - 128 مؤرخ في 27 أبريل 2009ء يتضمن تجديد مهام الوزير الأول. 

: تتص المادة 118من الدستور على أن 'يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنةء ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على 
الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس 
الجمهورية بطلب من الوزير الأول» أو بطلب من ثلثي( 3 / 2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. تُختتم الدورة غير العادية بمجرد 
ما يستنفذ البرلمان جدول العمال الذي استدعي من أجله". 
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الشعبي الوطني بمرسوم رئاسي يتضمن الدعوة للانعقاد مع تحديد جدول أعمال الدورة الطارئة 
وتختتم الدورة بمجرد الانتهاء من جدول العمال. 

للإشارة فإن البرلمان ينعقد في دورتين عاديتين خلال السنة تستغرق كل دورة أربعة(04) 
أشهر على الأقل وحالات شغور المجلس الشعبي الوطني قد تكون بسبب انحلاله التلقائي» أو حله 
من طرف رئيس الجمهورية» أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة» ولا يمكن أن تتجاوز الفترة الزمنية 
للتشريع بأوامر ثلاثة (03) أشهرء أما بين دورتي انعقاد البرلمان فالفترة الزمنية هي شهرين(02). 

ثانيا: إصدار القوانين!!). عرف الأستاذ العميد دوجي؛ناودا0إصدار القانون بأنه " ذلك العمل 
الذي بمقتضاه» يعترف رئيس الجمهورية بأن القانون قد تم التصويت عليه من المجلسين ومن تم 
يعتبر القانون ممكن التطبيق بواسطة السلطات الإدارية والقضاتية في الدولة وبان الجميع أصبحوا 
خاضعين لأحكامه. ولأنه إجراء مكمل للقوانين فقد اعتبر العميد دوجي هذا التصرف بأنه عمل 
تشريعي» في حين يرى جانب آخر من الفقه بأنه عمل تنفيذي» في حين يرى الدكتور عبد الله 
بوقفة بأنه شهادة رئاسية مفادها أن البرلمان سن ووافق على النص التشريعي» الصادر في حدود 
الإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية تماشيا مع التشريع المعمول به»ء وبالتالي يعلن رئيس 
الجمهورية عن ميلاد قانون جديدا. 

لقد حدث خلاف فقهي حول طبيعة الإصدارء هل هو عمل تشريعي أم عمل تنفيذي؟ 

إلا أن الاتجاه الحديث لفقهاء القانون يرى بأنه مجرد إجراء تنفيذي لما صدر من تشريع 
فإصدار الرئيس للقانون عبارة عن إجراء تنفيذي للقانون. 

يكتسي إصدار القوانين أهمية بالغة في النظام الجزائري» حيث يترتب على عدم وجوده عدم 
سريان القانون وهو ما نصت عليه المادة 126 من الدستور اء فحددت المدة التي ينبغي لرئيس 


: المادة 196 من الدستور تنص على" إذا إرتأي المجلس الدستوري..... أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي 
يتضمن التعديل الدستوري دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز على ثلاثة أرباع أصوات غرفتي البرلمان". 


7 : خليل محسن » النظم السياسية والقانون الدستوري. الجزء الأول» المرجع السابق»ء ص.65. 

: تنص المادة 126 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوماء ابتداء من تاريخ 
تسلمه أياه» غير أنه اذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتيةء المجلس الدستوري» قبل صدور 
القانون» يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري ووفق الشروط التي تحددها المادة 127 وما يليها". 
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الجمهورية إصدار القانون ب30 يوما أو طلب إجراء مداولة ثانية لهذا القانون» أوعرضه على 
المجلس الدستوري. 


ثالثا: نشر القوانين» هو إجراء وعمل مادي لإعلام جمهور المواطنين والمؤسسات والهيئات 
ببداية سريان القانون والتشريع عن طريق الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية» ويعد القانون نافذا منذ 
نشره في الجريدة الرسمية» ففي الجزائر العاصمة بعد مضى يوم كامل من نشره وفي باقي أنحاء 
الوطن يعتبر نافذا بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسميةء فيعرفه الأستاذ/ محسن 
خليل بأنه ' مجرد عملية مادية يقصد بها إخطار الجمهور بنفاذ القانون من تاريخ محدد» أي 
إبلاغ آلي الكافة واعلامهم بأحكام هذا التشريع؛ إذ لا تكليف إلا بمعلوم17). 


إذا كان النشر عمل مادي وشكلي فقط لا يتصف بالصفة التشريعية» فإن أهميته تكمن في 
كونه يقيد إرادة المشرع ويوقف نفاذ القانون وسريانه» أول ما ظهر الإجراء كان بفرنسا خلال عهد 
الملك شارل التاسع ورسخ المبدأ في دستور1958 كتدعيم للسلطة التنفيذية!2. 


رابعا: حق الاعتراض على outil‏ أو حق إجراء مداولة ثانية» لرئيس الجمهورية الحق 
في عدم الموافقة على مشروع قانون أقره البرلمان» أي طلب إجراء مداولة ثانية لإعادة النظر في 
القانون» أي بتعديله بما يتماشى ورغبة رئيس الجمهورية أو استبعاده وتعويضه بمشروع أو اقتراح 
جديد توافقي» أو إعادة التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطنيء بأغلبية الثلثين(2/3) لإلزام رئيس 
الجمهورية على إصداره والآجال المحددة للقراءة الثانية حددت بثلاثين (30) يوماء فبعد إن كان 
الاعتراض قديما يؤدي إلى إلغاء القانون مباشرة صار الاعتراض الرئاسي حديثا توفيقيا أي يوقف 
إصدار القانون مؤقتا إلى أن تتوفر شروط وعوامل معينة لإقراره ونظرا لأهمية وآثاره فقد حددت 
المدة التي يمكن أن يستعمل فيها الحق!4). 


.100 بوقفة عبد الله » الدستور الجزائري» المرجع السابق» ص.‎ : 
2 Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, T2, 3édition, (Ancienne librairie Fontemoing 

Paris, 1928), P.161. 
الفرق بين حق الاعتراض وحق التصديقء أن حق الاعتراض يمكن تجاوزه بإقرار المجلس الشعبي الوطني للقانون بأغلبية‎ : 
الثلثين(2/3)» أما حق التصديق فلا يمكن التغلب عليه؛ بل يعد إعدام (إلغاء) للمشروع ( القانون) الذي صادق عليه البرلمان» فهذا‎ 
الأخير يستحيل مقاومته من طرف البرلمان.‎ 


الام راشع كل من 


o 











ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات النظام الجزائري. 





خامسا: حق التشريع بأوامر» نصت المادة 124 من الدستور على أن " لرئيس الجمهورية أن 
يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ويعرض رئيس 
الجمهورية النتصوص التي اتخذها على كل غرفة بالبرلمان» في أول دورة له لتوافق عليها وتعد 
لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان» كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في 
الحالة الاستثنائية الواردة في نص المادة 93 من الدستور وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء(1). 

هل هناك حالات لم يوافق عليها البرلمان؟ لم يحدث لحد الآن أن رفض البرلمان أمرا واحدا 
من الأوامر التشريعية التي أصدرها رئيس الجمهورية ومن الصعب حدوث ذلك في ظل نظام 
يهيمن فيه رئيس الجمهورية على البرلمان من ناحية ودخول هذه الأوامر حيز التنفيذ قبل عرضها 
على البرلمان وما ينجر عنها من مصالح وحقوقء وهو ما يدفع أعضاء البرلمان للإحجام عن 
رفضهاء وفي حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في الآجال المحددة» يصدر رئيس 
الجمهورية مشروع الحكومة Pb‏ 

سادسا: حق اللجوء للاستفتاءء أي العودة المباشرة إلى الشعب» لرئيس الجمهورية حق العودة 
إلى الهيئة الناخبة مباشرة لاستفتائها حول موضوع معين دون أية قيود متي توقع معارضة البرلمان 
للمشروع؛ أو أراد إضفاء شرعية إضافية عليه بعد أو وافق عليه البرلمان ن فيعرضه على الشعب 
للتعبير عن رأيه فيه» كما يمكن أن يكون الاستفتاء أي يلجأ إليه رئيس الجمهورية في حالة نزاع 
قائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعيةء ليكون الشعب حكما بينهماء فالشعب يكون حكما بين 
الطرفين وأيهما أيده الشعب يكسب الشرعية» وهو صورة ممارسة السلطة من طرف الشعب بطريقة 


- ألخالدي أحمد عبد الحميد ٠‏ المبادئ الدستورية العامة للقانون الدستوريء ( لبنان: دار شتات للنشر والبرمجيات» بيروت» 
2011(« ص.295. 

- بوقفة عبد الله » السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدء ( الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزيع» 2006)» ص.232. 

- الحلو ماجد راغب » النظم السياسية والقانون الدستور» المرجع السابق» ص.69. 

: النظام الجزائري لم يعرف هذا الحق إلا بعد إقرار مبدأ الفصل بين السلطات ولا تدخل الأوامر التي كان يصدرها رئيس 
الجمهورية في النظام الشمولي وفي غياب هيئات منتخبة ضمن هذا الحق( كالأوامر التي أصدرها كل من مجلس الثورة أو المجلس 
الأعلى للدولة سنتي 65 و94). 

: المادة 120 من الدستور تنص على أن " يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من 
تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة أو في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحددة سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
الحكومة بأمر". 


لاض )اس 











الفصل الثائي : ----ل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





مباشرة وقد مارسه الشعب الجزائري عدة مرات7!) لا سيما عند اقتراح تعديل الدستورء فيتم اللجوء 
مباشرة للشعب دون وساطة لكونه صاحب السيادة» إلا أن التساؤل المطروح هو مدى إلزامية 


٠ 


نتيجة الاستفتاء؟ لعدم وجود نص؟. 

الإجابة المنطقية أنه من الصعب أن يخالف رئيس الجمهورية الإرادة الشعبية» فطالما اختار 
وفضل تحكيم الشعب في مسألة معينة فعليه أن يتقيد برأيه والا عد خارجا عن طاعته وهو الذي 
انتخبهء والاستفتاء يختلف عن الانتخابات لكونه يتم في شكل سؤال تطلب الإجابة عليه بنعم أو 
لا أي القبول أو الرفضء أما الانتخابات فهناك تصويت لصالح شخص أو مجموعة من 
الأشخاص مجتمعين في قائمة واحدة أو اختيار أحد المترشحين كما في الانتخابات الرئاسية فيتم 
هنا اختيار برنامج لشخص أو لحزب أو تحالف. 

سابعا: حق الحل الرئاسي. سلطة تقديرية منحها المشرع لرئيس الجمهورية يلجأ إلى 
استعمالها متى تبين له أن الضرورة تستدعي تفعيلهاء ويفترض على رئيس الجمهورية قبل الإقدام 
على الحل طلب استشارة واخذ رأي كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 
ورئيس الحكومة المادة 129 من الدستور اء فالاستشارة تعد ثقافة حضارية إلا أن إصدار مرسوم 
الحل ينفرد به رئيس الجمهورية دون أي تصديق“. 

حق الحل ينصب على المجلس الشعبي الوطني فقط دون مجلس الأمةء مع إجراء انتخابات 


تشريعية مسبقة في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهرء ويخضع حق الحل الرئاسي باستمرار حسابات 


: أول استفتاء مارسه الشعب الجزائري كان للتعبير عن مطلبه (رغبته) في استقلال وتقرير المصير في 01 جويلية 1962ء 
وكذلك في مشروع الدستور بتاريخ 08 سبتمبر 1963 ثم الميتاق الوطني ودستور 1976 وتعديله في سنة 1988 ودستور 1989 
في عهد التعددية وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 

ا 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» نفس المرجع» ص. 263. 

- بلحاج صالح ٠‏ المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» نفس المرجع» ص. 206. 

: تنص المادة 129 من الدستور على أنه " يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 
تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة". 

: بوقفة عبد الله » السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد, المرجع السابق» ص. 230. 


a‏ ا 











الفصل الثائي : -----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





سياسية دقيقة فلا يلجأ إليها الرئيس إلا إذا تأكد من تحقيق أهدافه من الإجراء» لأن حدوث نتائج 
عكسية يؤدي لإحراجه واهتزاز مركزه ومكانته(!). 

ثامنا: توجيه خطاب للبرلمان» توجيه خطاب من طرف رئيس الجمهورية للبرلمان من التقاليد 
الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطاتء القصد منه إفصاح الرئيس عن رغباته وتمنياته ملتمسا 
أخذها بعين الاعتبار من طرف البرلمان» حيث نصت المادة 128 من الدستور على أنه" يمكن 
لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان"؛ الخطاب يلقى من طرف رئيسا الغرفتين ولا 
يخضع لأي نقاش أو تصويت2).الخطاب الموجه للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية لا يوجه 
بطريقة مباشرة لأن رئيس الجمهورية لا يذهب شخصيا إلى البرلمان لإلقاء الخطاب كما هو معتاد 
في الولايات المتحدة الأمريكية» بل يتم ذلك بطريقة غير مباشرة بان يقرأ الخطاب من قبل رئيسي 
المجلسين. 

تاسعا: حق إخطار المجلس الدستوريء هو الإجراء الذي بموجبه يطلب رئيس الجمهورية أو 
إحدى الهيئات المختصة من المجلس الدستوري النظر في دستورية نص من النصوص القانونية؛ 
فالمجلس الدستوري لا يمارس الرقابة من تلقاء نفسه والنظام الجزائري منح سلطة الإخطار لثلاث 
سلطات كما ورد في المادة 166 من الدستور " يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي 
الوطني أو رئيس مجلس الأمة المجلس الدستوري " والإخطار نوعان الإخطار الإجباري والإخطار 
الاختياريء الإخطار الإجباري يكون في حالة الرقابة الدستورية الإلزامية التي تشمل كل من 
القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان» أما الإخطار الاختياري يتم في الحالات 
الأخرى" والإخطار الإلزامي مقتصر على رئيس الجمهورية دون سواه من السلطات» طبقا لأحكام 
المادة 165 من الدستور التي تنص على أن" يبدي المجلس الدستوريء بعد أن يُخطره رئيس 
الجمهورية» رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان كما يتفصل 


- رباط أدمون » الوسيط في القانون الدستوريء المرجع السابق» ص. 338. 

- بوقفة عبد الله » أساليب ممارسة السلطة» المرجع السابق»ء ص. 83 وما يليها. 

0 : صالح بلحاج » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم نفس» المرجع السابقء 
ف 320 


لاض )اس 











الفصل الثائي : ----للل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستورء حسب الإجراءات 
المذكورة في الفقرة السابقة". 

عاشرا: حق المطالبة بتعديل الدستور ءالتعديل الدستوري في النظام الجزائري يتم وفق ثلاث 
حالات طبقا للمواد الدستورية من 174 إلى 178 ودور رئيس الجمهورية في الحالات الثلاثة 


جوهري وأساسي. 

1 - الطريقة الأولي: تأتي المبادرة بالتعديل من رئيس الجمهوريةء وبعد أن يصوت عليه 
البرلمان بنفس الإجراءات الخاصة بالنص التشريعي العادي أي بالأغلبية البسيطة» ويطرح مشروع 
التعديل على الاستفتاء إذا حصل المشروع على مصادقة الشعب اعتبر التعديل قائم وإذا حدث 
العكس يلغى التعديل. 

2 - الطريقة الثانية: يبادر رئيس الجمهورية بمشروع التعديل ويعرضه على المجلس 
الدستوري إذا رأى بان نصوص التعديل لا تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات العمومية والمبادئ 
الأساسية التي تحكم المجتمع والدولة الجزائرية ولا بالحريات العامة وحقوق المواطن» ففي هذه 
الحالة يمكن لرئيس الجمهورية ألا يعرضه على الاستفتاء شرط أن يحصل مشروع التعديل على 
ثلاثة أرباع 3/4من أصوات أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا!2) 

3 - الطريقة الثالثة: يبادر أعضاء غرفتي البرلمان ثلاثة أربعا منهم (3/4) باقتراح تعديل 
الدستورء يعرض مقترح التعديل على رئيس ا الذي يطرحه للشعبء إلا أن المؤسس 
الدستوري لم يلزم رئيس الجمهورية بذلك حسب المادة 177 من الدستورء لأن العبارة وردت بأنه 
يمكن لرئيس الجمهورية عرضه على الاستفتاء الشعبي(° 


: أنظركل من. 

- الحلو ماجد راغب » النظم السياسية والقانون الدستوري» نفس المرجع السابق» ص. 658. 

- بلحاج صالح › المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم نفس» المرجع 
السابق» ص.196. 

- بوقفة عبد الله » آليات تنظيم السلطة» المرجع السابق» ص.90. 
- بن سرية سعاد » مركز رئيس الجمهورية في تعديل 2008» (الجزائر: دار بلقيس للنشر والتوزيع» 2010)» ص.120. 
7 : بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق»ء ص.260. 
À)‏ : المادة 177 من الدستور تنص على أنه " يمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح 
التعديل الدستوري على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي". 


سبل وور[ 











الفصل الثائي : ----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الفرع الثالث: الصلاحيات القضائية؛ العسكرية والدبلوماسية . 


يعتبر رئيس الجمهورية في النظام الجزائري الرئيس الفعلي لجميع السلطات لجمعه بين 
منصبي رئيس الدولة والحكومة بالإضافة الى رئاسته للمجلس الأعلى للقضاءء وقيادته للقوات 
المسلحة وإشرافه المباشر على السلك الدبلوماسي وصنع وتنظيم السياسة الخارجية للدولة. 

أولا: الصلاحيات القضائيةء يتولى رئيس الجمهورية سلطة رئاسة المجلس الأعلى 
للقضاء"ء بحكم انه قاضي القضاة وهي صفة كانت مرتبطة بشخص الملك في أوروباء ثم انتقلت 
إلى الرئيس في الدولة مهما كانت تسميته» فهو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية ويشرف على 
تعيين ونقل وإنهاء مهام القضاة بواسطة المجلس الأعلى للقضاة الذي هو رئيسه. 

منح الدستور لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات(”ء فهو يمارسها 
باعتباره قاض القضاة في الدولةء وأضيف إليها حق استبدال العقوبة أيضا أي تقليص مدة 
العقوبة " كاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد مثلاء والعفو المراد به في هذه الحالة هو 
العفو الخاص المحدد في المادة 77 من الدستورء وليس العفو الشامل الذي يتعين أن يتم بواسطة 
قانون يقره البرلمان وهو العفو الذي يمحو الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب في مختلف صوره 
يتصل بالجريمة ذاتها ولا يصدر إلا بقانون يلغي العقوبة من أساسهاء ومن أمثلته التطبيقية 
المرسوم الرئاسي رقم 08/192المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1429 ه الموافق ل 
2جويلية2008» يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للاستقلال. 


: المواد من 154 إلي 157 من الدستور. 

- تنص المادة 154على أن " يرأس رئيس الجمهوريةء المجلس الأعلى للقضاء". 

- تنص المادة 155 على أن " يقرر المجلس الأعلى للقضاءء طبقا للشروط التي يحددها القانون» تعيين القضاةء ونقلهم» وسير 
سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاءء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول 
للمحكمة العليا". 

- تنص المادة 156 على أن " يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو". 

- تنص المادة 157 على أن " يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاءء وعمله» وصلاحياته الأخرى'. 

(© : تنص المادة 77 في فقرتها التاسعة (09) على أن" له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها". 

: للتوضيح أكثر أنظر كل من. 

- أوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالثء السلطات الثلاثء المرجع السابق» ص. 124. 
- بلحاج صالح › المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم نفس» المرجع السابقء 
ص.208. 
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بالإضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه المجلس الدستوري وهي تعيين رئيس 
الجمهورية لثلاثة (03) أعضاء بالمجلس الدستوري من ضمنهم رئيسه»ء كما يملك حق إخطاره 
حيث تنص المادة164من الدستور على أن " يتكون المجلس الدستوري من تسعة (09) أعضاء 
تلاثة (03) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية"» أما المادة166من الدستور 
تنص على أن " يُخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 
الأمةء المجلس الدستوري'. 

ثانيا: الصلاحيات العسكريةء رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولى 
منصب وزير الدفاع وسلطة الإشراف على القوات المسلحةء بالإضافة إلي صلاحية تعيين في 
الوظائف العسكرية ورئاسة المجلس الأعلى للأمن ويحدد عملية وكيفية تنظيمها ن ويتولى مسؤولية 
الدفاع الوطني!2). 

يشرف رئيس الجمهورية على قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي 
تسند له منذ الاستقلال وباستمرار المهام الخاصة والصعبة فهو يشارك في النشاطات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية إلي جانب مهمة الدفاع» وبالتالي أضحى قوة مهيمنة في صنع القرارات 
عامة والسياسية خاصة»ء فأصبح المحرك الأساسي للحياة السياسية والجهاز الوحيد المنظم والقوة 
الفعالة المؤثرة لفرض أوامرهاء إلا أن ظهور التعددية الحزبية واعتناق مبدأ الفصل بين السلطات 
واعتماد مبادئ ليبرالية قد أبعد الجيش نسبيا ومؤقتا عن الحياة السياسية وأسندت له فقط مهام 
المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية(©. 


يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن هيئة استشارية)؛ يتمثل دورها في تزويد 
رئيس الجمهورية بآراء استشارية» لكن تبين أنها أكثر من ذلك بكثيرء لأنها كانت صاحبة القول 


: الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة كان في الفترة الأخيرة للرئيس الشاذلي بن جديد الذي أسند المنصب لوزير الدفاع آنذاك خالد 
نزار . 

© : المادة 77 من الدستور تنص على انه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية. 

4 : يتشكل المجلس الأعلى للأمن من: 

- رئيس مجلس الأمة» 

- رئيس المجلس الشعبي الوطني» 


- رئيس الحكومة» 


a 
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الفصل في الظروف الدقيقة التي مرت بها الجزائرء فهي التي أوقفت المسار الانتخابي في 
جانفي1992م» وهي التي مارست صلاحيات تعيين السيد/اليامين زروال رئيسا للدولة في 
جانفي1994م ومارست عليه الضغط بدفعه للانسحابء؛ إضافة إلى استدعاء الرئيس محمد 
بوضياف» بعد دفع الرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة» اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للأمن 
حيث ورد في المداولة رقم 92/3 المؤرخة في 02جويلية1992 بتكملة تشكيلة المجلس الأعلى 
للدولة بتعيين السيد/ رضا مالك رئيس المجلس الاستشاري الوطني وعضو بالمجلس العلى للدولة؛ 
كما جاء في المداولة رقم 92/4 المؤرخة في 02جويلية1992 انتخاب السيد/ علي كافي رئيسا 
للمجلس العلى للدولة". 

يرى الأستاذ السعيد بوالشعير" بأن تدخل الجيش في سنة 1992 لإيقاف المسار الانتخابي 
أثر بشكل كبير على مكانة الجيش من خلال عسكرة النظام رسميا وتأكيد ما كان متداولا بأن 
الجيش هو صاحب السلطة الفعلية وبأن الرئاسة والحكومة " هي خضرة فوق عشاء" على حد 
تعبير رئيس المجلس الأعلى للدولة على كافي". 

ثالثا: الصلاحيات الديلوماسية؛ يقرر ركيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة ويوجهها 
ويشرف على تنفيذهاء ويمارس مهام تعيين وزير الخارجية والسفراء والمبعوثين فوق العادة إلى 
الخارج وإنهاء مهامهمء ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الجانب في الجزائر وأوراق إنهاء 
مهامهم» كما يبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصادق عليها بعد موافقة البرلمانء فإضفاء 


- وزير الشئون الخارجيةء 

- وزير الداخليةء وزير العدل» 

- وزير الاقتصادء 

- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 

: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 الجزء الثالث› 
السلطة التنفيذية» المرجع السابق»ء ص.134. 

: للتوضيح أكثر راجع المواد 77» 78 و131 من الدستور. 

تنص الفقرتين الحادية عشر (11) والثانية عشر (12) من المادة 77 من الدستور على أن. 

الفقرة 11 " يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها". 

الفقرة 12 " يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى 
الخارج» وينهي مهامهم» ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم'. 


لاض ا اس 
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صفة الاستقرار على السياسة الخارجية للنظام وعلاقاته الدولية مع أشخاص القانون الدولي تتطلب 
إسنادها الى السلطة التنفيذزية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية باعتباره يمثل الأمة وحامي 
ايكون . 

رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين وانهاء مهام الدبلوماسيين السياسيين الجزائريين ويتلقى أوراق 
اعتماد الممثلين السياسيين الدبلوماسيين الأجانب» وهو ما أخذ به النظام المصري أيضا!!)؛ ويتمتع 
رئيس الجمهورية بالحرية التامة في ممارسة السياسية الخارجية» فالقيد الوحيد هو شرط الموافقة 
على المعاهدات والاتفاقيات الدولية من طرف البرلمان. 

خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية لتنظيم علاقات النظام الدولية وتوجيه سياسته 
الخارجية لغرض تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين الأنظمة والدول وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول بالاحترام التام لسيادة الأنظمة والدول» وهي المبادئ الواردة في المواثيق والاتفاقيات 
الدولية لا سيما ميثاق الأمم المتحدةء وتتجسد في العلاقات الدولية بالعمل على فض النزاعات 
الدولية بالطرق السلمية دون اللجوء الى القوة» تنمية العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل 
بين الدول» تطوير وتدعيم التعاون الدولي والتضامن مع الشعوب التي ترضخ تحت نير الاستعمار 
لنيل استقلالها. 

المطلب الثاني: سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية. 

الظروف الغير العادية تتمثل في تلك الحالات الإستثنائية التي تنشأ عن حالة الضرورة 
القصوى أي وجود خطر حال يهدد الوطن والوحدة الوطنيةء ويحول دون السير العادي لمؤسسات 


- تنص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من الدستور على " ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى 
الخارج» وينهي مهامهم» ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. 

- تنص المادة 131من الدستور على أن " يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة» ومعاهدات السلم والتحالف والإتحادء 
والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة» والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاصء والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في 
ميزانية الدولة» بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة". 

- بينما تنص المادة 132 من الدستور على أن " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط المنصوص 
عليها في الدستورء تسمو على القانون". 

: للتوضيح أنظر. 

- الحلو ماجد راغب » النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص. 692. 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص.248. 

- بلحاج صالح » المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق»ء ص.200. 
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الدولة وعرقلة أدائها لمهامهاء فتقتضي هذه الظروف المختلفة ضرورة اتخاذ رئيس الجمهورية 
لإجراءات سريعة وحالة لمواجهة الأخطار الناجمة عنهاء والدستور الجزائري حدد حالات الظروف 
الغير العادية على سبيل الحصر وهي: 

حالة الطوارئ» حالة الحصارء الحالة الاستثنائية» حالة التعبئة العامة وحالة الحرب. 


لرئيس الجمهورية سلطات واسعة دون قيود ودون أن تشاركه فيها سلطات أخرى تمكنه من 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالات التي من شأنها تهديد كيان النظام ومؤسساته؛ وما 
ينجر عن اللجوء الى هذه الحالات من تقييد للحريات وبعض الحقوق موقتاء وتختلف سلطات 
رئيس الجمهورية باختلاف الحالة ومدى خطورتها حسب الشروط المحددة في الدستور. 

الفرع الأول: حالتي الطوارئ والحصار. 

تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية» فهو السلطة 
الوحيدة المؤهلة بإعلانهما إلا أنه مقيد دستوريا بتقريرهما لمدة محددة؛ وعدم إمكانية تمديدها إلا 
بموافقة السلطة التشريعية (البرلمان). 

أولا: حالة الطوارئ» إن تقرير رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ تأتي بضرورة ملحة تستدعي 
توسيع سلطات الشرطة في مجال حفظ النظام والأمن العام وبالتالي تقييد الحريات العامة» فحالة 
الطوارئ تكون مرحلة تحضير (أولية) قبل اللجوء إلى حالة الحصارء وتكون لمدة محددة بعد 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس لشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة. 
والوزير الأول» ورئيس المجلس الدستوري» وفي حالة تمديد حالة الطوارئ يتطلب مرافقة المجلس 
الشعبي الوطنيء وشهدت الجزائر تطبيق حالة الطوارئ بعد استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن 
جديد المتزامن مع أحداث شغب واضطراب في العديد من الولايات ء يرى جانب من الفقه بأن 
حالة الطوارئ هي عمل من أعمال السيادة بمنأى عن الرقابة القضائية في حين يرى فريق آخر 
العكس. 

ثانيا: حالة الحصارء تتميز عن حالة الطوارئ بأنها اشد خطورة حيث تتسم بالإضطرابات 
التي ترافقها الأعمال التخريبية أو الأعمال المسلحة كالتمرد والعصيان أو حدوث بعض الكوارث 


: أعلنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992 لمدة 12 شهر عبر كافة 
أرجاء الوطن» و أعلنها رئيس المجلس الأعلى للدولة . 


حا ور 2011 











ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الطبيعية وهي اقل خطورة من الحالة الاستثنائية وعرفت الجزائر حالة حصار سنة 1991ء ومنح 
خلاليها للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة وتكون أيكبا محددة المدق وتعلن بعد 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة. 
: ِ 5 2 

والوزير الأول» ورئيس المجلس الدستوري(”. 

الفرع الثاني: الحالة الاستثنائية وحالة التعبئة العامة. 

نظرا لخطورة الحالتين على حقوق وحريات الأفراد اشترط المؤسس الدستوري التزام رئيس 
الجمهورية باحترام الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بإعلان الحالتين. 

أولا: الحالة الاستثنائية. تتخذ الحالة الاستثنائية إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان 
عليه في حالتي الطوارئ والحصارء ويكون الخطر وشيك وداهم» ولا يتم إعلانها إلا بعد توافر 
شروط معينة لخطورة هذا الإجراء وحلول الخطر الوشيك الذي يهدد مؤسسات البلاد واستقلال 
وسلامة وحدتها وهذه الشروط هي : 

- وجود الخطر الداهم الوشيك على المؤسسات الدستورية واستقلالها وسلامة ترابها. 

- استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني» رئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري. 

- الاستماع إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن“. 


ينجم عن هذه الحالة انتقال سلطة التشريع من البرلمان إلى رئيس الجمهورية الذي يمارسها 
عن طريق الأوامر وهي غير خاضعة لموافقة البرلمان تحت طائلة الإلغاء كما هو في حالتي 


: أعلنت حالة الحصار بتاريخ 4 جويلية 1991 و رفعت بتاريخ 25 سبتمبر 1991 على اثر اضطرابات المفتوحة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. 

: المادتين 191 و 192 من الدستور. 

: المادة 93 من الدستورتنص على أن " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلد مهددة بخطر داهم يوشك أن 
يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني 
ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوريء والاستماع إلى المجلس العلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الإستثنائية رئيس 
الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. 
ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الإستثنائية» حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها". 

المادة94 تنص على ' يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة". 
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الشغور وما بين الدورات» فخطورة هذه الحالة تستدعى اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير استثنائية 


ثانيا: حالة التعبئة العامة» يجعل فيها رئيس الجمهورية جميع المرافق العامة والخاصة 
والأفراد والعتاد والأموال تحت تصرف الحكومة:» وعليه يمكن تأميم ومصادرة المنقولات والعقارات 
الضرورية للمشاركة في تمويل الحرب» كما يمكن تحويل الصناعات المدنية إلى صناعات حربية 
لتغطية النقائص وهو ما حدث في العديد من الحروب ونص عليها الدستور الجزائري مع تحديد 


شروط تقريرها!”). 


الفرع الثالث: سلطات رئيس الجمهورية في إعلان الحرب. 


يتم إعلان الحرب في حالة وقوع عدوان مسلح فعلي أو على وشك الوقوع فعلا استنادا 
لمفهوم الحرب في ميتاق الأمم المتحدةء وهي الحالة الحاسمة لإتخاذ القرارات الحاسمة من 


طرف رئيس الجمهورية» فيتولى جميع السلطات ويوقف العمل بالدستور خلال مدة الحرب» ويسهر 
على قيادة القوات المسلحة طبقا لأحكام الدستور). 


يترتب على إعلان حالة الحرب تولي السلطات العسكرية والمحاكم العسكرية تطبيق القوانين 
العرفية ولا يمكن الرجوع للحياة القانونية العادية إلا بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة أو معاهدة 


السلاه0©. 


۳ : راجع کل من. 
- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» الجزء الثالث.السلطة التنفيذية. المرجع السابق. ص. 335. 

- اوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص. 135. 

- بسيوني عبد الغاني عبد الله» سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني» المرجع السابق» ص. 146. 

7 : المادة 94 من الدستور تنص على أن 'يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس 
الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة". 

: تنص المادة 1كمن ميثاق الأمم المتحدة على انه " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدولة فردي أو 
جماعي» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة إلى انه يتخذ مجلس الأمن التدابير الازمة 
لحفظ الأمن و السلم الدولي". 

: المادة 77 فترة من الدستور تنص على انه " رئيس الجمهورية يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة". 

.53 محيو احمد » محاضرات في المؤسسات الإدارية» المرجع السابق» ص.‎ : D) 


ضضض بے[ 
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قبل إعلان رئيس الجمهورية حالة الحرب وطبقا لأحكام المادة 95 من الدستور يجب عليه 
القيام بالإجراءات التالية: 

- الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن 

ری ان ار رن فن اة 


- اجتماع البرلمان وجوبا طيلة مدة الحرب 


- يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها فيه بحالة إعلان الحرب» وبالدوافع والمبررات 
التي دفعته إلى إعلانها. 

يستمر رئيس الجمهورية وجوبا في منصبه في حالة انتهاء ولايته خلال فترة الحرب حتى 
نهاية الحرب دون تجديد أو إجراء انتخابات رئاسية"ء بينما يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة 
الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب (استقالة» وفاة أو حدوث مانع آخر) ويتمتع 
بالصلاحيات التي تقتضيها حالة الحرب . 

- تختلف الإجراءات الخاصة بإعلان حالة الحرب إذا كانت هذه الحرب دفاعية أو هجوميةء 
ففي الحرب الهجومية يكون متسع من الوقت الاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والاستعدادات 
الضروريةء في حين لا يسمح المجال في الحرب الدفاعية لذلك لأنها غالبا تكون مباغته وتقتضي 
فيها السرعة في اتخاذ الإجراءات والقرارات لصد العدوان . 

هنالك من الأنظمة من تفرق بين الإجراءات في حالة الحرب الدفاعية والحرب الهجومية؛ أما 
إنهاء حالة الحرب تكون بتوقيع رئيس الجمهورية اتفاقية الهدنة أو معاهدة السلام بعد تلقي رأي 
المجلس الدستوري فيها وعرضها فورا على غرفتي البرلمان حالا. 


: تنص الفقرة الثانية من المادة 96 من الدستور على انه" وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا الى غاية 
نهاية الحرب". 

9 : تنص المادة 97 من الدستور على أن" يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم» ويتلقى رأي المجلس 
الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهاء ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة". 


ضضض 20 4ب 











الفصل الثائي : -----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 








يفيد إسناد الإشراف التام للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بأنه يتمتع بصلاحيات واسعة 
وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما له صلة بهذه السلطة سواء تعلق الأمر بإصدار ونشر 
القوانين أو ممارسة سلطة التنظيم أو مباشرة سلطة التعيين أو رئاسة مجلس الوزراء» للإشارة فإن 
السلطة التنفيذية قبل تعديل سنة2008 كانت ثنائية مؤلفة من رئيس الجمهورية والحكومة باعتبارها 
مؤسسة دستورية مستقلة عضويا عن رئاسة الجمهورية رغم أنها خاضعة cal‏ حيث يعين رئيس 
الجمهورية رئيس الحكومة وينهي مهامه» بعد التعديل تم الغاء وظيفة رئيس الحكومة وتعويضها 
بوزير أول والغاء مجلس الحكومة» واختيار رئيس الجمهورية الوزراء بدلا عن رئيس الحكومة 
سابقاء وتقييد صلاحيات الوزير الأول. 


الفرع الأول: تعيين وإنهاء مهام رئيس الوزراء (رئيس الحكومة سابقا.( 

لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيس الوزراء (رئيس الحكومة سابقا) بحرية تامة ودون 
أي قيدء ولم يلزم الدستور رئيس الجمهورية بأية ضوابط!!)» ويستطيع تعيين رئيس الحكومة من 
الأغلبية البرلمانية أو من الأقلية أو من الأحرار»ء كما منحه الدستور حرية حق إنهاء مهام رئيس 
الوزراء (رئيس الحكومة سابقا) وأعضاء حكومته7؛ فرئيس الوزراء أصبح بدون برنامج خاص به 
بل ينقذ برنامج رئيس الجمهورية. 

الحكومة في نظام ثنائية السلطة التنفيذية تكون مسئولة بطريقة تضامنية بمعنى بقائها مرتبط 
ببقاء رئيسهاء فإنهاء مهام رئيس الوزراء تنهي مهام جميع أعضاء الحكومة تلقائيا(تضامنيا)» ولم 
يورد الدستور كيفية إنهاء مهام الوزراء في حين حدد الحالات التي تنهى فيها مهامرئيس الوزراء 
(رئيس الحكومة)(3أوهي: 

- استقالة رئيس الوزراء (رئيس الحكومة سابقا). 

- إنهاء مهامه من طرف رئيس الجمهورية. 


: تنص الفقرة الخامسة من المادة 77 من الدستور على أن " يعين الوزير الأول وينهي مهامه"'. 
7 : تولى السيد/ احمد اويحي رئاسة الحكومة لفترة طويلة دون أن يمتلك الأغلبية في البرلمان. 
)3( 5 راجع المواد 86« 77« 81« 90« 84« 135 الى 137 من الدستور. 
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- رفض برنامج الحكومة من طرف البرلمان. 

- إذا ترشح رئيس الوزراء (رئيس الحكومة) في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. 

ess‏ القع AN,‏ على ملتسن الزقاية: 

- عدم تصويت المجلس بالأغلبية على لائحة الثقة. 

للإشارة فان التعديلات الجزئية التي تمس الحكومة (تغيير عدد من الوزراء) قد تكون باقتراح 
من رئيس الوزراء (رئيس الحكومة) أو تكون من طرف رئيس الجمهورية مباشرة. 


الفرع الثاني: تعيين الوزراء (تعيين أعضاء الحكومة( 

الطاقم الحكومي المتكون من الوزراء يختارهم رئيس الحكومة ثم يعرضها على رئيس 
الجمهورية لتعيينهم!')وبطبيعة الحال لرئيس الجمهورية حق رفض التعيين للحكومة لكل أو بعض 
الوزراء أو وزير معين في ظل ثنائية السلطة التنفيذية. 

أولا: رئاسة مجلس الوزراء» يترتب على ذلك خضوع رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية ويتولى 
رئيس الجمهورية إدارة النقاش وإسداء الأوامر والتوجيهات للوزراء ورسم السياسة العامة المنتهجة 
بخلاف الوضع في النظام البرلماني التقليدي» ولابد من التمييز بين مجلس الوزراء الذي يترأسه 
رئيس الجمهورية وبين مجلس الحكومة الذي يترأسه رئيس الحكومة» لوجود اختلاف بين المجلسين 
من حيث الصلاحيات فمجلس الوزراء يفصل ويقرر في القضايا التي لم تفصل فيها الحكومة» أما 
مجلس الحكومة فهو يقوم بالتنفيذ والتسيير» ومجلس الحكومة ينفذ القرارات التي يصدرها رئيس 
الجمهورية في مجلسا الوزراءء فقبل التعديل الدستوري لسنة 2008 كانت هناك مؤسستين متميزتين 
هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولكل منها اختصاصات وصلاحيات دستورية لا تتطلب 
ممارستها في أغلب الحالات العودة لرئاسة الجمهوريةء رئيس الحكومة مسئول أمام رئيس 
الجمهورية وفي نفس الوقت مسئول أمام البرلمان» أما بعد التعديلات فالأمر يختلف حيث أخذ 
المؤسس الدستورية بواحدية السلطة التنفيذية وألغى مجلس الحكومة. 


ثانيا: الموافقة على برنامج الحكومة» برنامج الحكومة الذي يعده رئيس الحكومة يعرض على 
مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية للموافقة عليه» ثم بعد ذلك يعرض برنامج الحكومة 


: المادة 79 من الدستور تنص على انه: " يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم' 
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على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصويت عليه بعد تقديم الاقتراحات لإحداث التعديلات» 
فتباشر الحكومة مهامها بعد الموافقة على برنامجهاء أما في حالة رفض التصويت على البرنامج 
أي رفض قبوله يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعين حكومة جديدة 
يعرض برنامجها من جديد على البرلمان وفي حالة رفضه للبرنامج يقدم رئيس الحكومة استقالة 
حكومته وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا. 

نتج عن هذه الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية تأثيره المباشر على 
سلطات الوزير الأول لإستحواذه على الصلاحيات التالية: 

- تعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول قبل التعديل كان 
أعضاء الحكومة يختارون من طرف رئيس الحكومة ثم يقدمهم لرئيس الجمهورية لتعيينهم. 

- إلغاء هيئة مجلس الحكومة التي كان يرأسها رئيس الحكومة وتعقد اجتماعات أسبوعية 
وحل محلها مجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية مع إمكانية تفويض جزئي لصلاحياته للوزير 
الأول لترأس اجتماع مجلس الوزراء. 

- تعيين نائب وزير أول أو أكثر لمساعدته في أداء وظيفته وإنهاء مهامهم. 

- تقييد الوزير الأول بضرورة العودة إلى رئيس الجمهورية في حالة إصداره للمراسيم التنفيذية 
وتوقيعها أي بعد موافقة رئيس الجمهورية. 

- تقييد الوزير الأول بضرورة العودة لرئيس الجمهورية في مجال التعيين في وظائف الدولة 
أي بعد موافقة رئيس الجمهورية على هذا التعيين. 

- البرنامج أصبح برنامج رئيس الجمهورية وليس برنامج الحكومة كما كان سابقا يعود فقط 
للوزين الأول آمو تنفيذه باعداد خطة لذلك . 


المطلب الرابع: رئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا. 
تبنى النظام الجزائري تسمية رئيس المجلس في حكومته الأول للجمهورية الجزائرية المستقلة 
برئاسة المرحوم/ احمد بن بلة» والتي تجد أصلها في دستور الجمهورية الثالثة الفرنسية» وتبناها 


: المادة 79 من الدستور تنص على انه ' ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عمل الحكومة 
ويضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء". 


ضضض 24 ب 











الفصل الثائي : لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





النظام الجزائري عمليا اثر موافقة المجلس التأسيسي على أول حكومة برئاسة احمد بن بلة 
(الدستور لم ينص عليها) حيث وافق عليها المجلس التأسيسيء ثم أتى بتسمية الوزير الأول في 
دستور 1976 المستمدة من النظام البرلماني إلا انه تقليد في الشكل دون المضمونء فالوزير الأول 
لا سلطة له على وزرائه» تليه تسمية رئيس الحكومةمنذ سنة 1988 فاعتمد المشرع ثنائية السلطة 
التنفيذية بعد التعديل الدستوري الذي قسم السلطة التنفيذية إلى مؤسستين متميزتين لكل واحدة 
منهما سلطات وصلاحيات» وأخير العودة الى تسمية الوزير الأول!!) بعد التراجع عن ازدواجية 
السلطة التنفيذية. 


الفرع الأول: سلطات رئيس الحكومة. 

يعتبر رئيس الحكومة الشخصية الثانية بعد رئيس الجمهورية في النظام الجزائري» في ظل 
ازدواجية السلطة التنفيذية وأنيطت له مهام محددة حصراء حيث أن دستور سنة 1989اسند لرئيس 
الحكومة مهمة قيادة الحكومة من خلال اختيار أعضائها وتوزيع الصلاحيات بينهم واعداد 
برنامجها والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتوقيع المراسيم التنفيذية ورئاسة مجلس الحكومة 
ويعين من طرف رئيس الجمهورية ويعمل تحت إشرافه ورقابته وتكون الحكومة مسئولة أمام 
البرلمان» الصلاحيات التي ينفرد بها رئيس الحكومة. 


أولا: سلطة إعداد برنامج الحكومة» حيث يتم ضبطه وعرضه على المجلس الشعبي الوطني 
للموافقة عليه ويكون بمساهمة الوزراء كل في مجال اختصاصه. وتحت الإشراف المباشر لرئيس 
الجمهورية لإجبارية عرض البرنامج على مجلس الوزراء وهو ما يعني بالضرورة موافقة رئيس 
الجمهورية على البرنامج ثم عرضه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بعد مناقشته 
وتقديم الملاحظات والتوجيهات والاقتراحات التي يجب على رئيس الحكومة تكييف البرنامج وفقها 
لتفادي حدوث صعوبات وعرقلة لمشاريع القوانين التي سيعرضها على المجلس لاحقا لتنفيذ سياسة 
حكومته» إلا أن الواقع يؤكد أن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس الجمهورية!). 


: المادة 79 من الدستور تنص على انه ' ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عمل الحكومة 
ويضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء". 
: اوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالث» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.47. 
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ثانيا: تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني 
بالأدوات الدستورية والتشريعية المخولة له!!) فسلطة تنفيذ البرنامج خالصة لرئيس الحكومة 
باستعماله للوسائل القانونية والدستورية لأداء المهمة. 

ثالثا: رئاسة مجلس الحكومة؛ يرأسه رئيس الحكومة وهو الإطار التنظيمي لعمل الحكومة 
وتتشكل من أعضاء الحكومة ويتولى دراسة وتنظيم وتنسيق عمل الحكومة» ويجتمع دوريا لمتابعة 
نشاط الحكومة ومراقبته واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حسن سيره ء يجب التفرقة بين 
مجلس الوزراء ومجلس الحكومة» فالأول يرأسه رئيس الجمهورية بعضوية رئيس وأعضاء الحكومة 
وصلاحياته أوسع واشمل من صلاحيات مجلس الحكومة» أما مجلس الحكومة فيرأسه رئيس 
الحكومة بعضوية أعضائها (الوزراء) ويتمتع بصلاحيات دستورية تخص عمل الحكومة. 

رابعا: سلطة السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات» فالتشريعات التي تصدر من البرلمان 
تتولى الحكومة تنفيذها ووضعها موضع التنفيذ السليم والقانوني» ومختلف القوانين والتنظيمات التي 
تصدرها السلطة التنفيذية من أوامر ومراسيم وقرارات تنفذها الحكومة بواسطة الجهاز الإداري الذي 


خامسا: التوقيع على المراسيم التنفيذية» إن السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات يستلزم 
إصدار المراسيم التنفيذية لتطبيق القوانين والتنظيمات فالقواعد القانونية غالبا تكون عامة ومجردة 
ولا يمكن تنفيذها عن طريق الإصدار أو النشر بل لا بد من إصدار قرارات ومراسيم توضيحية 
لتنفيذها وهي مختلفة عن المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية. 

سادسا: سلطة التعيين في وظائف الدولة7؛ ظهور ثنائية السلطة التنفيذية أدى إلى بروز 
سلطة التعيين لرئيس الحكومة بعد أن كانت هذه السلطة حكرا على رئيس الجمهورية» وقد نصت 


: راجع المواد من 79 إلى 82 من الدستور. 

2) : المادة 83 من الدستور تنص على انه ' ينفذ رئيس لحكومة و ينسق البرنامج الذي يصادق علية المجلس الشعبي الوطني". 
: رزاق بارة كريم » حدود السلطة التنفيذية» ( مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة» 2011(« ص. 143. 
)4( 


: المادة 85 من الدستور تنص على أن " يمارس الوزير الأول» زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الدستور؛ الصلاحيات الآتية: 

1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية» 

2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات» 

3 - يوقع المراسيم التنفيذية» بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك» 


ضضض 7ے[ 











الفصل الثائي : ----للل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المادة 85 ف 5 من الدستور على أن رئيس الحكومة يعين في وظائف الدولة» فلرئيس الحكومة 
صلاحيات تعيين مساعديه واختيار الموظفين الملائمين للمهام الإدارية في إطار عملية تنفيذ 
البرنامج» ونلاحظ أن توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة غير محددة 
دستوريا مما يؤدي إلى غموض وصعوبة التطبيق» إلا أن السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية 
تجعل الكفة راجحة له تماما ويلجا رئيس الحكومة إلى تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية للتعيين 
في بعض المناصب العليا والحساسة. 


سابعا: سلطة السهر على حسن سير الإدارة العمومية» يسهر رئيس الحكومة على ضمان 
السير الحسن لمختلف الإدارات العمومية في الدولة/!)» وباعتباره المشرف على تنفيذ برنامج 
الحكومة وتطبيق السياسة الداخلية لرئيس الجمهورية:» فالآلية الأساسية للتنفيذ هي الجهاز الإداري 
للدولة الذي يعمل تحت مسؤولية رئيس الحكومة واشراف رئيس الجمهورية السلطة الإدارية العليا. 

ثامنا: سلطة المبادرة بمشاريع القوانينء منح الدستور لرئيس الحكومة سلطة اقتراح مشاريع 
قوانين إلى البرلمان لمناقشتها مع إمكانية تعديلها ثم التصويت عليها واشترط عرض مشروع 
القانون المقترح على مجلس الوزراء وقبل ذلك اشترط عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة 
لإبداء الرأي فيها قبل أن تودع على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يوجهها للجنة المختصة 
قبل تقديمها أمام الجمعية العمة لمناقشته» فإذا صادق عليه يصبح قانونا بعد إصداره ونشره من 
قبل رئيس الجمهورية» فعملية المبادرة بمشاريع القوانين تخضع لسلطات رئيس الجمهورية والبرلمان 
والرأي الاستشاري لمجلس الدولة. 


4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية» ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكرء 

5 - يسهر على حسن سير الدارة العمومية'. 

: يستثنى من الإدارات العمومية الإدارة العسكرية التابعة لسلطة رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول عن الدفاع الوطني 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة و المنفرد بالتعيين في الوظائف العسكرية. 

7 : المادة 119من الدستور تنص على أن " لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة 
للمناقشة» إذا قدمها عشرون (20) نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء» بعد الأخذ برأي مجلس الدولة» ثم يودعها 
الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني". 


ضضض 2 بح 











Ji‏ + الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





تاسعا: سلظة الذغوة الى :حقد ذورة طارقة للترلبان D)‏ ركيين الحكومة من ضسن السلطات 

ثلاث التي منحها المشرع الدستوري حق دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية ليتسنى 

لها تقديم مشاريع قوانين معينة لمجابهة الحالات الطارئة التي لا تتوفر على نصوص تشريعية 

بشانهاء فرئيس الحكومة يقدم طلب اقتراح انعقاد الدورة الاستثنائية ورئيس الجمهورية صاحب 

سلطة استدعاء البرلمان للانعقاد في الدورات الطارئةء تختتم الدورة الغير العادية بمجرد ما 
يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من اجله. 


عاشرا: سلطة الاستشارة أو الإعلام من قبل رئيس الجمهورية. لدى تقرير حالات الطوارئ أو 
الحصار أو باعتباره عضو في مجلس الوزراء الذي لابد أن يستمع إليه رئيس الجمهورية عند 
لجوئه للحالة الاستثنائية أو إعلان الحرب» وكذا استشارته قبل الإقدام على حل المجلس الشعبي 
الوطني أو تقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانهاء وهذه الاستشارة كغيرها من الاستشارات 
ليست ملزمة لرئيس الجمهورية» إلا إن المشرع اجبره عليها للإطلاع على مختلف الاراء 
والاقتراحات قبل الإقدام على اتخاذ هذه القرارات لما لها من أهمية قصوى والخطورة الناجمة عنها 
في حياة النظام. 

النظام الجزائري منذ سنة 1989 إلى غاية نوفمبر 2008 أقرب إلى حد بعيد من النظام الشبه 
رئاسي منه إلى الرئاسي والبرلماني» لتبعية رئيس الحكومة وتفوق رئيس الجمهورية مما يعني عدم 
إمكانية وضع برنامج من طرف رئيس الحكومة غير مطابق لتوجيهات رئيس الجمهورية» وتتجلى 
هيمنة رئيس الجمهورية أيضا في تعيينهرئيس الحكومة خارج الأغلبية البرلمانية كتعيين السيد/ 
das‏ أويحي. 

أخذ النظام الجزائري قبل تعديلات 2008 بثنائية السلطة التنفيذية شبيه إلى حد ما بالنظام 


الشبه الرئاسي إقتداء بالنظام الفرنسي شكليا من حيث وجود الحكومة كمؤسسة مستقلة عن رئيس 


: تنص المادة 118 من الدستور على انه " يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن 
كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني". 

7 : السلطات التلاث التي تتمتع بحق دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية هي رئيس الجمهورية» ثلثا (3/2) أعضاء 
المجلس الشعبي الوطني» و رئيس الحكومة. 

: أول دورة استثنائية في ظل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات عقدت في شهر أوت 1989 لمناقشة قوانين ذات الصلة 
المباشرة بالصلاحيات السياسية والدستورية وقانون الانتخابات والقانون الأساسي للنائب والنظام الداخلي للمجلس 


سض و[ 











الفصل الثائي : -----ل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الجمهورية نظريا!!). إلا إن الواقع خلاف ذلك فرئيس الحكومة يطبق برنامج رئيس الجمهورية 
والوزراء يعينهم رئيس الجمهورية كما يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه. 


الفرع الثاني: سلطات الوزير الأول. 
طبيعة النظام الجزائري رئاسي مغلق كما وصفه أغلب فقهاء القانون الدستوري» أفضى إلى 

اعتماد عدة تسميات تضيق فيها وتتسع الصلاحيات فمن رئيس المجلس إلى الوزير الأول ورئيس 
الحكومة ثم العودة أخيرة إلى الوزير الأول(. 

لرئيس الوزراء موقعا حساسا وهاما ومزدوجا في السلطة التنفيذية دستورياء إلا انه لا يعني 
انه مستقل عن رئيس الجمهورية» بل يبقى امتدادا له وخاضعا لسلطاته لأنه يعينه وأعضاء 
حكومته وينهي مهامهم. 

التعديلات الدستورية لسنة 2008 ألغت وظيفة رئيس الحكومة وعوضتها بالوزير الأول الذي 
أصبح مجرد مساعد أو سكرتير لرئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ سياسته وبالتالي فهو لا يشكل 
طرفا ثانيا في السلطة التنفيذية» وبالتبعية ألغيت هيئة مجلس الحكومة فأصبحت الحكومة تعقد 
اجتماعات ليس للوزير الأول صلاحيات دستورية لرئاستها وانما رئيس الجمهورية من يترأسها 
ويمكن له أن يفوض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة» وبناء عليه 
أضحى رئيس الجمهورية يجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة»ء مع إمكانية تعيين نائبا 
أو عدة نواب للوزير الأول لغرض مساعدته في أداء مهامه وإنهاء مهامهم من قبل رئيس 


: انظر کل من. 

- بسيوني عبد الغاني عبد الله سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني» المرجع السابقء ص. 154. 

- أوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» السلطات الثلاث؛ المرجع السابق»ء ص. 145. 

- شكر زهير » المرجع السابق» ص. 292. 

7 : للتوضيح أكثر حول الموضوع راجع كل من. 

- بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 298. 

- اوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» السلطات الثلاث» نفس السابق» ص. 141. 

- ديدان مولود » المرجع السابق» ص. 238. 

: المادة77 من الدستور تنص في فقرتها السادسة على انه " يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير 
الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة". 


ao ااا‎ 











الفصل الثائي : ------لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الجمهورية» بينما نلاحظ أن بقيت الصلاحيات والمهام ظلت كما كانت عليه لدى رئيس الحكومة 
والتي شرحناها في الفرع الأول طبقا لنص المادة 85 من الدستور/ 'المعدلة والمتممة بالقانون رقم 
8 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008» وهي الصلاحيات ينفرد بها رئيس الوزراء بمنأى عن 
الصلاحيات الأخرى طبقا للأحكام الدستورية التي يشترك فيها مع رئيس الجمهورية والحكومة؛ 
ومصطلح رئيس الحكومة كان أوسع واشمل من تسمية الوزير الأول إلا أن أهمية ومكانة رئيس 
الحكومة في النظام الجزائري لم تتبلور لتأثرها بصلاحيات رئيس الجمهورية ورقابة البرلمان» رغم 
إقرار ثنائية على مستوى السلطة التنفيذية» ثم التراجع عنها والعودة لتسمية الوزير الأول سنة 
8 تحت تكأثير_سيطرة وهيمتة رئيس الجمهورية. 

الإختصاصات الحصرية للوزير الأول. منح المؤسس الدستوري للوزير الأول العديد من 
الاختصاصات والصلاحيات تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية ومراقبة السلطة التشريعيةء 
منها ما كان يتمتع بها رئيس الحكومة ومنها ما استحدث تبعا لمستجدات الأوضاع: حيث يمارس 
الوزيق الأول الضلاحيات الثالية: 

أولا: توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة طبقا للأحكام الفقرة الأولى من المادة 85 من 
الدستور» حيث يتم بموجب مراسيم تنفيذية تحدد صلاحيات كل وزير بدقة لتفادي تداخل 
الاختصاصات. 


ثانيا: رئاسة اجتماعات الحكومة بتفويض من رئيس الجمهورية كما نصت على ذلك الفقرة 
السادسة من المادة 77 من الدستور التي تنص على " يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزء من 
صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة»ء مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستورء 
فسلطة الوزير الأول مقيد بتفويض رئيس الجمهورية. 


(!): نصت المادة 85 من الدستور على أن " يمارس الوزير الأول» زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الدستورء الصلاحيات الآتية: 

1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الحكام الدستوريةء 

2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات» 

3 - يوقع المراسيم التنفيذية» بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك» 

4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية» ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78ألسابقتي الذكرء 


5 - يسهر على حسن سير الدارة العمومية. 


لاض اس 











الفصل الثائي : -----للل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





ثالثا: لسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات» يستمد الوزير الأول سلطة تنفيذ القوانين 
والتنظيمات من المادة 125 من الدستور بعد موافقة رئيس الجمهورية» وتشمل القوانين الصادرة من 
البرلمان والأوامر الرئاسية والمراسيم التنفيذية الصادرة عنه شخصيا. 

رابعا: توقيع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 85 
من الدستورء ويسبق عملية التوقيع إجراءات الإعداد والمراقبة» فبعد إعداد مشروع نص المرسوم 
التنفيذي والموافقة عليه في اجتماعات الحكومة يحول في صيغته النهائية للوزير الأول للإطلاع 
عليه وإبداء الرأي النهائي بشأنه ثم يرسل لرئيس الجمهورية لمراقبة مدى ملاءمته السياسية واعطاء 
الموافقة النهائية لتوقيع المرسوم. 

خامسا: التعيين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بصلاحيات 
رئيس الجمهورية الواردة في أحكام المادتين 77 و78 من الدستور. 

سادسا: السهر على حسن سير الإدارة العمومية» فصلاحيات رئيس الوزراء هنا تقتصر 
المسئولية السياسية من خلال إصدار التعليمات التي تضمن حسن أداء العمل الإداريء فهو مكلف 
بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات وفق توجيهات رئيس الجمهورية لكون الوزراء تابعين مباشرة 
لرئيس الجمهورية بحكم أنه يعينهم وينهي مهامهم دون اشتراط موافقة رئيس الوزراء. 

سابعا: سلطة المبادرة بمشاريع القوانين. منح المؤسس الدستوري لرئيس الوزراء سلطة 
المبادرة بمشاريع القوانين التي يراها ضرورية لتنفيذ برنامج عمل حكومته» مع إخضاعها لرقابة 
مجلس الدولة ومصادقة البرلمان والأمر بإصدارها ونشرها من طرف رئيس الجمهورية. 

ثامنا: حق دعوة البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية ) طارئة)» حيث نصت الفقرة الثانية 
من المادة 118 من الدستور على " ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب 
من الوزير الأول "» في حال استلزم الأمر عرض مشاريع قوانين معينة تقتضي الضرورة 
والاستعجال عرضها استثنائيا على البرلمان. 


تاسعا: تلقي الاستشارة من قبل رئيس الجمهورية في حالات وردت محددة حصر في 
St dd Lane ue‏ الكل ee‏ ارت غر 


ملزمة لرئيس الجمهورية. 


لاض )اس 
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المبحث الثاني: الفصل الوظيفي للسلطة التشريعية. 

مبدأ الفصل بين السلطات يمنح للبرلمان مجال واسع وواضح وعام لممارسة التشريع واصدار 
القوانين ويحدد مجالات البرلمان القانونية ومجالات السلطة التنفيذية التنظيمية (اللائحة)» معتمدا 
في هذا التقسيم إلى معيار الحقوق والحريات الفردية» إلا أن الأنظمة الحديثة تتجه نحو تقييد 
سلطلة النرلمان سواع يواسطة الدساتينر أو يواسطة التأثيرات الواضحة للنخصوصن _القانونية مق قبل 
السلطة التنفيذية» وينقسم التشريع إلى ثلاثة (03) فروع رئيسية هي مجال القوانين العادية ومجال 
القوانين العضوية(القوانين الأساسية) ومجال القوانين الخاصة بالمصادقة على المعاهدات» والمبادرة 
بالتشريع منحها الدستور حصرا لكل من الوزير الأول بعد تعديل سنة 2008» نواب الوزير الأول 
بالتشريع بمشاريع القوانين» أما مبادرة النواب المجلس الشعبي الوطني بالتشريع فتسمى إقتراح 
قانون وفقا للشروط الدستورية المحددة في المادة 121. 

فالتشريع هو الاختصاص الأصيل للبرلمانء ومنه استمد تسميته كسلطة تشريعية,غير أن 
الاحتكار والاستحواذ على هذه الوظيفة من طرف البرلمان أضحت غير ممكنة في ظل ممارسة 
السلطة التنفيذية أيضا لهاء بل وأخذت تزداد شيئا فشيئا بتدخلها في مختلف المجالات سواء عن 
طريق التفويض أو النص عليها دستورياء فقلصت من سلطات البرلمان في التشريع» لاسيما حين 
حدد المشرع الدستوري المجالات التي يشرع فيها البرلمانء فأصبحت القاعدة العامة عكسيةء فبدلا 
من أن تكون اختصاصات البرلمان عامة وشاملة أصبحت اختصاصاته مقيدة ومحددة وفسح 
المجال أمام السلطة التنفيذية( 

تضطلع السلطة التشريعية بعدة صلاحيات تقليدية محددة دستورياء ولغلبة الاختصاصات 
التشريعية على مهامها وصلاحياتها أطلق عليها اسم السلطة التشريعية» ويختلف مدى أو حجم 
وسعة هذه الصلاحيات من نظام حكم لأخر وفي نفس النظام من مرحلة لأخرى وهذه الصلاحيات 
يمكن إجمالها في الآتي: 

- الضنلاحيات التشريعية.. -الضبلاخيات الرقايية. -الضسلاهيات المالية: - الصسلاحيات 


: الفقرة الأولى للمادة 122 من الدستور تنص على انه " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصها له الدستور 0 
7 : الدستور الفرنسي لسنة 1958 ( دستور ديغول) حدد اختصاص المشرع و قيده» واختصاص الإدارة جعله عاما. 


ااا وور 
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يعد التشريع الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية باقتراح القوانين ثم مناقشتها وإقرارها وفقا 
لأحكام الدستورء حيث نصت المادة 98 من الدستور على أن " يمارس السلطة التشريعية برلمان 
يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القوانين 
والتصويت عليها' إلا انه يجب التنبيه أن الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية في سن 
التشريعات لا يعني احتكارها لهذه الصلاحيةء بل العديد من الأنظمة تأثرت بالنظام الفردنسي لسنة 
8 ومنها النظام الجزائري مما أدى إلى تحديد مجال القانون وتراجع الصلاحيات التشريعية 
فأصبح دورها واختصاصاتها مقيدة» بينما اختصاصات السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم 
واللوائح اختصاصات مطلقة وعامة» في خضم هذه التحولات الجذرية في مفاهيم الفقه الدستوري 
برزت نظريات فقهية تنادي بتحديد مجال القانون واللوائح انسجاما مع مبدأ الفصل بين السلطات. 

ذهب الفريق الأول من الفقهاء يتزعمهم الفقيه/ لابد إلى اعتماد معيار الحقوق والحريات 

الفردية فكل ما تعلق بالحقوق والحريات الفردية تصدر عن طريق القانون» أما تنفيذ القوانين 
والتنظيم الداخلي للمؤسسات الدستورية فتتم بواسطة اللوائح والمراسيم. 

أما الفريق الثاني!!) ويتزعمهم الفقيه كاريه دي مالبيرج» فيرى أن سلطات القانون غير مقيدة 
ومحددة وله أن يتناول جميع الموضوعات. 

المشرع الدستوري الجزائري أكد في الفقرة الثانية للمادة 98ء بان السيادة في إعداد القوانين 
والتصويت عليها للسلطة التشريعية دون تقييد أو تحديد لمجالات القانون إلا أن هذا لا يعني 
الحرية المطلقة في سن القوانين لان حق المبادرة بالقوانين مكفولة للسلطتين التشريعية والتنفيذيةء 
لإشتراك السلطة التنفيذية في الاختصاص الأصيل للبرلمان» فبإمكان رئيس الجمهورية اللجوء إلى 
الاستفتاء للمطالبة من الشعب المصادقة على القانون» وفرض أرائه مع تحييد معارضيه واستعمل 


: اوصديق فوزي » الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالث» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.79. 
7 : تنص المادة 98 من الدستور بأنه " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين» وهما المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". 


ضضض وو[ 











الفصل الثائي : ------لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





هذا الحق بعد أحداث 05 sisi‏ 11088 وبإمكانه التشريع بأوامر لها قوة القانون كما تراجع دور 
السلطة التشريعية في إقرار قوانين المالية. 

ا خان اعا ماس ا من حى المجادرة Jia colis‏ ف ا 
(الحكومة) في العمل التشريعي واشتراكها مع البرلمان في مختلف المراحل التي تمر بها النصوص 
القانونية بداية من إعداد جدول الأعمال بإعطائها الأولوية في تنظيمه» حضور اجتماعات اللجان 
الدائمة وجلسات المناقشة والتصويت» فبإجراء عملية إحصائية بسيطة يتضح بان عدد الاقتراحات 
المقدمة من طرف السنلطة التشريعية (الفحلين الشهي الوظفي ) سدخيلة جذا إن لم كقل متعدمة 


كما يحق لرئيس الحكومة (رئيس الوزراء) سحب مشاريعه في أي وقت 

Ps Ge والمشاريع التي تقدم من النواب على قلتها تفرض عليها العديد‎ ce Li 

نتساءل عن تدخل السلطة التنفيذية كحكم للفصل في القضايا الخلافية بين غرفتي السلطة 
التشريعية أو للتخفيف منها أو لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول وسطىء هل يتلاعم 
وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات؟ فمنحت صلاحية طلب اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء 
لرئيس الحكومة دون سواه وبدون ضوابط. 

استنادا لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات نرى بأن تمنح هذه الآلية لرئيسي غرفتي البرلمان 
بالتساوي أو لأحدهماء وان كان ضروريا منحها للسلطة التنفيذية فتسند لرئيس الجمهورية باعتباره 
يجسد وحدة الأمة وحامي الدستور طبقا لأحكام المادة 70 من الدستور التي تنص على أن 'يجسد 
رئيس الجمهورية» رئيس الدولة وحدة الأمةء وحامي الدستورء ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها 
وله أن يخطب في الأمة مباشرة"» فانتماء رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية أو للمعارضة قد يدفعه 
للامتناع عن القيام بالإجراءات أو للتماطل والإهمال لتعطيل النص القانوني مؤقتا أو إعدامه 
نهائيا إذا قدم من طرف المعارضة أو كان في صالحها. 


: الرئيس الشاذلي بن جديد لجأ لهذا الإجراء للمضي في الإصلاحات السياسية لوجود معارضة قوية من الحزب الحاكم بتاريخ 
3 نوفمبر 1988. 

7 : خلال الفترة التشريعية 1997 - 2002 صادق البرلمان على تسعة وخمسون (59) مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة» 
في حين تمت المصادقة على اقتراح قانون واحد(01) مقدم من طرف النواب يتعلق بنظام التعويضات الخاصة بعضو البرلمان. 
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الفرع الأول: مجال التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني. 

يمارس البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية كوظيفتين رئيسيتين لوضع ضوابط للسلطة 
التنفيذية بواسطة غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور. 

إن ظاهرة الاتجاه نحو تقييد سلطة البرلمان ظاهرة عامة في الأنظمة الحديثة سواء بواسطة 
الدستور صراحة أو بواسطة التفسيرات الواسعة لنصوصه من قبل المحاكم المختصة والتي تكون 
غالبا لصالح السلطة التنفيذ!''» وسعيا من المؤسس الدستوري الجزائري لتدارك هذه القيود ولإحداث 
توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قام باستحداث غرفة ثانية إلى جانب الغرفة الأولى 
وتوسيع نسبي لمجال التشريع2. وتقسيم المجال التشريعي إلى فرعين بإدخال فئة جديدة من 


بإجراءات خاصة. فالقوانين العضوية تتميز بخصوصية مواضيعها واجراءات وضعها وتعديلهاء 
وهي مواضيعها محددة حصرا في المادة 123 من الدستورة) 
بالخصواتدن AI‏ 

- القانون العضوي يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني 
ولأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) من أعضاء مجلس الأمة أثناء المصادقة عليه. 


وتتميز عن غيرها من القوانين 


- خضوعها إجباريا لرقابة دستورية سابقة أي قبل إصداره رئيس الجمهورية» فهو ملزما 
بإخطار المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريته طبقا لنص المادة 165 ف02 من الدستور. 

- الإخطار يكون لرئيس الجمهورية دون سواه من السلطات بخلاف القوانين العادية. 

- إبداء المجلس الدستوري لرأيه وفقا لما نصت عليه المادتين 165 الفقرة الثانية (02) 
و123الفقرة الثانية (02) في ظرف 20 يوما. 


: بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص. 364. 

: المادة 222 من الدستور نصت على أن " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات 
التالية: ..." 

9 : المواد الدستورية التي تمنح حق التشريع للبرلمان هي 18- 19 - 20 - 23 - 30 - 37 - 38 ف 2 - 39 ف 1 - 
0 - 42 - 43 ف 2 - 49 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 57 - 67-64 - 68 - 71 - 
0و 175. 
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كما أقرت المادة 123 من الدستور صراحة " إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين 
العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: 

- تنظيم السلطات العمومية وعملها. 

- نظام الانتخابات. 

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. 

- القانون المتعلق بالإعلام. 

- القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي. 

- القانون المتعلق بقوانين المالية. 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني. 

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) 
أعضاء مجلس الأمة» يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف 
المجلس الدستوري قبل صدوره"» بالإضافة إلى المواد 153 المتعلقة بتنظيم المحكمة العليا ومجلس 
الدولة ومحكمة التنازع» 157 التي نصت على تنظيم المجلس الأعلى للقضاءء 158 التي قررت 
تحديد تشكيلة المحكمة العليا وتنظيمها!!). 


جرف الدكتون/ سعيد بوالشعين وجاننب من فقهاء القانون الدستوري: بان الاختصاصن 
التشريعي غير محدد حصرا مستدلا في ذلك بالصياغة الدستورية الواردة في المادتين 222 و223 
من الدستور التي لا تحصر مجالات تدخل المشرع في المواضيع المحددة بالمادتين» وانما تمتد 


: القوانين العضوية تتميز بخصوصية مواضيعها و إجراءات وضعها و تعديلها و هي محددة حصرا في الدستور حيث تنص 
المادة 123 من الدستور على أن " يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: 

- تنظيم السلطات العمومية و و نظام الانتخابات. 

- قانون الأحزاب السياسية - قانون الإعلام. 

- قانون القضاء و التنظيم القضائي. 

- قانون المالية. 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني . 

بينما تنص المادة 153 حول تنظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع. 

أما المادة 157 فتنص على تنظيم المجلس الأعلى للقضاء. 

في حين تنص المادة 158 على تحديد تشكيلة المحكمة العليا للدولة و تنظيمها.«تخضع القوانين العضوية إجباريا للرقابة السابقة 
للمجلس الدستوري(رقابة مطابقة) و تتم المصادقة عليها ب 3/4 أعضاء مجلس الأمة". 


رور اس 
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لغيرها من المواضيع التي يتطلب الدستور تنظيمهاء فلو كان مجال التشريع محدد على سبيل 
الحصر لاكتفى المؤسس الدستوري بالقول في المادة 125 من الدستور بأن يمارس رئيس 
الجمهورية السلطة التنظيمية في المجالات الغير محددة في المادتين 222 ,5 223« وأكد OÙ‏ 
المسائل التي لم تدرج في المادتين 222 و223 تدخل في المجال التنظيمي!!). 


عمد المؤسس الدستوري إلى توسيع مجالات القانون العادي بإضافة مواضيع جديدة كما 
ادخل فئة القوانين العضوية وعددها على سبيل المثال لا الحصرء حيث يمكن التشريع خارج هذا 
التحديد إذا نص الدستور على ذلك صراحة» المادة 122 من الدستور نصت على المجالات التي 
شوعافيها البرلمان.يقوانين .غادية على سيل المثال لأ الحصس» يحيث يمكن للإزلمان التشريع في 
مجالات أخرى إذا نص الدستور عليها' 

في حين يرى الفقيهين Pierre. Avril/Jean Giequel"‏ بأن وظيفة القانون العضوي 
الأساسية هي تحديد وتطبيق التدابير الدستورية» بينما يضيف الدكتور/ مولود ديدان أن للقوانين 
العضوية وظيفة ثانية ذات مغزى وهي الوظيفة السياسية بغية الحد من صلاحيات السلطة 
التشريعية(البرلمان)!7), ونحن نؤيد هذا الرأي» وبدورنا نرى بان الدستور بتحديده المجالات التي 
يشرع فيها البرلمان رغم توسيعه لها إلا أن ذلك يبقى غير كافي لأنه يمثل قيد إضافي على 
اختصاصات السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع يصب في مصلحة 
All ALU‏ 


الفرع الثاني: التشريع بالمبادرة ومراحله . 

هو إجراء تتبعة السلطة التشريعية لسن القوانين بواسطة اقتراحات للقوانين» وتكون قابا ة 
للمناقشة إذا قدمها عشرون (20) نائباء وهو حق دستوري لنواب المجلس الشعبي الوطني دون 
أعضاء مجلس الأمة» ولابد من التفرقة بين المبادرة التي تأتي من السلطة التنفيذية (الوزير الأول) 


2 : ديدان مولود » مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية» ( الجزائر: دار بلقيس للنشرء دار البيضاءء الجزائرء 2010( 
ص.427. 


—_—_ |" 
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بواسطة مشاريع القوانين» وتتم المبادرة التي تأتي من نواب المجلس الشعبي الوطني بواسطة 
الاقتراحات(1). 


لكي تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش لابد أن تكون قد استوفت الشروط القانونية المتمثلة 
في توقيعها من طرف عشرون(20) نائبا على الأقل» وأن لا يتناقض مع ما ورد في المادة 121 
من الدستور والتي تنص على أنه" لا يقبل اقتراح قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد 
العمومية أو زيادة النفقات العمومية» إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة 
أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح 
إنفاقها", وأن يكون الاقتراح محرر في شكل موادء وألا يكون محتواه مماثلا لمحتوى اقتراح قانون 


قيد الدراسة في البرلمان» أو سبق سحبه أو رفضه منذ أقل من أثنى عشر (12) شهرا"). 


بعد إيداع اقتراحات القوانين التي يقدمها النواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيء يحيلها 
رئيسه مرفوقة ببيان الأسباب والوثائق اللازمة إلى اللجنة المختصة لدراستهاء يتم دراسة اقتراحات 
القوانين من طرف اللجنة المختصة في الموضوع على مرحلتين هما: 

المرحلة الأولى: تتمثل في الدراسة المعمقة لاقتراحات القوانين» تباشرها اللجة الخاصة بمجرد 
استلامها للإقتراح من رئيس المجلس الشعبي الوطني بدراستهاء يمكن للجنة الاستماع لممثل 
أصحاب الاقتراح أو أحد الأعضاء إذا رأت بأن الضرورة تقتضي ذلكء يمكن للجنة أيضا 
الاستماع بطلب منها إلى رئيس كل من الغرفتين» كما يمكن للجنة استدعاء خبراء أو شخصيات 
ترى أنها كفيلة بتقديم توضيحات حول النص المقترح. 


: تنص المادة 119 من الدستور على أن 'لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين. تكون اقتراحات القوانين قابلة 
للمناقشة» إذا قدمها عشرون(20) ونائبا. تعرض مشاريعالقوانين على المجلس الوزراء» بعد الأخذ برأي مجلس الدولة» ثم يودعها 
الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني". 

: تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 99 - 02 على أنه " يبلغ فورا الى الحكومة اقتراح القانون الذي تم قبوله وفقا 
لأحكام المادة 23 أعلاه. تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين (02). إذا لم تبد 
الحكومة رأيها عند الاقتضاء أجل الشهرين (02) يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة 
لدراسته. لا يقبل أي اقتراح قانون تم رفضه عملا بنص المادة 121 من الدستور. 
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بعد استكمال اللجة للدراسة تحيل تقريرها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي بدوره 
يرسل نسخ منه إلى رئيس الحكومةء ويسجل النص في جدول أعمال الجلسة المقررة من قبل 
المكتب بعد استشارة الحكومة واجتماع هيئة الرؤساء. 

يمنح للنواب مهلة ثلاثة أيام بعد توزيع التقرير التمهيدي لإيداع تعديلاتهم الكتابية» غير أن 
هذه الآجال لا تطبق على الحكومة بشأن التعديلات التي تقدمهاء إذ يمكن إيداعها في كل وقت 
قبل التصويت. 

في حالة عدم إيداع اللجنة تقريرها في ظرف شهرين» يمكن للحكومة أن تطالب بجدولته في 
جدول الأعمال بعد موافقة مكتب المجلس. 

المرحلة الثانية: تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبت فيهاء كما يمكنها إدخال تعديلات 
عليهاء وتحرير التقريري النهائي للجنة في الآجال المحددة قانونا وهي شهرين من بداية دراستهء 
وتوزيعه على النواب وعلى الحكومة للإطلاع عليه وبإمكانية تقديم تعديلات بشأنه» يقدم التقرير 
أمام المجلس للمناقشة والإثراء والموافقة عليه(. 


الفرع الثالث: إعداد جدول أعمال الجلسات. 


هو ذلك العمل الذي يحتوي المواضيع التي تكون موضوع نقاش في جلسة معينةء ويرى 
أستاذنا /السعيد بوالشعير أن عمل النواب لا يقتصر على مناقشة المواضيع بل يدرسونها 
ويناقشونها ثم يصوتون عليها!". 

ينظم البرلمان عمله ويرتب أولوياته حسب مقتضيات الأمور بجدول الأعمال وكقاعدة عامة 
له مطلق الحرية في ذلك» إلا أن التطورات الحديثة للأنظمة ساهم في إشراك السلطة التنفيذية في 
تحديد جدول الأعمال والسبب يعود للعلاقة القائمة بين السلطتين وضرورة تعاونهما من اجل 
تجسيد برنامج الحكومة الذي يوافق عليه البرلمان وهو ما يتطلب إشراك الحكومة في تحديد جدول 


: للتوضيح أكثر أنظر المواد من 20 إلى 26 من القانون العضوي رقم99 - 02 المؤرخ في20 ذي القعدة عام 1419 المحدد 
لتنظيم المجلس الشعبي الوطنيومجلس الأمةء وعملهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

() ; Duguit Léon, Traité de droit constitutionnel, T2, OP, CIT, P.198. 
.348 بوالشعير سعيد » النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.‎ : 
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الأعمالء استنادا لما نصت عليه المادة 16 من القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة أن " يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي 
الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة". 

يتولى ضبط جدول أعمال الجلسات مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة كما نصت على ذلك 
المادة 18 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وتؤكد 
المادة 24 من نفس القانون العضوي أيضا على أن مكتب المجلس يقوم بضبط جدول أعمال 
الجلسات ومواعيد انعقادها بالتشاور مع الحكومةء والتشاور مع الحكومة في إعداد جدول الأعمال 
من الميكانيزمات التي تساهم في إقرار التعاون والتكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان خدمة 
للصالح العام. 


الفرع الرابع: جلسات البرلمان. 

الجلسات البرلمانية كأصل عام علنية مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام ونقل وقائع 
الجلسات عن طريق الإذاعة والتلفزة» إلا انه يمكن للمجلسين أن يعقدا جلسات استثنائية بطلب من 
رئيسهما أو بطلب من ثلثي(2/3) أعضائها أو بطلب من رئيس الحكومة» ويحرر محضر عن كل 
جلسة ينشر في الجريدة الرسمية للمداولات» أما الجلسات المغلقة فلا تنشر محاضرها وهي غير 
مفتوحة للمواطنين ووسائل الإعلام"ء هل تم السماح للمواطنين بحضور جلسات البرلمان فعلا؟ 

تنشر المحاضر في الجريدة الرسمية في غضون 30 يوم على الأكثر الموالية لتاريخ جلسة 
الفتحاضين» متافكات كل واخ من الفرقن dis nasal,‏ الكاملة المتافشات الذائرة حال 
جلساتهماء كما تنشر محاضر أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء وهو ما يمنح الحق 
للنواب وأعضاء الحكومة الإطلاع على نصوص تدخلاتهم وحق تصحيحها قبل نشرها. 

لحسن سير أعمال الجلسة يقوم مكتب المجلس بتسجيل النواب الذين يرغبون في التدخل 
(تناول الكلمة) في قائمة مرتبة توضع تحت تصرف رئيس المجلس لضمان احترام الترتيب 


: راجع کل من. 


= المادة 116 ف 3 و4 من الدستور» 
- المادتين 06 و 07 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999. 
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والوقت» ويمكن لأي نائب لم يسجل مسبقا ضمن القائمة أن يطلب الكلمة أثناء الجلسة إذا وافق 
الرئيس على طلبه ويقتضي النظام الداخلي للمجلس عدم تدخل أي نائب بدون إذن من الرئيس 
ويجب على المتدخل احترام موضوع الجلسة وعدم الخروج عليه» والا تعرض للتذكير من طرف 
رئيس الجلسة فان لم يمتثل تسحب منه الكلمة ولا تسجل في المحضر. 

المناقشات نوعان عامة ومحدودة كما نصت على ذلك المادة 84 من النظام الداخلي. 

فالمناقشات العامة تتم في الحالات العادية لدراسة ومناقشة مقترحات ومشاريع القوانين» حيث 
في البداية يتدخل ممثل الحكومة لعرض المشروع المقترح يليه تقرير اللجنة المختصة» ثم 
مذاخلقت: الثواب كسي التزقيب: وتشمل المتاقشاكة النضن المعروكن AUS‏ مادة يمادة» كما هو 
مبين في المواد 32 - 33 - 34 و35 من القانون العضوي. 

المناقشات المحدودة يقررها مكتب المجلس بناء على طب الحكومة أو اللجنة المختصة بعد 
استشارة هيئة التنسيق» يتناول فيها الكلمة فقط مندوبو أصحاب التعديلات وممثلي الحكومة ورئيس 
اللجنة المختصة أو مقررها. 


يمكن أن يتم التصويت بدون مناقشة في حالة الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على 
كل غرفة للموافقة عليها وفقا لإحكام المادة 124 من الدستورء ففي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي 
تعديل» حيث يتم الاستماع لتقرير اللجنة المختصة ويعرض النص كاملا ويكون التصويت عليه 


Pis 


الفرع الخامس: التصويت. 
إجراء جوهري للعمل التشريعي يمثل المرحلة الأخيرة لإصدار النص التشريعي حين يعبر 
المجلس عن إرادته الصريحة في قبول المشروع والموافقة عليه إذا توفر النصاب القانوني 


: راجع حول الموضوع المواد. 


المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 

المادة 37 من القانون العضوي 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المنظم للمجلس الشعبي الوطني ة مجلس الأمة و 
عملها و كذا العلاقة بينهما و بين الحكومة 

المادة 38 من نفس القانون العضوي. 


a 
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للتصويت والأغلبية اللازمة لنفاذ القانون بعد إصداره ونشره من قبل رئيس الجمهورية» لكي يكون 
التصويت قانونيا يجب توافر النصاب» وهي أغلبية النواب» كما نصت عليه المادة 75 من النظام 
الداخلي للمجلس إذا لم يتوفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد 12 ساعة على الأكثر ويصح 
التصويت صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. 

التصويت أنواع عديدة منها التصويت مع مناقشة محدودة» والتصويت بدون مناقشة أو معا 
صوره تتمثل في التصويت برفع الأيدي» والتصويت بالوقوف والتصويت بالجلوس» والتصويت 
العلني على المنصة ولتصويت السري والتصويت الالكتروني. 

المشرع الجزائري تبنى نوعان من التصويت هما الاقتراع السري والاقتراع العام وهذا الأخير 
يكون إما برفع الأيدي أو بالاقتراع العام الاسمي كما نصت على ذلك المادة80 من النظام الداخلي 
للمجلس» ولصحة عملية التصويت يجب حضور أغلبية النوابء إلا أن القانون يشترط في حالات 
أن يكون الإقرار بالأغلبية العادية - البسيطة - وفي حالات أخرى يشترط أغلبية ثلثين (2/3) أو 
أغلبية ثلاثة أرباع (3/4)»: فمثلا في حالة القوانين العضوية يشترط القانون أغلبية الثلثين(2/3) 
للمجلس الشعبي الوطني عند القراءة الثانية» وأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) لغرفتي البرلمان بمناسبة 
التعديل الدستوري إذا قرر رئيس الجمهورية عدم عرضه للاستفتاء الشعبي» والتصويت يكون سريا 
إذا تعلق بالأشخاص (رئيس المجلس» نوابه» اللجان» المكاتب) ويكون علينا إذا تعلق بالقوانين 
واللوائح. 

كقاعدة عامة التصويت في البرلمان شخصي» إلا انه يمكن للنائب أن يوكل احد زملائه 
للتصويت بدلا عنه تنفيذا لمضمون المادة 81 من النظام الداخلي للمجلسء فجواز التصويت 
بالوكالة D AN als US sis tn‏ 

التشريع ومراحله في مجلس الأمة» حيث بعد التصويت على النص التشريعي في المجلس 
الشعبي الوطني» يرسله رئيس المجلس إلى مجلس الأمة خلال العشرة أيام التالية للتصويت»› 
بمجرد استلام النص يحال على اللجنة المختصة. 


دورات مجلس الأمة تعقد بنفس طريقة المجلس الشعبي الوطني عملا بنص المادة 05 من 
القانون العضوي 99 - 602 فالجلساتء المناقشات والتصويت التي تعقد بمجلس الأمة تخضع 


: للتوضيح أكثر انظر المواد من75 الى 80 و81 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 


لو 
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وتطبق عليها نفس الإجراءات المذكورة أعلاه بالمجلس الشعبي الوطنيء مع اختلافات بسيطة 
ناجمة عن التركيبة البشرية لهماء ووضعية النص المطروح للمناقشة وفي مضمون الاختصاص 
التشريعي لكل منهماء ففي مجلس الأمة لا يمكن إجراء التعديل على النصوص المعروضة على 
المجلسء ونمط الاقتراع يتم بالاقتراع السري أو بالاقتراع العام برفع اليد أو بالاقتراع العام الاسمي. 

التصويت والمناقشة المحدودة يقررها مكتب المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة 
المختصة بعد استشارة هيئة التنسيق» فلا تجري مناقشة عامة» ولا يتناول الكلمة في المناقشة إلا 
ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها حسب ما أوضحته المادة 69 من النظام 
الداخلي لمجلس الأمة(!). 

أما الأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 124 من الدستور(©, 
يتم عرض النص للتصويت جملة واحدة ولا تجري بشأنه أية مناقشة كما نصت عليه المادة 70 
من النظام الداخلي للمجلس. 

الاتفاقيات والمعاهداثت القصويت عليها بكون جملة واحدة فلا يصوت عليها مادة بمادة ولا 
تدخل عليها تعديلاتها سواء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة» فالبرلمان يوافق عليها أو 
يرفض التصويت أو التأجيل مع التعليل كما نصت على ذلك المادة 89 من النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي الوطنيء والمادة 71 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 

في حالة وجود خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول النص أو بعض 


أحكامه تقوم اللجنة المختصة بتبليغ الملاحظات والتوصيات الصادرة بشأنها من المجلس» إلى 
اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور. 


: للتوضيح أكثر انظر المواد من 58 إلى 70 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 

7 : تنص المادة 124 من الدستور على أن'لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين 
دورتي البرلمان. 

و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. 

تُعَدَ لاغيه الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. 

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. 

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. 

9 : تنص المادة 120 من الدستور على أنه " يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس 
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المطلب الثاني: سلطة الرقابة للسلطة التشريعية. 

من المبادئ التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات لا سيما في النظامين البرلماني وشبه 
اراسي ركا اتف 1 اة فى تن رن مم اس ارات ور مغينة في 
تنفيذهاء فنواب المجلس الشعبي الوطني يمارسون الرقابة على السلطة التنفيذية حول كيفية تنفيذ 
القراتين :الع أصبعركياء عة وال ات اا رقا بين ا ااي ي ها 
اة الكو رين عر ار دة JUS‏ ما درن الکن مسن إسنقاط الحكومة 
سرف las Wall coli‏ في ها الطب كرتا سترسها بإسهاب في الفصل. الغالت: 


الفرع الأول: الرقابة المؤثرة. 

تنتج هذه الرقابة آثارها القانونية في حالة تطبيقها تطبيقا سليما وفقا للشروط الواردة في 
النصوص الدستورية والتشريعية وتشمل. 

أولا: الموافقة على برنامج الحكومة» للسماح لرئيس الوزراء بمباشرة مهامه استنادا للمواد من 
0 إلى 82 من الدستور قبل التعديل والمواد من 159 إلى 162 من الدستور بعد تعديل الدستور 
لسنة 2008ء التي تؤكد على أن كل حكومة جديدة ملزم رئيسها بتقديم برنامجها بعد إعداده 
وتحضيره أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصويت عليه؛ فإذا صوت أعضاء المجلس 
بالأغلبية فمعنى ذلك الموافقة على البرنامج» وبناء عليه تباشر الحكومة مهامهاء أما في الحالة 
العكسية يستقيل رئيس الوزراء(رئيس الحكومة سابقا) وجميع أعضاء الحكومة بالتضامن» وتشكل 
حكومة جديدة تطبق عليها نفس الإجراءات السابقة ففي حالة التصويت بالأغلبية على برنامجها 


تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه. 

يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع(3/4) أعضائه. 

وفي حالة حدوث خلف بين الغرفتين» تجتمع» بطلب من الوزير الأول» لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين 
من أجل اقتراح نص يتعلق بالحكام محل الخلف. 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه» ول يمكن إدخال أي تعديل عليه إل بموافقة الحكومة. 

وفي حالة استمرار الخلف يسحب النص. 

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما ( 75 ) من تاريخ إيداعه» طبقا للفقرات السابقة. 

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الجل المحدد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. 

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور". 
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تنطلق في ممارسة مهامها وفي حالة عدم الموافقة على البرنامج تستقيل الحكومة الجديدة إلا أنه 
في هذه الحالة ينحل المجلس الشعبي الوطني وجويا. 

ثانيا: بيان السياسة العامةء تقدمه الحكومة نهاية كل سنة إلى المجلس الشعبي الوطنيء في 
شكل تقرير مفصل وشامل عن نشاطاتها السنوية المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد المنتهجة من 
طرفهاء وتقديم حصيلة عامة للنتائج المنجزة من برنامجها الذي سبق للمجلس أن صادق عليه 
وشرح الخطط والافاق المستقبلية» يتبع هذا العرض بمناقشة عامة في المجلس حول فعالية عمل 
الحكومة والسلبيات المسجلة وتقييم النتائج المحققة» والتي يمكن أن تؤدي بالنواب بعد المناقشة إلى 
إصدار لائحة أو إلى إيداع ملتمس الرقابة أو تبادر الحكومة الى طلب التصويت بالثقة!!). 

ثالثا: إصدار اللائحة من طرف النواب» بعد الانتهاء من المناقشة العامة لبرنامج الحكومة 
وابداء للرغبات تصدر اللائحة لتقييم بيان السياسة العامة واتخاذ موقف منه سواء بالتأييد والموافقة 
أو المعارضة والنقد والاستياء» لقبول اللائحة أوجب المشرع توقيعها من طرف عشرون(20) نائباء 
وتقدم خلال الاثنين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان» في حالة تعدد 
اللوائح فالتي يصادق عليها المجلس هي التي ستعتمدء ويعد بقية اللوائح كأن لم تكن» وتبين المادة 
5 من القانون العضوي رقم 99 - 02 على الإجراءات المتبعة في المناقشة والتصويت على 
اقتراحات اللوائحء نلاحظ عدم وجود أي أثر قانوني مترتب عن اللائحة ولا قيمة إلزامية لهاء 
فهي وسيلة للفت انتباه الحكومة. 


رابعا: ملتمس الرقابة» المجلس الشعبي الوطني يمكنه عند مناقشة بيان السياسية العامة أن 


: تنص المادة 84 من الدستور على أن " تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. 

تعقّب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. 

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لحكام المواد 135 و136 و137 
أدناه. 

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. 

في هذه الحالة» يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأء قبل قبول الاستقالة» إلى أحكام المادة 129 أدناه. 

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الآمة بيانا عن السياسة العامة. 

: راجع المواد 51« 152 53« 54 و55 من القانون العضوي 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق ل 08 
مارس سنة 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةء وعملهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 


fp 











الفصل الثائي : ----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





يصوت على ملتمس الرقابة» ولقبول ملتمس الرقابة اشترط المشرع أن تتوفر فيه عدة شروط محددة 
حصرا كالتالي: أن يكون صادر على الأقل من سبع (7/1) عدد النواب» أن النائب الواحد لا يمكن 
له إلا توقيع ملتمس رقابة واحد» أن يتولى مندوب أصحاب إقتراح ملتمس الرقابة إيداع النص لدى 
مكتب المجلس الشعبي الوطنيء نشر ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس 
الشعبي الوطني وتعليقه وتوزيعه على كافة النواب» كما أن جلسة المناقشة التي تسبق التصويت 
على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة لا يتدخل فيها إلا كل من: 

- الحكومة» بناء على طلبها. 

- مندوب أصحاب ملتمس الرقابة. 

- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة. 

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. 

يصادق إليه رئيس الحكومة كرد فعل عن المعارضة لتأكيد مدى تمتعه بالأغلبيةءوطلب 
التصويت بالثقة يمكن أن يكون في الحالات التالية: 

- حالة وجود معارضة لسياسة الحكومة سواء من قبل النواب أومن قبل الطبقة السياسية. 

- حالة نشوب خلاف بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية!”). 

- حالة تقديم بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني يمكن للحكومة طلب 
التصويت بالثقة. 


الفرع الثاني: الرقابة غير المؤثرة. 

إن عدم فعالية آليات الرقابة ودورها الذي لا يتعدى الاستفسار والاستعلام» وافتقارها للجانب 
الإلزامي والردعي» أفقدها قيمتها فجعل من وجود هذه الآليات وعدمها سواء فهي لا تنتج أية أثار 
قانونية تجبر الحكومة على الأخذ بها وتطبيق ما ورد فيها وتتمثل هذه الآليات في. 


: الفرق بين التصويت بالثقة و ملتمس الرقابة أن الأول يكون بمبادرة من الحكومة و الثاني بمبادرة من النواب و ملتمس الرقابة 
هدفه إسقاط الحكومة أما التصويت بالثقة فهدفه استمرارية الحكومة» ملتمس الرقابة يكون التصويت عليه ب 3/4 المجلس و 
التصويت بالثقة يكون بالأغلبية البسيطة. 

7 : لجأت حكومة السيد/مولود حمروش بتاريخ 11 ديسمبر 1990 الى المجلس الشعبي الوطني طالبة منها لتصويت بالثقة 
وكانت لها ما أرادت» ونالت ثقة البرلمان بحيث تحصلت على أغلبية ساحقة قدرت ب 275 نائب مؤيد لها. 
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أولا: الاستجواب» إجراء رقابي يقوم به مجموعة من النواب لطلب توضيحات حول إحدى 
قضايا الساعة التي تهم البلاد من الحكومةء وأشترط المشرع لقبوله عدة إجراءات يجب احترامها 
هي: 

- أن يكون الاستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعة. 

- أن يوقع مقترح الاستجواب من طرف ثلاثين (30) نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 
ثلاثون (30) عضوا من مجلس الأمة. 

- أن يودع نص الاستجواب مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة. 

- يبلغ رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين(48) ساعة الموالية لإيداعه من طرف رئيس 
المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة. 

- توزيع نص الاستجواب على نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة. 

تحدد الجلسة الخاصة بدراسة الاستجواب من طرف مكتب غرفة البرلمان المعنية بالتشاور 
مع الحكومة» تعقد هذه الجلسة في الخمسة عشر(15)يوما على أقصى تقدير من تاريخ إيداع 
الاستجواب» يقدم فيها مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يشرح فيه مضمون الاستجواب» ودواعي 
اللجوء إليهء والانتقادات الموجهة للحكومة» ويجب على الحكومة الإجابة على الاستجواب في هذه 
الجلسة©. | 


ثانيا: الأسئلةء تعتبر من وسائل الرقابة التي تمتلكها السلطة التشريعية (البرلمان) في مواجهة 
السلطة التنفيذية» للاستفسار والاستفهام عن أمر من الأمور أو واقعة من الوقائع للحصول على 


: تنص المادة 134 من الدستور على أنه " يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في 
الحكومة. 

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياء خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما 

وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. 

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة» شفويا كان أو كتابياء يبرر إجراء مناقشة» تجري المناقشة 

حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. 

كما تنص المادة 133 من الدستور على أنه 'يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. 

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة". 

© : شريط الأمين » خصائص التطور الدستوري في الجزائرء ( الجزائر: رسالة دكتوراه دولة» كلية الحقوق بجامعة قسنطينة» 
1991(« ص.502. 
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معلومات» أو لفت نظر الحكومة لموضوع معين» وقد تكون الأسئلة شفوية أو كتابية توجه من 
نائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة إلى احد أعضاء الحكومة. 

أ- الأسئلة الشفوية. تطرح شفويا من طرف نائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس 
الأمة إلى احد أعضاء الحكومة في جلسة» والرد عليها يكون شفويا من قبل الوزير المختص في 
نفس الجلسة»ء واشترط القانون أن تودع هذه الأسئلة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 
مجلس الأمة عشرة (10) أيام على الأقل قبل الجلسة المقررة لهاء والأسئلة الشفوية قد تكون بدون 
اة ار مرا اف 

ب - الأسئلة الكتابية.تحرر في شكل طلبات قصد الحصول على المعلومات» يودع نص 
السؤال الكتابي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة؛ ليرسل من طرف 
رئيس الغرفتين إلى رئيس الحكومة في الحين» وتكون إجابة السؤال الكتابي كتابية في أجل لا 
یتعدی ثلاتون(30) یوما( . 

المشرع الجزائري لم يضع أية شروط لطرح الأسئلةء إلا أن المجلس الشعبي الوطني أصدر 
تعليمة حدد فيها الشروط الواجب توافرها في الأسئلة على النحو التالي: 

- أن يوجه السؤال ويوقع من طرف نائب واحد. 

- أن يتضمن نص السؤال موضوعا واحدا. 

- أن يحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إليه السؤال. 

- أن يكون موضوع السؤال خاليا من الكلمات النابية. 

- أن يكون السؤال مختصرا وأن ينصب على المسألة المطلوب الاستفسار عنها. 

- أن يكون السؤال محرر بالغة العربية. 

- أن يكون السؤال متعلقا بقضية شخصية أو فردية. 

- أن لا يكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور. 

- أن لا يكون موضوع السؤال تمت الإجابة عنه في مدة تقل عن ثلاثة أشهر. 


: راجع المادتين 69 و 70 من القانون العضوي 99 - 02 . 

7 : راجع المادتين 72 و 73 من القانون العضوي 99 - 02 . 

: التعليمة رقم 08 المؤرخة في 12 جويلية 2000 المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية» الجريدة الرسمية لمداولات المجلس 
الشعبي الوطني رقم 211 المؤرخة في 17 جويلية 2000» ص. 31. 
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- أن يكون السؤال متعلقا بقضية مطروحة أمام الجهات القضائية. 

ثالثا: لجان التحقيقء يعرفها الدكتور/ إيهاب زكي سلام بأنها" عملية من عمليات تقصي 
الحقائق عن وضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية» تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من 
أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية» بوضع اقتراحات معينة 
كتحريك المسؤولية السياسية أو إصلاح ضرر معين أو تلافي أخطاء معينة» وتعرض أعمالها 
على المجلس التشريعي في صورة تقرير7)؛ فهي آلية رقابية هامة في الأنظمة القائمة على مبدأ 
الفصل بين السلطات تقوم بها السلطة التشريعية (البرلمان) تجاه السلطة التنفيذية» وقد نصت 
المادة 161 من الدستور على انه " يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ 
في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة". 

يتم إنشاء لجان التحقيق بالتصويت على اقتراح لائحة التي يوقعها على الأقل من 20نائب 
أو عضوء ويعين أعضائه لجان التحقيق من بين نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس 
الأمة حسب الحالة» على أن يكون ضمن أعضاء اللجنة الموقعون على لائحة إنشاء اللجنة 
تكون تحريات اللجنة سرية» على أن تنتهي مهمتها بتقديم تقريرها. 


المطلب الثالث: السلطة المالية للسلطة التشريعية (البرلمان 





السلطة المالية من أهم اختصاصات البرلمان في الأنظمة الحديثة» لما لها من دور في 
وضع قيود على السلطة التنفيذية حول كيفية تحصيل الأموال وصرفها عن طريق إقرار الميزانية 
ومراقبة حساباتها النهائية للتأكد من تنفيذها على الوجه المقرر لهاء وتمتد السلطة المالية أيضا إلى 
رقابة كل من الضرائب» الرسوم المفروضة على المواطنين وجميع المسائل المنظمة للشؤون المالية 
للدولة» 'كإحداث الضرائب» والجباية والرسوم» والحقوق المختلفةء فإذا كانت الدساتير الحديثة 
منحت نظريا الاختصاص المالي للبرلمانات بتخويلها صلاحيات التشريع في المجال الماليء إلا 
أن صاحب الإختصاص الحقيقي في هذا المجال تبقى السلطة التنفيذية باعتبارها المسير للجهاز 


: زكي سلام إيهاب › الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني» ( مصر: عالم الكتب للنشر 
: للتوضيح أكثر أنظر المواد من 76 الى 86 من القانون العضوي رقم 99 - 02. 
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الإداري(. 


في النظام الجزائري دور البرلمان لا يتعدى المناقشة المحدودة زمنيا لمشروع قانون المالية: 
لاشتراط المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في مدة محددة بخمسة وسبعون (75) 
يوما من تاريخ إيداعه طبقا لأحكام المادة 120 من الدستورء فدور البرلمان يقتصر فقط على 
المناقشة السطحية والتصويت بخصوص مشاريع قوانين المالية» بحيث يصوت المجلس الشعبي 
الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون (47) يوما من تاريخ إيداعه. 
بينما يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني خلال 
أجل أقصاه عشرون (20) يوماء في حالة حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان حول مشروع قانون 
المالية يتم اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل في الخلاف في مدة لا تتعدى ثمانية 
(08) أيام» أما في حالة عدم المصادقة خلال هذه الآجال المحددة» يصدره رئيس الجمهورية بأمر 
له قوة القانوك(“. 

بينما نصت المادة 122 من الدستور بأن يشرع البرلمان في المجالات التالية " التصويت على 
ميزانية الدولة» إحداث الضرائب والجابيات والرسوم والحقوق المختلفة» وتحديد أساسها ونسبهاء النظام 


Avril Pierre / Gicquel Jean, Droit parlementaire, 26m édition, (Montchrestien, Paris, 1996),‏ ;)1( 
P.P. 185 - 188.‏ 
)0 : تنص المادة 120 من دستور 1996 المعدلة بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر 
سنة 2008 المتضمن التعديل الدستوري والذي استبدال وظيفة " رئيس الحكومة " بوظيفة " الوزير الأول "» على أنه يجب أن يكون كل 
مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه. 
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه. يناقش مجلس الأمة 
النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه. وفي حالة حدوث خلاف بين 
الغرفتين» تجتمع؛ بطلب من الوزير الأوّل» لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق 
بالأحكام محل الخلاف. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه»ء ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة 
الحكومة. وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما 
من تاريخ إيداعهء طبقا للفقرات السابقة. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
الحكومة بأمر. تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور. 
: المادة 44 من القانون العضوي 99 - 02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المنظم للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 
عملها و كذا العلاقة بينهما و بين الحكومة. 


ااا يي ا اس 
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الجمركي» نظام إصدار النقود» نظام البنوك» القرض والتأمينات.!'أمن العوامل التي ساهمت في 
إنفراد السلطة التنفيذية (الحكومة) بإعداد مشروع قانون المالية» هو ما تتوفر عليه من آليات 
وأجهزة لها القدرة على تحديد وتقدير متطلبات المجتمع» نظرا لصعوبة العمليات المالية وتعقيداتها 
وخصوصية طبيعتها التقنية والإحصائية» لكون السلطة التشريعية (البرلمان) لا تتوفر على إدارة 
برلمانية متخصصة تساعد عضو البرلمان بالدراسات والبحوث والتحاليل اللازمة للتغلب على 
الصعوبات التقنية والإطلاع على التقديرات والتوقعات الحقيقية لمجموع الإيرادات والنفقات. 

إن التصويت والمصادقة على قوانين المالية» يستلزم وضع آليات رقابية للسلطة التشريعية 
لمتابعة مدى التنفيذ الفعلي والنهائي للعمليات المالية ( نفقات - إيرادات )» تعتمد على تقديم 
السلطة التنفيذية (الحكومة) لحساب ختامي للسلطة التشريعية توضح فيه بدقة ما تم تحصيله من 
إيرادات» وما تم صرفه من نفقات» ومدى مطابقته للميزانية العامة كما أكدت عل ذلك المادة 160 
من اا 

بالرغم من هذه الصعوبات والعراقيل الإدارية والتقنية فإن البرلمان الجزائري يساهم بشكل 
كبير في الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين المالية» وفي مقدمتها قوانين المالية 
السنوية والتكميلية والتصحيحية» وتدعيم جهود السلطة التنفيذية في التحكم بعملية استشراف كل 
تقديرات وتوقعات الميزانية فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة والاعتمادات القطاعيةء كما 
يضطلع البرلمان في هذا المجال باختصاصاته ودوره الأصيل في تكييف وملائمة مشاريع قوانين 
المالية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بصورة تجعل قوانين المالية تتسم بالشرعية والسلامة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية(. 


إن البرلمان باعتباره ممثل لإرادة الشعب يعد صاحب الاختصاص الأصيل في التصرف في 
الأموال العامة للشعب» فالشعب ينيب البرلمان في وضع الأسس التي بموجبها تتم بها المحافظة 


: المادة 122 من الدستور في الفقرات الثانية عشر (12) والثالثة عشر (13) والرابعة عشر (14) والخامسة عشر (15)» تنص 
على الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي. 

7 : تتص المادة 160 من الدستور على أناتقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال للإعتمادات المالية التي 
أقرتها لكل سنة مالية.تختتم السنة المالية فيما يخصٌ البرلمان» بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية 
من قبل كل غرفة من البرلمان". 

: هيئة تحرير مجلة الفكر البرلماني» البرلمان وقوانين المالية العامة» مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس الأمةء (الجزائر : 
العدد الرابعء أكتوبر 2003)» ص. 11. 
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على أموال الدولة وتقرير أفضل السبل لاستعمالها في صالح الشعب» وبالتالي لممثلي الشعب 
فراقة تحصيل: الأسوال العامة وأ يقرووا أوهة صيرفيا!, 


المطلب الرابع: السلطات المختلفة الأخرى للسلطة التشريعية. 
بالإضافة الى السلطات التشريعية والرقابية والمالية التي تعد آليات رئيسية للبرلمان في 
تعامله ومراقبته للسلطة التنفيذية (الحكومة)» منح المؤسس الدستوري للبرلمان سلطات أخرى 
ختلفة هي: 


الفرع الأول: عقد دورات برلمانية طارئة. 

المجلس الشعبي الوطني له الحق استدعاء البرلمان للانعقاد بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه؛ 
وتنتهي الدورة غير العادية بانتهاء جدول أعمالهاء حيث نصت المادة 811 من الدستور بأنه ' 
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة» ومدة كل دورة أربعة(04) أشهر على الأقل. 

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهوريةء ويمكن كذلك أن 
يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول» أو بطلب من ثلثي(2/3) أعضاء 
المجلس الشعبي الوطني. 

تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله". 

نلاحظ من خلال استقرائنا لهذه المادة الدستورية أن امتياز إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد 
ممنوحة كاختصاص للغرفة الأولى ( المجلس الشعبي الوطني) دون الغرفة الثانية (مجلس الأمة)» 
وهو اختصاص ناقص لكون المجلس الشعبي الوطني في حالة حصوله على أغلبية الثلثين(2/3) 
المقرر دستورا والتي نراها جد مرتفعة ومجحفة في حق السلطة التشريعية» لا يمكن له عقد دورة 
البرلمان إلا بعد تقديم الطلب لرئيس الجمهورية المؤهل قانونا لاستدعاء البرلمان للانعقاد» ويثار 
تساؤل في حالة عدم استدعاء رئيس الجمهورية للبرلمان بعد تقديم المجلس الشعبي الوطني AI‏ 
فالدستور لم يلزم رئيس الجمهورية بذلك ولم ينص على أي جزاء في حالة الرفض. 


(D‏ : ألخالدي احمد عبد الحميد » المرجع السابق» ص.237. 


لاض ا اس 
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إن أغلبية التلثين هذه قيد شديد على المعارضة إذا رغبت في عقد دورة طارئة» حتى في 
حالة ولو كانت هذه المعارضة مالكة للأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطنيء فهي لا 
تستطيع عقد دورة غير عادية وعليها أن تبحث عن دعم عدد آخر من النواب لبلوغ أغلبية 
الثلثين(2/3)» فإمكانية عقد دورة طارئة بدون موافقة رئيس الجمهورية أمر جد صعب واحتمال 
وقوعه ضئيل للغاية(. 


الفرع الثاني: سلطة الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ والحصار. 

ممارسة السلطات الاستثنائية في حالتي الطوارئ والحصار أسندها المؤسس الدستوري لرئيس 
الجمهورية دون سواه» إلا أنه حفاظا على المصلحة العامة للأمة ولخطورة الوضع الذي يهدد كيان 
الدولة ومؤسساتهاء إرتأى إشراك المؤسسات الدستورية لتقديم الاقتراحات والآراء والتشاور مع رئيس 
الجمهورية. فلا يمكن تمديد ils‏ الطوارئ والحصار إلا بعد استشارة البرلمان المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتين معاء رغم عدم إلزامية رئيس الجمهورية للأخذ بهاء إلا أن الأمر يختلف تماما في حالة 
تمديد حالتي الطوارئ والحصار فالدستور أكد على عدم إمكانية تمديدها إلا موافقة البرلمان 
مجتمعا بغرفتيه» فنجد المادة 91 من الدستور تنص على أن "يقرر رئيس الجمهورية» إذا دعت 
الضرورة الملحة» حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمنء 
واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير الأول» ورئيس المجلس 
الدستوري» ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. 

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه 
السحتمعتين هغا: 

الفرع الثالث: سلطة الموافقة على تقرير حالات الطوارئ, الحصارء الحالة الاستثنائيةء 
التعبئة العامة حالة الحرب وتوقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح. 


هذه الحالات منحها الدستور لرئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية لمواجهة هذه 
الظروف الخطيرة التي تهدد كيان الأمة ومؤسساتها الدستورية» باعتباره يجسد وحدة الأمة وحامي 


: بلحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم» المرجع السابق» ص» 299. 


[24 لþضþضض‎ 
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كيانها ومؤسساتها الدستورية» وهو السلطة العليا والوحيدة في الدولة أوقات هذه الأزمات كما نصت 
على ذلك بوضوح المواد من 94 إلى 97 من الدستور التي توضح الحالات على النحو التالي: 

فالمادة 94 تنص على أن 'يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد 
الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 
الآمة". أما المادة 95 تنص على أنه " إذا وقع عُدوان فعلي على البلد أو يوشك أن يقع حسبما 
نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدةء يُعلن رئيس الجمهورية الحرب» بعد اجتماع 
مجلس الوزراء ولاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني 
ورئيس مجلس الأمة. ويجتمع البرلمان وجوبا. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلمُها بذلك' 
في حين نجد المادة 96 تنص على أن 'يُوقَف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس 
الجمهورية جميع السلطات. وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية 
الحرب .في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له» يخول رئيس 
مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة» كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب» حسب الشروط 
نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية. في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس 
الأمة» يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا "» بينما 
المادة97 تنص على أن " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي 
المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق 
عليها صراحة '. 


الفرع الرابع: سلطة البرلمان في مجال السياسة الخارجية. 


منح المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية (البرلمان) سلطة في مجال السياسة الخارجية؛ 
رغم أن هذا المجال محتكر من طرف السلطة التنفيذية في الأنظمة الحديثة» ويتمثل دور البرلمان 
في الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدوليةء واجراء مناقشة عن السياسة الخارجية. 

أولا: سلطة الموافقة الصريحة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وهي محددة حصرا طبقا 
لنص المادة 131 من الدستورالتي نصت على أن 'يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات agi‏ 
ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد» والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة؛ والمعاهدات المتعلقة 
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توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة "» يتضح بأن ماعدا هذه المعاهدات والاتفاقيات لا 
تخضع البقية لإجراءات الموافقة البرلمانية الصريحة» حيث تتمثل الإجراءات في تقديم مشروع 
قانون يتضمن الموافقة الصريحة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية» أمام غرفتي البرلمان إبتداء 
بالمجلس الشعبي الوطني وانتهاء بمجلس الأمةء لمناقشتها والتصويت عليها دفعة واحدة وليس 
مادة بمادة» من دون أية تعديلات سواء بالموافقة أو الرفض أو التأجيل مع تعليل الحالتين 
الأخيرتين في حالة حدوثهماء ولم يشترط المشرع أغلبية معينة للموافقة عليها مما يعني أن الأغلبية 
البسيطة تكفي لذلك . 

ثانيا: فتح مناقشة حول السياسة الخارجية. منح الدستور للبرلمان الحق في إبداء رأيه حول 
السياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية» بإجراء مناقشة سواء بطلب من رئيس الجمهورية 
أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمةء يمكن لهذه المناقشة التي 
يجريها أعضاء البرلمان أن تتبع بإصدار لائحة في اجتماع مشترك بين أعضاء الغرفتين» ترسل 
لرئيس الجمهورية لتبليغه بإنشغالات أعضاء السلطة التشريعية التي قد تكون عبارة عن تحفظاتهم 
أو معارضتهم لسياسته الخارجية» ورئيس الجمهورية حر في الأخذ بها جزئيا أو كليا أو تجاهلها 
MALE‏ 


رئيسي غرفتي البرلمان دون غيرهم» كان من الأجدر أن يمتد هذا الحق إلى أعضاء البرلمان 
لإفساح المجال أمام المعارضة لتقييم السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية وتقييمها ووضعها تحت 
الرقابة الدائمة للسلطة التشريعية» فالمبادرة بإجراء مناقشة حول السياسة الخارجية التي تأتي من 
رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين لانتمائهما دائما للجناح المؤيد لرئيس الجمهوريةء تكون دائما 
مساندة لرئيس الجمهورية لعدم وجود معارضة قوية. 


(') : المادة 130 من الدستور تنص على " يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس لجمهورية أو 
رئيس إحدى الغرفتين .يمكن أن نتوج هذه المناقشة» عند الاقتضاءء بإصدار البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء لائحة يبلّغها 
إلى رئيس الجمهورية". 
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الفرع الخامس: سلطة المشاركة في تعديل الدستور(!). 


نظر للأهمية القصوى التي تمثلها عملية تعديل الدستور فقد ارتأى المؤسس الدستوري أن لا 
تنفرد بها سلطة واحدة» بل منحها السلطتين التنفيذية والتشريعية معاء مع احتمال أن تتوسع 
لاختصاصات سلطات أخرى» تكون مشاركة السلطة التشريعية في تعديل الدستوري بإحدى الطرق 
Sais all‏ دستوريا حصرا UK‏ 

أولا: المبادرة باقتراح التعديل الدستوري من طرف ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان 
المجتمعتين معاء كما جاء في نص المادة177 من الدستور بأنه " يمكن ثلاثة أرباع (3/4)أعضاء 
غرفتي البرلمان المجتمعتين معاء أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي 
يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي» ويصدره في حالة الموافقة عليه" يعني هذا أن المؤسس 
الدستوري تعمد أن لا يكون هناك تعارض بين الغرفتين» فيحتمل أن تكون المبادرة من الغرفة 
الأولى أو من الغرفة الثانية» يرى الدكتور/ عبد الله بوقفه بأن هذا الاجتهاد محمود وإن كان 


الأجدر بالمؤسس الدستوري أن يقر هذا الإختصاص للمجلس الشعبي الوطني لكونه المجلس 
المنتخب مباشرة من الشعبء إن المبادرة البرلمانية للتعديل الدستوري مقيدةء فقد تصطدم بالحملة 


: التعديل الدستور في النظام الجزائري يتم بإحدى الطرق التالية: 

أ - تقترح العملية من رئيس الجمهورية وتمر بالبرلمان يصوت عليه بثلاثة أرباع (3/4) أعضائهء تنتهي بالاستفتاء. 

ب - رئيس الجمهورية يبادر بمشروع التعديل» يبدي المجلس الدستوري رأيا بشأنه» يصوت عليه البرلمان بثلاثة أرباع (3/4) 
أعضائه» دون الاستفتاء. 

ج - المبادرة بالاقتراح التعديل تكون من طرف ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معاء لرئيس الجمهورية حق عرضه 
للاستفتاء» واصداره في حالة نيله موافقة الشعب. 

À)‏ : للتفصيل أكثر حول الموضوع راجع. 

- بوقفه عبد الله » أساليب ممارسة السلطةء ( الجزائر: دار هومة للنشر والتوزيع الجزائرء 2002(« ص. 419. 

- جعفر محمد انس قاسم » الوسيط في القانون العام الجزء الاول» النظم السياسية و القانون الدستوري. ( مصر: دار 
النهضة العربية القاهرة» 1995(« ص.472 وما يليها. 

- شكر زهير » الوسيط في القانون الدستوري» المرجع السابق» ص.304 وما يليها 

- بوكرا ادريسء المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التفسيرء ( الجزائر: مجلة إدارة» العدد الأول» المدرسة الوطنية 
للإدارةء 1998)» ص.33 . 

- فوزي اوصديقء الوافي في شرح القانون الدستوريء الجزء الثالث» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص. ص.78 و92. 


لاض ا 











الفصل الثاني :.- الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المعادية من طرف السلطة التنفيذية إذا كانت مناقضة لنظرتها وسياستها لا سيما إذا كانت تتمتع 
بالأغلبية البرلمانية» أو بالرفض الشعبي في حالة عرضها على الاستفتاء. 

ثانيا: التعديل الذي يبادر به رئيس الجمهورية» ويتم التصويت عليه من البرلمان بثلاثة أرباع 
(3/4) أعضائه» حيث نصت المادة 174 من الدستور على أن 'لرئيس الجمهورية حق المبادرة 
بالتعديل الذستوري؛ وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة 
حسب الشروط نفسها التي تطبّق على نص تشريعيء يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 
الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره". 











الفصل الثائي : ----لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المبحث الثالث: الفصل الوظيفي للسلطة القضائية. 

إن الفصل الوظيفي للسلطة القضائية أمر متفق على ضرورته في كل الدساتير التي تأخذ 
بمبدأ الفصل بين السلطات الجامد أو المرن الذي تتعاون وتتبادل فيه السلطات الصلاحيات 
والتأثير لصالح الدولة العاء. 


إن الأصل في تقرير مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعيةء التنفيذية والقضائية في 
الدولة» أن تقوم على ثلاث هيئات كل منها لها اختصاصات متميزة ومنفصلة بصفة أساسية عن 
اختصاص السلطتين الأخريتين» على أن تستطيع كل هيئة من الهيئات أن توقف الأخرى عند 
حدود اختصاصاتها فتمنعها من أن تسيء استعمال صلاحياتهاء فتحدد سلطة القضاء الدور 
الرئيسي للفصل في النزاعات بين السلطات العامة أو بين الأفراد أو بين السلطات العامة والأفرادء 
فللقضاء دور هام ورئيسي في مراقبة أداء صحة ممارسة اختصاصات السلطة العامةء واستقلال 
القضاء لا يتعارض مع العدالة التي ينظمها القانون وتقوم بها فئات اجتماعية أو مهنية عن طريق 
محكمين مستقلين عن الخصوم يقرها فرقاء النزاع(”. 





ظيفي للسلطة القضائية وفقا للآراء والنة فقهية . 

إن مفهوم استقلال القضاء يستلزم بالضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ الفصل بين السلطاتء ويتوقف استقلال القضاء على مدى اعتباره 
سلطة أو وظيفة وفي هذا الشأن يوجد خلاف بين الفقهاءء فمنهم من يعتبر القضاء سلطة ومنهم 
من يعتبره وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية. 

فالاتجاه الأول وهو الراجح حيث أن اغلب الفقهاء تعتبر القضاء سلطة مستقلة» وتنادي 
باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحرير القضاء من قيد السلطة 
التنفيذية وتدخلها في أعماله واهدارا لاستقلالهاء يتزعم هذا الاتجاه الفقيهين مونتيسيكيو وايزمان؛ 
فلا يمكن للقاضي الحكم بالعدل والتجرد إلا إذا كان مستقلا فعلا عن السلطة التنفيذية» إن وصف 
القضاء بمرفق أو جهاز يجرده من إحدى أهم خصائصه ألا وهي خاصية الاستقلالية» فهذا 


.368 الخالدي أحمد عبد الحميد » المرجع السابق» ص.‎ : (D 
.37. 36 بن عبيدة عبد الحفيظء المرجع السابق»ء ص. ص.‎ : (2) 
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الفصل الثائي : لل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الوصف يعطي للمشرع العادي حق وسلطة تحديد وظائفه واختصاصاته» وأن يوسع أو يضيق فيها 
Ds, Las‏ 

في حين يرى الفقيهين بارتلمي و فيدل أنه لا يهم إن كان القضاء سلطة أم لا ؟ المهم 
بالنسبة لهما هو استقلال القضاءء والحقيقة أن ما هو ضروري ليس أن توجد سلطة قضائية وانما 
من الضروري ان يعون PS til‏ 

نحن نؤيد الرأي الأول لأنه الضمانة الأساسية لاستقلال القضاء واعمالا لمبدأ الفصل بين 
السلطات» فطبيعة العمل القضائي ودوره يقتضي أن يكفل له الاستقلال الوظيفي التام عن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع تدخلهما في أعماله» لأن اعتبار القضاء سلطة أصلية مستقلة 
هو الذي يعطي للاستقلال مدلولا أوسعء ويؤدي لاستقلال القضاء ككيان بصلاحيات 
واختصاصات مستقلة ومحددة, فيتعين أن تمتد ولاية السلطة القضائية على كافة المنازعات التي 
تثور دون أن يكون للمشرع نفسه حق التدخل للتأثير على هذه الصلاحيات بأي مانع من موانع 
التقاضي أو بإخراج منازعات بعينها لتختص بها محاكم خاصة أو استثنائية دون أن يكون لها 
خصائص القضاء الذي يضمن التخصص والحيدة. 

يقول الدكتور أحمد عبد الحميد ألخالدي " وحتى يحقق الفصل بين السلطات نتائجه للصالح 
العام» يجب أن لا تعتد السلطة على اختصاصات سلطة أخرىء وألا تخضع في ممارستها 
لاختصاصات السلطات الأخرى إلا فى حدود القانون الدستوري وأهداف من الفصل بين 
Et‏ | 

بينما يرى الفقيه/ ايزمان أن " استقلال القضاء نتيجة حتمية لوجود سلطة قضائيةء فبغير 
وجود سلطة قضائية فإن السلطة التنفيذية تمتص السلطة القضائية وتصبح هذه الأخيرة فرعا من 
فروعهاء فربط السلطة القضائية بالتنفيذية يسبب تراجعا نحو قضاء مسير لا يتماشى والحرية". 


(D : Theron (J.P.), OP,CIT,P.648. 
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الفصل الثائي : ----للل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





أما الفقيه/ كارل دو مالبرغ فيرى بأن استقلال السلطة التشريعية إزاء السلطة القضائية أمرا 
تقنيا لأهمية الممارسة؛ أما استقلال القضاء فله بعد آخر فهو ضد أي تدخل في الوظيفة 
القضائية. 


الفقيه/ كادارت يرى أن الاعتراف بسلطة ثالثة يكمن في كونها عملية تضمن استقلالهاء 
Haies its à ne ta DE‏ 





يشمل النظام القضائي العادي كل من المحاكم» المجالس القضائية والمحكمة العليا. 


الفرع الأول: اختصاصات المحاكم. 

المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية 
والتجارية والعقارية والشخصية والبحرية والعمالية والجزائية والإستعجالية أو دعاوى الشركات التي 
تختص بها محليا”ء ولا يخرج من دائرة اختصاصها سوى القضايا التي استثناها المشرع بالنص» 
على أن تفصل فيها جهات قضائية أخرى كالقضايا الإدارية كما نصت على ذلك المادة 07 من 
قانون الإجراءات المدنية الجزائري» وتعتبر قواعد الاختصاص في الأنظمة التي تبنت نظام 
الازدواج القضائي من أصعب القواعد التي تواجه المشرعين لتحديد الجهة القضائية المختصة 
للفصل في المنازعات» وبحكم النظام الجزائري اعتمد نظام الازدواج القضائي فنجده يعتمد تارة 
المعيار العضوي بالنظر إلى أطراف المنازعة» وتارة أخرى يأخذ بالمعيار الموضوعي بالاعتماد 


على موضوع المنازعة(©. 


: دوهاميل أوليفيه و إيف شيني» المرجع السابق» ص.ص. 78. 791. 

À)‏ : راجع المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. 

: نلاحظ أن المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية اعتمدت في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والقضاء 
الإداري على المعيار العضوي» بينما المادة 55 من القانون 88 - 01 المؤرخ في 12 . 01 .1988 اعتمدت المعيار 
الموضوعي في تحديد جهات القضاء المختص. 


—_—__ | 











الفصل الثائي : ------للل الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





أولا: الإختصاص النوعي للمحاكم. تختص المحاكم في قضايا القانون العام فهي تفصل في 
جميع القضايا الواردة في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الجزائري» حيث تنص المادة 
6 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن " عدم الاختصاص النوعي من النظام العام 
تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى» وقد تختص في الفصل 
ابتدائيا ونهائيا في قضايا محددة حصراء وفي القضايا الجزائية تختص في الفصل في جميع 
القضايا التي تشكل جرائم (مخالفات وجنح).» باستثناء جرائم الجنايات طبقا للمادة 249 من قانون 
الإجراءات الجزائية تختص بها المحاكم الجنائية بالمجلس حيث تنص على أن " لمحكمة الجنايات 
كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين» كما تختص بالحكم على القصر البالغين 
من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار 
نهائي من غرفة الاتهام. 

ثانيا: الاختصاص المحلي للمحاكم. لتفادي حدوث تنازع للاختصاص بين المحاكم اعتمد 
المشرع الجزائري الاختصاص المحلي لتختص كل محكمة بالقضايا التي تقع في دائرة اختصاصها 
الإقليمي» فلكل محكمة اختصاص جغرافي محدد تختص بالنظر في القضايا والمنازعات التي 
تحدث فيه» إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك باعتبار الاختصاص المحلي ليس من النظام 
العام إذا كان النزاع مدنياء أما إذا كان النزاع جزائيا فقانون الإجراءات الجزائية حدد فيها هذه 
الاختصاصات» والأصل العام في الاختصاص المحلي أن تكون المحكمة المختصة هي محكمة 
موطن المدعى عليه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة (08) من قانون الإجراءات 
المدنية التي تنص على أن " يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن 
المدعي عليه بالنسبة للدعاوي الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوي الحقوق الشخصية العقارية 
وكذلك في جميع الدعوي التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاصء فإن لم يكن للمدعي 
عليه موطن معروفء يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها محل 
إقامته» وان لم يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر 
Lee‏ 











الفصل الثائي : --- لس الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





المفقود والمحجور عليه» بالإضافة إلى الحالات المذكورة على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من 
المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية التي حدد فيها محكمة واحدة دون سواها(!). 


منح المشرع للمتقاضين إمكانية رفع الدعوى بين عدة محاكم كما نصت على ذلك المادة 
التاسعة (09) من قانون الإجراءات المدنية وشملت الدعاوى المختلطة» الدعاوى التي تتعدد فيها 
المدعى عليهم» دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة» دعاوى عن الأضرار 
الناتجة عن جناية أو جنحة أو مخالفةء الدعاوى المتعلقة بالتوريد وأجور العمال» الدعاوى التجارية 
المتعلقة بوعد تسليم بضاعة غير دعاوى الإفلاس والتسوية القضائية» في الدعاوى المرفوعة ضد 
الشركة» وحالة الموطن المختار لرفع الدعوى. 


: الحالات التي وردت في الفقرة الثانية من المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري هي: 

- الدعاوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات» المحكمة المختصة 
محليا هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار. 

- مواد الميراث» أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح التركة. 

- مواد الإفلاس أو التسوية العقارية» أمام الحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية العقارية. 

- دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجيةء أمام الحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. 

- دعاوى الحضانة» أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة. 

- الدعاوى المتعلقة بالنفقة» أمام الحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة. 

- الدعاوى المتعلقة بالشركات بالنسبة لمنازعات الشركاءء أمام المحكمة التي يقم في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة. 

- الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسومء أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو 
الرسوم. 

- الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية» أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال. 

- المنازعات المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعهاء أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه العقد أو الصفقة. 

- الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية» أمام الجهة القضائية الذي يوجد فيها المكان الذي قدم فيه العلاج. 

- الدعاوى المتعلقة بأداءات التغذية والسكن» أمام المحكمة التي تمت فيها الأداءات. 

- مواد الحجزء في المحكمة التي تم فيها الحجز. 

- الدعاوى المتعلقة بمصاريف الدعاوى وأتعاب المساعدين القضائيين» أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية. 

- دعاوى الضمان» أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي. 

- منازعات العمل» أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المؤسسة إذا كان ثابتاء وفي حالة عدم تبات المؤسسة في 
مكان واحد فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي أبرم عقد العمل في نطاق اختصاصها. 

- في القضايا المستعجلة» أمام المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب. 
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ail: ti Ji‏ الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





ثالثا: أقسام المحاكم. تشمل المحاكم الأقسام التالية(!). 

1 - القسم المدني: يختص بالنظر في المنازعات المدنية في القضايا المتعلقة بالحقوق 
العينية العقارية والدعاوى المنقولة» والمنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن 
والدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة مهما كان مالكهاء والمنازعات 
الناتجة عن المسؤولية العقدية كعقود البيع والإيجار أو الشرطة أو التأمين أو الرهن. 

2 - القسم العقاري: ينظر في المنازعات العقارية أي الدعاوى المتعلقة بالعقارات المبينة 
وغير المبينة سواء تعلق الأمر بالبيع أو الهبة» والقضايا المتعلقة بحقوق الارتفاق» والقضايا 
المتعلقة باستغلال العقار وحيازته وتملكه. 

3 - القسم التجاري: يفصل في جميع المنازعات التجارية سواء المتعلقة بالتجار أو المتعلقة 
بالأعمال التجارية كالمنازعات المتعلقة بشراء المنقولات لإعادة بيعها بعد تحويلها والمنازعات 
المتعلقة بشراء العقارات لإعادة بيعهاء والمنازعات المتعلقة بمقاولات تأجير المنقولات أو العقارات 
والمنازعات المتعلقة بمقاولات الإنتاج والتحويل والإصلاح والمقاولات المتعلقة بالبناء....الخ» كما 
تفصل في بالمنازعات المترتبة على الأعمال التجارية بحسب الشكل كالدعاوى المتعلقة بالشركات 
التجارية و المحلات التجارية.....الخ. 

4 - القسم البحر ي: يفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية في الجنح أو 
المخالفات» وتختص بها المحاكم الساحلية أي الواقعة بالمدن الساحلية. 

5 - قسم شؤون الأسرة: يفصل في منازعات الأحوال الشخصية عقود الزواج والطلاق» أي 
جميع المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة كالمنازعات المتعلقة بإثبات عقد الزواج وفك الرابطة 
الزوجية بالطلاق أو الخلع(التطليق)؛ والقضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة وإسنادها واسقاطهاء 
والمنازعات المتعلقة بمتاع البيت والمنازعات المتعلقة بالولاية الشرعية. 

6 - القسم الإستعجالي: يفصل في جميع القضايا التي تكون فيها حالة الاستعجال والتي لا 
تمس بأصل الحقء كدعاوى الحراسة القضائية» دعاوى إثبات الحالة المدنية» الدعاوى المتعلقة 
بإشكالات التنفيذ والدعاوى الخاصة بالتدابير التحفظية. 


: المادة 13 من القانون العضوي 05 - 11 المؤرخ في17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي. 
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7 - قسم الجنح: يفصل في القضايا التي توصف بأنها مخالفة أو جنحة وفقا لقانون 
العقوبات الجزائري والقوانين المكلمة. 

8 - قسم الأحداث: يفصل في قضايا التي ترتكب من طرف القصر الذين لم يبلغوا سن 
الثامنة عشر (18) سنة وقت ارتكاب الجريمة. 

9 - القسم الاجتماعي: ينظر في المنازعات الفردية للعمل ومنازعات الضمان الاجتماعي؛ 
كالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والتعويضات والعطلء والدعاوى المتعلقة بالتسريح التعسفي 
للعمال. 


الفرع الثاني: اختصاص المجالس القضائية. 

تعد المجالس القضائتية درجة ثانية من درجات التقاضي في النظام القضائي الجزائري» وهي 
عبارة عن محاكم استئناف للأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية وتعيد النظر في أحكامها سواء 
فيما يتعلق بالوقائع أو بتطبيق القانون» وتتكون المجالس القضائية من مجوعة من الغرف تختص 
كل غرفة في الفصل في قضايا خاصة بها كما حددها القانون. 

أولا: اختصاصات المجالس القضائية. نصت أحكام قانون الإجراءات المدنيةعلى حصر 
كيفية رفع الدعاوي والمحاكم المختصة بهاء كما نصت المادة 09 منه على انه " يجوز أن يرفع 
الطلب إما إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه أو مسكنه وإما إلى 
الجهة أو الجهات القضائية المذكورة أدناه وذكرت هذه الجهات حصرا وتحديدا. 

ثانيا: الإختصاص النوعي للمجالس القضائية. تختص المجالس القضائية طبقا لأحكام 
قانون الإجراءات المدنية في الاستئناف المرفوعة إليها من المحاكم الخاضعة لإقليم اختصاص في 


جميع الأحكام الصادرة عن أقسام المحاكم» وبالفصل بصفة نهائية في الطلبات المتعلقة بالتنازع 


في الاختصاص بين القضاة. 


ثالشا: الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية. يشمل الحيز الإقليمي الذي يمتد إليه 
اختصاص المجلس ويسمى أيضا الإختصاص المحلي وهو محدد قانونا(. 


0 : المرسوم التتفيذي رقم 98 - 63 المؤرخ في 16 فبراير 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبية 
الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 19. 03. 1997 المتضمن التقسيم القضائي. 
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رابعا: غرف المجالس القضائية. 

1 - الغرفة المدنية. تختص الغرفة المدنية للمجلس القضائي بالفصل في طعون الاستئناف 
ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المتعلقة بالقسم المدني أساسا وكذا في أحكام المحاكم 
الصادرة في المواد العقارية والعمالية والشخصية والاستعجالية في حالة عدم تخصيص المجلس 
غرف خاصة بها. 

2 - الغرفة الإدارية. تفصل الغرفة الإدارية للمجلس القضائي ابتدائيا في المنازعات الإدارية 
التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها طبقا 
لأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنيةء وأحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة 
(حلت هذه الغرف بقوة القانون بعد اعتماد نظام الازدواج القضائي وتشكيل المحاكم RUN‏ 

3 - الغرفة الجزائية. تتولى الفصل أساسا في الطعون بالاستئناف للأحكام الجزائية الصادرة 
عن المحاكم الابتدائية سواء في الجنح أو في المخالفات إذا كانت بطبيعة الحال قابلة للإسئناف 
وليست نهائية. 

4 - غرفة الأحداث. يتمثل اختصاصها في النظر والفصل في الطعون بالاستئناف في 
الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بقسم الأحداث سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بالجنايات 
أو الجنح أو المخالفات. 

5 - غرفة الاتهام. تصدر غرفة الاتهام في الجنايات الاتهام النهائي للمتهم» فجميع القضايا 
الموصوفة بالجنايات تعرض عليها بقوة القانون» بعد استكمال إجراءات التحقيق» يقع على عاتق 
غرفة الإتهام الفصل النهائي في توجيه الاتهام للمتهم(ين)» كما تنظر في الطعون الموجهة إليها 
ضد أوامر قاضي التحقيق» فهي تراقب أعمال قاضي التحقيق» تتمثل اختصاصاتها في: 

- اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلي الذي تراه لازما. 

- النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتقضي ببطلانها عند الاقتضاء. 

- إصدار قرارات بألا وجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائع لا تكون جريمة أو لعدم توفر الأدلة 
أو لعدم كفايتها أو إذا بقي المتهم مجهول. 


: القانون رقم 98 - 02 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن المحاكم الإدارية. 
7 : المرسوم التنفيذي رقم 98 - 63 المؤرخ في 16 فبراير 1998المحدد لاختصاصات المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر 
رقم 97 - 11 المؤرخ في 19. 03. 1997 المتضمن التقسيم القضائي. 
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- إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح والمخالفات. 

- بالنسبة للقضايا الجنائية تصدر قرار الإتهام والإحالة علة محكمة الجنايات. 

- تراقب أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم مهام الضبطية 

- تفصل في طلبات رد الإعتبار. 

قرارا غرفة الإتهام قابلة للطعن أمام المحكمة العليا. 

6 - محكمة الجنايات تختص محكمة الجنايات بالفصل في القضايا الموصوفة بأنها جناية 
والجنح والمخالفات المرتبطة بهاء وتحال إليها القضايا بقرار صادر عن غرفة الإتهام» وقد يمتد 
اختصاصها إلى الفصل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية» واختصاصها المحلي 
يشمل الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي. 

وتختلف إجراءات التقاضي بين التقاضي في الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية فلكل 
خصوصيته طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية!!). 


الفرع الثالث: إختصاصات المحكمة العليا(. 

تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون وتتصدى لكل انتهاك له» وتعمل للمحافظة عليه وفرض 
احترامه وتطبيقه على المحاكم والمجالس القضائية» فهي مقومة لأعمال المجالس القضائية 
اکاک را ااا کا حكم القانون ؛ تفصل في خالة انی الکن وض الک 
أو القرار المطعون فيه بعد تبيان أوجه الخلل والمخالفة للقانون إذا تعلق الأمر مثلا بعدم 
الإختصاص أو تجاوز السلطة أو خرق الإجراءات الجوهرية أو تناقض بين تسبيب القرار أو 
الحكم وبين منطوقه أو قصور في التسبيب. للإشارة فإنه في حالة الفصل بنقض الحكم أو القرار 
فإن القضية تعاد من جديد إلى نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة: 


: القانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائية المواد 01« 02« 03« 04« 09. 
( : انظر بالتفصيل. 
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وتضم ثمانية (08) غرف عادية كل غرفة مختصة في قضايا محددة قانونا وحصراء بالإضافة إلى 
الغرف الموسعة: 

اختصاصات الغرف العادية: وعددها ثمانية (08) غرف وهي: 

1 - الغرفة المدنية. تختص بالفصل في الطعون بالنقض في القضايا المدنية» التي 
صدرت بشأنها الأحكام النهائية من …_ أو قرارات iles‏ مخ المجالين. القضداتية. 

02 - الغرفة الجزائية. تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام القضائية النهائية 
الصادرة عن كل من محكمة الجنايات» المحاكم العسكرية وقرارات غرف الاتهام. 

3 - الغرفة الجزائية الثانية. تقوم بفحص ومراجعة الطعون ضد القرارات القضائية في مواد 
الجنح والمخالفات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم. 

4 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث. تفصل في الطعون بالنقض الخاصة بالقرارات 
القضائية المتعلقة بمسائل الزواج» الطلاق» النفقة والحضانةء وجميع الطعون بالنقض المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والمواريث. 

5 - الغرفة التجارية البحرية. تتولى النظر في الطعون بالنقض ضد القرارات في المواد 
التجارية والبحرية. 

6 - الغرفة الاجتماعية. تنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام والقرارات النهائية في 
المواد الاجتماعية. 

7 - الغرفة العقارية. تفصل في الطعون بالنقض في المواد المتعلقة بالقرارات والأحكام 
النهائية في القضايا العقارية. 

8 - غرفة العرائض. تتكفل بتلقي الطعون بالنقض وتتولى فحصها للتأكد من مدى 
مطابقتها للإجراءات القانونية. 

إختصاص الغرف الموسعة.تتشكل من غرف مختلطة غرفتين(02) إلى ثلاث (03) غرف» 
أو جل الغرف مجتمعة. 











الفصل الثائي : -----لللس الفصل الوظيفي بين السلطات في النظام الجزائري. 





الفرع الرابع: اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء(!. 

يتولى المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات تنظيم وتسيير المسار المهني للقضاة طبقا للقواعد 
التشريعية والتنظيمية السارية» ويرى الدكتور عمار بوضياف أن مكانة السلطة القضائية واستقلالها 
متوقف على مكانة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياتهء فبقدر ما يكون لهذا المجلس يد في 
تسيير وتنظيم المسار الوظيفي للقاضي بقدر ما يعلو صرح السلطة القضائية شامخاء وبقدر ما 
يجرد هذا المجلس من ممارسة اختصاص معين بقدر ما يفتح المجال واسعا للسلطة التنفيذية 
لتفرض وصايتها على جهاز القضاء. 

أولا: الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاةء نقلهم وترقيتهم. 

1 - صلاحيات تعيين القضاة.استنادا لنص المادة 18 من القانون العضوي رقم04- 
2على أنه " يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاء 
والتداول بشأنهاء ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والقانون 
الأساسي للقضاء. 

2 - صلاحيات نقل القضاة.يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة 
ويتداول بشأنهاء ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم 
بالإضافة الى حالتهم العائلية والأسباب الصحية لهم لأفراد عائلاتهم» مع مراعاة شغور المناصب 
وضرورة المصلحة. 

3 -صلاحيات ترقية القضاة.يختص المجلس الأعلى للقضاء في ملفات المترشحين للترقية 
ويسهر على احترام شرط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة. 

ثانيا: صلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة وإنهاء مهامهم وتتمئل هذه الصلاحيات فيما يلي. 

1 - الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة نوعين. 

- وضعية الإلحاق. حيث يعتبر القاضي في وضعية إلحاق حين يكلف بأداء عمل غير 
عمله الأصلي خارج سلكه أو بأداء نفس عمله ولكن في مكان آخر لمدة معينةء ويقرر الإلحاق 
بناءا على طلب المعني أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. 


: بوضياف عمار » النظام القضائي الجزائري» المرجع السابق» ص.111. 
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- وضعية الاستيداع. يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامه لمدة 
محددة أي طيلة مدة الاستيداع» ويقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع بناءا على 
طلب القاضي المعني» ويكون لفترة لا تتجاوز سنة واحدة» ويمكن تجديدها. 

2 - الصلاحيات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة. يقرر المجلس الأعلى للقضاء إنهاء المهام 
في الحالات التالية. فقدان الجنسيةء الاستقالةء الإحالة على التقاعدء التسريح» العزل والوفاة. 

3 - الصلاحيات المتعلقة برقابة انضباط القضاة. يختص المجلس الأعلى للقضاء بالفصل 
في الدعوى التأديبية ضد القضاة الذين يرتكبون أخطاء تأديبية من الأخطاء المذكورة في القانون 
الأساسي للقضاء والواردة في مدونه أخلاقيات المهنة» ويصدر في حقهم إحدى العقوبات 
المنصوص عليها في المادة 68 من القانون الأساسي للقضاء(. 

ثالثا: صلاحيات الأخرى وتتمثل في. 

1 -المصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادها. 

2 -تقديم الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة 


وتكوينهم. 


: تنص المادة 68 من القانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 06 سبتمبر سنة 2004 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء على أن "العقوبات التأديبية هي: 

1 - العقوبات من الدرجة الأولى. 

- التوبيخ» 

- النقل التلقائي. 

2 - العقوبات من الدرجة الثانية. 

- التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث درجات» 

- سحب بعض الوظائف» 

- القهقرة بمجموعة واحدة أو بمجموعتين. 

3 - العقوبات من الدرجة الثالثة. 


العائلي. 

4 - العقويات من الدرجة الرابعة. 
- الإحالة على التقاعد التلقائي. 
0 العزل 3 
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يشمل النظام القضائي الإداري كل من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. 


الفرع الأول: المحاكم الإدارية. 

تمثل المحاكم الإدارية الهياكل القاعدية للنظام الإداري كجهات قضائية للقانون العام 
وصاحبة الولاية العامة في المادة الإدارية(. 

أولا: الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. 

تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالنظر والفصل بصفة ابتدائية ونهائية بأحكام قابلة للإستئناف 
أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها على النحو التالي: 

- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات. 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها. 

- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن 
المؤسسات ذات الصبغة الإدارية. 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها. 

- المنازعاث المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات ذات الصبغة 
الإدارية والرامية لطلب التعويضء باستثناء المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة 
للسكن أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذا في بالمواد التجارية والإجتماعية. 

- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسئولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة 
عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة 


الإدارية. 


المادة الأولى من القانون 98 - 02 المؤرخ في 30ماي 1998 المتضمن المحاكم الإدارية. 
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ثانيا: الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية. 

نص القانون رقم 98 - 02 المؤرخ في30 ماي 1998 على كيفية إنشاء المحاكم الإدارية 
واختصاصها الإقليمية» فعهد للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية لكل محكمة إدارية» فصدر 
المرسوم المتضمن الملحق المتعلق بالإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حدد بدقة 
الإختصاص المكاني للمحكمة إدارية!!). 


الفرع الثاني: مجلس الدولة. 

يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية» وهو مؤسسة دستورية 
إستحدثها دسئور 1996. 

في إطار تبنيه نظام الأزدواج القضائيء وهو تابع للسلطة القضائيةء ومستقل عن السلطة 
التنفيذيةء لأن تخصصه بالفصل في القضايا الإدارية لا يفهم منه أنه تابع An ALLAN‏ 
ويستمد هذه الاستقلالية من المادة 138 من الدستور التي تنص على أن" السلطة القضائية مستقلة 
وتمارس في إطار القانون"» كما يتمتع مجلس الدولة بالإستقلالية المالية والإستقلالية في التسيير. 


أولا: صلاحيات ومهام رئيس مجلس الدولة. تنص المادة 04 من النظام الداخلي لمجلس 
الدولة على أنه يرأس مجلس الدولة رئيس وهو يسهر على حسن سير المؤسسة يتمتع بالصلاحيات 
الاتية: 

- إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه والذي يعد ضمانة لاستقلالية مجلس الدولة 
واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطاتء وتطبيقه لما يخوله له القانون من صلاحيات. 

- توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام والمستشارين بعد 
انتشارة مكتب الفحلسن: 

- اتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية لضمان تسيير الهياكل القضائية والهياكل الإدارية 
AA pla!‏ 

- إعداد البرنامج السنوي للمجلسء كما يمارس سلطته السلمية على الأمين العام. 


: المرسوم رقم 98 - 356 المؤرخ في 14 نوفمبر1998 المتضمن الملحق المتعلق بالإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية 
الصادر في الجريدة الرسمية رقم 86 لسنة 1998 الصفحات من 05 إلى 16. 
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- يرأس مكتب مجلس الدولة ويمثل المجلس رسميا لدى مختلف الجهات والهيئات. 
- يترأس الجمعيتين العامتين» ويمكنه ترأس أية غرفة من الغرف عند الضرورة لكونه قاضي. 
اا اختصاضات مكف من Mat,‏ 


يختص مكتب المجلس فيما يلي: 

- إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليها. 

- إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. 

- إتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس. 

- إعداد البرنامج السنوي للمجلس. 

- إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب النظام الداخلي(. 


كالكاء اخقباهبات غرف مط ادرا 

يتكون مجلس الدولة من خمس (05)غرف تتمثل اختصاصاتها فيما يلي: 

- الغرفة الأولى. مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالصفقات 
العمومية وبالمحلات وبالسكن. 

- الغرفة الثانية. مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالوظيف العمومي 
وبنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالمنازعات الضريبية. 

- الغرفة الثالثة. مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بمسؤولية الإدارة 
وبالتعمير و بالإعتراف بحق وبالإيجارات. 

- الغرفة الرابعة.مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بالعقار. 

- الغرفة الخامسة. مختصة بالبت على الخصوص في القضايا ذات الصلة بإيقاف التنفيذ 
وبالإستعجال وبالمنازعات المتعلقة بالأحزاب. 

اختصاصات الغرف يمكن إعادة النظر فيها من طرف رئيس المجلس بموجب مقرر عند 
الحاجة. 


: المادة 25 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 30 ماي 1998. 

)© : تنص المادة 152 من الدستور على أن " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية» تضمن 
المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد". 

)6 : المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في. 26 ماي 2002. 
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Mid états) sut 

يمارس المجلس نوعين من الاختصاصات الأولى ذات طابع قضائي باعتباره الجهة 
القضائية الإدارية العليا والثانية ذات طابع استشاري. 

1 - الاختصاص القضائي. يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا فهو يكون محكمة ابتدائية أول 
وآخر درجة ومحكمة استئناف ومحكمة النقض يختص بالفصل في الطعون النقض» فنصت على ذلك المادة 
التاسعة (09) من القانون العضوي رقم 98 - 01ء على ما يلي: " يفصل مجلس الدولة إبتدائيا ونهائيا في: 

- الطعون الخاصة بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 
السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 

- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص 
من الا 

- يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة 
نهائيا. 

- العمل على توحيد الاجتهاد القضائي الإداري. 

- إعداد تفارير سنوية تقييميه لنوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية ترفع لرئيس 
الحو 

- المشاركة في تكوين القضاة الخاضعين للقضاء الإداري. 

2 - الاختصاص الاستشاري يتمثل في. 

- إبداء أراء حول مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها. 

- اقتراح التعديلات التي يراها ضرورية. 

- عدم قابلية قضاة مجلس الدولة للعزل كضمانة ملازمة للعمل القضائي الإداري . 

- يتمتع بسلطة التعيين بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة 
التعيين في القانون العضوي. 


)1( : راجع المواد 02« 04« 07« 09« 10« 11« 12« 436 39: 40« من القانون العضوي رقم 8 - 01 المؤرخ في 30 ماي 
1998. 
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المطلب الرابع: إختصاصات المحاكم الخاصة. 


نتناول في هذا المطلب في الفرع الأول إختصاصات محكمة التنازع» وفي الفرع الثاني 
إختصاصات المحاكم العسكريةء وفي الفرع الثالث إختصاصات المحكمة العليا للدولة. 


الفرع الأول: إختصاصات محكمة التنازع . 

أنشئت محكمة التنازع بعد تبني النظام الجزائري لنظام إزدواجية السلطة القضائية كتحصيل 
حاصل للفصل في حالات التنازع التي تنشاً بين القضاء العادي والقضاء الإداري» حيث نصت 
المادة 152 الفقرة الرابعة من دستور 1996 على أنه " تؤسس محكمة التنازع لتتولى الفصل في 
حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ". 

الإختصاص الأصيل والأساسي والوحيد لمحكمة التنازع أنها تتولى الفصل في حالات التنازع 
لتحديد اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الإداري» إن تطبيق مبدأ الأزدواج القضائي 
يؤدي بالضرورة إلى ظهور حالات تتازع الإختصاص بين سلطتين قضائيتين مختلفتين وهو ما 
أوضحته المادة الثالثة (03) من القانون رقم 98 - 03 المؤرخ في 03 جوان 1998 بنصها على 
أنه " يكون تنازعا في الإختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام 
القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري اختصاصها للفصل في نفس النزاع؛ 
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية ويكون 
الطلب مبنيا على نفس الموضوع المطروح أمام القاضي. ووصف الدكتور عمار عوا بدي أنه 
قضاء من طبيعة خاصة:؛ فهو ليس بالقضاء الابتدائي أو قضاء الإستثناف أو قضاء النقض وإنما 
هو قضاء التحديد والتحكيم والفصل في حالات الاختلاف والتنازع بين القضاء العادي والقضاء 
الإداري اء لتنازع الإختصاص ثلاثة صور هي: 

أولا: التنازع الإيجابي. نكون أمام تنازع ايجابي في حالة تمسك كل من جهتي القضاء 
العادي والقضاء الإداري باختصاصها للنظر في الدعوى كما أكدته المادة 16 من القانون 98 - 
3 بنصها على أن " يكون تنازعا في الإختصاص عندما تقضي جهتان إحداهما للنظام القضائي 


() : عوابد عمارء النظرية العامة للمنازعات الإدارية» ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» 1995)» ص. 139. 
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العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصها في نفس النزاع ". كأن تعترف 
جهة القضاء الإداري بأن عقد ما هو من العقود الإدارية» في حين يعترف القضاء العادي بالطابع 
المدني للعقد نفسه»ء وهو وضع غير عادي وغير قانوني يستلزم تدخل محكمة التنازع للفصل 
والحسم في الأمر لجهة قضائية معينة. 

ثانيا: التنازع السلبي.هي وضعية قانونية عكسية تماما للتنازع الإيجابي» حيث تعترف كل 
من جهة القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصها للنظر في نفس القصية؛ فيقضي 
كلاهما بعدم الإختصاص» وهي حالة تتنافى ومقتضيات العدالة التي تقضي بوجود لكل نزاع 
قضاء يفصل فيه» ومحكمة التنازع هي الفيصل بإسناد النزاع إلى جهة قضائية معينة» كأن يرفع 
شخص دعوى في موضوع معين أما القضاء العادي فيصدر بشأنها حكم بعدم الإختصاص› 
ويرفع نفس القضية أمام القضاء الإداري في صدر أيضا قرار بعدم الإختصاص. 

ثالثا: التعارض بين حكمين نهاتيين!!).وردت هذه الحالة في المادة 17 من القانون 98 - 03 
التي نصت بأنه " في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في 
الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة التنازع بعديا في الإختصاص". وهي أن يصدر حكمان نهائيان 
في نفس موضوع الدعوى أحدهما من القضاء العادي والثاني من القضاء الإداري» ويكونان 
متناقضان ومتعارضان» يؤديان لإنكار العالة» فتدخل محكمة التنازع يكون لوضع حد للتناقض. 


الفرع الثاني: إختصاصات المحاكم العسكرية. 


تنص المادة الأولى من قانون القضاء العسكري على أن " تمارس المحاكم العسكرية القضاء 
العسكري تحت رقابة المجلس الأعلى" بينما تنص المادة 24 من نفس القانون بأنه " لا يبت 


: ظهرت هذه الحالة قانونا للمرة الأولى بموجب القانون الصادر في 20 أفريل 1932 الذي صدر عقب قضية السيد/ روزاي 
((/50541 الذي كان قد أصيب بأضرار بالغة نتيجة اصطدام سيارة خاصة كانت تقله بأحدى سيارات الجيشء فتقدم السيد 
المذكور أمام القضاء العادي طالبا التعويض عن الأضرار التي لحقته فرفضت المحكمة دعواه على أساس أنه لم يقع من جانب 
سائق السيارة الخاصة خطأء مما أجبره على رفع دعواه أمام مجلس الدولة فقضى بانتفاء الخطأ من جانب سائق السيارة العسكرية. 
وبذلك نتج عن هذه القضية صدور حكمين متعارضين أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري» وأصبح المتقاضي 
في وضعية لإنكار العدالة نتيجة عدم إنصافه» وإجبار الضرر الذي لحقه خاصة وأن كل حكم من الحكمين المذكورين كان يحمل 
المسؤولية بطريقة ضمنية للطرف الآخر. 

- راجع» بوضياف عمار » النظام القضائي الجزائري» المرجع السابق» ص. 339. 
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القضاء العسكري إلا في الدعوى العموميةء ومع مراعاة القوانين الخاصة به فإن إختصاصاته 
محددة بموجب أحكام الفصول 62 63 64 من هذا القانون"؛ ويختلف اختصاص المحاكم العسكرية 
في حالة السلم عنه في حالة الحرب. 

أولا: في حالة السلم. تختص المحاكم العسكرية في زمن السلم بالفصل في الجرائم الخاصة 
التي ترتكب من طرف العسكريين أو شبه العسكريين سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات 
وسواء بينهم أو بينهم والغير أثناء أداهم مهامهم. 

يحال على المحاكم العسكرية كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك 
في الجريمة سواء كان عسكريا أم لا. 

يحاكم أيضا أمام المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون 
الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى 
المضيف. 

تختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية؛ 
بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. 

تختص المحاكم العسكرية الدائمة أيضا في محاكمة كل من: 

- الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة كانت» ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو 
طائرة عسكرية. 

- الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها دون أن يكونوا مرتبطون قانونيا أو 
تعاقديا بالجيش. 

- الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصةء 
بالعسكريين المشار إليهم في بالمادتين 26 و27 من قانون القضاء العسكري. 

- أفراد ملاحي القيادة. 

- أسرى الحرب. 

المحكمة العسكرية المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة إختصاصهاء أو 
المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة إختصاصهاء أو المحكمة التي تخضع لها 
الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها. 


ور اس 
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ثانيا: في حالة الحرب. وتختص المحاكم العسكرية الدائمة في حالة الحرب في جميع 
القضايا الماسة بأمن الدولة» وهي غير مختصة في جميع الأحوال بالفصل في الدعاوى المدنية: 
أحكامها ابتدائية ونهائية» قابلة للطعن بالنقض مباشرة أمام المحكمة العليا في أجل ثمانية (08) 
Pi‏ 

كما يمتد اختصاص المحا كم العسكرية ليشمل المدنيين عندما تكون الجريمة هي محاولة 
مرتكبها للفرار من التزاماته العسكرية. 

تدخل في إختصاصات المحاكم العسكرية الدائمة الجنايات والجنح المرتكبة إبتداء من أعمال 
العدوان التي يشنها المواطنون الأعداء أو موظفو مصالح الإدارة أو موظفو المصالح الأخرى 
بالعدو على أراضي الجمهورية أو في كل عملية لناحية حربيةء وذلك: 

- سواء كان ضد مواطن أو ضد من هو في حماية الجزائر» أو ضد عسكري يخدم أو سبق 
له وأن خدم العلم الجزائري» أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأراضي المذكورة 
أعلاه. 

- أو إضرار بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه أو أي شخص معنوي جزائري. 

- عندما تكون هذه الجرائم حتى وان إرتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها» غير 
مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه. 

- وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني» كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب 
بالجزائر À‏ 

من الإجراءات الخاصة بالقضاء العسكري. 

- سرية التحقيق والاستنطاق إلا في حالة نص القانون على خلاف ذلك. 

- بقاء أوامر التوقيف والإيداع سارية لحين البث في القضية باستثناء ما نصت عليه المادة 
3 من القضاء العسكري!©. 


: الأمر رقم 73 - 04 المؤرخ في 05 جانفي1973 المتضمن قانون القضاء العسكري. 

: راجع المادة39 من الأمر رقم 73 - 04 المؤرخ في 05 جانفي1973 المتضمن قانون القضاء العسكري. 

: تنص المادة 113 منقانون القضاء العسكري على أن 'يكون قضاة التحقيق أو قضاة الحكم الذي يفرج عن متهم من جنسية 
أجنبية أو يقرر الإفراج المؤقت عنه أو عن ضنين أو مشتكي عليه» هو وحده المختص بتحديد محل إقامة له ويحضر عليه 
الابتعاد عنه إلا بإذن قبل صدور قرار يمنع المحاكمة أو حكم نهائي» تحت طائلة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 


ضضض وور[ 
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- الأحكام القضائية غير مسببة إلا في حالة الاختصاص والطلبات العارضة. 

- قضاة القضاء العسكري لا تتوفر فيهم ضمانات القضاء العادي مما يجعل منهم قضاة 
غير مستقلين وقابلين للعزل لأنهم يخضعون للنظام العسكري الذي يتطلب خضوع التابع لأوامر 
رؤسائه ويخضعون لنظام التأديب الذي يخضع له زملائهم. 

- غرفة الاتهام العسكرية تتشكل من نفس تشكيلة المحكمة العسكرية مما يجعلها تجمع بين 
مهمة التحقيق والحكم . 

- يحق لوزير الدفاع توقيف تنفيذ كل الأحكام القضائية العسكرية(!). 

لجنة إصلاح العدالة اقترحت تزويد القضاء العسكريين بقانون أساسي خاص بهم يضمن لهم 


خصوصيات ترتبط بالوظيفة العسكرية» وذلك بمراجعة القضاء العسكري ليكون متماشيا مع تطور 
الفقه القانوني في مجال الضمانات المقررة للمتقاضيين» واستحداث مبدأ التقاضي على درجتين في 
مادة الجنح والجنايات والتقليص من الصلاحيات القضائية المخولة لوزير الدفاع: 


وتمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من إجراءات العفو على غرار نظرائهم في القانون 
ART‏ 


وبغرامة من 500 إلى 50.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطء وفضلا عن ذلك يقرر وجوب سحب جواز السفر مؤقت .. 
الخ". 

: تنص المادة 225 من قانون القضاء العسكري بأنه " يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية. 
والحكم الموقف تنفيذه يبقى نهائي. 

ويعود حق الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مادام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية أو المماثلة لهذه 
الصفة. 

وعندما تزول هذه عن المحكوم عليه تكون آثار الإيقاف المذكورة في هذه المادة كآثار الإفراج المشروط المنصوص عليه في المادة 
9 من هذا القانون. 

ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع في حالة صدور عقوبة جديدة. 

وفي حالة الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ» وجب على المحكوم عليه قضاء العقوبة كاملة. 

ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكمء وأن يذكر في صحيفة السوابق القضائية. 

كما يجب أن يذكر في كل ملخص من الحكم أو كل نسخة منه. 

وتعتبر عديمة المفعول وكأنها لم تكن» العقوبات الصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وحده والتي 
أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبة أخر بالحبس أو لعقوبة أشد خلال خمس سنوات من 
تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سنوات بالنسبة للعقوبة الجنائية". 


مك م 
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الفرع الثالث: المحكمة العليا للدولة . 

عبارة عن هيئة قضائية تجتمع في حالات جد استثنائية ونادرة بحكم أنها تحاكم كبار 
المسئولين في الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظائفهم والتي تمس بأمن الدولة. 

تأسست هذه المحكمة الجديدة في دستور سنة 1996م» واستحدثت لمحاكمة رئيس الجمهورية 
Earth ts‏ الوزير الأول Ai te castle‏ 158 من ll‏ + ,خض هذه 
المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى» كما تختص 
بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رئيس الحكومة سابقا عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها 
بمناسبة تأدية مهامهما. 

تعتبر الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لوظيفته لا سيما جريمة الخيانة 
العظمى جريمة سياسية أكثر منها جريمة قانونية» لأنها تتعلق باستغلال رئيس الجمهورية لمركزه 
الذي يصدره البرلمان المجتمع بمجلسيه وبالأغلبية المطلقة» وهي غير ملزمة في التقيد بالأصول 
المتبعة في القانون الجنائي» بينما تكون صلاحيات محكمة العليا للدولة أوسع بكثير لدى 
محاكمتها لرئيس الحكومة» وتمر المحاكمة أمام محكمة العدل العليا بالمراحل الثلاثة التي تمر بها 
المحاكمة العادية وهي: الاتهام» التحقيق» مرافعة وحك. 





إن الإختصاص الأساسي والرئيسي للمجلس الدستوري الجزائري يتمثل في مراقبة مدى 
دستورية القوانين» والرقابة التي يمارسها المجلس إما أن تكون رقابة سابقة على صدور القانون وإما 
أن تكون لاحقة بعد صدور القانون» وتحدد النصوص القانونية السارية المفعول طبيعة الرقابة 


: تقرير اللجنة الخاصة بإصلاح العدالةء المرجع السابق» ص.61 و95 . 

27 : تنص المادة 158 من دستور 1996 بأن" تؤسس محكمة علياء تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن 
وصفها بالخيانة العظمىء والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة 
المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة". 

: شكر زهير » المرجع السابق» ص. 316. 
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المراد تطبيقها إما وجوبا أو جوازاء ويتولى الإشراف والسهر أيضا على سير عمليات الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات ويعلن نتائجهاء كما يستشار المجلس الدستوري في الحالات 
المحددة دستوريا ويبدي المجلس رأيه في مدى دستورية القوانين Fou.‏ والنظام الداخلي المحدد 
لقواعد عمل غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)(!) 

يرى جانب من الفقه أن الرقابة الدستورية هي رقابة قانونية تنشئ علاقة بين قاعدتين 
قانونيتين» مفادها إقامة مقارنه تسمح بتقدير صحة القاعدة الأولى بالنظر إلى القاعدة الثانية 
المرجعيةء وتكون أقل تقييداء وبالتالي يتم الحديث عن عدم المخالفة أو الموافقة» وعلى هذا 
الأساس يرى هولاء أن رقابة المطابقة هي رقابة خاصة»ء وهي رقابة دستورية في معناها الضيق› 
والغرض منها يتمثل في ضبط بصرامة التصرفات القانونية للبرلمان» فالمؤسس الدستوري يؤكد من 
خلالها على خضوع القانون العضوي لرقابة المطابقة أي تطابق القانون مع الدستورء في حين 
استعمل عبارة دستورية القوانين المراد منها الموافقة وعدم المخالفة(”. 


الفرع الأول: رقابة المجلس الدستوري للقوانين العضوية. 
تعد القوانين العضوية أسمى من القوانين العادية وأدنى من القواعد الدستورية» لما تمتاز به 
المواضيع التي تتناولها من قيمة وأهمية» وخصوصية إجراءات إعدادها 00 لكونها أكثر 


صعوبة وتعقيدا من إجراءات إعداد واقرار القوانين العادية التي يصدرها ارا 


وتتقوزها'وسموها عق القرافيخ العادية أخضيعيها المؤسن الستورى إلى إجبارية غرضبها ف 
طرف رئيس الجمهورية على المجلس الدستورية قبل صدورها للإدلاء برأيه حول ملائمة هذا 


: تنص المادة 165 من دستور 1996 على أن ' يفصل المجلس الدستوريء بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها أياه 
صراحة أحكام أخرى في الدستورء في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيماتء إما برأي قبل أن تصبح واجبة النفاذ» أو بقرار في 
الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري» بعد أن يخطره ه رئيس الجمهوريةء رأيه وجوبا في دستوريه ة القوانين ن العضوية بعد أن 
يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور» حسب 
الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة". 

7 : جبار عبد المجيدء الرقابة الدستورية للقوانين العضوية, ( الجزائر: مجلة إدارة» مجلد 10ء العدد 02» المدرسة الوطنية 
للإدارة» 2000) الجزائري. ص.ص. 78 .79. 

E Leclercq Claude, Droit constitutionnel et institutions politiques,(France: 10 ém 


éditions, litec, Paris, 1999), P.717. 
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القانون من عدمه ومدى مطابقته للدستورء والهدف المتوخى منها تجنيب بعض القوانين ذات 
الأهمية التعديلات المتكررة التي تهدد الاستقرار القانوني والمؤسساتي» ويفصل المجلس الدستوري 
لدى رقابته للقوانين العضوية في الشكل والموضوع. برأي يبين فيه مدى إحترام واستيفاء جميع 
الإجراءات الشكلية المحددة قانوناء ومن حيث الموضوع يقوم بفحص ودراسة كافة الأحكام والمواد 
بدقة والتمعن في التفسير للتأكد من مدى مطابقتها للدستور والمثال الأبرز عن ذلك الرأي الذي 
أصدره بخصوص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية» جاء بخصوص ما تشترطه المادة 
3 من قانون الأحزاب السياسية حول الأعضاء المؤسسين للحزب» من ضرورة الإقامة في أرض 
الوطن» أنه جاء مخالفا لأحكام نص المادة 44 من الدستورء والتي تنص على أنه " يحق لكل 
مواطن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته» وأن يتنقل عبر التراب 
الوطني؛ وحق الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه مضمون له". فجاء رأي المجلس 
الدستوري!!) بعدم دستورية نص المادة 13 من قانون الأحزاب السياسية» باعتبار المادة 44 من 
الدستور تهدف إلى ضمان حرية إختيار موطن الإقامة دون تقييده بإقليم معين» فاعتمد المجلس 
الدستوري على التفسير الواسع لنص القانون. 


الفرع الثاني: رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. 

تتمثل في القواعد الخاصة بنظام سير البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة)» حيث تطبيقا لما ورد في الفقرة الثالثة (03) للمادة 165 من الدستور 1996 التي تؤكد على 
أنه يجب أن" يبدي المجلس الدستوري رأيه وجوبا في مدى مطابقة النظام الداخلي للنصوص 
الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليه" وتتم هذه الرقابة بناء على إخطار رئيس الجمهورية» ولقد 
أكد المجلس الدستوري هذه الإجراءات في رأيه رقم 10 الصادر في 30 ماي 2000 بمناسبة 
مراقبته لمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيء وكذلك إبداء رأيه رقم 04 في 
7جانفي1998 الخاص بمراقبته لمدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي صادق عليهء 


: رأي المجلس الدستوري رقم 01 ر. أ. ق. عض / م د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتعلق 
بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. مؤرخة 
في 6 مارس 1997ء عدد12. 
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ولا يمكن لغرفتي البرلمان العمل به إلا بعد إبداء المجلس الدستوري برأيه وتأكيده بمطابقته 
sun‏ 

يعتبر مبدأ الاستقلالية التنظيمية للبرلمان الذي يتيح له إمكانية تنظيم عمله الداخلي وضبطه 
أهم مظاهر الفصل بين السلطات» الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري» فإذا كانت الأهمية 
البالغة لدور البرلمان في النظام تستلزم مطابقة نظامه الداخلي للدستورء فإن هذه الرقابة تعتبر 
انتقاصا من قيمة النظام الداخلي وتحد من استقلالية البرلمان بغرفتيه!!). 


الفرع الثالث: رقابة المجلس الدستوري للقوانين العادية. 

القوانين العادية هي التي يصدرها البرلمان بغرفتيه سواء وردت إليه كإقتراحات قوانين من 
النواب أو كمشاريع قوانين من الحكومة»؛ والمجلس الدستوري لا يملك صلاحية التصدي لهذه 
القوانين ne‏ مذى دستوريتها ثلقائياء فهو مقيد بآلية إخطارة من طرف النلطات المخولة 
os‏ 2 » والرقاية الدستورية في هذه الحالة تكون رقابة لاحقة» بخلاف القوانين العضوية التي 
تكون فيها الرقابة سابقة» فالقوانين العادية تخضع للإخطار ورقابة المجلس الدستوري بعد صدورهاء 
يرى بعض المختصين في القانون الدستوري أن الرقابة اللاحقة تخلق أوضاعا غير سليمة لأن 
القوانين التي أخذت طريقها للتطبيق قد أفرزت نتائج معينة: وأقامت علاقات مادية ومعنوية 
حساسة ودقيقة» وبإلغائها يترتب عليه أضرار تمس من طبقت عليهم هذه القوانين» فقرار المجلس 
الدستوري بعدم الدستورية يكشف عن باطل قد حصل وبالتالي يجب أن يكون الإلغاء وفقدان الأثر 
من يوم صدور النص وليس من تاريخ قرار المجلس الدستوريء سيما أن القاعدة الفقهية تقول" ما 
بني على باطل فهو باطل37) 


١ (1)‏ جوادي الياس ٤‏ رقابة دستورية القوانين» تقديم: محمد المجدوب» ( لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية بيروت» 2009 (« 


ص. 103. 

: تتص المادة 166 من الدستور على أن " يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة 
المجلس الدستوري". 

: مسيراتي سليمة . إخطار المجلس الدستوري في ظل دستور1996. (الجزائر: دار المطبوعات الجامعية» 1999)» 
Avis‏ 
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بتفحص الأحكام التي أصدرها المجلس الدستوري في مجال مراقبة الدستورية نجد أنه يؤكد 
على عدم مخالفة النصوص للدستور ومدى مطابقتها له» حيث أصدر المجلس الدستوري الرأي رقم 
12/ 2001« الذي صرح فيه بعدم دستورية المادة 38 من القانون موضوع الإخطار ولمتضمن 
القانون الأساسي للنائب الذي يقر إستفادة عضو البرلمان بنظامي التأمينات الإجتماعية والتقاعد 
المنصوص عليهما في القانون» وتطرق في حيثيات هذا الرأي إلى الإعتبارين التاليين: 

- اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب بصفة دائمة كل آثارها ما لم يتعرض الدستور 
للتعديل وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة ". 

- اعتبارا أن المادة 169 من الدستور تقضي أنه إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا 
تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره إبتداء من يوم قرار المجلس!!) ". 


الفرع الرابع: رقابة المجلس الدستوري للمعاهدات . 

منح المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري حق النظر في دستورية المعاهدات» بحيث 
تخضع للرقابة السابقة أو اللاحقة» فيصدر الآراء بالنسبة للرقابة السابقة» بينما يصدر القرارات في 
الرقابة اللاحقة» كما نصت على ذلك المادة 165 من الدستورء إلا أن التساؤل المطروح هو ما 
نوع المعاهدات التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري» فإذا كانت المادة 165 في فقرتها الأولى 
نصت على أنه " يفصل المجلس الدستوري» بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها أياه 
صراحة أحكام أخرى في الدستور» في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيمات» إما برأي قبل أن 
تصبح واجبة النفاذء أو بقرار في الحالة العكسيةء تبين بصراحة خضوع المعاهدات للرقابة» وهو ما 
أخذ به الدستور في المادة 97 أيضا التي تنص على أن " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة 
ومعاهدات السلم» ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهماء ويعرضهما فورا على 
كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة"”. فإن المادة 131 من الدستور لم تنص لا صراحة ولا 


: الرأي رقم 12 / ر. ق / م د / 01 مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001» يتعلق بالرقابة على 
دستورية القانون و المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» المؤرخة في 40 فبراير سنة 
1 عدد 09. ص. 108. 
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ضمنا على رقابة المجلس الدستوري لها!!). فهل لا تخضع للرقابة أم أن جميع أشكال المعاهدات 
تخضع لرقابة المجلس الدستوريء إلا أنه بالعودة إلى المادة 168 من الدستورء نجدها بينت 
الأمر بعدم وجود فرق بين المعاهدة أو الاتفاق أو الإتفاقية» من حيث الشكلء فكلها تخضع 
لاتفاقية فينا المحررة في 23 أفريل 1969 والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم 
المؤرخ في 13 أكتوبر1987 والتي ستبين هذه التسميات من حيث الشكل7)؛ وهو ما أوضحته أكثر 
المادة 05 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري بالنص على أن " يفصل المجلس الدستوري في 
دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيماتء إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذء أو بقرار في 
الحالة العكسية» طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستورء إن حرص المؤسس الدستوري 
على عرض المعاهدات لرقابة المجلس الدستور نابع أساسا من إرادته في حماية الدستور لأنها 


نشير في الأخير على مستوى تقنيات الرقابة إلى عدم إمكانية المجلس اللجوء إلى استخدام 
آلية التفسير المتفظ لأن مكل هذا التفشير الا يمكق أن يخصل إلا من قل الأطراف المتعافة. 


الفرع الخامس: مراقبة الانتخابات والاستفتاء . 


يراقب المجلس الدستوري عمليات الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية لغرفتي البرلمان» 
كما نصت على ذلك المادة 163 الفقرة الثانية (02) " كما يسهر المجلس الدستوري على صحة 
عمليات الاستفتاء وانتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات". 
كما يراقب المجلس الدستوري صحة الترشيحات ويسهر على صحة العمليات ويعلن النتائج 
ويفصل في الطعون» كما سنوضح ذلك حسب الحالة. 


: تنص المادة 131 من الدستور على أنه" يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة؛ ومعاهدات السلم والتحالف و 


واردة في ميزانية الدولةء بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة." 

: نصت المادة 168 من الدستور على أنه ' إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق» ى أو اتفاقية» فلا يتم 
A‏ يق عليها." 

)3( : وافي أحمد ¢ بوكرا إدريس» المرجع السابق» ص. 331. 

: روسيون هنري › المجلس الدستوريء ترجمة: محمد وطفه» ( لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
2001 (« ص.155. 
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أولا: الاستفتاء. يتسلم المجلس الدستوري المحاضر الخاصة بالنتائج في أظرفة مختومة 
ويعلن النتائج» ويتلقى طعون الناخبين حول صحة عمليات التصويت ويكون الرد عليها في ظرف 
عشرة (10) أيام» ثم يعلن نتائج النهائية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كذلك طبقا لأحكام 
المادتين 165 و166 من القانون العضوي المتعلق نظام الانتخابات والمواد من 45 إلى 49 من 
النظام الداخلي للمجلس الدستوري(. 

ثانيا: الانتخابات الرئاسية. يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشيح ويدرس هذه 
الملفات للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية» حيث نصت المادة 23 من النظام المحدد 
لقواعد عمل المجلس الدستوري بأن'تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل 
المترشح» حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات7)؛ لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي ثثبت تسآمها إياها بوصلء ويبت 
المجلس في صلاحية الترشيحات» ثم يتخذ المجلس الدستوري قرارا يحذد بموجبه ترتيب المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الهجائية لألقابهم وذل كضمن الآجال المحددة في 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» ويعلن عنه رسمياء ويبلّغ هذا القرار إلى السلطات 
المعنيةء كما تبغ قرارات قبول أو رفض الترشيحات إلى كل مترشح وتنشر في الجريدة الرسميةء 
ويدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام القانون. 

ويعلن عن نتائج الدور الأولء في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية 
المطلقة التي تسمح له بالفوز في الدول الأول» يعين المجلس الدستوري المترشحين المتنافسين في 
الدور الثاني الذي يجري بعد خمسة عشر (15) يوما من إعلان نتائج الدور الأولء ثم يعلن 
المجلس الدستوري النتائج النهائية في أجل لا يتعدى العشرة (10) أيام من تاريخ استلامه لمحاضر 


: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في 24 جمادى الأولى عام 1433 ه الموافق ل 16 أبريل سنة 
2 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة» العدد 11» بتاريخ 26 جمادي الثانية عام 1433ه الموافق ل 03 مايو سنة 
2م. 

7 : للتوضيح أكثر أنظر المواد من 23 إلى 34من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في 24 جمادى الأولى 
عام 1433 ه الموافق ل 16 أبريل سنة 2012» الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّةء العدد 11ء بتاريخ 26 جمادي الثانية عام 
3ه الموافق ل 03 مايو سنة 2012م. 

: القانون العضوي رقم 1201- المؤرخ في18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات. 
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اللجان الانتخابية الولائية» ويتلق احتجاجات المترشحين وممثليهم حول صحة العملية الانتخابية 
وبعد دراستها والتحقيق بشأنها يفصل فيها ويخطر المعنيين بقراره!!). 

ثالثا: الانتخابات التشريعية. 

المجلس الدستوري لا يتدخل في المراحل الأولى للعملية بل يقتصر دوره على المرحلة 
الأخيرة بعد انتهاء العملية الانتخابيةء حيث تسلم محاضر نتائج الانتخابات من اللجان الانتخابية 
الولائية إلى المجلس الدستوري في اليوم الموالي لانتهاء الاقتراع» والذي بدوره يدرس محتوى هذه 
المحاضرء ويضبط النتائج النهائيةء تطبيقا لأحكام المواد98» 125ء 126 و166من القانون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» ثم يعلن النتائج في مدة لا تتجاوز اثنان وسبعون(72) ساعة 
من تاريخ استلام النتائجء في حالة وجود اعتراضات من المترشحين أو الأحزاب السياسية 
المشاركة في العملية الانتخابية على صحة عمليات الاقتراع تقدم طعونهم واحتجاجاتهم على شكل 
عرائض يودعونها لكتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعون(48) ساعة 
من انتهاء عمليات الاقتراع واعلان النتائج» يتولى المجلس الدستوري إخطار النائب الذي كان 
انتخابه محل اعتراض لتقديم ملاحظاته الكتابية في مدة أربعة (04) أيام من تلقيه الإخطارء 
يصدر المجلس الدستوري قراره معللا في الطعن خلال الثلاثة (03) أيام الموالية لانتهاء مهلة تقديم 
الطعون من طرف النائب المعني» إما بإلغاء الانتخاب محل التنازع» واما بتعديل نتائج المحضر 
واعادة ترتيب نتائجه واعلان المترشح الفائز» يبلغ المجلس الدستوري محتوى قراره فورا إلى وزير 
الداخلية ورئيس المجلس الشعبي Pb‏ 


: المادة 145 من الدستور تنص على أن 'يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 
عشرة(10) أياما عتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين151 و159 من هذا القانون 
العضوي" . 

7 : المادّة 98 من الدستور تنص على أن " يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية و يعلنها في أجل أقصاه اثنتان 
وسبعون(72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية و اللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى 
الوزير المكلف بالداخلية و عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني". 

9 : المادّة 166 من الدستور تنص على أن " لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات» 
الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس 
الدستوري خلال الثماني والأربعين(48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه 
ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (04) أياما إبتداء من تاريخ التبليغ". 
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يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة(03) أيام» واذا تبين 
أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو 
بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانوناء يبلغ القرار إلى الوزير 
المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. 


بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة نلاحظ بأن المجلس الدستوري يتمتع فيها بنفس 
الإختصاصات والصلاحيات المتعلقة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني» كما نصت على ذلك 
المواد من 125 إلى 128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات!!)» مع وجود بعض 
الفوارق البسيطة تتعلق معظمها بالآجالء كتقديم الطعن في حالة الاحتجاج والاعتراض على 
عمليات الاقتراع ونتائجه من طرف المترشح المعني في أجل أربعة وعشرون (24) ساعة من 
إعلان النتائج» والاحتجاجات تدون في المحاضر طبقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات» وفي حالة قضى المجلس الدستوري بإلغاء الانتخاب» ينظم انتخاب 
آخر في مدة ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري لوزير الداخلية. 


الفرع السادس: إختصاصات المجلس الدستوري في حالات الشغور . 


: أنظر أدناه المواد 125» 126» 127 و128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

- تنص المادّة 125 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن " ترسل نسخة من المحضرء فوراء إلى المجلس 
الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة" . 

- تنص المادّة 126 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن" يعلن منتخبا فائزاء المترشح الحاصل على أكثر عدد 
من الأصوات» وفقا المقاعد المطلوب شغلهاء في حالة تساوي الأصوات المحصل عليهاء يفوز المترشح الأكبر سنا ". 

- تنص المادّة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن" يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع 
بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج'. 

- تنص | لمادّة 128 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن" يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة 
(3) أيام كاملة. 

وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معللء إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه واما أن يعدل محضر النتائج المحرر 
وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي. 

في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري» ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار 
المجلس الدستوري إلى الوزير ١‏ لمكلف بالداخلية'. 
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تختلف إختصاصات المجلس الدستوري في حالة الشغور باختلاف الحالة» حيث يجتمع 
وجوبا في حالات الشغور بمختلف أنواعها وهي كالتالي: حالة المانع المؤقت» حالة الشغور 
بالوفاة» حالة الشغور بالاستقالة» حالة الشغور المزدوج بوفاة رئيس الجمهورية أو استقالته مع 
تؤامن حدوت خالة شغور يركاسة محلس الأمة. 

أولا: حالة الشغور بحدوث المانع المؤقت بسبب مرض خطير أو مزمن. يعمل المجلس 
الدستوري على التأكد من حالة المانع وكشف حقيقته باستعمال جميع الوسائل والإمكانيات 
المتاحة» وبعد إثبات المانع يقترح بالإجماع على البرلمان المنعقد بغرفتيه مجتمعتين وبأغلبية ثلثي 
(3/2) أعضائه بأن يصرح بثبوت المانع. 

ثانيا: حالة الشغور بالاستقالة. بعد أن يتأكد المجلس الدستوري باستمرار المانع رغم مرور 
مدة خمسة وأربعون (45) يوماء يصدر قراره وجوبا يعلن فيه التصريح بالشغور بالاستقالة. 

ثالشا: حالة الشغور بالوفاة أو الاستقالة. يثبت المجلس الدستوري في الحالتين الشغور 
النهائي لمنصب رئيس الجمهورية» ويرسل شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان» للإشارة فإن 
الاستقالة الواردة في هذه الحالة غير الواردة في الحالة السابقة» فهنا تكون الاستقالة بمحض إرادة 
رئيس الجمهورية 


رابعا: حالة الشغور المزدوج لرئاسة الجمهورية ومجلس الأمة: يثبت المجلس الدستوري 
بالإجماع الشغور النهائي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة» فيصبح رئيس المجلس 
الدستوري رئيسا للدولة لمدة أقصاها ستون(60) يوما!!). 


: تنص المادة 88 من الدستور على أنه " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمنء 
يجتمع المجلس الدستوري وجوباء وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» يقترح بالإجماع على البرلمان 
التصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) 
أعضائهء ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته 
مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماء يُعلّن الشغور 
بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة 
رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. Rés‏ فورا شهادة التصريح 
بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوماء تنظم 
خلالها انتخابات رئاسية. ولا يَحِقَ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس 
الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كانء يجتمع المجلس الدستوري وجوباء ويثبت بالإجماع الشغور النهائي 


ل و 
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نشير في هذا السياق إلى تسجل حالة تخاذل وعدم تحمل المسؤولية للمجلس الدستوري في 
وقت كانت البلاد في أمس الحاجة إلى مؤسسة دستورية شرعية تخرجها من الأزمة الجد خطيرة 
الفعلية أو المفتعلة والتي ساهم فيها بشكل كبير تماطل المجلس الدستوري إلى دفع البلاد نحو 
المجهول والفوضى والتخريب والتقتيل» حين عاشت الجزائر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية 
عن طريق الاستقالة في 11جانفي1992 والمسبوقة بحل البرلمان» أي الشغور المزدوج» فرغم أن 
الدستور كان ينص وقتها في حالة الشغور المزدوج أن يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة 
الدولة» وأصدر المجلس الدستوري بيان الخذلان في نفس التاريخ يرفض فيه تحمل مسؤولياته 
الدستورية» طالبا من الجيش الشعبي والحكومة والسلطة القضائية الحفاظ على استمرارية الدولة 
وتوفير الشروط الضرورية السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. 


الفرع السابع: إختصاصات المجلس الدستوري في الحالة الاستشارية . 


يتحول المجلس الدستوري إلى هيئة استشارية تبدي أراء استشارية لرئيس الجمهورية في 
حالات خاصة محددة حصرا دستوريا وهي: 

أولا: حالتي الطوارئ والحصار. وهي الحالتين اللتين يستشار فيهما المجلس الدستوري من 
طرف رئيس الجمهورية إلزاماء قبل إقدامه على تقرير الحالتين موازاة مع استشارته لأجهزة أخرى 
في الدولة» كما نصت على ذلك المادة 91 من الدستور حيث أكدت على أن 'يقرر رئيس 
الجمهورية» إذا دعت الضرورة الملحة» حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد اجتماع المجلس 
الأعلى للأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير الأول» 
ورئيس المجلس الدستوريء ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة 
الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. 


لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.وفي هذه الحالة» يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع 
رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من 
الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية". 

بينما المادة 89 من الدستور في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع 
آخر له» يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس 
الجمهورية. في هذه الحالة» يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما. يحدد قانون 
عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الحكام". 


سض موو[ 
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ثانيا: الحالة الاستثنائية. تقرر هذه الحالة عندما يكون استقلال الدولة ووحدتها الترابية 
ومؤسساتها الدستورية مهددة بخطر داهم وشيك الوقوع» ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية 

باستشارة المجلس الدستوري بكل أعضائه» حيث تصبح جميع السلطات في يد رئيس 
الجمهورية فنصت المادة93من الدستور على أن " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا 
كانت البلد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة 
ترابهاء ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 
الأمة والمجلس الدستوري» ولاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء» تخول الحالة 
الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال 
الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوباء تنتهي الحالة الاستثنائية: 
حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. 
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يتجلى من دراستنا في الفصلين العضوي والوظيفي للسلطات مدى استقلالية كل سلطة عن 
السلطة الأخرى ويوحي ذلك بان الفصل جامد ومطلق بينهاء باعتبار كل سلطة مستقلة عضويا 
ووظيفيا ولا تتدخل في صلاحيات واختصاصات بعضها البعض الا في حدود ضيفة» بالإضافة 
الى ضعف وسائل التأثير المباشرة» إلا أن الحقيقة غير ذلك تماما فالتعاون والتوازن والرقابة 
المتبادلة والتداخل سيمة الأنظمة النيابية عموماء لأن مبدأ الفصل المطلق والجامد مبدأ وهمي لا 
يمت للحقيقة والواقع بصلة سواء في الأنظمة الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية أوفي الأنظمة 
البرلمانية كبريطانيا أو في الأنظمة الشبه رئاسية كفرنساء فالسلطات الثلاث تقوم بينها علاقات 
وطيدة بشتى الآليات للتعاون والرقابة المتبادلة بحكم تداخل الاختصاصاتء وهو ما عبر عنه 
الفقيه الكسندر هاملتون- أحد أبرز أباء واضعي الدستور الأمريكي- في الورقة الفيدرالية رقم 66 
حين قال'أن المعنى الحقيقي للفصل الكامل للسلطات ينسجم كليا بمبدأ التخالط الجزئي» وان 
تداخل السلطات ليس فقط ملائما وانما هو ضروري لأغراض الدفاع المشترك لأعضاء الحكومة 
واحدا ضد الآخر اء طبعا لوضع حد للإستيثار بالسلطقومنع الاستبداد والتعسف والظلم» ويصف 
أغلبالفقهاءالسلطةالتشريعية بسلطة الإرادة لكونها تعبيرعنالإرادةالشعبية» والسلطةالتنفيذية بسلطة 
التصرف, والتصرف لابد أن يكون مطابقا للإرادة فالأولدتعتبرالرأسوالثانيةالذراع2). 

لاستجلاء آليات التعاون والتأثيروالرقابة‌المتبادلة بين السلطات» يجدر بنا التركيز على دراسة 
العلاقة القائمة بين السلطات بعضها ببعض لابرازطبيعة هذه العلاقة» ومدى تأثير كل سلطة على 
السلطات الاخرى في ادائها لمهامها الدستورية» وحدود الرقابة المتبادلة وتأثيرها على الأداء 
الجماعي واحترام تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتء لبلوغ هذه الأهداف دراستنا في هذا الفصل 
نقسمها الى ثلاثة مباحث الاول يدرس مدى تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» الثاني 


0( : للاطلاع أكثر راجع: 

- أبوحجلة عمرانء الأوراق الفيدرالية: هاملتون- ماديسون. جايء ( الأردن: دار الفارس للنشر والتوزيع بعمان» 1996 )> ص. 
215 

- خريجة ميلودء آليات الرقابة التشريعية» دراسة مقارنة» (مصر: دار الفكر والقانون» المنصورةء 2011 )»> ص. 20. 
Michel Troper, La Séparation Des Pouvoirs et L’histoire Constitutionnelle Française‏ : )@ 


( France: Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1980), P.116. 


وو 
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يدرس مدى تأثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» والثالئيدرس مدالتأثيرالمتبادل بين 
السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية. 
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المبحث الأول: تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. 

قيام النظام الجزائري على الفصل المرن بين السلطات أفضى الى نشأة مظاهرالرقابة والتاثير 
المتبادل بين السلطات» لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية وجعل بينهما قدرا من العلاقات 
المتبادلة وتدخل كل منها في شؤون الاخرى على نحو معين للتاثيرالمتبادل . 

نتناول تأثير السلطة التنفيذية ممثلة في كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» على 
السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةء في ثلاثتمطالب يتعلق 
المطلب الأول بتأثير رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في الحالا ت العادية والمطلب 
الثاني بتأثير رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في الحالا ت الغيرالعادية والمطلب الثالث 
بتأثير رئيس الوزراء (رئيس الحكومة سابقا) والحكومة على السلطة التشريعية. 


المطلب الأول: تأثير رئيس الجمهورية في الحالات العادية على السلطة التشريعية. 

دراسة هذا المطلب تقتضي التطرق لمختلف الحالات العادية التي يتداخل فيها عمل رئيس 
الجمهورية مع عمل السلطة التشريعية بغرفتيه وفقا للمحاورالتالية: 

-التاثير في تكوين السلطة التشريعية. 

- دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد. 

- استدعاء البرلمان للانعقاد. 

- المساهمة في التشريع(التشريع باوامر). 

- حق التصديق وإصدارأعمال البرلمان. 

- حق حل المجلس الشعبي الوطني. 

- طلب إجراء تصويت البرلمان بغرفتيه على الاوامر المعروضة دون مناقشة. 

- طلب إجراء قراءة ثانية. 


- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 


ل سض وو( 
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ا في ال ا 


- إصدار مشاريع اوقوانين المالية باوامر. 


الفرع الأول: التأثير في تكوين السلطة التشريعية. 

من المبادئ المستقرة لدى الفقه الدستوري التقليدي أن السلطة التشريعية يتم اختيارها غالبا 
عن طريق الانتخاب العام والمباشر من قبل الشعب دون تدخل من السلطة التنفيذية» الا ان تطور 
الانظمة السياسية والتطبيقات العملية للمبادئ الدستورية افضى الى تدخل السلطة التنفيذية في 
تكوين السلطة التشريعية (البرلمان)» ويظهر هذا التدخل ابتداء من عملية تقسيم الدوائر الانتخابية؛ 
والدعوة لإجراء الإنتخاباتالذي يكون بقرار تنفيذي (مرسوم رئاسي)!!/صادرعن رئيس الجمهورية» ثم 
المرحلة التمهيدية والتحضيرات الأولية لإجراء الانتخابات وتتمثل في قيام السلطة التنفيذية باعداد 
القوائم الانتخابية ومراجعتها واستلام وقبول ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية واخضاعها 
للفحص والتحقيقات واخيرا الاشراف المباشر على العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها. 

أولا: تقسيم الدوائر الانتخابية» يجمع فقهاء القانون الدستوري على ضرورة تقسيم الدولة الى 
دوائر انتخابية لإجراء الانتخابات التشريعية بخلاف الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية؛ 
للتحكم في العملية الانتخابيةواضفاء عليها الجدية والصرامة» المشرع الجزائري إعتمد في تقسيمه 
للدوائر الانتخابية على المعيار الجغرافي المجحف بدلا عن المعيار الديموغرافي الأكثر عدلا 
والمعمول به عالميا”) » فأخل المشرع الجزائري بالمبدأ وميز بين مواطني الدولة الواحدة وفضل 
بعضهم على البعض الآخرء ففي الجزائر العاصمة مثلا يفوق عدد المواطنين في الدائرة الانتخابية 
الواحدة عدد ثمانون (80) الف نسمة» بينما في ولاية باتنة يفوق العدد سبعة وأربعون (47) الف 
نسمةء في حين نجد الدائرة الانتخابية بولاية اليزي يبلغ عدد سكانها ستة (06) آلاف نسة» هذا 


: تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم12 - 01 المؤرخ في18صفر عام 1433 الموافق2 1يناير سنة 2012م المتعلق 
بنظام الانتخابات على أن " مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي» تستدعى الهيئة الانتخابية 
بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة(3)التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات." 

7 : نسيب محمد أرزقي» أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةء الجزء الثاني أسلوب ممارسة الحكم في الدولة المعاصرةء 
المرجع السابق» ص. 69. 


ضر وو[ 
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الخلل يوثر في تكوين السلطة التشريعية لعدم تحقيقه عدالة التمثيل» وهوما تداركه المشرع الجزائري 
في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 باعتماده معياد عدد السكان في تحديد المقاعد الممنوحة لكل 
دائرة انتخابية. 

يستغل تقسم الدوائر الانتخابية من طرف السلطة التنفيذية (الحاكمة) لتفتيت الأغلبية 
البرلمانية المعارضة» بتقسيم قواها وخلق أغلبية وهمية مساندة لهاء فتقسيم الدوائر الانتخابية وفق 
حسابات سياسية للسلطة الحاكمة يمنع المعارضة من الوصول للسلطةء ويؤدي الى ظهور سلطة 
تشريعية تابعة ومزورةوغير حقيقية» لأنها لا تمثل فعلا إرادة الأمة» وتصبح سلطة تشريعيةتابعة 
St ENT AG ete‏ 

ثانيا: ضبط ومراجعة القوائم الانتخابية» تعد القوائم الانتخابية أساس البناء الانتخابي برمتهء 
فمتى كانت سليمة وصحيحة مهدت لصحة الانتخابات وبالنتيجة لتكوين سلطة شرعيةء وان شابها 
الخلل والتشويه أدت الى فقدان الانتخابات لمصداقيتها وقيمة المؤسسات المنبثقة عنها المستمدة 
من إرادة الأمة» حيث تقوم السلطة التنفيذية بإعداد قوائم الناخبين في جداول وفقا للشروط 
المنصوص عليها قانونا» وكل من فقد شرط من هذه الشروط يشطب من هذه القوائم لان تحديد 
قوائم الناخبين اي الهيئة الناخبة يمثل حجر الزاوية في ضمان الادارة الشعبية الحقيقية لاختيار 
ممثليه دون تحايل اوتزويرللادارة الشعبية فهي عملية ادارية بحتة» وشكلت جداول القوائم الانتخابية 
ازمة وجدلا حادا بين السلطة والاحزاب السياسية في الجزائر في مختلف الانتخابات ولاسيما 
الانتخابات التشريعية اين تطالب مختلف الاحزاب بالزام السلطة التنفيذية (الحكومة) بالتعامل 
بشفافية واطلاعها على هذه القوائم الانتخابية لمراقبتها والتأكد من مدى صلاحيتها تفاديا لحدوث 
تزوير وتضخيم لهذه القوائم بطرق منها.- التسجيل المزدوج بالنسبة للاسلا ك الامنية. 

- عدم شطب من لم تتوفر فيهم الشروط القانونية وحتى الموتى تبقى في القوائم ليفتح ذلك 
المجال امام تزوير الانتخابات.- تعمد تهميش فئات معينة من التسجيل او عدم التسجيل. 

إن ضبط القوائم الانتخابية ينجر عنه إعداد بطاقات الناخبين كإجراء شكلي وآلية لشفافية 
العملية وتفادي الاخلال بهاء الا ان السلطة التنفيذية قد تستعمله لأغراضها الخاصة او تتماطل 
في عدم توزيع هذه البطاقات على الناخبين مما يحرم شرائح كبيرة من المواطنين من اداء واجبهم 


() : شريط الأمين» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة» (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائري» 1999( ص. 227. 


_ _ وو 
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الانتخابي» في هذا الصدد نجد أن عدد البطاقاتالغيرموزعة وصل الى مليون بطاقة في الانتخابات 
التشريعية في 26ديسمبر 1991( . 

ثالثا: التحقق من الشروط الواجب توافرها في المترشح» بتقديم ملفات طلب الترشح للسلطة 
التنفيذية (الإدارة) لفحصها وإجراء التحقيقات بشأنها » ما يؤدي الى إقصاء مترشحي المعارضة 
وكل من ترى السلطة التنفيذية بأنه يمثل خطرا عليها وعلى نظامهاء ومصطلح - تهديد النظام 
العام - الذي اعتمدته في العديد من الانتخابات لإقصاء مترشحي المعارضة وضع أصلا بهدف 
الإقصاء الانتقائي لأنه مصطلح شفاف» مبهم وغير واضح» والتعسف في حق المترشحين 
بإقصائهم دون مبررات قانونية أوأسباب موضوعيه أثناء قيامها بفحص الأسماء والقوائم التي ترد 
اليهاء فالقوائم المقصاة من الانتخاباتالتشريعية لسنة 2002بلغت688 قائمة تعرضت للإقصاء 
الانتقائي. 

رابعا: الإشراف على سير وتنظيم الحملة الانتخابية» تؤثر السلطة التنفيذية خلال سير الحملة 
الانتخابية بعدم منح الفرص المتكافئة والمساواة اللازمة لجميع المترشحين لشرح برامجهم والدفاع 
عن مبادئهم وقناعاتهم» فيما يتعلق بأماكن الاشهار والنشرء والتجمعات والاجتماعات» وخاصة 
التدخل في وسائل الاعلام العمومية» وعدم إحترام البرنامج المسطر من طرف المترشحين» لاسيما 
المؤيدين من طرف السلطة التنفيذية(الإدارة). 

تمويل الحملة الانتخابية من العوامل المؤثرةأيضا في سير العملية الانتخابية» فإذا كان 
القانون ينص على أن تكون عادلة وأنصاف بين جميع المترشحين» إلا أن الواقع العملي أثبت 
وأكد عدم وجود العدالة والانصاف بين المترشحين» لتمتع المترشحين الموالين للسلطة التنفيذية 
(الادارة) بامتيازات إضافية كاستعمال وسائل الدولة لأغراض حزبية وانتخابية خلال الحملة 
الانتخابية من طرف الوزراء ومترشحي الأحزاب الحاكمة(أحزاب الإئتلاف)» حيث تتم العملية تحت 
مسميات ومبررات عديدة بطرق احتيالية متعددة باستغلالهم للثغرات القانونية» وتواطؤ السلطة 


: للتوضيح أكثر أنظر: كرازدي الحاج» ' الحماية القانونية للإنتخابات '» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيةء 
(الجزائر : جامعة الحاج لخضر بباتنةء كلية الحقوق» السنة الجامعية 2003 - 2004 )» ص. 43 . 

7 : تنص الفقرتين الثانية من المادّة 160 على أنه " يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم 
لأحكام هذا القانون العضوي لاسيما تلك المتعاقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم 
القابلية للانتخاب"؛ تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب 
السياسية والمترشحين. 


ايو رو 
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التنفيذية(الادارة) في إفساح المجال لممثليها في الانتخابات بخرق القوانين وعدم احترام التعليمات 
دون أن تتحرك لوضع حد لهذه التصرفات الغير قانونية رغم وضوح النصوص المنظمة لهذه 
(D; sal‏ 

خامسا: الإشراف على سير العملية الانتخابية»ء تضمن الاجراءات القانونيةتوفير كافة 
الضمانات الضرورية لحسن سير العملية الانتخابية في جو من الشفافية» الحياد والنزاهة» إلا أن 
تأثير السلطة التنفيذية وانحيازها يتجلى في مختلف مراحل العملية» بداية من تعيين المؤطرين من 
طرف السلطة التنفيذية (الوالي) ويخضع اختيارهم الى أهواء الإدارة القائمة أساسا على المحاباة 
والمصالح الخاصة المتبادلة بين الطرفين» فالمؤطرون يستفيدون من الامتيازات المادية والمكافآت 
المالية» في حين الإدارة تستفيد من وفائهم لها والعمل لصالح مرشحهاء كما ان خضوعها للاشراف 
الاداري والسلم التصاعدي يجعلهم ينفذون اوامر رؤسائهم وتعليماتهم حرفيا ما يؤدي البالنتائج 
التالية: 

- فقدان الالتزام بواجب التحفظ - نعدام الحياء والنزاهة الازمتين في اداء المهام - التبعية 
المطلقة للجهة الوصية. 

- الإسراف في الاعتماد على مكاتب التصويت الخاصة والمتنقلة بمبرر السماح لأكبر عدد 
من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وأداء واجباتهم الانتخابية في ظروف حسنةء يؤدي الى التزوير 
والتلاعب بنتائج هذه الصناديق لصعوبة ضمان حمايتها ومراقبتهاء كما يتعرض المراقبون لشتى 
أنواع التأثير والضغط والاكراه لاجبارهم على التخلي عن عملية المراقبةء حيث حدث جدل واسع 
ونقد شديد للإدارة بخصوص موضوع المكاتب الخاصة والمتنقلة التي اعتبرت من طرف المعارضة 


: الفقرة الثالتة من المادة 160 تنص على أنه" يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتتع عن كل سلوك أو 
موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيتهء يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أوالأملاك العمومية لفائدة 
حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين 

- كما تنص المادّة 196 من القانون العضوي رقم: 12 - 01المؤرخ في18 صفرعام 1433 الموافق ل2 1ينايرسنة 2012 م 
المتعلق بنظام الانتخابات بأنه " يمنع استعمال الممتلكات أوالوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أوعمومي أو مؤسسة أو هيئة 
عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. 

-بينما تنص المادّة 197من نفس القانون على أنه" يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية 
والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية» بأي شكل من الأشكال. 


وو 
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اداة في يد الادارة تتصرف فيها كيف تشاء لصعوبة عملية مراقبتهاء وكانت المكاتب الخاصة 
والمتنقلة ضمن النقاط المدرجة في نص مساءلة النواب للحكومة عن الخروقات التي عرفتها 

ات اة 997 اتخات ور أطراف فاغلة س 
تنادي بالغاء المكاتب الخاصة وتقليص المكاتب المتنقلة» إستجابت الادارة لهذه المطالب والغاء 
المكاتب الخاصة وتقلصت عدد الكاتب المتنقلة للحد الادنى مع توفير آليات مراقبتها. 

- عملية الفرزء كانت تتمتع فيها الإدارة بصلاحيات واسعة وحرية تامة لإشراف اعضاء 
المكاتب على العملية» ونظرا لاهميتها وحساسيتها كانت الطبقة السياسية تناضل من أجل حضور 
العملية والحصول على نسخ من محاضر الفرزء واشتدت عمليات الاحتجاج والضغط بعد 
الإنتقابات التشريعية لسنة 1997 وما واكبها من اغتداءات: ضاركة وشاملة لاحداث تغييرات 


جذرية وتزوير كبير في محاضر الفرزء ادى الى السطو على الادارة الشعبية» فتراجعت السلطة 
التنفيذية ورضخت لمطالب الاحزاب السياسية بالسماح لها بمتابعة عمليات الفرز ومراقبتها 


وتسليمها محاضر الفرز بعد تحريرها وضبطها مباشرة» نسخ مصادق عليها وتحمل توقيع رئيس 
المكتب الى جانب توقيع ممثل كل قائمة مترشحين مؤهل قانونا 2 . 


: جابي عبد الناصرء الإنتخابات الدولة والمجتمعء ( الجزائر: دار القصبة للنشر .الجزائر. 1998)» ص .ص.284.285. 
7 : تنص المادّة 51 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق ل2 1يناير سنة 2012 م 
المتعلق بنظام الانتخابات بأنه'يوضع في كل مكتب تصويت؛ محضر لنتائج الفرز» محرر ومكتوب بحبر لا يمحىء على أن يتم 
ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخببين. ويتضمنء عندالاقتضاءء ملاحظات و/أوتحفظات الناخبين أوالمترشحين أو ممثليهم. 
- سخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت» 

- سخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصلء لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية» 

- نسخة إلى الوالي أو رئيس المركزالدبلوماسي أوالقنصلي. يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخببين» وفي حالة 
وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة» ويتولى تعليق محضر الفرز 
في قاعة التصويت بمجرد تحريره. 

تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقته اللأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل 
مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه النسخة على 
جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة » نسخة مصادق على مطابقتها للأصل". 

وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى 
رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم. 


وو 
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الدور الهام للأحزاب السياسية في ترشيح اعضاء السلطة التشريعية للانتخابات(احزاب 
الإتلاف الحكومي) ولكونأعضاء السلطة التنفيذية هم في الغالب من هذه الاحزاب فتساهم السلطة 
التنفيذية بالتبعية في اختيارهم ويصبح لها دور فعال ومؤثر في السلطة التشريعية وفي اختيار 
اعضائها وان كان التأثير غيرمباشر  OÙ‏ 

سادسا: تعيين السلطة التنفيذية لعدد من اعضاء مجلس الامة» يتمثل في الثلث الذي يختاره 
ويعينه رئيس الجمهورية» فهنا تدخل السلطة التنفيذية مباشرة في تكوين مجلس الامة ويرى جانب 
من الفقه 2) عدم الأخذ بفكرة التعيين في تكوين البرلمان لان العضو المعين سيكون تابعا للسلطة 
التي عينته» حيث تنص المادة 101من الدستور على ان 'ينتخب ثلثا (2/3) اعضاء مجلس الامة 
عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية 
والمجلس الشعبي الولائي ويعين رئيس الجمهورية الثلث (1/3)الاخير من اعضاء مجلس الامة من 
بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية 
والاجتماعية". 

مساهمة السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعيةتتجلى بوضوح في الأعمال التحضيرية 
للإنتخابات المتمثلة في تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط وإعداد القوائم الانتخابيقودراسة وقبول 
ملفات الترشح ثم الاشراف على العملية الانتخابية بمختلف مراحلهاء الا أن العامل الأهم يتمثل في 
تن قت اخضباء مخ الأمة مق: طرف ركيسن الحميزرية هن ن الشتخصيات: والكفاءات 
الوطنية في مختلف المجالات. 


الفرع الثاني: التأثير في سير عمل السلطة التشريعية. 
منح الدستور السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي والإستثنائي» حيث يعقد 
Ga‏ اثناء 'ماشرقه لمهافه ذوزات اهافية ةة مولن ف شع دورات: غير غاد 


: للاتفصيل أنظر: 

- جعفر محمد انس قاسم » النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص. 364. 

- رفعت محمد عبد الوهاب» القانون الدستوري» ( مصر: منشاة المعارف. الاسكندرية. د س ن)» ص. 245. 

7 : الطماوي سليمان» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.526. 

: تنص المادة 118 من الدستور (القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008) بانه" يجتمع البرلمان في دورتين 
عاديتين كل سنة ومدة كل دورة اربعة (04) اشهر على الاقل. 


ااا وت / يس 
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لأسباب مختلفة طبقا لاحكام الدستورء والسلطة التنفذية لها حق دعوة البرلمان للانعقاد في 
الحالتين» قد تستدعي الضرورة الاسراع في اجتماع البرلمان لدراسة مواضيع هامة وطارئة 
والدستور نص صراحة على حق السلطة التنفيذية في طلب عقد الدورات الغير عادية اواستثنائية 
طبقا لاحكم المادة 118من الدستور والمادة04من القانون02-99المتضمن القانون العضوي الذي 
يحدد تظيم غرفتي البرلمانوسيرعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة » ونص 
الدستور أيضا على وجوب دعوة البرلمان بغرفتيه في دورات غير عادية في الحالات الاستثنائية 
التالية: 

أولا: حالة اذا دعت الضرورة الملحة او حالة الطوارئ او الحصار تمديد هذه الحالات» فلا 
يمكن تمديدها الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه مجتمعة معاء كما نصت على ذلك المادة 
1من الدستور في فقرتها الثانية بأنه " يقرر رئيس الجمهوريةء إذا دعت الضرورة الملحة» حالة 
الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن» واستشارة رئيس المجلس 
الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمةء والوزير الأول» ورئيس المجلس الدستوري» ويتخذ كل 
التدابير اللزمة لستتباب الوضع. ولايمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان 
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا." 

ثانيا: الحالة الاستثنائية التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر وشيك داهم يستهدف وحدتها 
وسلامة ترابها ومؤسساتها الدستورية واستقلالهاء يجتمع البرلمان وجوباء كما نصت على ذلك 
المادة93 من الدستور بأن" يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلد مهددة بخطر 
داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. 


ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 
الأمة والمجلس الدستوريء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. 


يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية 
بطلب من الوزير الاول او بطلب من ثلث اعضاء المجلس الشعبي الوطني. 

تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي إستدعي من أجله". 

: تنص المادة 98 من القانون 99 - 02 على ان " يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة» وتدوم كل دورة أربعة(04) 
أشهر على الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفق لأحكام المادة 118 من الدستور. 

يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية» جدول أعمال الدورة". 


سض رو 
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تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها 
المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا". 

ثالثا: إعلان حالة الحرب من طرف رئيس الجمهورية اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او 
يوشك ان يقع» ويجتمع البرلمان وجوبا حسب ما نصت عليه المادة95 من الدستور بأنه" إذا وقع 
غُدوان فعلي على البلد أو يوشك أن يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم 
المتحدة» يُعلِن رئيس الجمهورية الحربء بعداجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى 
للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. 

ويجتمع البرلمان وجوبا. 

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. 

رابعا: يمكن تمديد مهمة البرلمان في حالة الظروف الطارئة والخطيرة التي لا تسمح 
باجراءالإنتخابات في ظروف عادية» باجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه مجتمعتين معا ويصدر قرار 
بذلك بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري» حيث نصت المادة 
2 من الدستورعلى أنه" لايمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء 
انتخابات عادية. ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعة معا هذه الحالة بقرار» بناءعلى اقتراح 
رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري." 

خامسا: في حالة فتح البرلمان لمناقشة عامة حول السياسة الخارجية بناء على طلب من 
رئيس الجمهورية يصدر البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها لرئيس الجمهورية 
استنادا لنص المادة 130 من الدستور التي تنص بأنه " يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول 
السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. 

يمكن أن تتوج هذه المناقشةء عندالقتضاءء بإصدارالبرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء 
لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية. 

سادسا: يجتمع البرلمان وجوبا ايضا في حالة التبعية بالشغور النهائي لمنصب رئيس 
الجمهورية سواء بالوفاة اوالاسقالة حيت نصت المادة 88 من الدستور على أنه "إذا استخال. على 
رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن» يجتمع المجلس الدستوري وجوباء 


و 





EN JL‏ التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 











وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» يقترح بالإجماع على البرلمان 
التصريح بثبوت المانع» يعلن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس 
الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه(3/ 2). 

الدورة الغير العادية تنتهي بمجرد ان يستنفذ البرلمان جدول اعماله الذي انعقد من اجله طبقا 
لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 118 من الدستور التي تنص على" تختتم الدورة غير العادية 
بمجرد مايستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. 


الفرع الثالث: التاثير في إعداد جدول أعمال البرلمان. 

إعداد جدول الأعمال كإجراء شكلي ظاهريا يخفي وراءه الدور المحوري لتدخل السلطة 
التنفيذية في نشاط السلطة التشريعية لضبطه ولتحديدالمواضيع حسب اولوياتهاء وعبر عن ذلك 
الاستاذ/ فيليب أردون (1.8080/7إم) بقول'أن تحديد جدول الاعمال هو ترجمة حقيقية إما لتحكم 
البرلمان في تنظيم عمله واما لخضوعه"' ‏ » ويعرفه الدكتور/ مولود ديدان بانه" برنامج يتم 
بموجبه ادارة المناقشات في جلسة البرلمان العامة او انه برنامج العمل المحدد مسبقا لسير العمل 
التشريعي ابتداء من المبادرة التشريعية الى غاية المصادقة على القوانين " . 

تؤكد الممارسة العملية أن السلطة التنفيذية تلعب دورا هما في اعداد جدول اعمال البرلمان 
لما للحكومة من دور فاعل في اعداده وضبطه وتحديد اولوياته» كما هو واضح في المادة 16من 
القانون العضوي رقم 02-99المؤرخ في 20ذي القعدة عام 1419هالوافق ل08مارس 1999المحدد 
لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
التي نصت على أن "يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي 
الوطني جدول اعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده الحكومة 
'» كما يمر بالمراحل التحضيرية على مستوى هيئة الرؤساء . 


(1) ; Philhppe Ardant, Institutions Politiques et Droit Constitutionneles, 12 emeédition( «Paris, 
L.G.D.J, 2000), P. 551. 

)2 : ديدان مولودء المرجع السابق» ص.452. 

9 : هيئة الرؤساء تتكون من: 


ضر وو[ 
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يخضع جدول اعمال الدورة التشريعية لأولويات الحكومة والمشاريع ذات الطابع الاستعجالي 
كما هو وارد بالمادة 17من القانون02-99» اما بالنسبة لجدول اعمال الجلسات فبدوره يخضع 
لأولويات وارادة الحكومة حيث نصت المادة18من القانون رقم02-99على ان مكتب كل غرفة 
يتولى ضبط جدول اعمال الجلسات باستشارة الحكومة» وهو ما اكدت عليه المادة 24من النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص على ان مكتب المجلس يقوم بضبط جدول اعمال 
الجلسات ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة. 


من استقرائنا للمواد السالفة الذكر يتأكد لنا ان تنظيم عمل البرلمان سواء ما تعلق بالدورات او 
بالجلسات يخضع لأولويات وارادة الحكومة (السلطة التنفيذية)» ما يؤكد التفوق والتاثير المباشر 
للسلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية. 


تضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) محتويات 
كذول. الأعمال" الخورة “ومحتووات» خدول ١‏ أعنال: ‏ الات فة اتوه AN Jill,‏ 
والاقتراحات التي يجب أن يستوعبها جدول الأعمال!!) . 


ان الاصل التنفيذي (السلطة التنفيذية) للعمل التشريعي يمنحها حق الاولوية في ترتيب 
واعداد جدول الاعمال لان الاغلبية الساحقة للتشريع مصدرها السلطة التنفيذية» فنسجل خلال 


رئيس الغرفة المعنية ونوابه ورؤساء اللجان» كما حددتها المادة 47 من النظام الداخلي لمجلس لامة والمادة 50 من النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي الوطن. 

: تنص المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس الامة على انه " 

يبلغ تاريخ الجلسات وجدول اعمالها الى اعضاء مجلس الامة الخمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل افتتاح الجلسة. 

يتضمن جدول الاعمال: 

- النصوص التي اعدت تقارير بشانهابا لاسبقية. 

- الاسئلة الشفوية 

- المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستوروللقانون العضوي المذكور اعلاه وللنظام الداخلي 

تنص المادة 55 فقرة 2 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني: "يتضمن جدول الاعمال: 

- مشاريع القوانين التي اعدت تقارير بشانهابا لاسبقية. 

- قتراحات القونين التي اعدت تقارير بشانها. 

- الاسئلة الشفوية. 

- المسائلل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها 
وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة ولهذا النظام الداخلي." 


لل اسلو وږو( 
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الفترة التشريعية الممتدة بين سنتي2002-1997 انه تمت المصادقة على تسع وخمسين (59)مشروع 
قانون مقابل اقتراح قانون واحد(01)!!) » ما يؤكدهيمنة السلطة التنفيذية على جدول الاعمال 
وبالتبعية هيمنتها المطلقة على العمل التشريعي برمته خصوصاء وفي تأثيرها المباشر فيعمل 
lie Lara tb‏ 

ان استحواذ السلطة التنفيذية على اعداد جدول الاعمال تحصيل حاصل للتفوق الواضح 
للسلطة التنفيذية الذي تم اقراره في الانظمة الداخلية للسلطة التشريعية(المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة). لا سيما القانون العضوي رقم02-99 الذي منحت فيهم الامتيازات والاولوية 
لمقترحات الحكومة» لان اصل هذه الانظمة عبارة عن مشاريع قوانين وردت من الحكومة فعملت 
على فرض وجهة نظرها وسيطرتها على اعداد جدول الاعمال للدورات والجلسات» بدواعي 
الاولوية والاستعجال والظروف والاوضاع القائمة التي تستدعي الإسراع في التكفل بهاء فتتمتع 
بحق السبق والأولوية في إدراج أي مشروع قانوني ترغب فيه في جدول الأعمال وتعديله وفق 
رغباتها ومتطلباتها سواء بإدخال مواضيع جديدة بداعي الاستعجال أو سحب مشاريع أخرى من 
جدول الأعمال. 


الفرع الرابع: التأثير بالمساهمة في التشريع. 

لا يقتصر تدخل ومساهمة السلطة التنفيذية في اعمال السلطة التشريعية في اعداد جدول 
الاعمال بل تمتد الى مختلف المراحل التي يمر بها التشريع» سواء على مستوى اللجان البرلمانية 
المختصة او جلسات المناقشة» أين تتدخل لابداء الرأي اوطلب مناقشة النص بشكل محدودء 
اضافة الى لعبها دورا هاما في حل الخلافات القائمة بين غرفتي البرلمان لتمتعها بصلاحيات 
استدعاء اللجان المتساوية الاعضاءء حيث تنص الفقرة الثانية من المادة120 من الدستوري على 
أنه" وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين» تجتمع» بطلب من الوزير الأول» لجنة متساوية 
الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف؛. 
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه» و لايمكن إدخال أي تعديل عليه إلا 
بموافقة الحكومة» وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص". 


: التقرير العام للعهدة الشريعية الرابعة 2002-1997» نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان» ص. 15. 
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الآليات المعتمدة من طرف السلطة التنفيذية لتقييد السلطة التشريعية للمساهمة في التشريع 


ÿ 5‏ فيما بلي : 


أولا: تقييد السلطة التشريعية في مجال التشريع دستورياء حيث حدد الدستور بنصوص 


صريحة وواضحة حصريا نطاق التشريعء ما توكده المادة 2 من الدستور بان يشرع البرلمان في 
الميادين التي خصصها له الدستور وكذا في مجالات محددة حصرال!) . 


(!) : تنص المادة 122من الدستور بأن " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستورء وكذلك في المجالات الآتية: 


حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية؛ لاسيما نظام الحريات العمومية؛ وحماية الحريات الفرديةء وواجبات المواطنينء 

القواد العامة المتعلقة بقانوناالأحوالالشخصية؛ وحقالأسرة» لاسيماالزواج» والطلاق» والبنوة» والهبة» والتركات؛ 

شروط استقرار الأشخاص» 

التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية» 

القواعد العامة المتعلقة بوضعية الجانب» 

القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائيء وإنشاء الهيئات القضائيةء 

قواعد قانون العقوبات» والإجراءات لجزائيةء لاسيما تحديد الجنايات والجنح» والعقوبات المختلفة المطابقة لهاء والعفو 
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الشامل» وتسليم المجرمين» ونظام السجون» 


8) - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذء 

9) - نظام الإلتزامات المدنية والتجارية» ونظام الملكية» 

0) - التقسيم الإقليمي للبلدء 

1) - المصادقة على المخطط الوطني» 

2) - التصويت على ميزانية الدولة» 

13) - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة» وتحديد أساسها ونسبهاء 
4) - النظام الجمركي» 

5 - نظام إصدار النقود» ونظام البنوك والقرض و التأمينات» 

6) - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم» والبحث العلمي» 

7) - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان» 

8) - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الجتماعيء؛ وممارسة الحق النقابي» 
9) - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة» والتهيئة العمرانية؛ 

0) - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية» 

1) - حماية التراث الثقافي والتاريخي» والمحافظة عليهء 

2) - النظام العام للغابات والراضي الرعوية» 

3) - النظام العام للمياه» 

4) - النظام العام للمناجم والمحروقات» 

5) - النظام العقاري» 


وو 
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أما المادة 123 من الدستور فتنص على ان يشرع البرلمان بقوانين عضوية في مجالات 
معينة » بينما اطلق المؤسس الدستوري يد السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)» للتشريع بأوامر 
دون تحديد او ضوابط ماعدا تقييدها من حيث الزمان» اي أنها تشرع فيحالة شغور المجلس 
الشعبي الوطني» وبين دورتي البرلمان وفي الحالات الاستثنائية» فتؤكد المادة: 124من الدستور 
بان "لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي 
le all‏ ...... يمكن لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 
3 من الدستور"”. وتطبق الحالةالإستثنائية الواردة في المادة 93 من الدستور في حالة ما إذا 
كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة 
ترابهاء فتخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على 
استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. 

ثانيا: مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع بواسطة ما تصدره من نصوص قانونية وتنظيمية 
عن طريق المراسيم والقرارات واللوائح» التي توضح كيفية تطبيق المبادئ والقواعد العامة التي 
اصدرتها السلطة التشريعية» فأضحى المجال التنظيمي ميدانا واسعا وشاسعا للسلطة التنفيذية 
لتطبيق القوانين التي سنتها السلطة التشريعيةء فنجد المادة 125من الدستور قد نصت على ان 


26( — الضمانات الأساسية للموظفين» والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي» 


7) - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحةء 
8) - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاصء» 
0) - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية. 


- 


: تنص المادة 123 من الدستور على أنه " إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور» يشرع 
البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التية: 

- تنظيم السلطات العمومية» وعملهاء 

- نظام الانتخابات» 

- القانون المتعلق بالاحزاب السياسيةء 

- القانون المتعلق بالعلم» 

- القانون الاساسي للقضاءء والتنظيم القضائي» 

- القانون المتعلق بقوانين المالية» 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني» 

تتم المصادقة على القانون العضويء بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة. 
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. 


سيو و 
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vale‏ رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون» يندرج تطبيق 
القانون في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول". استنادا لنص المادة فماهي الآليات 
الدستورية والقانونية لمساهمة السلطة التنفيذية في التشريع ؟. 

للإجابة على هذا التساؤل لابد من التطرق لاليات مساهمة رئيس الجمهورية في العملية 
التشريعية ولآليات مشاركة رئيس الحكومة سابقاوالوزير الاول حاليا في عملية التشريع. 

1 - رئيس الجمهورية. المؤسس الدستوري الجزائري مكن رئيس الجمهورية من صلاحية 
التشريع في الظروف العادية وفي الظروف الغير العادية (الاستثنائية)» وحدد الأدوات الدستورية 
والميكانيزمات القانونية التي تسمح له بسن القوانين» فحالات الاختصاص التشريعي لرئيس 
الجمهورية في الظروف العادية تتمثل في كل من: 

أ - التشريع عن طريق الأوامر.كان التشريع بأوامر مثار جدل فقهي حول طبيعته القانونية 
ومعايير تحديده وكيفية إجراء الرقابة عليه» فمن الفقه من يأخذ بالمعيار الشكلي واعتبارها أعمال 
إدارية (قرارات إدارية) ويمكن الطعن فيها قضائياء الا ان الاتجاه الراجح يقرر بانها اعمال تشريعية 
لانها تدخل في اطار الوظيفة التشريعية» فموافقة البرلمان عليها يرقيها الى تشريعية حتى وان 
كانت تنظيمية اصلاء وهو ما اخذ به المشرع الجزائري حيث نص في المادة 124من الدستور 
صراحة على عبارة 'يشرع" دون أية قيودء فيشرع في مجال القانون العادي وكذا القانون العضوي 
بخلاف النظام الفرنسي الذي نص في قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم: 81/134بتاريخ: 
05جانفي1982على منع الحكومة من التشريع في مجال القوانين العضوية!) ويؤكد 
الدكتورالامينشريط ان موافقة البرلمان على الأوامر التشريعية تبقى مجرد موافقة شكلية لا يمكن ان 
تطبعها بصفةتشريعية بل تكتسبها الأوامر من تاريختوقيعها من رئيس الجمهورية بعد عرضها على 
مجلس الوزراء ( . 

هو إجراء ووسيلة يلتجئ اليها المؤسس الدستوري بمبررات كسب الوقت وتفادي بطء 
الاجراءات التشريعية العادية في الحالات الاستثنائية والمستعجلة» وحددت المادة 124من الدستور 


(') : شريط الامين» خصائص التطور الدستوري في الجزائرء رسالة دكتوراه دولة» المرجع السابق» ص. 454. 
Lavroff Dimitri Gorges, OP.CIT, P. 741.‏ ; )( 


وو 
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الضوابط التي يلتزم بها رئيس الجمهورية لممارسة صلاحية التشريع باوامر وحصرتها في الحالات 
التالية: 


فر اجن الع ارط 
- بين دورتي البرلمان. 


- إمكانية التشريع بأوامر في الحالات الاستثنائية. 


ان موافقة او رفض البرلمان للأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية بدون مناقشة 

اوتعديل يفقده حق المراقبة لمدى ملاءمتها وحسن اختيارها وعدم التعسف فيها. 

تتمثل حالات شغور المجلس الشعبي الوطني في الحالات التالية: 

- الانحلال التلقائي نتيجة عدم الموافقة على برنامج الحكومة للمرة الثانية. 

D ia du) lai کارا‎ 

أما المدة الزمنية التي يشرع فيها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 
لا يمكن ان تتعدى ثلاثة اشهر وهي المدة المحددة لاجراء الانتخابات التشريعية المسبقة» بينما في 
حالة التشريع بأوامر فيما بين الدورتين فالمدة تقدر بأربعة أشهر على الاكثر وهي المدة الفاصلة 
بين الدورات طبقا للمادة 118من الدستور التي تنص على أن 'يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين 
كل سنة ومدة كل دورة اربعة اشهر على الاقل» يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية 
بمبادرة من رئيس الجمهوية» ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من 
الوزير الاول او بطلب من ثلثي المجلس الشعبي الوطني". 

النظام الجزائري تخلى عن سلطة التشريع باوامر من قبل رئيس الجمهورية في دستور سنة 
9 رغبة منه في انتهاج نمط الفصل الجامد بين السلطات» باسناد السلطة التشريعية للبرلمان 
دون سواه» ثم تراجع عن هذا الاسلوب ليمنح في الدستور الحالي لرئيس الجمهورية حق التشريع 
باوامر في الحالات المذكورة اعلاه» الا ان عدم موافقة غرفتي البرلمان على الأوامر التشريعية 
الصادرة من رئيس الجمهورية All «si‏ الشغور وبين الدورات تعد هذه الاوامر لاغية من الناحية 
الدستورية والقانونية. 


: الفقرة الأولى من المادة 82 والمادة 129 الفقرة الأولى من دستور 28 نوفمبر 1996. 


وو ا 
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ب - طلب إجراء مداولة أو قراءة ثانية في قانون صوت عليه البرلمان.يعد حق طلب اجراء 
مداولة ثانية للقانون والاعتراض عليه قيد على حرية السلطة التشريعية» وتدخلا سافرا للسلطة 
التنفيذية في صلاحياتهاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطاتء الا ان بعض الفقهاء يرون بانها 
وسيلة جد هامة في يد السلطة التنفيذية لردع الاغلبية البرلمانية في حالة هيمنتها على البرلمان 
وتوظيف القانون لصالحها!!! » فحق الاعتراض هو مظهر من مظاهر نفوذ السلطة التنفيذية على 
البرلمان» فاذا رأى رئيس الجمهورية بان القانون الذي اقره البرلمان لايتلاءم مع المصلحة العامة 
يحق له عدم التصديق عليه لاصداره» واعادته الى البرلمان لاجراء قراءة جديدة عليه او تعديل 
بعض البنود واجراء تصويت جديدء ولاصدار القانون بصيغته الاولى دون تعديل» يجب ان يصوت 
عليه المجلس الشعبي الوطني باغلبية الثلثين (3/2) ومجلس الامة باغلبية ثلاثة ارباع(4/3) كغيره 
من القوانين المعروضة عليه طبعاء للإشارة فان المعني بقراءة ثانية هوالمجلس الشعبي الوطني 
دوو ka‏ الأمة E‏ کی و دة 
تضع أية شروط لاستخدام حق الاعتراض من طرف رئيس الجمهوريةء ما يفسح له المجال في 
الاعتراض على جميع القوانين سواء كانت مشاريع قوانين او اقتراحات قوانين كليا او جزئياء 
والشرط الوحيد ان الآجال المحددة لطلب رئيس الجمهورية للقراءة الثانية هو ثلاثون (30) يوماء 
فان cuil‏ هذه المذة: غد ذلك Ge dlariut Ge 4e Yili‏ الاعتراطن: 

هل يمكن للسلطة التشريعية (البرلمان) رفض طلب رئيس الجمهورية باجراء مداولة ثانية؟ 
المادة 127من الدستور لم تنص صراحة على حق الرفض ولم تمنعه» مما يعني امكانية رفضهء 
لكن وضعية البرلمان ومكانته تجاه رئيس الحمهورية لا تؤهله للقيام بها لتمتع الرئيس بآليات فعالة 
لردعه كحق الحل. 


() . Prelot Marcel / Boulouis (J), Institution Politique et Droit Constitutionel, 7eme 
édition,(Daloz. Paris.1978),P . 807. 
المادة 127 من الدستور تنص على انه ' يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه‎ : ) 
في غضون الثلاثين(30) يوما الموالية لتاريخ اقراره» وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية تلثي(3/2) اعضاء المجلس‎ 
." الشعبي الوطني ' التصديق بمثابة شهادة ميلاد للقانون‎ 
المادة45 من القانون العضوي رقم 99 - 02 تنص على أنه " يمكن رئيس الجمهورية» وفقا لأحكام المادة 127 من الدستورء أن‎ 
يطلب مداولة ثانية للقانون المصوت عليهء وذلك خلال التلاثين(30) يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه» في حالة عدم‎ 
المصادقة عليه بأغلبية ثلثي (2/3 ) النواب» يصبح نص القانون لاغيا".‎ 


آل ا ضر مو 
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ان حق الاعتراض على القوانين أي طلب إجراء مداولة أو قراءة ثانية يمثل نوعا من الرقابة 
المجحفة من جانب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لاسيما وان تحقق الاغلبية غير 
العادية للتخلص من الاعتراض ليس امرا سهلا في اي برلمان تتعدد فيه الأراء والأحزاب(!) e‏ 
الاعتراض الذي يبديه رئيس الجمهورية بشأن القانون ينقسم الى نوعين: 

النوع الأول: الاعتراض التوفيقي.مكن للمجلس الشعبي الوطني ان يتغلب عليه في حالة 
اقراره لمشروع القانون المعترض عليه بموافقة تلتي (3/2)اعضائه » ففي حالة اجراء المجلس 
الشعبي الوطني للمداولة الثانية وأيدت الأغلبية المحددة القانون المعترض عليه مرة اخرى ففي هذه 
الحالة يتعين على رئيس الجمهورية ان يصدر القانون خلال المواعيد القانونية والمقررة ولا يمكن 
الاعتراض عليه مرة ثانية. 

النوعالثاني: الاعتراض المطلق.الذي يترتب عليه رفض رئيس الدولة التصديق على مشروع 
القانون المقدم اليه وانهائه» اما الاسباب التي يستند إليها رئيس الجمهورية لطلب اجراء مداولة 
ثانية فقد ارجعها الفقه الفرنسي الى اسباب متعددة منها: 

- صياغة القانون صياغة رديئة (سيئة). - عدم اهمية هذا القانون.- قانون غير مناسب.- 
قانون يتعارض مع المصلحة العامة للنظاء . 

ج - إصدار ونشر القوانين. تستمد السلطة التنفيذية حقها في الاصدار والنشر من 
النصوص الدستورية التي تضفي عليها الصفة القانونية بدلا عن الصفة الاجرائية الشكلية التي 
كانت تطلق على الإجرائين لوضع القانون موضع النفاذ وهو تأثير مباشر على إرادة السلطة 
التشريعية التي لا يمكنهاسن قواعد قانونية وتنفيذها دون موافقة السلطة التنفيذية» خاصة وأن 
الدستور سكت عن حالة امتناع السلطة التنفيذية عن اصدار ونشر الرقانون. 


- الإصدار يعني الشهادة بان القانون إستوفى شروط سنه والامر بتنفيذه ويضفي الطابع 
الرسمي على القانون!!) » فهو اعتراف من رئيس الجمهورية بالوجود القانوني للتشريع والامر 


: رفعت محمد عبد الوهاب» الأنظمة السياسيةء ( مصر: منشورات الحلبي القانونيةء 2007 (« ص.331. 

7 : بدر احمد سلامة»ء الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني» (مصر: دار النهضة العربية» 2003)» ص. 
178. 

0) ۽‎ Auby Jean Marie, Droit public et Droit constitutionnel, 7eme édition, (France: Daloz, Paris 


,1979),P. 102. 


ضضض روو[ 
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es 6 O7 oasis‏ الانتكوق: القزانين ناف را الزن اوها واضتدرا رنين: الجمهورة 
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لاحكام المادة126من الدستور (° 
> ويعد الاصدار بمثابة شهادة ميلاد التشريع ويمنح للقانون صفته النهائية ويضعه موضع النفاد. 

اختلف الفقهاء فيما اذا كان الاصدار عملا تشريعيا ام لا؟ وخلص غالبيتهم ان الاصدار 
تصرف قانوني ملزم يقع على عاتق رئيس الجمهورية» ويمثل الوجود الرسمي للقانون» ويعتبر نقطة 
انطلاق تنفيذه وهو لا يدخل في البناء التشريعي ) » ولم ينص الدستور على جزاء الامتناع عن 
الاصدار من قبل رئيس الجمهورية. 

- النشر هو عملية مادية تلي الاصدار هدفها اشهاره لدى الكافة وعلم الجميع بدخول 
القانون حيز التنفيد وانتاج اثاره القانونية» ويصبح حجة على الغير ولا عذر بجهله كما اكدت على 
ذلك المادة 60 من الدستور بانه "لا يعذر بجهل القانون d'a‏ 

الغاية من النشر هو تحديد تاريخ بداية سريان القانون ومعاقبة كل مخالف له عملا بقاعدة لا 
تكليف الا بمعلوم» والمدة القانونية لنفاذ القانون بعد نشره فين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
لارا الي هر بت سحي يو كال من ا ورن ارده الوس لمق الذائرة ةا 
للقادة الزايعة:فن»القابوق النذني التجزائري الكن اصن خلى أن à call Gil‏ تراج الجسهورية 
Han Saga à VAE as ça ets il Alta Aa‏ 

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي 
الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة 
ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة ". 

د - الرقابة الدستورية بإخطار المجلس الدستوري ولجوء رئيس الجمهورية للاستفتاء. تشكل 
Gicquel Jean, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, (Paris, montchrstien, 1989),‏ 0 

P.679. 


: الحلو ماجد راغب» النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص.696. 
© : تتص المادة 126 من الدستور على ان" يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30)يوما ابتداءا من تاريخ تسليمه 


ااا دوو 
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التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية بمنعها إصدار القانون كليا أو جزئيا أو تجاوز السلطة 
التشريعية تماما. 


- الرقابة الدستورية بإخطار المجلس الدستوري» يضطلع رئيس الجمهورية باخطار المجلس 
الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية(البرلمان)» فسمو الدستور 
وسيادته على سائر القوانين يترتب عليه عدم تعارضها معه وخضوعها له» dus‏ تنص 
المادة156من الدستور بان اخطارالمجلس الدستوري يكون لرئيس الجمهورية او رئيس المجلس 
الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة؛ الاخطار يكون الزاميا واجباريا في حالة الرقابة الدستورية 
على القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان ومقتصر على رئيس الجمهورية دون سواه 
فنصت المادة 165في فقرتها الثانية بان'يبدي المجلس الدستوري بعد ان يخطره رئيس الجمهورية 
رايه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد ان يصادق عليها البرلمان» كما يفصل المجلس 
الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب الاجراءات المذكورة 
في الفقرة السابقة" ويكون اختياريا في المعاهدات والقوانين والتنظيمات الأخرى!! . 

إنسلطة الإخطار تعد آلية هامة تمكن المجلس الدستوري من ممارسة الرقابة على النصوص 
الصادرة عن البرلمان» فبدونها يبقى المجلس الدستوري عاجز وساكن عن النظر في ما مدى 
مطابقة النصوص القانونية للدستور. 

- لجوء رئيس الجمهورية للاستفتاء» لرئيس الجمهورية حق اللجوء مباشرة الى الإرادة الشعبية 
عن طريق الاستفتاء لتحكيمه واخذ رايه في موضوع معين دون اية قيود اوشروطء ويكون الاستفتاء 
دستوريا اذا تعلق بموضوع دستوريء ويكون تشريعيا اذا تعلق باخذ راي حول تشريع ما(قانون ما)» 
ويكون سياسيا في حالة الالتجاء اليه حول موضوع سياسة/) . كما يمكن ان يتم الاستفتاء في 


حالات متنوعة أخرى منها: 


: تنص المادة165 في فقرتها الاولى بانه 'يفصل المجلس الدستوري بالاضافة الى الاختصاصات التي خولتها اياه صراحة 
احكام اخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات» اما براي قبل ان تصبح واجبة النفاذ اوبقرار في الحالة 
: طربوش قائد محمد » السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوريء (المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشروالتوزيع» 1995)» ص. 274. 


Es ااا‎ 
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- اللجوء للاستفتاء لتجاوز البرلمان اذا كان رئيس الجمهورية يتوقع معاضة البرلمان 
لمشروعه. 

-أن يتم بشان موضوع كان البرلمان قد وافق عليه لكن رئيس الجمهورية يريد ان يضفي 
عليه مزيدا من الشرعية فيعرضه على الشعب ليعبر عن رايه في الموضوع لاعطاء الشرعية أكبر. 

- كونه وسيلة لفض نزاعبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية!"') 

يعد الاستفتاء حق خالص وأصيل لرئيس الجمهورية لا يمكن تفويضه لأية سلطة اخرى مهما 
كانت وبالنتيجة لا يمكن لأية سلطة اخرى ان تلجأ اليه في غيابهطبقا لأحكام الفقرة الثانية من 
المادة87من الدستورالتي تنص على " كمالايجوزأنيفوضسلطتهفياللجوءإلدالستفتاء"» فالاستفتاء يمكن 
رئيس الجمهورية من اصدار قانون ونشره دون عرضه على البرلمان فيسحب منه اختصاصه 
الاصيل ويحد من صلاحياته التشريعية ويؤدي الى وجود مشرعموازي. 

تعتمد السلطة التنفيذية على الاستفتاء الشعبي كوسيلة لمعرفة مدى الثقة والدعم الشعبي الذي 
يتمتع به رئيس الجمهورية وهو ما سعى اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص 
الاستفتائيين المتعلقين بقانوني الوئام المدني والسلم والمصالحة للذين اعتبرهما تزكية خاصة له 
وتدعيم لمسعاه ومركزه تجاه السلطات الاخرى والمجتم الدولي. 

ه - إقتراح تعديل الدستور. يخضع تعديل الدستور للاعتبارات والتغيرات والظروف 
والصعوبات التي تطرأ على المجتمعت والأنظمة والشعوب» لكونه المجسد والمعبر عن الارادة 
الشعبية الحقيقية» فيجب تعديله وتغييره وفقا لهذه المتغيرات والاوضاع والظروف ليبقى دائما معبر 
عن ارادة المجتمع» ويؤسس لنظام حكمه؛ ويرى اغلب الفقه ان خطر تعديل الدستور او بعض 


: بالحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص 


206. 
7 : القانون رقم08/99 المؤرخ في 13 جويلية 1999ء يتعلق باستعادة الوئام المدني» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 
li «46‏ 1999. 


{38} —— 
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احكامه لا قيمة قانونية لها اذلا تستطيع السلطة الخاصة لفترة معينة ان تقيد السلطة التي ستاتي 
في فترات قادمة وقد يتغير مطلب لارادة الشعبية من فترة لاخرى( 

تختلف الأنظمة الحديثة في طريقة التعديل الدستوري باختلاف الآراء الفقهية السائدة» فمنها 
من ذهب الى ضرورة الموافقة الجماعية للشعب على التعديل الدستوري تعبيرا عن فكرة العقد 
الاجتماعي والشعب صاحب السيادة» ومنهم من اسندها للسلطة التشريعية وهي الأغلبيةء 
أولجمعيةتاسيسية تنتخب خصيصا لهذا الغرضء اوعرضه على الشعب مباشرة في استفتاء شعبي» 
ومنهم من اسندها للسلطة التنفيذية منفردة» اوبمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم 
عرضه على الشعب لاقراره©) . 

النظام الجزائري إعتمد ثلاث طرق لتعديل الدستور ليتلاءم مع الظروف والاوضاع ولضمان 

استقراره واستمراريته وهي: 

الطريقة الاولى: المبادرة بمشروع التعديل يتقدم بها رئيس الجمهورية فيصوت البرلمان بغرفتيه 
(المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الامة) على مشروع اقتراح الدستور ويتم التصويت عليه 
بالاغلبية البسيطة من المجلس الشعبي الوطني وباغلبيةثلاثة أرباع(4/3) من طرف مجلس الامةء 
ويطرح مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي لاقراره خلال خمسين(50) يوما الموالية لاقراره من 
طرف البرلمان» واذا حصل على موافقة الشعب يصبح التعديل قائما ومحققاء فيصدره رئيس 
الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ والتطبيق» واذا رفضه الشعب عد كأن لم يكن» ولا يمكن عرض 
الدستور على استفتاء دستوري خلال نفس الفترة التشريعية ثانية. 

الطريقة الثانية: يبادر رئيس الجمهورية بمشروع اقتراح تعديل الدستور ويعرضه على المجلس 
الدستوري» فاذا تبين له ان مشروع التعديل لا يمس بالمبادئ العامة الاساسية التي تحكم المجتمع 
الجزائري والحريات العامة وحقوق المواطنين» ولا يخل بالتوازن القائم بين السلطات والمؤسسات 


() : Burdeau Georges, Droit Constitutionel et Institutions politique, (Paris, .ا‎ ©. D. J, 16éme 

édition,. 1974) , P. 84. 

7) : النظام الفرنسي منح للبرلمان حق التعديل في دساتيره لسنوات» 1791ء 1848ء 1857» 1946وهو ما اخذ به كل من 

الدستورالبلجيكي» الدانماركي والنرويجيء أما الولايات المتحدة الامريكية واغلبية دول امريكةالاتينية اعتمدت طريقة الجمعية 

التاسيسية» الاستفتاء الشعبي أخذ به الدستور السويسري وكذا الدستور الفرنسي لسنة 1958 والدستور المصري سنة 1971» 

الدساتير التي اعطت حق التعديل للسلطة التنفيذية هي الدستور البرتغالي لسنة 1933 والدستور الياباني لسنة 946» بينم الدساتير 
التي منحت الحق مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي الدستور الاسباني لسنة 1931 الدستور اللبناني لسنة 1926. 


— لض وو 





الفصل الثالث:- لب اليات التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 





الدستورية» يصدر قرارا معلل» يمكن لرئيس الجمهورية ان يصدر قرار التعديل مباشرة دون عرضه 
على الاستفتاء الشعبي» بشرط ان ۰ مشروع التعديل على ثلاث ارباع (4/3) من اصوات 
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا » يبقى عرض اقتراح المشروع من عدمه على الاستفتاء 
اي E‏ الجمهورية لعدم الزامه دستورياء وهو ماأخذ به النظام الجزائري في 
التعديلين ll cs‏ © 

الطريقة الثالثة: يبادر البرلمان بمشروع اقتراح تعديل الدستورء يجري التصوية عليه باغلبية 
ثلاث ارباع(4/3)غرفتي البرلمان مجتمعتين معاء يعرض بعده على رئيس الجمهورية الذي بوسعه 
ان يطرح التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبيء الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية على عرض 
مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي واكتفى بكلمة - يمكن- وترك له سلطة مطلقة في قبوله او 
رفظي 

ان المبادرة باقتراح تعديل الدستور يهيمن عليها رئيس الجمهورية» وله كامل الصلاحيات في 
المبادرة بهاء واختيار الكيفية التي تتم بهاء وفقا للأوضاع والظروف التي يراها ul‏ 
وحتدبصيص الحق الذي منح للبرلمان بالمبادرة بالتعديل يخضع لموافقته» وهو ما أكدته المادة: 
4 من الدستور التي تنص على ان" لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري بعد ان 
يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي 
تطبق على نص نشريعي» يعرض التعديل على استفساء شعبي خلال الخمسين (50)يوما الموالية 
للاقرار يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. 


: المادة 176 من الدستور تنص على انه ' اذا ارتاى المجلس الدستوري ان مشروع اي تعديل دستوري لايمس البتة المبادئ 
العامة التي تحكم المجتمع الجزائري» وحقوق الانسان والمواطن وحريتهماء ولا يمس باي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات 
والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه امكن رئيس الجمهورية ان يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه 
على الاستفتاء الشعبي متى احرز 4/3 ثلاثة ارباع اصوات اعضاء غرفتي البرلمان". 

© : التعديلين الدستوريين في ظل دستور1996 إختارفيهما رئيس الجمهورية الطريقة الثانية» وهما القانون رقم 03/02 المؤرخ 
في10 افريل2002 الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 25 بتاريخ 14 أفريل 2002, والقانون رقم 08 - 19 
المؤرخ في 15 نوفمبر 2008» الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 33 مؤرخة في 16 نوفمبر 42008 حيث 
لجأ رئيس الجمهورية الى البرلمان وتخلى عن اسلوب الاستفتاء. 


وو 
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ون و بين في مم دروي 











و - المصادقة علدالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.عرفت معاهدة فينا لسنة 1969 الخاصة 
بقانون المعاهدات (!) في مادتها الاولى المعاهدة بانها" اتفاق يعقد بين اشخاص القانون الدولي 
سواء ابرم في وثيقة واحدة او اكثرء وايا كانت التسمية التي تطلق عليها", والمعاهدات اوالتفاقيات 
الدولية قد تأخذ عدة اشكال وانواع تطلق عليها عدة تسميات منها: 

- المعاهدة.- الاتفاقية. - الميثاق. - النظام. - التصريح. - البروتوكول.والاتفاق. 

-Traité.- convention.- charte.- statut.- déclaration.- protocole. et accord. 
ان ابرام المعاهدات هي الوسيلة القاانونية لإنشاء العلاقات بين الدول» فهي مصدر لتكوين‎ 
قواعد قانونية دولية ملزمة» تنشأ بإجراء مفاوضات بين الدول وتنتهي بالتوقيع عليهاء الا انها‎ 
لاتصبح نافذة الابعد التصديق عليها من طرف الدولة» فالتصديق يفصح عن ارادة الدولة في‎ 
الالتزام ببنودها واضفاء الصفة القانونية عليها وتتقيد بها سلطات الدولة وافرادهاء وتعد اسمى درجة‎ 
من القانون في بعض الانظمة كالنظام الجزائري» حيث نصت المادة 132من الدستور على‎ 
أن'المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط المنصوص عليها في‎ 

الدستور» تسمو على القانون . 

المعاهدات تعرض على البرلمان في بداية الامر لمعرفة موقفه منهاء dus‏ تودع المعاهدة 
لدى مكتب المجلس في شكل مشروع قانون» تتولى لجنة الشؤون الخارجية للمجلس المعني 
تحضير تقرير خاص بالمعاهدةمن اجل الموافقة عليهاء ثم بعد ذلك يتم عرضها على المجلس 
الدستوري» إن ما يمكنتاكيده هنا ان الرئيس (رئيس الجمهورية)خص النصيب الاوفر في هذا 
المجال بالمقارنة مع ما للمجلس من اختصاص» لان دور المشروع حدد في إبداء وجهة نظر 


لاغير )2( 


: معاهدة فينا لقانون المعاهدات: إعتمدت من قبل الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات» الذي عقد بموجب قراري الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ القرار الأول يحمل رقم: 2166 المؤرخ في 05 ديسمبر 1966 القرار الثاني يحمل رقم: 2287المؤرخ في 
6 ديسمبر 1967ء وقد عقد المؤتمر في دورتين في فينا( عاصمة النمسا)» الدورة الأولى: خلال الفترة من 26 مارس الى 24 
ماي 1968 الدورة الثانية خلال الفترة الممتدة من 09 أفريل الى 22 ماي 61969 واعتمدت الاتفاقية في ختام أعمال أعماله في 
2 ماي 1969ء وعرضت على التوقيع في 23 ماي 1969ء ودخلت حيز التنفيذ في 27 جانفي 1980. 


Ëضر‏ روو[ 
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تخويل السلطة التنفيذية الحق في ابرام المعاهدات والاتفاقات الدولية بدون قيود» وابعاد 
البرلمان عن المساهمة في اعدادها وابرامهاء فهو يملك فقط اجراءات التصويت دون منحه حق 
النقاش والتعديل فدوره استشاري اكثر منه تشريعيء في حين اخضعها المؤسس الدستوري للمراقبة 
الدستورية!!) » فقدنصت الفقرة الالحادية عشر(11) من المادة 77من الدستور على انه" يضطلع 
رئيس الجمهورية بأن يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها", فأصبحت سلطة البرلمان في ابرام 
المعاهدات شكلية وتقتصر فقط على الموافقة» في حين تتكفل السلطة التنقيذيةبابرام الاتفاقيات 
والمصادقة عليها ونشرهاء هذا الوضع أخل بمبدأ التوازن بين السلطات. 

يختلف التصديق على المعاهدة عن إصدارهاء فالتصديق هو إجراء يثبت الزام الدولة قبل 
الدول الاخرى الموقعة بما جاء فيهاء في حين ان الإصدار هو إجراء يرمي الى إضفاء صفة 
القانون على المعاهدة » فالتصديق على المعاهدات تتم على اساس تقاسم المسؤولية بين السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بنوع معين من المعاهدات التي حددها المؤسس الدستوري 
على سبيل الحصروهو مانصت عليه المادة131من الدستور الجزائري!ة) 

تأخذ أغلبية الانظمة الحديثة بالاتفاقيات الدولية البسيطة لحماية السلطة التنفيذية من رقابة 
البرلمان (السلطة الشريعية ) لتفادي عدم موافقتها عليها او تعديلها او تعليق العمل بها. 

- إصدارمشاريع وقوانين المالية.ان الصلاحيات المالية لعبت دورا اساسيا في التطور 

۳ للبرلماني لأنها تعتبرأساس ظهور النظام التمثيلي تطبيقا لمبدأ- لاضريبة بدون موافقة 
الشعب- الا ان الاتجاه المعاصر للنظم الديمقراطية أخذ منحى الحد من صلاحيات البرلمانات 


: بوقفة عبد الله آليات ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص. 373. 

2 : رزاق بارة كريمة» حدود السلطة التنفيذية» دراسة مقارنة» ( مصر: دارالفكر للقانون للنشر والتوزيع» 2011 (« 135.08 
: تنص المادة 131من الدستور على انه 'يصادق رئيس الجمهوربة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد 
والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهداة المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية 
الدولة» بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة." 

تنص المادة 97 من الدستورعلى ان " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم» ويتلقى رأي المجلس الدستوري في 
الاتفاقيات المتعلقة بهماء ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة' 

: زهير شكر» المرجع السابق» ص. 308. 
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تحتكر السلطة التنفيذية المجال المالي في النظام الجزائري بانفرادها بتحضير مشروع قانون 
المالية دون مشاركة السلطة التشريعية التي ينحصر دورها في التصديق» كما أكد على ذلك 
القانون العضوي رقم 99 - 02 في المادة 44 حيث نصت على ان 'يصادق البرلمان على مشروع 
قانون المالية في مدة خمسة وسبعون (75) يوما'» فدوره لا يتعدى المناقشة المحدودة» فقانون 
المالية يعد الأداة المالية الأساسية لتنفيذ وتطبيق البرنامج المسطر من طرف السلطة التنفيذية: 
وهو قانون ميزانية الدولة عن طريق وضع التقديرات للنفقات وما يقابلها من إيرادات. 

اعداد وتحضير قانون المالية يتم وفق طريقتين هما: 

طريقة النظام الامريكي التي يلعب فيه رئيس الجمهورية الدور الاساسي لإعداد وتحضير 
قانون المالية بواسطةمكتب التسير للميزانية التابع له. 

طريقة النظام الاوروبي يتم فيهاإعداد وتحضير مشروع قانون المالية من طرف وزير الماليةء 
يعرض المشروع على الحكومة لمناقشة من طرف مجلس الوزراء ويلعب دور الحكم رئيس 
الجمهورية!!) » النظام الجزائر تبنى النظام الاوروبي فأسند للادارة(وزارة المالية) إعداد الميزانية 
باشراف الحكومة.يمكن للبرلمان اعداد مشروع قانون المالية وفقا للمادة: 123من الدستور التيتتص 
على انه" اضافة الى المجالات المخصصة للقانون العضوي بموجب الدستور» يشرع البرلمان 
بقوانين عضوية في المجالاتالتالية ...القانون المتعلق بقوانين المالية", إلا ان هذا الاطلاققيدته 
المادة 121 من الدستور التي تنص على انه"لا يقبل اقتراح اي قانونمضمونه او نتيجته تخفيض 
الموارد العمومية او زيادة النفقات العمومية» الااذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ارادات» 
او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل للمبالغ المقترح 
انفاقها", فالبرلمان مجبر على البحث عن تدابير ترفع مداخيل الدولة» اوتوفير مبالغ مالية في 
فصل اخر من النفقات العموميةء بحيث تكون متساوية على الاقل للمبالغ المقترح تغييرها › 
والبرلمان لايتوفر على الآلياتالضرورية لاعداده. 

القيود الواردة في المادة121 فسحت المجال واسعا امام السلطة التنفيذية دون سواها للمبادرة 
باعداد مشاريع قوانين المالية إستنادا للمادة 44 من القانون رقم02-99,» فانها حصرت المبادرة في 


(D : Perrineau (P), L‘arbitrage Budjétaire du President de la Repiblique(,www. le monde. fr. 
31 october 1981), P. 08. 
.06 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس اتلشعبي الوطني رقم: 212 المؤرخة في: 13 نوفمبر 2006» ص.‎ : 7 
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قانون المالية على الحكومة دون النواب» فنصت على انه'يصادق البرلمان على مشروع قانون 
المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما". فالمادة حددت دور البرلمان في المصادقة دون 
اقتراح مشاريع القوانين» فقانون المالية يتضمن الاحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق 
والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية» وتسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية 
والخارجية» كما يشمل النفقات العامة ويبين كيفية توزيعها كما نصت على ذلك المادة67 من 
القانون رقم 24/89 ويشمل قوانين المالية والقوانين المالية التكميلية وقانون ضبط الميزانية. 

دراسة البرلمان لمشروع قانون المالية والمصادقة عليه تمر بعدة مراحل» حيث بعد الانتهاء 
من اعداد مشروع قانون المالية يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجل اقصاه 30 
سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية» كما اكدت على ذلك المادة 67 من القانون رقم 
9 ؛ بعدها يحال على اللجنة المالية للميزانية لدراسته اولا حيث تعقد عدة اجتماعات لدراسته 
وغالبا ما يحضر ممتل الحكومة لهذه الجلسات» كما يمكن للجنة الاستماع لاي مختص اوعضو 
في الحكومة ثم يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والتصويت عليه» واشغال جلسات البرلمان 
تبدأ عادة بعرض يقدمه وزير المالية حول مشروع القانون» ثم الاستماع لتقرير لجنة الميزانية 
المالية!!' » لتبدأ بعدها تدخلات النواب واخيرا رد ممثل الحكومة» إن الاسباب التي دفعت المؤسس 
الدستوري الى منح السلطة التنفيذية أولويةإعداد قانون المالية تتمثل في: 

- انها المسؤولة عن تنفيذ الميزانية وحتى لا تواجهها صعوبات في تنفيذها تقوم باعدادها 
وتحضيرها بدقة. 

- وجوب ان تكون الميزانية منسقة مع الاحتاجاتلانها تعبر عن النشاط المالي للدولة ويتحقق 
ذلك عند اعدادها وتحضيرها من طرف السلطة التنفيذية» بخلاف السلطة التشريعية التي 
تتجاذبهاالميولات السياسية وتفتقر للاختصاصيين. 

- السلطة التنفيذية هي الاجدر في الاطلاع ومعرفة احتياجات الوزارات والقطاعات وفروعها 
في الدولة لايجاد التوازن بين النفقات العامة والايرادات7© . 


: لجنة المالية والميزانية تختص بالميزانية والنظام الجبائي لعملية القروض والبنوكوالتامينات والتامين وتتكون من ثلاثين الى 
خمسين عضوا على الاكثر هي الاكثر عددا من بين لجان المجلس الشعبي الوطني لأهميتها. 

: الجعيدي بدر محمد حسن عامر » التوازن بين السطة التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني» (مصر: دار النهضة 
العربية القاهرة» 2011)» ص. 316. 
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تقوم لجنة المالية والميزانية بدراسة مشروع قانون المالية في عدة جلسات ويمكن حضور 
ممثلي السلطة التنفيذية» للجنة حق الاستعانة بمختصين في المجال المالي للدراسة والتدقيق كما 
يمكن لها استدعاء ممثل الحكومة للاستماع اليه اذا استدعى الامر ذلكء تنهي اللجنة اعمالها 
باعداد تقرير وتقديمه للمجلس الشعبي الوطنيء لتبدأ بعدها جلسات المناقشة العامة العلنية يعرض 
ممثل الحكومة ووزير المالية المشروع يليه تقرير اللجنة ثم يفتح الباب امام مداخلات ومناقشات 
النواب لابداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم» ليأتي اخير رد ممثل الحكومة ووزير المالية عنهاء ويعرف 
الدكتور/ عمار عوابد المناقشة بأنها تعتبر رصد للمعلومات واستقصاء للحقائق واطلاعا للبرلمان 
على مجموع الاعمال التي تعهدت الحكومة بانجازها في اجالهاء وكذا التعرف على مجموع 
الايرادات العامة بكل انواعها التي سيتم الحصول عليهاء وكذا مجموع النفقات العامة واوجه 
ومجالات اتفاقها بالتحديد والتفصيل المطلوب قانونا!!! . 

إن المصادقة على مشروع قانون الميزانية يقيد البرلمان بفاصل زمني محدد للمصادقة على 
مشروع قانون المالية والميزانية في اجل اقصاه خمسة وسبعون يوما(75)يوما من تاريخ ايداعه2) , 
فيصوت المجلس الشعبي الوطني عليه في مدة اقصاهاسبعة وأربعون(47) يوما ابتداء من تاريخ 
ايداعه» ويصادق عليه مجلس الامة خلال اجل عشرون (20/يوما( » اما المدة المتبقية والمقدرة 
بثمانية ايام (08)فهي مخصصة للجة المتساوية الاعضاء للبث في الخلاف الممكن قيامه بين 
غرفتي البرلمان حول مشروع القانون» كما نصتعليه المادة44من القانون العضوي رقم02-99 في 
فقرتيه ١‏ الثانية والثالثة. 

يحق لرئيس الجمهوريةفي حالة عدم احترام والتزام البرلمان للآجال القانونية المحددة لاصدار 
مشروع قانون المالية والميزانية باصداره بأمر له قوة قانون المالية) » فهي وسيلة ضغط على 
البرلمان لاجباره للمصادقة على مشروع القانون في الاجال المحددة ووضعه امام الامر الواقع 


: عوابد عمارء مكانة آليات الاسئلة الشفوية والكتابية في عملية المراقبة البرلمانيةء ( مجلة الفكر البرلماني صادرة عن 
مجلس الامةء العدد 13ء جوان 2006(« ص. 122. 

: تنص المادة 120 من الدستور على ان " ....يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يوما من 
تاريخ ايداعهطبقا للفقرات السابقة". 

: المادة 44من القانون العضوي رقم 99 - 04. 

#) : نصت المادة 120 على انه " في حالة عدم المصادقة عليه في لأجال المحددة سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
الحكومة بامر". 
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وامام خيارين كلاهما مرء إما المصادقة دون دراسة متانية ودقيقة للميزانية أي دراسة شكلية 
وسطحية واما تسحب منه الصلاحيات اصلا؟ حتى وان كان سبب عدم المصادقة أمر جدي» مما 
يجعلها أمر واجب ولازم بقوة القانون وحصن المشرع الامر الذي يصدره رئيس الجمهورية لمشروع 
قانون المالية باعطائه قوة قانون المالية نفسه لتفادي عرضه على البرلمان للمصادقة عليه» فعدم 
مصادقة البرلمان على القانون يعد تنازلا منه عن صلاحياته التشريعية. 

اصدار قانون المالية التكميلية بأمر: 

يلجأ رئيس الجمهورية في أغلب الحالات الى اصدار قانون المالية التكميلي بأمر بين دورتي 
البرلمان ويخضع لنفس الاجراءات والاحكام التي يخضع لها قانون المالية خاصة من حيث مدة 
المصادقة عليه» ومن الصعب ان لم نقل من المستحيل عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية 
التكميلي نظرا لطبيعته التقنية واتسامه بالسرعة والاستعجال في التنفيذ - ما يقوي مركز السلطة 
التنفيذية على البرلمان-. 

تقديم السلطة التنفيذية عرض عن استعمال الاعتمادات الماليةللسطة التشريعية فنصت المادة 
6 من الدستور على ان'تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات 
المالية التي اقرتها لكل سنة مالية"» كما نصت المادة04 من القانون رقم 17/84 المتعلق بقوانين 
المالية على انه'يمكن لقوانين المالية التكميلية او المعدلة دون سواها اتمام احكام قانون المالية 
للسنة او تعديلها خلال السنة الجارية". 


تقع مسؤولية تنفيذ قانون المالية على الحكومة (السلطة التنفيذية) بعد الترخيص المالي 
الممنوح لها من قبل البرلمان (السلطة التشريعية) الذي ينبغي له مراقبة التنفيذ للتأكد من مدى 
مطابقة التنفيذ لما تم المصادقة عليه» فللبرلمان نظريا حق مراقبة الحكومة حول مجمل النفقات 
والايرادات المنفذة بتقديم الحكومة عرض امام البرلمان للصويت عليه وهو ما يطلق عليه قانون 
ضبط الميزانية» إلا أنه عمليا غير مطبق لكون الحكومة لا تقدم قانون ضبط الميزانية امام 
البرلمان. 

ان تجاهل الحكومة ورفضها لتقديم مشروع قانون ضبط الميزانية يعد قيدا على دور البرلمان 
باستثناء سنوات80» 81: 79. 78 وقدمت متأخرة لفترات طويلة افقدتها قيمتهاء فقانون سنة 
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8 ددم سنة 1980 وقانون سنة1979 قدم سنة 984 [وقانون سنة 1980 قدم سنة 1985 وقانون 
سنة 1981 قدم سنة 1987ء ما نلاحظه ان تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية قدم في عهد 
الاحادية والحزب الواحد» بينما في عهد التعددية وتطبيق مبدا الفصل بين السلطات اوقف العمل 
Os te ue NES Ga‏ 


ن - سلطةإصدار اللوائح.التحولات التي عرفتها المجتمعات بعد الحرب العالمية الاولى 
انهت عهد الاحتكار للاختصاص التشريعي من طرف البرلمان وبالمقابل تصاعد تدخل الحكومة 
المستمر في تنظيم العلاقات المختلفة خاصة اثر استخدام اسلوب تحديد المجال التشريعي الذي 
ينشط فيه البرلمان7. وتعرف اللائحة الإدارية بأنها قرار يصدر عن السلطة التنفيذية ويتضمن 
قاعدة عامة مجردة» وعن طريق اللوائح تشارك الحكومة في ممارسة الوظيفة التشريعية» اذ ان 
اللوائح ليست الا قوانين من الناحية الموضوعية اوالمادية2). واذا كان القانون يقتصر عمله على 
وضع المبادئ العامة فان السلطة التنفيذية بطبيعة وظيفتها وبحكم اتصالها المستمر 
بالجمهوراقدرعلى التعرف بالتفاصيل والجزئيات اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع التفاد“. 

المشروع الجزائري خول لرئيس الجمهورية اتخاذ القرارات لتنظيم المسائل التي لم تدخل ضمن 
اختضاصات الرهان حك تكن ,ااذه 25 امن "الدسفونق انه 'يمارين رت الحفهووية 'التلطة 
التنفيذية في المسائل الغير المخصصة للقانون» يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي 
يعود لرئيس الحكومة". باستقرائنا للمادة 125 نرى بان رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية 
في المجالات التي لم يتناولها التشريع» ويسمى المجال الذي يحتفظ به رئيس الجمهوريةفي هذه 
الحالة بالمجال التنظيمي المستقل؛ والسلطة التي يمارسها بالسلطة التنظيمية المستقلة( » المشرع 
الدستوري أتى بقاعدة مخالفة تماما للمبدئ التقليدي القائم على ان البرلمان هو صاحب 


: رزاق بارة كريمةء المرجع السابق» ص.ص. 182.183. 

@); Lavroff Dimitri Georges, Le Droit Constitutionel de la V ém Republique, (Paris, Daloz, 
1999) , P.P .809. 811. 

)3( : للتوضيح انظر . 

- الحلو ماجد راغب» النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص.659. 

- بوقفة عبد اللهء أساليب ممارسة السلطةء المرجع السابق» ص. 318 وما يليها. 

: الطماوي سليمان » النظرية العامة للقرارات الاداريةء دراسة مقارنةء ( مصر: مطبعة جامعة عين شمس» 1991)» ص. 

.473 

: خرباشي عقيلةء العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان» ( الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع» 2007(« 23.02 
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اختصاص البرلمان واطلق العنان للسلطة التنفيذية في اصدار التشريعات سوء في المجال التظيمي 
اوفي المجال القانوني. 

الاختصاص التنظيمي غدا ضرورة قصوى فينظر المؤسس الدستوري الجزئري لتدعيم السلطة 
التننفيذية في مجال التشريع» بدعوى وتبرير ذلك ببطء إجراءات البرلمان في المسائل التقنية 
المستعجلةء التي تقتضي المعالجة الآنية لتفادي الاخطار الناجمة عن عدم تنظيميهاء رغم 
انهاتمنح امتيازات للسلطة التنفيذية في التشريع على حساب السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص 
الاصيل ويتحول الاختصاص التنظيمي لقواعد عامة والاختصاص التشريعي للاستثناء. 

يؤيد الدكتور عبد الله بوقفة نظرية الفقيه/لابند حيث يلتمس نوعين من القواعد: 

1- القواعد الخاصة بالحالة القانونية للأفراد والمتعلقة بذمتهم المالية وحريتهم الفردية او 
علاقاتهم مع الهيئات الحاكمةء وعليه يجب ان تصدر هذه القواعد بقانون. 


2- القواعد الخاصة بالتنظيم الداخلي للجهاز الحكومي» حيث ذلك لا يؤثر مباشرة على 
: اك à . je 1 2 : Hs. A Le‏ ال u‏ ِ 
الافراد ومن ثم يمكن ان يشرع فيها عبن طريق المراسيم!!) » بدورنا نؤيد هذه النظرية في مبادئها 
العامة» الا ان طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحكم وظيفتها وعلاقتها بالواقع ومستجداته وتفاصيله 

وجزئياته اقدر على وضع المبادئ العامة موضع التنفيذ لضمان الحقوق والحريات للافراد . 

لم يقتصر تخويل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية فقط بل إمتد الى رئيس الوزير 
الاول(رئيس الحكومة سابقا)» إستناداللفقرة الثانية من المادة125من الدستور التي نصت على" 
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول" ليتمكن من تطبيق القوانين 
التي اصدرها البرلمان» فسلطة الوزير الأول ليست مستقلة على غرار سلطة رئيس الجمهورية في 
مجال التشريع» فهي مستمدة من النصوص القانونية المكلف بتنفيذهاء فيصدر الوزير الأول 
المراسيم التنفيذية ليطبق بمقتضاها القوانين ووضعها موضع النفاذ» والمراسيم التنفيذية التي تصدره 
السلطة التنفيذية ستكون على درجتين من التفاوت: 


: بوقفة عبد الله » اساليب ممارسة السلطة, المرجع السابق» ص. 319. 
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- المراسيم التنظيمية المستقلة (اللوائح المستقلة): يصدرها رئيس الجمهورية دون ان تكون 
تنفيذا لتشريع صادرعن البرلمان ودون الحاجة الى تفويض للاختصاص» ومصدرها الدستور 
وتتناول مواضيع لم يتناولها البرلمان من قبل بالتشريع. 

- المراسيم التنفيذية: المؤسس الدستوري اجاز للسلطة التنفيذية ان تصدر مراسيم لتنفيذ 
القواعد القانونية التي غالبا تصدرعامة ومجردة تضع الخطوط العريضة تاركة التفاصيل التي 
يستدعيها التنفيذ للسلطة التنفيذية» فهي آلية وضع القوانين موضع التطبيق» دون الاخلال بروح 
القانون او الاعتداء عليه تعديلا او ايقافاء وانما لاتمام القانون في حدود التنفيذ وهو ماعبر عنه 
الاستاذ شارل دباش011.0600361 بانه اعطاء حرية للحكومة في تحديد شروط ونماذج تدخل 
الادارة( . 

تفويض المشرع للسطة التنفيذية صلاحيات تسوية بعض المسائل والمواضع عن طريق 
التنظيم أخذ به المشروع الفرنسي › ولم يأخذ به المشروع الجزائري بدعوى ما فيه من اعتداء 
غل LL cata)‏ اتر هة رر ها : 

تصدر السلطة التنفيذية هذا النوع من المراسيم ( اللوائح المستقلة ) في حالتين هما: 

- حالة تنظيم المرافق العامة وتسمى اللوائح في هذه الحالة باللوائح التنظيمية. 

- المراسيم أو لوائح الضبط أو البوليس وهي التي تصدر للمحافظة على النظام العام 
بعناصره الأربعة (الأمن العام والنظام العام والصحة العامة والسكينة العامة)» وتضع بطبيعتها 
قيودا على حقوق وحريات الإفراد» هنا يثار نقاش فقهي بشأنها لإسنادها للسلطة التنفيذية. 

- المراسيم التنفيذية التي يصدرها رئيس الوزراء(رئيس الحكومة سابقا) تكون غير مستقلة بل 
تشتق من القوانين الصادرة عن البرلمان أو رئيس الجمهورية. 

تعد السلطة التنظيمية آلية لإقحام السلطة التنفيذية في مجال التشريع وتحييد السلطة 
التشريعية صاحبة الاختصاصء وتقييد دورها بتحديد مجالات تدخل السلطة التشريعية على سبيل 


(1); Charles Debbac, Institution et Droit Administratif.tome 01,(Paris, P.U.F,1982),P .39. 
نصت الفقرة الأولى للمادة 37 من الدستور الفرنسي على‎ : 
les matière autre que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire." 


: الطماوي سليمان» النظرية العامة للقرارات الإدارية» دراسة مقارنة» المرجع السابق» ص. ص. 488. 489 . 
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الحصرء وافساح المجال فيما سواها للسلطة التنفيذية التي اضحت سلطة مشرعة» ما أفقد التوازن 
بين السلطات وأخل بمبدأ الفصل بينها وأهدر استقلال المجال القانوني. 

السلطة التنظيمية التي أتت بها الاعتبارات العملية والأوضاع الميدانية بهدف تحقيق 
المصالح العامة وإحداث توازن بين السلطات» مما أرغم المشروع الدستوري على إعطاء السلطة 
التنفيذية الحق في التشريع لسد الثغرات الناجمة عن تطبيق القوانين والمستجدات الضرورية القائمة 
كقاعدة استثنائية» إلا أن التطورات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ساهمت بشكل 
أساسي في تدخل السلطة التنفيذية تدريجيا تحت العديد من المبررات والأعذار حتى غدت هي 
الأصل" تحول الاستثناء للأصل والأصل لاستثناء". 


الفرع الخامس: التأثير بحل البرلمان. 

يقصد بحق الحل إنهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية» أي إنتهاء 
مدة الفصل التشريعي للمجلس!!) » فهو وسيلة للانهاء المبستر للمجلس النيابي وذلك قبل اكتمال 
مدته القانونية2) » الغرض من اللجوء الى حق الحل هو العودة الى تحكيم الارادة الشعبية مصدر 
السلطات لاختيار من ينوب عنه مرة ثانية حتى يكون هناك توافق بين السلطات في الدولة» في 
حالة بروز خلاف بين السلطتين التنفيدية والتشريعية» وهو حق يطبق فقط في النظام البرلماني 
دون سواه من أنظمة الحكم. 

الحل سلاح فتاك تمتلكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية ويترتب عليه انهاء مدة 
النيابة للبرلمان قبل الموعد المقرر دستورياء والعودة للشعب للحصول سواء على اغلبية مريحة او 
على اغلبية واسعة لقطع الطريق امام المعارضة؛ والحل من انجع الوسائل التي تستعملها السلطة 
التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ( البرلمان ) كآخر حل لللنزاع القائم بينهماء وهو من 
السمات الرئيسية للنظام الرئاسي وشبه الرئاسي وهو مقابل لمسؤولية الحكومة امام البرلمان 
)1( : راجع . 
= شيحا إبراهيم عبد العزيز› وضع السلطة التنفيذية, ( مصر: الإسكندرية» منشاة المعارف» 2006 (« ص. 75. 
Brahmi Mohamed, le Droitde Dissolution dans le constitution de 1989, (R. S. A. J. E, et‏ — 

P, N°01, 1990) , P. 36. 
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(المجلس الشعبي الوطني)» والحل يشمل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة 
ولرئيسالجمهورية السلطة التقديرية في ممارسته مع شرط استشارة كل من رئيسي غرفتي البرلمان 
(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ورئيس الوزراء(الحكومة)!!) . 


يعد حق الحل من اخطر الأدوات التي تملكها السلطة التنفيذية اتجاه البرلمان وهوعلى عدة 
أنوا ع: 
أولا: الحل الرئاسي المخول لرئيس الجمهورية. 


ثانيا: الحل الوزاري المسند لرئيس الوزراء (الوزارة أوالحكومة )» يكون في حالة نشوب نزاع 
بين الوزارة والبرلمان» فتلجأ اليه للإحتكام للأمة. 

ثالثا: الحل الوجوبي. 

رابعا: الحل الشعبي بواسطة الاستفتاء. 

يجمع أغلب فقهاء القانون الدستوري على ان حق الحل أداة توازن بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» إلا أن جانب منهم ولا سيما في فرنسا يرون أنه إعتداء صارخ على حقوق الأمة. 
ويتعارض مع مبدأ سيادة القانون» وقيل أيضا أن حق الحل يتعارض مع مبدأ الفصل بين 
السلطات» فهو بإعطائه للسلطة التنفيذية حق الحل البرلمان شوه وخرق مبدأ الفصل بين السلطات» 
ما أدى بالدستور الفرنسي الى وضع القيود على حق الحل في فرنسامتمثلة في: 

- عدم جواز اجراء الحل خلال فترة خلو منصب الرئاسة. 

- عدم الحل في حالة اعلان الرئيس حالة الضرورة تطبقا لأحكام المادتين07 و16من 
دستور فرنساء بينما يرى الفقيه هوريو ان الحلفي النظام البرلماني لا يحقق التعادل او التوازن بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» وانما بين السلطات الثلاث " التنفيذية» التشريعية والقضائية" طالما 


: للتوضيح أكثر أنظركل من: 

- الطماوي سليمان» السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص. 549 . 

- رفعت محمد عبد الوهاب» القانون الدستوري» المرجع السابق» ص.249. 
شيحا ابراهيم عبد العزيز » وضع السلطة التنفيذيةء المرجع السابق» ص. 78. 
- رفعت محمد عبد الوهاب» الانظمة السياسية» المرجع السابق» ص. 332. 


— Duguit (L), OP, CIT, P. 545. 
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ان سلطة الناخبين تقوم بدور الحكم لحل النزاع القائم بين هاتين السلطتين!! . 

يمثتل الحل وسيلة تكفل التوازن بين السلطات (السلطتين التشريعية والتنفيذية) وتحقق 
الاستقرار» وحق الحل يقابل المسؤولية الوزارية» وهما سلاحان متقابلان لاقامة التوازن بين 
السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية في الانظمة الديمقراطية. 

يقول الفقيه(ا2 ٥۲ا8‏ sهو0۲٥6)‏ بدون حق الحل لا يكون هناك نظام برلماني is‏ 0 


C'est le droit de dissolution sons lequel il n'y a pas de parlementariseme 
veritable 


بینما الفقیه ۴٥۲۲۱6۲٥‏ ۸| 8۸ الال فیقول: 
Le droit de dissolution constitue une donnée de premiére importance du‏ 


(3) 


gouvernementperlumantaire ‘”. 


أولا: الحل الرئاسي يحدث في حالة نشوب خلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان وما 
يمارسه وفق سلطته التقديرية» لأن اخذ أراء واستشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني› 
رئيس مجلس الأمة والوزير الأول غير ملزمة للرئيس» ويرى الدكتور يحيى الجمل بان كفة السلطة 
التنفيذية هي الراجحة ولا بد من إعطاء المزيد من السلطات للبرلمان فيما يتعلق بالتشريع والرقابة 
على السلطة التنفيذية» وحق الحل يكون غير منطقي في حالة إعطاء المجالس النيابية حق اختيار 
رئيس الجمهورية» فذلك يؤدي بالوكيل الى عزل الموكلء وهو أمر غير منطقي لا عقلا ولا 
قانونا!) . 

نرى ضرورة تدعيم الشروط والقيود أمام سلطات رئيس الجمهورية في حل البرلمان» لان 
إطلق هذه السلطة يؤدي لهيمنته على السلطة التشريعية» ويحدث الخلل في توازن السلطات 


)1( : Hauriou Mourice, Précis de Droit Constitutionnel, 2éme édetion, (Paris, Siery,1929),P.367. 
أنظر.‎ : © 
.762 الحلو ماجد راغبء النظام السياسي والقاونون الدستوري» (مصر : الاسكندرية منشأة المعارف» 2005 )ءص.‎ - 
¬ Burdeau Georges, Droit Constitutionel et institution politique, (Paris, L.G.D.J, 1976), P.170. 
6); Julienla Ferriere, Manuel de Droit Constitutione, 2éme édition, (Paris, Domat-Montchrestien, 

1947), P. 304. 

4 : الجمل يحي» المكونات الأساسية للإصلاح الدستوري» دراسة منشورة في كتاب» التعديلات الدستوريةء (الصادرة عن مركز 
ابن خلدون للدراسات الإنمائية» 2006)» ص. 11 وما بعدها. 
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والرقابة والتعاون المتبادل» وحل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد البرلمان (المجلس الشعبي 
الوطني) سنة 1992 لتشكل أغلبيته من المعارضة (جبهة الانقاذء جبهة القوى الاشتراكية) دليل 
على عدم قيام رئيس الجمهورية بدور الحكم والوسيط بين السلطات في الدولة والعمل على تعزيز 
الانسجام والتعاون لأن القيود الموجودة حاليا غير كافية لكبح جماح السلطة التنفيذية (رئيس 
الجمهورية) والمتمظة في( : 

- عدم اجراء الحل خلال فترة خلو منصب رئيس الجمهورية. 

- استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة والوزير الاول. 

- اجراء الانتخابات في اجل اقصاه ثلاثة (3)أشهرء لا ترق الى كبح جماح سلطة رئيس 
seal‏ 

ثانيا: الحل الوزاري. يتم بناء على رغبة رئيس الوزراء (الحكومة ) حيث يقدم طلبه لرئيس 
الجمهورية بحل البرلمان بغية إستفتاء الشعب وتحكيمه في النزاع القائم بينهما » أو برغبة 
الحكومة خصوصا والسلطة التنفيذية عموما في إحداث تعديلات جوهرية في نظام الحكم التي 
تمس جوهر وكيان النظام» حيث يتم حل البرلمان للعودة للشعب واستفتائه في هذه الامور 
الاساسية تأكيدا لسيادته. 


هل لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الحكومة (الوزارة) من عدمه ؟. 

إختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارضء فالمؤيدون يرون حق رئيس الدولة رفض طلب الحل 
المقدم من قبل الوزارة» فيما يرى المعارضون انه على رئيس الدولة الانصات والاستجابة للطلب ولا 
يملك اية سلطة تقديرية وهو الرأي الراج-/ . 


حق الحل يتعلق فقط بالمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الامة ولرئيس الجمهورية السلطة 
التقديرية في ممارسته من عدمه ومن الاسباب التي تدفع برئيس الجمهورية لحل البرلمان 
ظهوزا لأعلبية المعازكية في البركجان (المجلين الشف 'الوكلنى) :ويزذان اهن كمقيد] اذاكان “ريس 


: تتص المادة 129 على ان " يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء الإنخابات التشريعية قبل 
اوانها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» رئيس المجلس الامة والوزير الاول وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في 
اجل اقصاه ثلاثة اشهر ". 

: الطماوي سليمان» السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الاسلامي» المرجع السابق» ص. 525. 

: سعيد دانا عبد لكريم » حل البرلمان واثره القانونية على استمرارية عمل الدولةء ( لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» 
2010(« ص. 68. 
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الحكومة لا ينتمي للحزب الفائز بالاغلبية» ويمكن ان يكون الحل اذا كانت اغلبية برلمانية مؤيدة 
للرئيس لكنها ضعيفة لا تستطيع تمرير المبادرات التي تتطلب الأغلبية الفاعلة. 
ثالثا: الحل الوجوبي. يحل المجلس الشعبي الوطني بقوة القانون وتلقائيا في حالة 'رفض 
برنامج الحكومة للمرة الثانية من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 82 من 
لت نصت على انه " إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا 
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك 
في اجل اقصاه ثلاثة (03) اشهر". 


رابعا : الحل الشعبي عن طريق الاستفتاء. وهو اسلوب تأخذ به الديموقراطيات الشعبية 
المباشرة بان يسمح الدستور لعدد معين من المواطنين بالمطالبة بحل البرلمان» فيعرض الامر على 
الإستفتاء الشعبي للفصل فيه بالمولفقة او الرفض ويعتبر نوعا من العزل الجماعي للنواب!!) 
منح النظام الجزائري حق الحل لرئيس الجمهورية مخالفا بذلك قواعد تطبيق النظام 
البرلماني الذي يعهد بحق الحل لرئيس الوزراء(رئيس الحكومة سابقا) لكونها المسؤولة سياسيا اما 
البرلمان» كما أكدت على ذلكالمادة129 من الدستورء حيث منح حق الحل لرئيس الجمهورية مما 
يعني انه اخذ بالحل الرئاسي دون الحل الوزاري» منتهجا في ذلك نهج المشرع الفرنسي الذي 
يعطي رئيس الجمهورية حق الحل بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين7) » فالحل الوزاري 
يعتبر الاكثر اهمية لكونه ينسجم مع طبيعة التوازن بين السلطات الوزارة (الحكومة) والبرلمان) 
ويتحقق في حالة نشوب خلاف مستحكم بين الوزارة والبرلمان» حيث تسعى الوزارة (الحكومة) لدى 
رئيس الجمهورية لاسقاط البرلمان لتفادي تحريك البرلمان لسلاح المسؤولية الوزارية واسقاطها. 


: الحلو ماجد راغب» الإستفتاء الشعبي» ( مصر: دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية» 2004 )» ص.51 . 
7 : الفقرة الأولى للمادة 12 من الدستور الفرنسي. 
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المطلب الثاني: تاثير رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في الظروف الغير العادية. 

الظروف الغير العادية ظروف خاصة ينجم عنها عجز القواعد القانونية العادية لحماية 
النظام العام والامن العام» اوقيام خطر يهدد الوحدة الوطنية وحرمة التراب الوطني ويحول دون 
السير العادي للمؤسسات الدستورية» فيلجأ رئيس الجمهورية الى تقرير احدى الحالات لمواجهتها 
والتي حددها الدستور على سبيل الحصر وهي: حالة الطورئ» حالة الحصارء الحالة الاستثنائية: 
حالة التعبئة العامة وحالة الحرب!!) » وتختلف أهميتها وخطورتها من حالة لأخرىء والتي تمنح له 
صلاحيات واسعة لكي يتمكن من مواجهة هذه الاوضاعء اختلاف الفقهاء في تبرير حالات 
الظروف الغير العادية» فمنهم من ارجعها إلى المحافظة على النظام العام والسير العادي 
للمؤسسات الدستورية» ومنهم من اسندها لحالات الاستعجال» ومنهم من اسسها على فكرة 
الضرورات تبيح المحضورات وهو القول الراجح2 . 

رئيس الجمهورية حين يقدم على اقرار هذه الحالات ملزم باحترام الشروط الدستورية 
والموضوعية والشكلية المتعلقة ll JS‏ نظرا لخطورتها على الحريات العامة ومساسها بحقوق 
الافراد» فالقواعد والقوانين التي وضعت لتسيير الاوضاع العادية تصبح غير مجدية في الاوضاع 
الغير العادية» فمنحت للسلطة التنفيذية صلاحيات التصرف بطرق غير عادية وقد تتعارض مع 
مبادئ المشروعية. 

ظهرت فكرة الظروف غير العادية في اواخر القرن التاسع عشر(19) في المانيا حيث كانت 
الدساتير الملكية تعترف للامير بسلطة اتخاذ اوامر مستعجلة لها قوة القانون لمجابهة هذه الظروف 
استنادا لنظرية الفقيه هيجل حول الدولة» لتنتقل بعدها الى ايطاليا ثم فرنسا في بداية الحرب 
العالمية الاولى» وقد نص عليها الدستور الفرنسي في المادة السادسة عشر(16)وأثارت موجة من 
النقد وعدم الرضا من اغلب الفقهاء ورجال السياسة الفرنسية باعتبارها تقيم دكتاتورية مؤقتة في 
حالة الضرورةء ولم تطبق هذه المادة الا مرة واحدة في عهد الرئيس شارل ديغول بتاريخ23 ابريل 


(D)‏ : نصت على هذه الحالات المواد من91 الى 96 من الدستور. 
À)‏ : راجع. 
راجع 


— ¬ Burdeau Georges , Droit constitutionnel et institution politiques, OP,CIT, P.634. 
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سنة 1961 خلال الثورة الجزائرية لخشية امتداد اثرها الى فرنساواعتبرها مانعا معنويا يؤثر في سير 
الننلظات العامة للذولة!2) : 

تعترف أنظمة الحكمالحديثة جميعهابالظروفالغيرعاديةوالصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة 
التنفيذية الا انها تضع لها ضوابط وشروط للحفاظ على الحد الادنى من الحريات وحقوق 
المواطنين وتؤكد على ايقاف العمل بها لمجرد زوال تلك الظروف» وهو ما سار عليه المؤسس 
الدستوري الجزائري حيث استلهم هذه الظروف من المادة 16 من الدستور الفرنسي مع نوع من 
التفاصيل والتوسع» مخولا لرئيس الجمهوية سلطات مطلقة وواسعة لتقدير نوعية هذه الظروف 
والخطر الناجم عنها والزامه باحترام الشروط الموضوعية والشكلية لكل حالة. 


الفرع الأول: حالة الطوارئ. 

تعلن في حالة وقوع تهديد خطير للنظام العام او حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات 
وسائر الاخطار الطبيعية الاخرى» لغرض ضمان الحفاظ على الامن والنظام العام وحماية 
الحريات» وذلك بتوسيع سلطات مصالح الامن لمجابهة الاوضاع السائدة من قبل وهي حالة 
استثنائية محددة الزمان والمكان لمجابهة ظروف غير عادية» ويترتب على إعمالها تقييد الحريات 
العامة في مجالات محددة كتنظيم تنقل الاشخاص والبضائع” ‏ ولا يمكنه تمديدها الا بعد موافقة 


البرلمان بغرفتيه مجتمعة معا. 


: المادة 16 من الدستور الفرنسي نصت على أنه " إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة أراضيه أو 
تنفيذ التزاماته الدولية لخطر جسيم وفي حال توقفت السلطة العمومية الدستورية عن سيرها المنتظم يتخذ رئيس الجمهورية التدابير 
التي تقتضيها هذه الظروف بعدالاستشارة الرسمية للوزير الأول ورئيسي المجلسين وكذا المجلس الدستوري. ويخبر الأمة بذلك في 
خطاب يوجهه إليها. ويجب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من الرغبة في منح السلط العمومية الدستورية الوسائل التي تمكنها من 
أداء مهامها في أقرب وقت ممكن. ويُستشار المجلس الدستوري بشأن هذه التدابير» ويعقد البرلمان اجتماعه قانونيا ورسميا. لا 
يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلط الاستثنائية. بعد مرور ثلاثين يوما من العمل بالسلط الاستثنائية يجوز لرئيس 
الجمعية الوطنية أورئيس مجلس الشيوخ أوستين نائبا أوستين عضوا من مجلس الشيوخ إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر فيما 
اذا كانت الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى مازالت قائمة.و يفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا وبسرع. ويجب أن 
يقوم بالنظر والفصل بذات الشروط في ختام مدة ستين يومًا من العمل بالسلط الاستثنائية وفي أي وقت بعدانقضاءهذهالمدة". 

- الحلو ماجد اغبء النظام السياسي والقانون الدستوريء المرجع السابق » ص.674. 

0 : للتوضيح أنظركل من. 
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طبقت بحالة(الطوارع في الحزائن :على كن الاقنيطرابات والاخلال بالنظام' العام القين: شهدقها 
طن outil Auf aus cl‏ ااا بو دد وات ا ر اا اس id chat,‏ 
الاعلى للدولة» واعلنت حالة الطوار بموجب المرسوم رقم 44-2 الصادر بتاريخ 09 فيفري 


2» حيث نصت المادة الاولى من منه على " ان رئيس المجلس الاعلى للدولة Date‏ 
يعلن حالة الطوارئن مدة اتنى عشر(12)شهرا على امتداد كامل التراب الوطني 
...ممم .ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد"» أما المادة الرابعة منه فاسندت لوزير الداخلية على 


المستوى الوطني والولاة على المستوى الاقليمي مهام إعادة النظام العام. 
عرف الدكتور/ عمار بوضياف حالة الطوارئ بأنها نظام استثنائي محدد الزمان والمكان 
لمواجهة الظروف الطارئة وغير العادية تهدد البلاد ويترتب على إعمال حالة الطوارئ تقييد 
الحريات العامة في مجالات محددة كتنظيم تنقل الاشخاص والبضائع!! » وهذا التعريف مستمد 
متها "النزاة قمر Pal‏ 
هل قرار اعلان حالة الطوارئ يعتبر عمل اداري او سيادي؟. 


اختلف الفقهاء في التكييف القانوني لاعلان حالة الطوارئ» فمنهم من يرى انه من اعمال 
السيادة لا يخضع لرقابة القضاءء ومنهم من يرى انه قرار اداري يخضع لرقابة القضاءء وقد أيدت 
محكمة التنازع الفرنسية الرأي الاخير واعتبرت قرار حالة الطوارئ قرار اداري وتصدت تبعا لذلك 
في البحث في اسبابه ودوافعه وأيده مجلس الدولة الفرنسي والقضاء العادي الفرنسي في 


- بوالشعير سعيدء علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري» رسالة دكتوراه. (الجزائر: كلية 
الحقوق بجامعة الجزائر» 1984)» ص. 365. 

- بوضياف عمارء الوجيز في القانون الاداري» ( الجزائر : دار ريحانة للنشر والاشهار» 1999)» ص. 88. 

: عمار بوضياف» المرجع السابق» ص.88 . 

À)‏ : تنص المادة 91 من الدستور على أن " يقرر رئيس الجمهوريةء إذا دعت الضرورة الملحةء حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة 
معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير الأول» ورئيس 
المجلس الدستوري» ويتخذ كل التدابير الالزمة لإستتباب الوضع. 

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. 
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قضية/ه11ه|او0!!) » أما القضاء المصري فقد أخذ بالرأي الأول وأعتبره من أعمال السيادقواخرجه 
ار 


نرى ان المؤسس الدستوري الجزائري إعتماد الرأي الاول واعتبرها من اعمال السيادة بالنص 
عليها في دستور1989 بدلا من الاعتماد على قانون الولاية لا سيما المواد من 152 الى 156التي 
تمنح صلاحيات وسلطات الحفاظ على الامن والنظام العام» لمنع تدخل السلطتين التشريعية 
والقضائية للتقليص من سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية» وتراجع عنه في دستور1996 
بتوسيعه لسلطات البرلمان بتنظيمها بقانون عضوي( . 


تقرر في حالة الضرورة الملحة الناجمة عن الاعمال التخريبية والأعمال المسلحة والعصيان 
والتمرد» وهي حالة اشد خطورة من حالة الطوارئ وأقل حدة من الحالة الاستثنائية» وهي تخول 


ونقل بعض الصلاحيات من البرلمان للسلطة التنفيذية. 


قررت حالة الحصار في الجزائر بتاريخ 10 اكتوبر 1980 بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 
مدينة (الاصنام سابقا) الشلف حالياء كما قررت الحالة أيضا بموجب المرسوم الرئاسي 
رقم 196/91 بتاريخ 04جويلية1991 على اثر الاضطرابات والاحتجاجات والاخلال بالنظام العام 


: أقر مجلس الدولة الفرنسي أول استعمال للتفرقة بين الخطاً الشخصي والخطأ المرفقي أو الوظيفي» في قراره الصادر في 
قضية ۴٠١٠66١‏ بتاريخ 30 جويلية1873» وتتلخص وقائعها في أن السيد 611667 قام برفع دعوى لدى المحكمة المدنية طالبا 
إلغاء الحجز الذي قامت به السلطات العسكرية على أول عدد من صحيفة يصدرها والإفراج عن النسخ المحجوزة والحكم له 
بالتعويضء فأقرت المحكمة المدنية عدم اختصاصها بالنزاع؛ فرفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أقرت أن العمل يكتسي صبغة 
إدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة المدنية» وبانعقاد الاختصاص لمجلس الدولة أرسى هذا الأخير مبدأ التفرقة بين الخطأ 
المنسوب للموظف فيعتبر خطأ شخصياء وبين الخطأ المنسوب للمرفق العام ويعتبر خطأ مرفقياء وعلى أساسه اعتبر أن الخطأ 
المنسوب للقائد العسكري ومدير المقاطعة خطأ مرفقيا يخضع للقانون الإداري. 

7 : الجمل يحيىء النظام الدستوري المصريء ( مصر: دار النهضة العربية القاهرةء L‏ 3: 1995(« ص.791 . 

: تنص المادة 92 من الدستور على ان " يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي". 


7 ضضض وو 
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لمدة اربعة اشهر عبر كامل التراب الوطني بهدف استعادة الحفاظ على النظام العام واستقرار 
المؤسسات والسير العادي للمرافق العامة. 

تطبيقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي لإقرار حالة الحصار تم تفويض 
صلاحيات السلطات المدنية للسلطات العسكرية في مجال حفظ النظام العام ومنها على وجه 
الخصوص ما يلي: 

- كل شخص راشد تبين ان نشاطه خطير على النظام العام وعلى الامن العام اوالسير 
العادي للمرافق العمومية ان يعتقل او يخضع للاقامة الجبرية. 

- تفتيش المساكن والمحال العمومية والخاصة ليلاونهارا. 

- تمنع كل نشاط يؤدي الى اثارة الفوضى وانعدام الامن والاستقرار كاصدار المنشورات 
وعقد الاجتماعات. 

- تامر بتسليم الاسلحة والذخائر قصد ايداعها. 

- فرض حظر التجول( . 

الفرق يوت كالة الطوارة وحسالة mali‏ . 

المشروع الجزائري اورد الفرق بين حالة الطوارئ وحالة الحصار في المادة91 من الدستور 
المشار اليها آنفاء ونظرا لتقاربها لم يميز بينهما وحدد لهما نفس الشروط الموضوعية والشكلية» الا 
ان خصوصية كل حالة وظروف اقرارها تدفعنا للبحث عن الفرق بينها ويمكن اجمالها في الآتي: 

1 - حالة الطوارئ أقل خطورة من حالة الحصارء فحالة الطوارئ تأتي كإجراء أولي قبل 
تطبيق حالة الحصار من أجل السيطرة على الوضع. 

2 - حالة الطوارئ تقوم لمجابهة خطر تهديد النظام العام والناجمة عن الحوادث والكوارث 
الطبيعية» اما حالة الحصار فهي غالبا تأتي لايقاف الاعمال التخريبية والأعمال المسلحة 
والتمردات العسكرية. 


: للتوضيح أكثر أنظر المواد من 07 الى 11 من المرسوم الرئاسي رقم 91 /196» المتضمن تقرير حالة الحصار المؤرخ 
في04 جويلية 1991» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء رقم 29ء المؤرخة في 12 جويلية 1991. 
2 : كريمة رزاق بارة» المرجع السابق» ص. 126. 
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3 - في حالة الطوارئ الصلاحيات والسلطات تبقى للسلطة المدنية اي السلطة التنفيذية 
(وزير الداخلية والولاة)» أما في حالة الحصار فتنتقل السلطات والصلاحيات المدنية من السلطاتة 
المذسية الن السناطات Anal‏ 


4 - حالة الطوارئ أقل شدة وتقييد للحريات من حالة الحصار. 


الفرع الثالث: الشروط الموضوعية والشكلية لحالتي الطوارئوالحصار. 

نصالدستورعدالشروطالشكليةوالموضوعية لحالتي الطوارئ والحصار في نفس المادة 
يعنيأنالقراراتالمتعلقةبهماتأخذالتكييفنفسه. 

أولا: الشروط الموضوعية لقيام الحالتين هو وجود حالة الضرورة الملحة» وتقدير درجة حالة 
الضرورة الملحة تعود لرئيس الجمهورية. 

تقرير حالتي الطوارئ والحصار من الصلاحيات الممنوحة دستوريا لرئيس الجمهورية مع 
تحديد مدة حالة الطوارئ والحصار بفترة معينة» إلا أنه لا يمكنه تمديد حالة الطوارئ او حالة 
الحصار الابعد موافقة البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معاء ولرئيس الجمهورية السلطة التقديرية 
المطلقة في تقرير انهاء الحالتين رغم عدم النص صراحة بذلك في المادة91 من الدستور» ولكن 
في نفس الوقت دون تغييرهاء فحالة الحصار المعلنة بتاريخ 5جويلية1991 بالجزائر العاصمة 
لمدة 04 اشهر تم رفعها بتاريخ: 29 سبتمبر 1991 اي قبل المدة المحددة لها ) . 

أما حالة الطوارئ المعلنة من تاريخ 09 فيفري 1992 لمدة اولى مقدرة بإثنى عشر(12) شهرا 
ثم تمديدها واستمرت لمدة تسعة عشر سنة )19( واربعة dus 6 La 93 (14) ie‏ تم رفعها 

بتاريخ23 فيفري 2011 .حيث نصت المادة الأولى من الأمر رقم 11 - 01بأنه 
'يلغعالمرسومالتشريعيرقم 02-93المؤرخفي 14شعبانعام1413ه الموافق ل 6فبراير 


: المرسوم الرئاسي رقم 91 - 336بتاريخ22 سبتمبر 1991. 

: أعلنت حالة الطوارئ بموجبالمرسومالرئاسيرقم 92-44المؤرخ في05شعبانعام1412ه الموافق 
ل09فبرايرسنة992 [والمتضمنإعلانحالةالطوارئ» المتمم بمقتضدالمرسومالتشريعيرقم 93 -02المؤرخ في 14 شعبانعام1413ه 
الموافق ل06فبرايرسنة 1993 والمتضمنتمديدمدقحالةالطوارئ» ورفعت حالة الطوارئ بموجب الأمررقم11 - 01مؤرخفي 20 
ربيعالأولعام 1432 ه الموا فقل23فبرايرسنة 1 201ميتضمنرفعحالةالطوارئ. 


وو 
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سنة1993والمتضمنتمديدمد تحالةالطوارئالمعلنة بموجبالمرسومالرئاسيرقم 44 = 
2 #المؤرخفي 05شعبانعام1412هالموافق 09فبرايرسنة1992. 

لقد قدم نواب المجلس الشعبي الوطني اقتراح قانون يتضمن رفع حالة الطوارئ وأحيل على 
لجنة الدفاع الوطني قصد دراسته بتاريخ 17 ماي 1998 ولهذا الغرض عقدت اللجنة اربعة (04) 
اجتماعات أفضت في النهاية الى ان تقرير الظروف الملائمة الإقرار حالة الطوارئ او رفعها من 
الطوارئ وصوت النواب بالرفض على الاقتراح . 

سبقلرئيس الحكومة السيد احمد او يحيى ان صرح "ان الابقاء على حالة الطوارئ ليس 
اختيار بل ضرورة حتمية مردها الى الارهاب !!) ". 

نسجل تقليص لصلاحيات السلطة التنفيذية التي كانت مطلقة في حاتين: 

الحالة الاولى: ان تمديد حالة الطوارئ والحصار لا تكون إلا بموافقة للبرلمان بغرفتيه. 

الحالة الثانية: ما اوردته المادة 92 من الدستور من ان " يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة 
الحصار بموجب قانون عضوي "۰ مما يستوجب موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الشعبي 
الوطني والاغلبية الدائمة المقدرة بثلاثة ارباع 4 لاعضاء مجلس الامة» وهو ما يفسح المجال 
للسلطة التشريعية بمراقبة عمل السلطة التنفيذية في الحالتين. 

ثانيا: الشروط الشكلية2) حددها الدستور على سبيل الحصروهي: 

1 - اجتماع المجلس الأعلى للأمن بما له من وزن» ولما لارائه من اهمية ودور في توجيه 
وترشيد رئيس الجمهورية. 

2 - استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة والوزير الاول 
ورئيس المجلس الدستوري. 
: الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 58» الفترة التشريعية الرابعة» السنة الاولىء الدورة العادية الثانية؛ 
بتاريخ 15 افريل 8.021998 . 
À)‏ : المادة 91 من الدستور تنص على أنه " يقرر ئيس الجمهورية اذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ او الحار لمدة معينة 
بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة والوزير الاول ورئيس المجلس 


الدستوري وتخذ كل التدابير اللازمة لاستباب الوضع. 
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. 


Ëض‏ رو[ 





الفصل الثالث:- لب اليات التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 





ان الاستشارات تعد ضمانه لحماية حريات وحقوق الافراد وعدم عرقلة السير العادي 
للمؤسسات الدستورية في الظروف الغير عادية» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة ابعادها سياسية وقانونية» في ظل نظام الفصل بين السلطات لكسب تاييد اغلبية السلطة 
التشريعية لتدعيم موافقة لمجابهة هذه الظروف في اطار استقرار المؤسسات الدستورية وتماسكهاء 
اما المجلس الدستوري فلكونه المكلف بالسهرعلى احترام احكام الدستور ورئيس المجلس الدستوري 
يعد الشخصية الثالثة في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة» وتدعيما لشرعية 
تصرفات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لابداءأرائها وتقديم مقترحاتها الامنية والتقنية والسياسية 
التي يستانس بها رئيس الجمهورية» لما لها من اهمية ولما تتمتع به من مراكز ونفوذ وخبرة وتقييم 
موضوعي وميداني لجميع التبعات الناجمة عن اعتماد هذا الاجراء وان كان دستوريا غير ملزم 
ومقيد باعتماد ارائهم جميعا!!! . 

نسجل أنه لدى اقرار حالتي الطوارئ والحصار تتراجع تدريجيا صلاحيات السلطتين 
التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية. 


الفرع الرابع: الحالة الاستثنائية. 


تقرر لأوضاع أشد خطورة من الحالتين السابقتين(حالة الطوارئ وحالة الحصار).» لانه لم تعد 
هناك ضرورة ملحة فحسب بل ان هناك خطر وشيك الوقوع يهدد مؤسسات البلاد واستقلالهاء 
بقصد حماية البلاد ومؤسساتها الدستورية من هذا الخطر الداهم» نظرا لخطورة الاجراءات المترتبة 
على تطبيق الحالة الاستثنائية» أفرد لها المؤسس الدستوري شروطا موجبة لقيامها منها الموضوعية 
والشكلية . 


(D‏ : للتوضيح اكثر انظر: 

- بوالشعير سعيد» النظام السياسي الجزائري» مرجع سابق» ص. 270 . 

7 : تنص المادة 93 من الدستورعلى ان " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان 
يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها او سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي 
الوطني ورئيس مجلس الامة. والمجلس الدستوريء والاستماع للمجلس الاعلى للامن ومجلس الوزاراء. تخول الحالة الاستثنائية 
رئيس الجمهورية ان يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الجمهورية في 
الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا . تنتهي الحالة الاستثنائيةء حسب الاشكال ولاجراءات السالفة الذكر التي اوجبت اعلانها ". 


ووو 
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أولا: الشروط الموضوعية لقيام الحالة الاستثنائية: 

- وجود خطر يهدد المؤسسات الدستورية للدولة» وعرف الدكتور عبد الله بوقفة الخطر 
بمعناه القانوني بأنه يقصد به كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصلحة حيوية فيهددها اما 
بالانقراض او الزوال () . فالخطر المهدد للبلاد ورد بصفة عامة سواء كان خطرا داخليا او خطرا 
خارجياء خطر يهدد وحدة الامة وسلامة اراضيها اوخطر يهدد سلامة اقليم الدولة من اي عدوان 
خارجي» او تمرد داخلي على شكل مطالبة اقليم معين بالاستقلال عن الدولة» الخطر المهدد 
للمؤسسات الدستورية للدولة فيعني اعاقة هذه المؤسسات عن اداء مهامها وعرقلة عملها طبقا 
للقوانين السارية. 

- ان يكون الخطر داهما ووشيك الوقوع. المبدأ العام ان يكون الخطر قائما وحالا فعلاء لأن 
الاجراءات السريعة انما تتخذ لمواجهته والقضاء عليه» فلا يكفي ان يكون الخطر متوقعا فحسب» 
اذ لا يعتبر الخطر قائما في هذه الحالة» كما يمكن الاستعداد لمواجهته ولا يتحقق الشرط اذا كان 
الخطر وقع فعلا وانتهى فلم يعد قائماء ولعدم وجود معيار دقيق لتحديد الخطر الداهم تعود السلطة 
التقديرية في ذلك لرئيس الجمهورية. 

يري الدكتور/ ماجد راغب الحلو عدم تحقق الشرط بالتوقع7 . 

نحن لا نؤيد هذا الرأيبحيث نرى ان توقع حدوث الخطر القائم إستنادا إلى معطيات ميدانية 
ومعلومات دقيقة وحدوث وشيك وتنجر عنه نتائج وخيمة لا يمكن تداركها في حالة الوقوع 
وخطورتها تصيب بشكل مباشر المؤسسات الدستورية للدولة واستقلال البلاد ووحدتهاء من شأنه 
تحقيق شرط الخطر الداهم والوشيك الوقوع» إن عدم تحديد الخطر بدقة ترك السلطة التقديرية 
للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). 

- الاجراءات السريعة الضرورية لمواجهة خطر داهم وقائم يمكن ان تكون مخالفة للقانون ما 
دامت لازمة لدرء الخطر وفقا لمبدأ . الضرورات تبيح المحضورات . يوقف العمل بالاجراء الغير 
قانوني بمجرد زوال الخطر. 


: بوقفة عبد اللهء السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدء المرجع السابق»ء ص. 230. 
7 : الحلو ماجد راغب» النظام السياسيوالقانون الدستوري» المرجع السابق» ص. 675. 
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ثانيا: الشروط الشكلية للحالة الاستثنائية.نظرا لخطورة الحالة الاستثائية على الحريات العامة 
وحقوق الافراد وضع لها شروط شكلية ملزمة لرئيس الجمهورية باحترامها قبل اجراءات اقرارها 
للحالة وهي: 


1- إستشارة المجلس الدستوري. المكلف بالسهر على احترام الدستور واحترام الحريات 
والحقوق وتكون الاستشارة للمجلس كاملا وليس لرئيسه فقطء لان المرحلة حساسة وخطيرة وفي 
حاجة الى اجراءات استثنائية وخاصة يبدي المجلس بشانها اراء لضمان تدعيم موقف رئيس 
الجمهورية او تنبيهه لما يراه من مخاطر اواعتداء على الدستورء للاشارة فان رأي المجلس 
الدستوري غير ملزم لرئيس الجمهورية. 

2- إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة. لما للبرلمان من اهمية 
ودور هام في هرم الدولة وممثل للسيادة الشعبية والسلطة التشريعية الاصلية التي تفوض خلال 
الحالة الاستثنائية اختصاصاتها لرئيس الجمهورية» فهذه الاستشارة الملزمة تؤكد مساهمة جميع 
السلطات في الدولة لمجابهة هذه الحالة بالتضامن والمؤازرة لتجاوز خطر هذه المرحلة والحفاظ 
غل الذولة ومؤفساتها الدستورية: 

3- الاستماع للمجلس الاعلى للامن. بتقديم الاراء والاقتراحات والتحاليل ودراستها 
والمناقشات بشانها وتحليل معطيات الوضع الميداني والامني والسياسي تحليلا دقيق من جميع 
الجوانبه لا سيما الاثار المترتبة عل اقرار الحالة الاستثنائية واتخاذ الاجراءات الضرورية 
لمواجهتها. 

4- الاستماع لمجلس الوزراء. يعني ابداء ارائهم وتبادل المعطيات والنقاش حول الوضع 
العام قبل اثناء وبعد اقرار الحالة الاستثنائية وتوقعاتهم للآثار المترتبة عنه» عرض وتقديم رئيس 
الحميورية للمعطياة: الميدائنة :والمعلوطات» المتداولة ادا الأوامن , والتعلينات" الضيرورية المحابية 
الحالة الاستثنائية وتحميلهم جزء من المسؤولية. 
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5- الاجتماع الوجوبي للبرلمان. طيلة مدة سريان الحالة الاستثنائية يظل البرلمان مجتمعا 
لمتابعة الاوضاع الصعبة والحرجة التي تمر بها البلاد» باعتباره ممثل المجتمع والسيادة الشعبية: 
وللإطلاع عن قرب وباستمرار على المستجدات التي تطرأ في هذه المرحلة الحساسة!!) . 

النتائج المترتبة عن الحالة الاستثنائية: 

1- رئيس الجمهورية يمارس نوع من الديكتاتورية المؤقتة ولا مجال للحديث عن توزيع 
السلطات واعمال مبدأ الفصل بين السلطات فهو يمارس جميع السلطات (التنفيذية والتشريعية 
والقضائية) لضبط الاوضاع الاستثنائية. 


2- انتقال سلطة التشريع من البرلمان الى رئيس الجمهورية بالتشريع باوامر لها قوة القانون 
دون عرضها فيما بعد على البرلمان للموافقة عليهاء حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من 
الدستور على أنه " ...يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في 
المادة 93 من الدستور . تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء' 

- لا يستطيع رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية تعديل الدستور. 


- لا يستطيع كذلك رئيس الجمهورية حل المجلس الشعب الوطني. 


الفرع الخامس: حالة الحرب. 

هي الحالة الأشد خطرا والحالة الحاسمة بين الظروف الغير العادية» عرفها الدكتور سعيد بو 
الشعير بانها: " الحالة الحاسمة التي تكون أشد من الحالة الاستثنائية» ويبدوا في عدم اقتصار 
الامر على ان تكون البلاد مهددة بخطر داهمء وانما يشترط ان يكون العدوان واقعاء اوعلى وشك 
الوقوع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة '» رئيس الجمهورية 


: للتوضيح انظر كل من: 

- بوالشعير سعيدء النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996ء الجزء الثالث» السلطة 
التنفيذيةء المرجع السابق» ص.336. 

- مرابط فدوى» السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي» ( لبنان: دراسة قانونية مقارنة» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت»› 
2010(« ص.98 . 

- بلحاج صالح» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم» المرجع السابق» ص.211. 

: بوالشعير سعيد» النظام السياسي» المرجع السابق» ص. 276 . 


ضر رو[ 
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تأغفقانه القاقد. الأغلى ترات المشلكة: هن الحية المخخصصة 5ستوريا Yes Del‏ أن 
الدستور قيد سلطته بضرورة اجتماع مجلس الوزراء» الاستماع للمجلس الاعلى للامن» استشارة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة» ويجتمع البرلمان وجوبا طيلة فترة الحرب»› 
ويوجه رئيسالجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك؛: وهي الحالة الأكثر خطورة في الظروف الغير 
tel‏ وا ا ET AR den Al Dal‏ 

أولا: الشتووط الموضنوعية لخالة الحخرثت: 


1-الشرط الرئيسي الواضح من المادة 95 من الدستور لاعلان حالة الحرب هو وقوع 
العدوان او على وشك الوقوع» حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة. 


02— وقوع العدوان فعليا على البلاد ومفهوم العدوان حسب ميثاق الامم المتحدة محصور في 
العدوان المسلحء والعدوان يكون مهددا للاستقلال البلاد وأمنها ووحدتها ونظامها. 

3- ان يكون العدوان وشيك الوقوع حتميا وحددها الدكتور السعيد بو الشعير في التحضير 
العسكري وحشد الجيوش وممارسة الأعمال التخريبية أومحاولة ذلك. 

ثانيا: الشروط الشكلية تتمثل في. 

1- اجتماع مجلس الوزراء. يتم فيه تبادل الآراء ومناقشة الاوضاع واتخاذ الاجراءات 
الملائمة للتصدي للعدوان. 

2- الاستماع للمجلس الأعلى للأمن لتقديم الاستشارة العسكرية لرئيس الجمهورية ودراسة 
الخطظ العسكرية وتوجيهة: 

3- استشارة رئيسا غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي ومجلس الأمة) حول اعلان حالة 
الحرب واطلاعها على الوضاع وتطوراتها والتشاور حول السبل الفعالة والناجعة للقيام بالحرب. 


(') : المادة 95 من الدستور تنص على انه " اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسب ما نصت عليه الترتيبات 
الملائمة لميثاق الامم النتحدة. 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامنواسثشارة رئيس المجلس الشعبي 
الوطني ورئيس مجلس الامة. 

ويجتمع البرلمان وجوباء ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك ". 
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4- اجتماع البرلمان بقوة القانون خلال فترة الحرب لمتابعة تطورات احداث الحرب 
ومستجداتها وتقديم الاستشارات والاقتراحات لرئيس الجمهورية. 

5- توجيه خطاب للأمة لإعلامها باعلان الحرب والاجراءات المتخذت وما يترتب على 
ذلك من قيد للحريات العامة» ويشرح فيه دوافعه للجووء للحرب ومبررات اعلانها. 

ثالثا: النتائج المترتبة عن اعلان حالة الحرب: 

1- ايقاف العمل بالدستور دون الغاء المؤسسات القائمة او تجميد نشاطها. 

2- تولي رئيس الجمهورية لجميع السلطات (التنفيذية» التشريعية والقضائية ) تتسم هذه 
الفترة بوحدة السلطة وشخصنتها والتلاشي التام لمبدأ الفصل بين السلطات. 

3- اشراف رئيس الجمهورية على عمل البرلمان. 

4- لا يجوز حل المجلس الشعبي الوطني طيلة فترة الحرب مادام الدستور ينص على 
اجتماعه وجوبا. 

5- عدم اجراء انتخابات رئاسية خلال فترة الحرب اذا انتهت الفترة الرئاسية. 

6- سلطة رئيس الجمهورية في انهاء الحرب مع تلقي راي المجلس الدستوري وعرض 
الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالحرب فورا على البرلمان من اجل الموافقة الصريحة لهاء وهو 
تقييد لسلطات رئيس الجمهورية. 

يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة» كل الصلاحيات التي تستوجبهاحالة الحرب 
فيحالةاستقالةرئيسالجمهوريةاو وفاته او حدوث اي مانع اخر له» وفي حالة تزامن شغور منصب 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة!!! . 


7-توقيع رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام2) . 


: المادة 96من الدستور تنص انه " يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب» ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. 

واذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب. في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او 
حدوث اي مانع اخر Al‏ يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة» كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب» حسب 
الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية . في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة» يتولى رئيس 
امجن 'الدستون وظائف: ريس الدولة. حشت الشروط المبينة ابق" 


7 : المادة 97 من الدستور تنص على أن " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. 


لوو 
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التمييز بين التشريع بأوامر في الحالات العادية وفي الحالات الاستثنائية: 
يكون التشريع بأوامر في الحالات العادية في حالتين هما: 

*فيما بين دورتي البرلمان. 

*في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني. 


- الاوامر التشريعية في الحالات العادية تعرض اجباريا على غرفتي البرلمان في أول دورة 
لها لتوافق عليهاء فاذا لم يعرضها رئيس الجمهورية على البرلمان او عرضها ولم يوافق عليها تعد 
کان لم تكن. 

- الاوامر التشريعية العادية لايمكن لها مخالفة احكام الدستور او ايقاف العمل به. 

-التشريع بأوامرفي الحالة الاستثنائية يكون في اطار تطبيق هذه الحالة دون أية قيود. 

- عدم عرض هذه الاوامر على غرفتي البرلمان. 

- امكانية وقف الاوامر التشريعية في الحالة الاستثنائية لبعض النصوص والاحكام 
الدستورية وهو ما استقر عليه الفقه الدستوري في فرنسا . 

- السلطة التنفيذية في النظام الجزائري هي أسمى سلطة في الدولة» لكون رئيس الجمهورية 
يتقلد السلطة السامية وحامي الدستور ويوقف العمل به في حالة الحرب ويعلن بداية الحرب 
ونهايتها. 


الفرع السادس: التعبئة العامة. 
et eat Joss NAS RAS ss Cl‏ 
اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة 


ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها. 
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة '. 
Luchaire (F), Le Reglement et L’actecréglementaire en Droit Constitutional, (Fraincaise,‏ ;)1( 


1982), P.P.452 et 453. 


آل 77 ضضض بو( 
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الأمد .وتحقيق. أهذافهاء. وخصوضاً مبدأ حشد القوى» وتجدر SVT‏ إلى أن الكرازت الطبيعية 


اشتق مصطلح التعبئة لغوياً من كلمة 'عبّأ" بمعنى هيأ الجيشللحرب وجهزهء ويقابلها من 
المترادفات " النفير" أي القوم الذين ينفرون في الأمر متأهبين للجهادء ويتعلق مفهوم التعبئة 
بعوامل كثيرة منها الكمون العسكري والاقتصادي والبشري للدولة وسياستها الخارجية وعلاقاتها 
الدولية ومقدرة القوات المتحالفة معها ومواقفهاء والمهلة الزمنية المتاحة لتطبيق التعبئة» وترجع 
التعبئة بمفهومها الواسع إلى عهود المصريين القدماء واليونان والرومان والأسس التي كانوا يتبنونها 
في الإعداد للحرب» وكانت التعبئة في العهود الإسلامية مرتبطة بمفهوم الجهادء كما جاء في 
القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمان الرحيم (اثفروا خقافاً وثقالاً وجَاهِدُوا بأموالكم وأَنْفُسكم في سَبيلٍ 
الله ذَلِكُم خَيرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُم تَعْلَمُون) صدق الله العظيه!!) . 

منذ القرن الثامن عشر (18)أخذت الدول الحديثة تعتمد خططاً دقيقة ذات منظور مستقبلي 
بعيد المدى في مضمار الإعداد للحروب وخصوصاً بعد الثورة الفرنسية. إلا أن النقلة النوعية 
جاءت قبيل عام 1870» في مرحلة الإعداد للحرب الفرنسية البروسية وابّانهاء حين أطلقت فرنسة 
DE‏ ل مرة مصطلح التعبئة"م72001115310 ". 

مكنت التعبئة العامة عشية الحرب العالية الأولى رفع تعداد القوات المسلحة الألمانية من 
ثمان مئة ألف مقاتل إلى ما يزيد على ثمانية ملايين مقاتل» ورفع تعداد القوات البريطانية من نحو 
أربع مئة ألف إلى ما يزيد على خمسة ملايين» والفرنسية من نحو مليون إلى ما يزيد على خمسة 
ملايين» والأمريكية من خمسة وستين ومئة ألف مقاتل إلى نحو أربعة ملايين” . 

تقسم التعبئة من حيث الطريقة إلى تعبئة معلنة وتعبئة مكتومة» ولا تختلف التعبئة المعلنة 
عما جاء في التعريف» أما المكتومة فقد ظهرت بوضوح في المانيا يوم طورت بروسيتبين العامين 
7 و 1813 نظاماً يسمح بتوفير احتياط كبير من المجندين المسرحين على مدى طويل» وسار 
هتلر فيما بعد على نفس النهج» متخطياً شروط معاهدة فرساي بتدابير مكتومة» فبدأ بتطوير 


: سورة التوبة الآية 41. 
: هايمن نيل . م . الحرب العالمية الأولى» ترجمة/ حسن عويضة:؛ مراجعة/ سامر أبو هواشء ( الامارات العربية المتحدة: 
مشروع كلمة» أبوظبي» 2012)» ص. 33 وما يليها. 
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Lite‏ من الكشافة وانتهاء بمليشيا " فصائل الاقتحام 2552101 01 56000005" لتكون في 
المستقبل Wehrmacht ildŸ| Gall lus); lune‏ إضافة إلى بث الروح المعنوية وزيادة الإنتاج 
والارتقاء بمستوى التعليم ضمن إطار النظام الشمولي:0]316]3155:الأمر الذي مكنه من تحدي 
العالم وإلغاء معاهدة فرساي في عام 1935 واحتلال أراضي الراين المجردة من السلاح. 

أما من حيث المقياس فتقسم التعبئة إلى شاملة وجزئية» تتم التعبئة الشاملة في أنحاء البلاد 
كلهاء وتشمل تطبيق ملاك الحرب في القوات المسلحة العاملة واستدعاء الاحتياط كله والقوات 
الرديفة وتسخير اقتصاد البلاد وقدراتها لصالح المجهود الحربي وإعلان حالة الطوارئ العامةء أما 
التعبئة الجزئية فتتم في مسرح الأعمال الحربية فقطء وتشمل بعض المناطق العسكرية واقتصادها 
ومواطنيهاء وإعلان حالة الطوارئ فيهاء ويُلجأ إلى هذا النوع من التعبئة في الحروب المحلية» كما 
هي الحال إيَان حرب فرنسا في الجزائر بين عامي 1958-1954 في سعيها للحفاظ على الجزائر 
جزءاً لا يتجزأ من فرنسة» قبل وصول ديغول إلى الحكم is‏ . 

التعبئة العامة يجعل فيها رئيس الجمهورية جميع المرافق العامة والخاصة والأفراد والعتاد 
والأموال تحت تصرف الحكومة» وعليه يمكن تأميم ومصادرة المنقولات والعقارات الضرورية 
للمشاركة في تمويل الحرب» كما يمكن تحويل الصناعات المدنية إلى صناعات حربية لتغطية 
النقائص وهو ما حدث في العديد من الحروب»ء ونصت عليها المادة94 من الدستور الجزائري( . 


المطلب الثالث: تأ ثير الحكومة في عمل السلطة التشريعية . 

تساهم الحكومة الى جانب البرلمان بدور أساسي في التشريع بمختلف المراحل التي يمر بها 
مشروع أواقتراح القانون» بداية من إعداد جدول الأعمال الى غاية جلسات المناقشة وصولا الى 
تطبيق القانون كما تضمن تحقيق التوازن بين غرفتي البرلمان في حالة بروز خلافات حول 
النصوص القانونية» لتفادي الانسداد والازمات» بمنح المؤسس الدستوري لرئيس الوزراء(الحكومة) 


(0: http: //ar.wikipedia.org/wiki. 
المادة 94 من الدستور تنص على أنه" يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس‎ : 
الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة".‎ 
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فون مزا مخ call‏ تدعا الله bull‏ الأ عا م cuil‏ وحيات تلن وسوية الخلافات 
للوصول الى توافق حول النصوص القانونية محل الخلاف» مع تسليم تقاريرها الى رئيس كل من 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة استنادا للمواد120 من الدستور والمادة 87 من القانون 
العضوي رقم 99 - 02 " تحكم رئيس الحكومة في عمل اللجنة المتساوية الاعضاء من شأنه 
التأثير على مسار اكتمال النصوص القانونية " وقد أثبتت الوقائع العملية ان لرئيس الحكومة 
سلطة تقديرية في اللجوء اليها من عدمهء كما حدث بالنسبة للقانون العضوي المتضمن القانون 
الاساسي للقضاء وتماطل رئيس الحكومة في استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء لحل الخلاف 
القائم بين غرفتي البرلمان. 

اودع مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء من طرف حكومة السيد/ 
احمد اويحيى لتاريخ17 ديسمبر 1997 بالمجلس الشعبي الوطني» ثم اعيد تسجيله في جدول 
اعمال دورة الربيع سنة 1998ء حيث تم التصويت عليه من طرف الغرفة الاولى( المجلس الشعبي 
الوطني)بتاريخ12جانفي1999» ثم احيل على مجلس الأمة الذي صادق عليه بتاريخ16 مارس 
9» وتحفظ على خمسة (05) مواد ليبقى القانون الاساسي للقضاء معلقا حتى تاريخ 03 
سبتمبر2002» أين اعرب رئيس الحكومة عن نيته في حل هذا الخلاف» وقام باستدعاء اللجنة 
المتساوية الاعضاء التي اجتمعت بمقر مجلس الامة بتاريخ 11 سبتمبر 2002 بحضور وزير 
العدل حافظ الاختام ووزير العلاقات مع البرلمان لدراسة المواد محل الخلاف!! . 


الفرع الأول: سلطة طلب دعوة البرلمان للانعقاد والمبادرة بمشاريع القوانين. 

للوزير الأول الحق في طلب دعوة البرلمان للإنعقاد باعتباره من السلطات الثلاث التي 
منحا الدستور هذا الحق (السلطتين الأخريين هما رئيس الجمهورية وثلثا أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني) وهو أكثر السلطات حاجة لعقد الدورات البرلمانية لتقديم المبادرات بمشارع القوانين التي 
سيعرضها عليها لتسهيل تنفيذ برنامج الحكومة في مختلف المجالات. 


: الجريدة الرسمية لمداولة مجلس الأمةء العدد 03ء الدورة الخريفية بتاريخ 17 اكتوبر 2002» ص . 22 و27 . 
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أولا: طلب دعوة البرلمان للانعقاد» رئيس الوزراء (الحكومة) من السلطات الثلاثة التي تتمتع 
بحق دعوة البرلمان للانعقاد في دورة طارئة» لحاجته الماسة لهذه الدورات لمساعدته على تنفذ 
Agiles dal‏ و ا 


ان حق استدعاء البرلمان للانعقاد لا يتم من طرف رئيس الحكومة مباشرة بل يتقدم بالطلب 
لرئيس الجمهورية الذي له حق استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة طارئة» كما نصت على ذلك 
المادة: 118 من الدستور على انه " يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة ومدة كل دورة 
اربعة اشهر على الاقل 

يمكن ان يجتمع البرلمانفي دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك ان 
يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الاول او بطلب من ثلثي 2/3 اعضاء 
المجلس الشعبي الوطني . 

تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي اليه". 


الدورة الطارئة للبرلمان يحدد جدول اعمالها بدقة ولمواضيع محددة وتنتهي بانتهاء دراسة 
ومعالجة المواضيع المعروضة عليه طبقا للمادة 04 من القانون العضويرقم 99 - 02 والمادة 67 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 

ثانيا: سلطة المبادرة بمشاريع القوانين!!) » خول المؤسس الدستوري الجزائري حق المبادرة 
بالقوانين للوزير الأول وأعضاء المجلس الشعبي الوطني إقتداءا بالمؤسس الدستوري الفرنسي» مع 
اختلاف بسيط حيث أن المؤسس الدستوري الفرنسي منح الحق لأعضاء البرلمان Be‏ : 
فللحكومة حق اعداد مشاريع قوانين وتقديمها الى المجلس الشعبي الوطني لسد الثغرات التشريعية 
لتدارك النفائصء او للحاجة الماسة لنصوص تتماشى وتطور الاوضاع والظروف. 

إن سلطة المبادرة بمشاريع القوانين قبل التعديل الدستوري لسنة 2008 كان حق خالص 
لرئيس الحكومة لما يت يتمتع به من صلاحيات واستقلالية ولو نسبية عن رئيس الجمهوريةء أما بعد 


: تنص المادة 119 من الدستور على أنه " لكل من الوزير الاول والنواب حق المبادرة بالقوانين.تكون اقتراحات القوانين قابلة 
للمناقشة اذا قدمهاعشرون (20) نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الاخذ براي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير 
الاول مكتب المجلس الشعبي الوطني." 

7 : تنص الفقرة الأولى للمادة 39 من الدستور الفرنسي بأن" للوزير الأول وأعضاء البرلمان حق إقتراح القوانين 


وو 
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التعديل الدستوري أصبح الوزير الأول بمثابة مساعد لرئيس الجمهوريةء فأصبحت السلطة التنفيذية 
تعتمد على مبدأ الأحادية» والوزير الأول يسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. 

مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تعرض على مجلس الدولة لإبداء رأي استشاري 
بشأنهاء ثم تقدم أمام مجلس الوزراء للدراسة» وتحول بعدها الى البرلمان للدراسة والمناقشة 
والمصادقة عليهاء واخيرا يصدرها رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة الرسمية كما نصت على ذلك 
المادة119من الدستور والمادتين: 20 و21 من القانون رقم: 99 - 02 المتضمن القانون العضوي 
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقة الوظيفية Login‏ 
وبين الحكومة. 

لقبول أي مشروع أو إقتراح قانون يشترط أن يرفق بعرض الأسباب وأن يحرر النص في 
شكل موادء يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني» وفقا 
للشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور الخاصة بعرض الاسبابوتحرير النص في 
شكل موادء وأن لا يكون موضوعه نظير مشروع أو إقتراح قانون هو بصدد الدراسة في البرلمانء 
أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من إثنتى عشر (12) شهرا . 

إن نقطة الإرتكاز الرئيسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكمن في سن القوانين التي تعد 
الأدوات النظامية والتقنية الضرورية لتنفيذ برنامج السلطة التنفيذية (الحكومة) الذي غالبا ما يكون 
برنامج رئيس الجمهورية» فالحكومة تقدم للبرلمان المادة الأولية لصنع القانون» ويترتب على ذلك 
أن يكون من حقها الاطمئنان على مجهودها ومسعاها في انتاج الأدوات القانونية والتنظيمية لتنفيذ 
سياستها وبرنامجها. 


الفرع الثاني: ضبط جدول الاعمال. 

تعقد جلسات البرلمان وفقا لجدول الاعمال محدد سلفا بدقة» إعمالا لمنطق بقدر تنظيم 
العمل والأشغال بقدر الحصول على الفعالية في الأداء والمردودية الجيدة في العمل. والسلطة 
التشريعية كغيرها من المرافق العامة تتولى مهمة وضع برنامج عمل لتنظيم عمله وتحديد أولوياته 
طبقا لنص المادة53من النظام الداخلي التي تنص على ان وضع وتحديد جدول الاعمال يتم من 


: أنظر المادة 24 من القانون العضوي رقم 99 - 02. 


ضر وو ل 
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طرف ندوة الرئساء وموافقة الجلسة العامة» فما هو دور الحكومة في اعداد وضبط جدول الاعمال 
؟» حتما فإن الاجابة تؤدي بنا الى نتيجة واحدة وهي مدى تدخل السلطة التنفيذية (الحكومة) في 
اختصاص السلطة التشريعيةء وهل إعمال مبدأ الفصل بين السلطات يتلائم مع هذا التدخل تحت 
بررات التعاون والتكامل والاولوية والاستعجال ؟ من طرف دون الاخر ؟. 

إن إستحواذ السلطة التنفيذية على وضع وتحديد جدول أعمال البرلمان» مهد لها السبيل 
للهيمنة على العمل التشريعي برمته» فتجلت تباعا له تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذيةء 
وقيد العمل التشريعي وفق رغبة وحاجة المنفذ للتشريع» فنجم عن ذلك نظام غير منسجم وغير 
متوازن. 

المشاكل التي يطرحها جدول الاعمال قد تكون فنية او سياسية أو إجرائية. 

فالمشاكل الفنية تثار أثناء قيام ندوة الرؤساء والحكومة بإحصاء وتصنيف المسائل المطروحة 
على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت عليها حسب أولوياتها (والأولوية المقصودة هنا 
هي الأولوية التي تراها الحكومة ضرورية)» واحالتها على اللجان صاحبة الاختصاص للتداول 
حولها 'نمشاتكة 'الحكومة: يستزحي» الأحهذ :يهيق: الاغتتاذ “نشاط: اللحات الذائمة “ومدحها الوقت 
المناسب لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين» ومدى ارتباط النواب بدوائرهم الانتخابية (مرافقة 
الزيارات الرسمية والاتصال بالهيئات المحلية). 

اما المشاكل السياسية فهي ناجمة عن تحديد الجانب السياسي الذي وفق مقتضياته يتم 
توجية النشاط التشريعي وتقييد البرلمان بما ورد في جدول الاعمال( . 

المشاكل الاجرائيةبإمكان الحكومة تأجيل مشاريع واقتراحات القوانين التي لا ترغب في 
مناقشتها الى دورات اخرى» أو إحالتها للدورة الغير عادية أوتضخيم جدول الاعمال فلا تستوعبه 
المدة الزمنية القانونية المقررة للدورة لدراستها وادراجهاء فيتم سحبها أوتاجيلها لدورة لاحقة لان 
عامل الوقت يعد عنصراهاما بالنسبة للسلطة التشريعية لمجابهة المد التشريعي للسلطة التنفيذية 


اق وت / ا 
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بواسطة المراسيم التنظيمية(اللوائح)» وأفضى ذلك بالسلطة التشريعية الى فقدان السيطرة والتحكم 
فيالانتاج التشريعي!!) . 
الفرع الثالث: مساهمة الحكومة في دراسة» مناقشة. الاعتراض وتنفيذ القانون. 

تساهم الحكومة مساهمة فعالة تصل حد الشراكة مع السلطة التشريعية لدورها الرئيسي في 
مختلف مراحل العملية التشريعية لتواجدها في دراسة» مناقشة» الاعتراض وتنفيذ القوانين بشكل 
دائم. 

أولا: المساهمة في دراسة القوانين.تتما 

الطريقة الاولى المساهمة مباشرة عن طريق المشاركة في عمل اللجان الدائمة لغرفتي 
البرلمان لدراسة القوانين باعتبارها الاجهزة المختصة اساسا في فحص وبلورة العمل البرلماني 
(التشريعي)» ونظمت المادة27 من القانون العضوي رقم702-99) ٠‏ كيفية مشاركة الحكومة في 
عمل اللجان» ويتمثل في تقديم ممثل الحكومة لعرض مفصل عن مشروع القانون يتبع بمناقشة 
اعضاء اللجنة ويقوم ممثل الحكومة بالاجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات المقدمة من 
طرف اعضاء اللجنة وتوضيح وجهة نظر الحكومة» احضور أشغال اللجان الدائمة قد يكون اراديا 
وقد يكون اجباريا الا ان مساهمتها تبقى هامة وفعالة ومؤثرة» كما يمكن الاستماع الى أعضاء 
الحكومة من قبل البرلمان كلما دعت الظروف والضرورة ذلك» بعد أن يقدم رئيس كل من الغرفتين 
الطلب الى رئيس الحكومة» نفس الحق مقرر لأعضاء الحكومة الذين يمكنهم حضور أشغال 
اللجان الدائمة ويستمع اليهم» بناء على طلب من الحكومة يوجه الى رئيس الغرفة المعنية. 

الطريقة الثانية: المساهمة غير المباشرة وتقوم بها الحكومة في دراسة القانون بتاثيرها على 
اللجان الدائمة بواسطة اعضاء اللجان الدائمة المنتمية للتشكيلة السياسية التي تنتمي اليها 


(D : Avril (P), Le Parlement Législateur , (R.F.S.P, Vol 31, N° 01,Février 1981), P. 29.‏ 
À)‏ : تنص المادة 27 من القانون العضوي رقم99- 02 على أن " للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع في إطار جدول 
أعمالها وصلاحياتهاء الى ممثل الحكومة» كما يمكنها الاستماع الى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة ذلك. 
يبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب الى رئيس الحكومة. 
يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة» ويستمع اليهم بناء على طلب من الحكومة» يوجه الى رئيس كل من 
الغرفتين» حسب الحالة". 


يق رو[ 
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الحكومة» لان توزيع مقاعد اللجان الدائمة يتم وفقا لقواعد التمثيل النسبي» فكل مجموعة برلمانية 
تستفيد من عدد مقاعد يتناسب وعدد اعضائهاء ومقاعد اللجان تختلف من لجنة الى اخرى كما 
اوضحته المادتين 34 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و28 من النظام الداخلي 
كلد اليا 

عرف الدكتور/ الأمين شريط المجموعة البرلمانية بانها "مجرد اجتماع مجموعة من اعضاء 
غرفة برلمانية بقصد توصيد موافقتهم السياسية خلال النشاط البرلماني"” . 

وللنواب الحق في انشاء مجموعة برلمانية كما نصت على ذلك المادتين: 51 من النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و49 من النظام الداخلي لمجلس الامةمع مراعاة الشروط التالية: 

أ. بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني. 

- ان تضم كل مجموعة برلمانية خمسة عشر(15)نائبا على الاقل. 

- لا يمكن للنائب ان ينضم الى اكثر من مجموعة برلمانية. 

- لا يمكن لاي حزب ان ينشئ اكثر مجموعة برلمانية واحدة. 

ب.بالنسبة لمجلس 'الأمة: 


برلمانية عشرة(10) اعضاء. 


الحزب المتحصل على الأغلبية في البرلمان بطبيعة الحال سيكون له اكبر عدد ممكن من 
الاعضاء في المجموعة البرلمانية وفي اللجان الدائمة» ويؤثر بشكل مباشر في سياسة النظام 
: تنص المادتين 34 و28 على ما يلي: 
- المادّة34من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه " تتكوّن لجنة الماليّة والميزانيّة من تلاثين (30) إلى 
خمسين (50) عضوا على الأكثرء في حين تتكون اللجان الدّائمة الأخرى من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) عضوا على 
الأكثر". 
- المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الأمة تنص على أن" تتكون لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان؛ وكذا لجنة 
الشؤون الاقتصادية والمالية من خمسة عشر (15) الى تسعة عشر (19) عضوا على الأكثرء وتضم بقية اللجان من عشرة (10) 
الى خمسة عشر (15) عضوا على الأكثر". 
: شريط لمينء علاقة الحكومة بالبرلمان. وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان» (نشرية صادرة عن 
الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان» المنعقدة بتاريخ من 23 الى 24 اكتوبر 2000)» ص. 34 . 


ااا وو 
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ويشارك في رسم السياسة العامة» فاصبح البرلمان ممثلا للأحزاب وبطبيعة الحال الحزب الفائز 
بالاغلبية البرلمانية يكون اكثر تمثيلا في الحكومة ويتحصل على اكبر عدد من الحقائب الوزاريةء 
فيحدث تواصل وتنسيق اكيد بين ممثلي الحزب الحائز على الاغلبية في الحكومة وفي البرلمانء 
وينسقون لتنفيذ سياسات الحزب بواسطة اصدار قوانين تتماشى ومتطلبات كل مرحلة لتنفيذ 
برامجه» لان اختيار ممتلي حزب معين لا يعني اختيار البرلمان بقدر ما هو اختيار لبرنامج 
وسياسة وتوجه حزب ماء لذلك تم اعتماد النظام الحزبي كوسيلة لتصنيف الأنظمة السياسية( . 

ثانيا: المساهمة في مناقشة مشاريع أو مقترحات القوانين.مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين 
في البرلمان تكون بعد دراستها وقبل التصويت عليهاء فبعد الاستماع لعرض مقرر اللجنة 
المختصة يتم افساح المجال للمتدخلين لمناقشة القانون وفي حالة انتماء الاغلبية البرلمانية للحزب 
المسيطر على الحكومة فان تدخلات النواب اثناء المناقشة تاتي على شكل عبارات المدح والتأييد 
والاثراء ثم تدخل ممثل الحكومة للرد على استفسارات وتساولات النواب في الختا( . 

في حالة المناقشة مادة بمادة تكون المناقشة محدودة» يمكن فقط لممثل الحكومة او مكتب 
اللجنة الخاصة او مندوب اصحاب الاقتراح تقديم تعديلات شفوية وكذا التدخل للمناقشة دون 
اواب . 

يحول النص المصوت عليه في المجلس الشعبي الوطني الى مجلس الامة لمناقشته 
والتصويت عليه بالاستماع لممثل الحكومة ومقرر اللجنة الخاصة ثم المتدخلين حسب ترتيبهم 
المسبق» مع حق ممثل الحكومة واللجنة المختصة في اخذ الكلمة عند طلبهما لها كما نصت على 
ذلك المادة39من القنون العضوي رقم 02-99. 


(') : ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق»ء ص.178. 

) WWW.APN -— d2.org/Apn/Arabie/Bilan2003/Travaux 2002 -2003P.HTM :xâsdl للاطلاع عل‎ - 
(22/02/2003) 

. المواد من 75 الى 79 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الخاصة باجراءات الانضباط‎ : À) 

المواد من 84 الى 88 من النظام الداخلي لمجلس الامة. 

: المادة 34 من القانون العضوي رقم 99 - 02. 


وو 
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التصويت مع المناقشة المحدودة تكون بالمجلس الشعبي الوطني فقط بطلب من ممثل 

الحكومة اواللجنة المختصة او مندوب اصحاب الاقتراح» والجلسة لا يتدخل فيها الا ممثل الحكومة 

ورئيس اللجنة المختصة اومقررها بالنسبة لمجلس الامة مع مندوب اصحاب الاقتراح او التعديل. 
ما مدسإخلال طلب الحكومة التصويت مع المناقشة المحدودة بمبدأ الفصل بين السلطات ؟ 


المؤسس الدستوري لم يحدد الحالات التي يمكن فيها للحكومة طلب هذا الاجراء» باستثناء 
تطبق اجراءات التصويت دون مناقشة بقوة القانون على الاوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية 
على كل غرفة للموافقة عليها طبقا للمادة 38 من القانون العضوي رقم02-99 التي تنص على 
انه" يطبق اجراء التصويت بدون مناقشة على الاوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل 
غرفة للموافقة وفقا لاحكام المادة 124 من الدستور 'يتحول في هذه الحالة البرلمان الى مجرد تابع 
لارادة السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)» ووصفها الاستاذ810/61[1هذه الطريقة بعملية تعليب 
Dent sa nu sans aa) aa‏ 

ثالثا: صلاحيات الاعتراض المسبب على اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب.يحق 
لرئيس الحكومة الاعتراض على اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب» عارضا الأسباب 
التي ادت به الى اتخاذ هذه الاجراءات لاسيما اذا كانت هذه الاقتراحات غير متطابقة مع 
النصوص الدستورية» كتقديم اقتراحات قوانين لتخفيض الموارد العمومية او زيادت النفقات 
العمومية» دون أن تكون مرفوقة بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة او توفير المبلغ المقترح 
انفاقهاء ويرفض أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه موافق أو نظير لموضوع 
مشروعأواقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أوتم سحبه أورفضه منذ مدة أقل من سنة. 

رابعا: المساهمة في تنفيذ القوانين.ان السهر على تنفيذ القوانين وحسن تطبيقها من المهام 
الرئيسية للسلطة التنفيذية وأصل نشأتها وأقدم صلاحياتها ومنها جاءت تسمية - السلطة التنفيذية 
- لأن الأصل العام في الفقه الدستوري ان البرلمان ينشئ التشريع ويسن القواعد القانونية والسلطة 
التنفيذية تتولى تنفيذ هذه القوانين وتستقل كل سلطة استقلالا تاما عن السلطة الاخرى» وهو 
التطبيق الفعلي لمبدا الفصل بين السلطات الذي يعني قيام كل سلطة من السلطات الثلاثة بوظيفة 
واحدةء الا ان التطورات التي شهدتها الأنظمة الحديثة اخذت بمبدأ تعاون السلطات وتبادل بعض 


() ; Ardant Philippe, OP, CIT, P. 532. 


ضضض وو( 
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الصلاحيات والاختصاصات للقيام بالوظائف العامة باعتبار السلطات الثلاثة تجسد كيان دولة 
واحدة ولهذا اعترفت الانظمة الديمقراطية للسلطة التنفيذية بدورها التشريعي ويختلف هذا الدور من 
نظام لآخرء فمنها من اعتبرت السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع 
كاالدستور المصري في المادة 86 والدستور التونسي في المادة 048( « ومنها من عكس القاعدة 
الأساسية التي قام عليها مبدأ الفصل بين السلطات وأعطى للسلطة التنفيذية الاختصاص العام في 
التشريع وقيد اختصاصات السلطة التشريعية» كما هو الحال في الدستور الفرنسي الحالي المادة 
34والدستور الجزائري المادتين 122 و123. 

لرئيس الحكومة حق تنفيذ القوانين والسهر على تطبيقها لانها تندرج ضمن المجال التنظيمي 
الذي تعود له صلاحياته دستوريا فنصت المادة125 من الدستور على انه " يمارس رئيس 
الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون» يندرج تطبيق القوانين في 
المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الاول' (رئيس الحكومة سابقا) » وتتضمن هذه القوانين 
النصوص التي يسنها البرلمان والأوامر التشريعية والمراسيم التنظيمية التي يصدرها رئيس 
الجمهورية في اطار ممارسة اختصاصاته التنظيمية. 

يعتبر رئيس الحكومة سابقاء رئيس الوزراء حاليا اللبنة الرئيسية والأساسية للسلطة التنفيذية 
في النظام الجزائري بعد رئيس الجمهورية» لان النظام يقوم اساسا على السلطة التنفيذية مما أدى 
باغلب رجال الفقه الدستوري الى تصنيف النظام الجزائري بانه نظام رئاسي اكثر منه برلماني". 

يرى الدكتور سعيد بو الشعير ان تتفيذ القوانين وتطبيق البرنامج الحكومي يتطلب اسناد 
سلطة التنظيم لرئيس الحكومة لا سيما وان سلطة التنظيم تعد عنصرا حاسما في نجاح تنفيذ 
برنامجه» لان إسناد سلطة التنظيم لرئيس الجمهورية يحتمل ان يعرقل تنفيذ برنامج الحكومة 


: المادتين 86 من الدستور المصري و18 من الدستور التونسي. 

- المادة 86 من الدستور تنص المصري على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع» ويقر السياسة العامة للدولة» والخطة 
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» والموازنة العامة للدولة» كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التتفيذيةء وذلك كله على 
الوجه المحدد في الدستور". 

- المادة 18 من الدستور التونسي تنص على أن " يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو 
عن طريق الإستفتاء.....". 

: القانون رقم08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 . 


سض وو[ 
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والقوانين خاصة اذا كان رئيس الجمهورية ينتمي لحزب معارض للاغلبية البرلمانية وان اقتضى 
الامر ذلك فينبغي ان تشمل مجالي الدفاع والخارجية اما غيرها فيختص بها رئيس الحكومة!!) . 

يوقع رئيس الحكومة المراسيم التنفيذية أثناء تنفيذه للنصوص القانونية والتنظيمات فبعض 
النصوص القانونية» لا يمكن تنفيذها عن طريق الإصدار والنشر بل يتطلب الامر إصدار مراسيم 
وقرارات توضيحية وتفسيرية للنص او جزء منه» وهناك بعض النصوص ترد على شكل قواعد 
عامة ويترك مجال تحديد وكيفية تنفيذها للسلطة التنفيذية عن طريق مراسيم يوقعها رئيس 
Aa)‏ 


الفرع الرابع: صلاحيات إضافية تؤثر بها الحكومة على البرلمان! . 

تتمتع الحكومة من خلال ممارستها لمهامها بصلاحيات وأمتيازات إضافية تؤثر بها على 
السلطة التشريعية( البرلمان) يمكن اجمالها في الحالات التالية: 

- طلب عقد جلسات برلمانية سرية. 

- التصويت بالثئقة. 

- الأولية في تقديم التعديلات وتناول الكلمة عند مناقشة القوانين. 

- حضور أشغال اللجان الدائمة. 

- سحب مشروع اي قانون تكون قد بادرت به الحكومة. 

- سحب أي نص قانوني تختلف عليه غرفتي البرلمان ولا تتوصلان الى المصادقة عليه. 

-طلب تمديد دورات البرلمان. 


- التأثير الحزبي. 


2 
— Boudehan Moussa .La separation des pouviors dans le système juridique algerien. http: 


[Jwww.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-169994.html. 


وو 
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أولا: طلب عقد جلسات برلمانية سرية (مغلقة)» كأصل عام تعقد جلسات البرلمان علانية الا 
انه يجوز عقدها سريا او مغلقة في حالة طلب من رئيس إحدى الغرفتين اواغلبية اعضاء البرلمان 
(احدى الغرفتين) الحاضرين او بطلب من الوزير الاول»ء حيث تنص المادة 116 من الدستور 
على أن " جلسات البرلمان علنية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها 
القانون العضوي. 

يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهماء 
أو من أغلبية أعضائهماالحاضرين» أو بطلب من الوزير الأول'. 

كما نصت عليه ايضا الفقرة الثانية من المادة 06 من القانون العضوي رقم 02-99على أن" 
تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقةوفقا لأحكام المادة 116 من الدستورء وفي حالات 
الجلسات المغلقة لا يحضرها الجمهور والصحافة كما لايمكن نقلها تلفيزوينيا .او نشر محضرها". 

إن عقد الجلسات البرلمانية سرية (مغلقة) قد تكون لدواعي أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو 
دولية ...الخ فإذا رأت إحدى السلطات المخولة قانونا أن القضية المدرجة في جلسة من الجلسات 
تتطلب السرية جاز لها أن تقدم طلبها للغرفة المعنية حسب الاختصاص للنظر في مدى 
مصداقيته وتناوله بالدراسته والمناقشة المحدودة واصدار القرار في شأنه بالاغلبية. 

ثانيا: طلب التصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني» يحدث طلب التصويت بالثقة 
لاسيما بمناسبة عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الاول (رئيس الحكومة) بتقديمه طلب 
التصويت بالثقة لصالحه؛ وتسمى لائحة الثقة» يبادر رئيس الحكومة لهذه الآلية ليثبت للغير أي 
المعارضةتمتعه بالثقة ودعم الاغلبية في المجلس. 


يتم تسجيل طلب التصويت بالثقة في جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس الوزراء 
(رئيس الحكومة سابقا)» ويتم تحديد آجال التصويت بالتشاور بين الحكومة والبرلمان» فإذا تم 
الاتفاق على مدة طويلة والأغلبية البرلمانية مؤيدة للحكومة» يتم دراسة الطلب من الطرفين لسعي 
المعارضة على كسب أصوات جديدة لرفض الطلبء أما اذا اتفق الطرفين على مدة قصيرة وكانت 
الأغلبية مؤيدة للحكومة فإن النتيجة تكون لصالحها طبعا. 

تجرى بعدها مناقشة محدودة حول طلب الحكومة يتناول الكلمة فيها ممثل الحكومة لشرح 
سبب تقديم الطلب والهدف الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه منه» ثم نائب مؤيد للتصويت بالثقة 


سو 877 بح 





الفصل الثالث:- لب اليات التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 





ونائب معارضء بعد الانتهاء من المناقشة يفسح المجال للتصويت الذي يكون علني وبذلك يكون 
النائب مراقبا من قبلالمجموعة البرلمانية التي ينتمي اليها وما لها من اتجاه بخصوص طلب 
(Dani‏ » فاذا صوتت الاغلبية البسيطة يعتبر ذلك مصادقة على لائحة الثقة» فتواصل الحكومة 
عملها ويمنح لها الثقة والدعم للبقاء» أما اذا لم يتم التصويت بالأغلبية البسيطة على A AY‏ 
اعتبرت مرفوضة وبالتالي يؤدي الى استقالة رئيس الوزراء طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور ‏ , 
وهو ما وضحته المادة 62 من القانون العضوي رقم99- 02 على أن " يكون تسجيل التصويت 
بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوباء بناء على طلب رئيس الحكومة نفسهاء وفقا 
لأحكام المادة84 من الدستور. 

إجراء التصويت بالثقة يكون بتوجيه سؤال مفاده أن يصوت البرلمان للحكومة بالثقة أو عدم 
التصويت لها حول برنامج أو تصريح أو بيان السياسة العامة أو حول موضوع معين بالذات 
بمناسبة استجواب أو سؤال كتابي أو شفوي › والتصويت بالثقة عموما يمكن أن يكون على 
برنامج الحكومة أو على بيان الحكومةء إن التصويت بالثقة آلية هامة في يد السلطة التنفيذية 
(الحكومة) تناور وتضغط بها على السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) لمساومته بغرض 
الرضوخ لسياساتها ومطالبها أو تهديده بالحل. 

الحالات التي تلجأ فيها الحكومة الى التصويت بالثقة) . 


1- في حالة وجود معارضة لسياسة الحكومةء وكرد فعل لها على هذه المعارضة تلجأ الى 
طلب التصويت بالثقة من البرلمان لإثبات مدى دعم البرلمان لسياستهاء ويعد ذلك انتصار 


: بوقفة عبد اللهء آليات تنظيم السلطة في النظام السياسية الجزائري» المرجع السابق» ص. 239. 

: تنص المادة 84 من الدستور على أن " تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. 

تعقّب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمّس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135و 136و 37 
أدناه. للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويت ابالثقة. وفي حالةعدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير 
الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة» يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأء قبل قبول الستقالة» إلى أحكام المادة 129 أدناه. 

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة. 

0 : شريط لمين» خصائص التطور الدستوريء رسالة دكتوراه» المرجع السابق» ص. 499. 

: للتوضيح أكثر راجع. 

- بوقفة عبد اللهء الدستورالجزائري» نشأتهء أحكامه» محدداتهء المرجع السابق» ص. 136. 


وو 
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لهاودعما صريحا لإستمرارية سياستهاء أما اذا لم تمنح لها الثقة من البرلمان فهي مجبرة على تقديم 
استقالتها. 

2 - تلجأ الحكومة الى اجراء التصويت بالثقة أيضا في حالة حدوث خلاف بين الحكومة 
ورئيس الجمهورية» لتثبت لرئيس الجمهورية مدى دعم البرلمان لمواقفها ولسياستها وبالتالي مدى 
مصداقيتها. 

3 - بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان» تلجأ الحكومة الى طلب التصويت 
بالثقة وهو الأصل كما ورد في المادة 84 من الدستور المذكورة أعلاه. 

ثالثا: الأولوية في تقديم التعديلات وتناول الكلمة عند مناقشة القوانين او التصويت عليهاء 
حيث نصت المادتين 24 و38 من القانون العضوي رقم99 - 02 والمادة78 من النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي الوطني على حق الأولوية في تقديم التعديلات وتناول الكلمة عند مناقشة القوانين 
أو التصؤيت عليها: 

نصت المادة 34 من القانون العضوي رقم 02-99 بأنه" يمكن ممثل الحكومةء أو مكتب 
اللجنة المختصء أو مندوب أصحاب إقتراح القانون» أن يقدم تعديلاشفويا خلال المناقشة مادة 
بمادة. 

إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة الختصة أن التعديل المقدم على هذا النحو يؤثر في فحص 
النص» يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن استنتاجاتها 
بخصوص التعديل. 

يكون توقيف الجلسة وجوباء بناء على طلب ممثل الحكومة» أو مكتب اللجنة المختصة» أو 
مندوب أصحاب إقتراح التعديل ". 

أما المادة 38 من نفس القانون فأكدت بأن" يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأمر 
التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة» وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور. 

وفي هذه الحالةء لا يمكن تقديم أي تعديل. 

يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع. بعد الاستماع 
الى تقرير اللجنة المختصة". 


ااااااا وو 
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كما يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات 
التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجان الدائمة لدراسته. 

رابعا: حقّ حضور اشغال للجان الدائمة.يحق لأعضا الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة 
للبرلمان» مع ابداء الأراء والموافقة الضرورية واقتراح التعديلات التي تراها مناسبة طبقا لاحكام 
الدستور والمواد 27» 28و92 وغيرها من القانون العضوي رقم99 - 02 فالحكومة تشارك في 
أشغال اللجان الدائمة» حيث تستمع اللجنة الى عرض ممثل الحكومة» يتبع بمناقشة بينه وبين 
أعضاء اللجنة للإجابة على جميع تساؤلات النواب» وتقديم مبررات الحكومة حول الموضوع. 
وحتى في حالة إقتراح القانون لا يوجد ما يمنع ممثل الحكومة عن حضور أشغال اللجان كما 
نصت على ذلك المادة 27 من القانون العضوي رقم99 - 02 التي منحت أعضاء الحكومة حق 
حضور أشغال اللجان وكذا الاستماع اليهم بناء على طلب توجهه الحكومة الى رئيس الغرفة 
التابعة لها اللجنة التي تجري فيها الأشغال!0 . 

حضور ممثل الحكومة الى أشغال اللجان الدائمة قد يكون إراديا بناء على طلبهاء وقد يكون 
اجباريا بناء على طلب اللجنة المختصة وفي كلتا الحالتين الحكومة تؤثر في أشغال اللجان» لا 
سيما في حالة وجود أغلبية حزبية في البرلمان مساندة للحكومةء لأن اللجان الدائمة تنشأ من 
المجموعات البرلمانية التي تقوم على أساس حزبي محضء وهي تساند مساندة مطلقة مشاريع 
القوانين الواردة من الحكومة» والحكومة بدورها تقوم بعملية إتصال متواصلة مع أعضاء البرلمان 
لإقناعها بمشاريعها عن طريق التحاور والاحتكاك بالموجموعات البرلمانية التي توجه أعضاءها 
في اللجان الدائمة لغرض التصويت لصالح مشاريعها. 

إن حضور أعضاء الحكومة لأشغال اللجان الدائمقيؤدي الى التأثير على عمل اللجان 
فتصبح أقل فعالية ونجاعة في العمل الرقابي» بحيث تجد اللجان نفسها باستمرار تراوح مكانها 
وملزمة بمساندة الحكومة نظرا لهيمنة التأثير الحزبي على هذه اللجان» فغالبا نجد دورها يقتصر 


: تنص المادة 27 من القانون العضوي رقم 02-99 على'للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع» في اطار جدول 
أعمالها وصلاحياتهاء الى ممثل الحكومة؛ كما يمكنها الاستماع الى أعضاء الحكومةكلما دعت الضرورة الى ذلك 

يبلغ رئيس كل من الغرفتين الطلب الى رئيس الحكومة. 

يمكن أعضاء الحكومة حضور أشغال اللجان الدائمة» ويستمع اليهم بناء على طلب من الحكومةء يوجه الى رئيس كل من الغرفتين 
حسب الحالة". 


او و / ب 
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على المجال الاستطلاعي والإعلامي» بحث تقوم بطرح الأسئلة مباشرة على الوزير المعني 
لإستفساره عن بعض المسائل التي لها علاقة بمشروع القانون أو ذات أهمية في نظرهاء دون 
ارتقاء أعمال هذه اللجان الى درجة التحقيق لفرض رقابة صارمة على العمل الحكومي. 

خامسا: سحب مشروع اي قانون تكون قد بادرت به الحكومة.للحكومة حق سحب مشروع 
اي قانون تكون قد بادرت به» في اي وقت قبل ان يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني» حيث 
نصت الفقرة السادسة من المادة 120 من الدستور على أنه " وفيحالةاستمرارالخلافيسحبالنص"» في 
حين نصت المادة 22من القانون العضوي 99 - 02 بأنه" مع مراعاة أحكام الفقرة السادسة من 
المادة 120 من الدستورء يمكن الحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي وقت قبل أن يصوت 
عليها المجلس الشعبي الوطني» كما يمكن سحب اقتراحات القوانين من قبل مندوبي أصحابها قبل 
التصويت عليها ويعلم مجلس الأمة والحكومة ذلك. 

يترتب على السحب توقف اسنادالنص الداللجنة المختصة» ولا يكون بالتالي في جدول 
الاعمال". 

خلال العهدة البرلمانية الممتدة من سنة 1997 الى سنة 2002 سحبت الحكومة أربعة 
مشاريع قوانين تتعلق بكل من: 

- مشروع قانون متعلق بالسكن ذي الطابع الاجتماعي. 

- مشروع قانون الأراضي الفلاحية. 

- مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدينة. 

- مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المدني!!! . 

سادسا: طلب تمديد دورات البرلمان» للحكومة حق طلب تمديد دورات البرلمان سواء 
لاستكمال دراسة نقطة ما في جدول الاعمال المتفق عليه» او دراسة قضية ذات طابع استعجالي 
كما نصت على ذلك المادتان 05 و17 من القانون العضوي رقم99 - 02 والمادة 65 من النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيء حيث تنص الفقرة الخامسة (05) من المادة الخامسة (05) على 
أن" يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة '» في حين 


: التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعةء (نشرية من إعداد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الجزائري» 1999)» ص. 26. 


و 
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تنصالمادة السابعة عشر(17) على أنه " يمكن الحكومة حين ايداع مشروع قانون» أن تلح على 
استعجاليته» عندما يصرح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة» يدرج هذا المشروع في 
جدول أعمال الدورة الجارية. 

سابعا: حل الخلاف بين الغرفتين باستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء.يطرح نظام الغرفتين 
مشكلة الخلافات التي تحدث بينهماء وقد تعددت طرق حل الخلاف بيني الغرفتين في الانظمة 
الدستورية التي أخذب بنظام المجلسين » بينما أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بظام اللجنة 
المتساوية الأعضاء حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستورعلى أنه" وفي حالة 
حدوث خلف بين الغرفتين» تجتمع» بطلب من الوزير الأول» لجنة متساوية الأعضاء تتكون من 
أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. تعرض الحكومة هذا 
النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلابموافقة الحكومة. وفي 
حالة استهزاز ‏ الخلفه يسكت التضن'. 

لرئيس الحكومة السلطة التقديرية والحرية التامة في اللجوء الى للجنة المتساوية الأعضاء من 
عدمه فهو من له سلطة النظر إن كان من المجدي استدعاء اللجنة لأم لا؟ء ما يعني أن سلطة 
التحكيم بين الغرفتين التشريعيتين أسندت أساسا للحكومة دون سواهاء وهو ما يخل بالتوازن بين 
السلطات ويرسخ هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية لا سيما في الاختصاصات التي 
كانت تعد اختصاصات أصيلة للسلطة التشريعية. 

ثامنا: حق سحب اي نص قانوني تختلف عليه غرفتي البرلمان» الحكومة لها حق سحب أي 
نص قانوني تختلف عليه غرفتي البرلمان ولا تتوصلان الى المصادقة عليه حسب نتائج اللجنة 


: انتهجت أربعة طرق في حل الخلافات بين الغرفتين في الانظمة الدستورية التي تبنت الثنائية البرلمانية وهي: 

- الطريقة الأولى: تستخدم نظام الذهاب والاياب بشكل مستمر الى غاية الوصول الى الحل» بمعنى أن النص يبقى في تنقل 
مستمر بين الغرفتين الى حين التوصل الى صيغة ترضي الطرفين» وما يعاب على هذه الطريقة احتمال بقاء النص في الذهاب 
والاياب الى فترات طويلة أو عدم الاتفاق أصلا. 

- الطريقة الثانية: اتباع نظام الذهاب والأياب مع منح صلاحية الفصل في الموضوع لأحدى الغرفتين وغالبا ما تكون الغرفة 
السفلى المنتخبة من طرف الشعب مباشرة. 

- الطريقة الثالثة: اتباع نظام الذهاب والأياب مع احالة النص على لجنة خاصتفي حالة استمرار الخلافء واللجنة الخاصة تكون 
من أعضاء السلطة التشريعية فقط. 

- الطريقة الرابعة: اعتماد نظامالجنة المتساوية الأعضاء دون اعتماد نظام الذهاب والاياب وهو ما اخذ به النظام الجزائري. 


دوو 
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المتساوية الاعضاءء طبقا لأحكام المادة 120 من الدستور والمادتان 95« 96 من القانون العضوي 
رقم 99 - 02« حيث تنص المادة 95 على أن تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة 
المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليهاء طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
0 من الدستور» تبت كل غرفة أولا في التعديلات المقترحة قبل المصادقة على النص AUS,‏ 
بينما المادة96 تنص على أنه إذا لم تتوصل الغرفتان»ء على أساس نتائج اللجنة المتساوية 
الأعضاء الى المصادقة على نص واحدء وإذا إستمر الخلاف تسحب الحكومة النصء فتم إعتماد 
اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لسد الخلاف في هذا الشأن مهما كان نوعه بين الغرفتين. 

نلاحظ أن المؤسس الدستوري أعطى السلطة التقديرية لرئيس الحكومة في اللجوء الى هذه 
اللجنة أم الامتناع عن ذلك» حيث أثبتت التجربة بأن رئيس الحكومة هو الذي يقدر نوعية الخلاف 
هل هو خلاف بسيط أو خلاف جوهريء وما اذا كان من المجدي إستدعاء هذه اللجنة» فإذا رأى 
رئيس الحكومة بأن الخلاف بسيط وتستطيع اللجنة تجاوزه فأنه يستدعيها لهذا الغرضء أما إذا قدر 
بأن الخلاف أشد فيتجاهل استدعائهاء أما في حالة الخلاف الجوهري الذي يحدث بين الغرفتين في 
حالة دراسة نص تشريعي معين والناجم عن خلاف سياسي واستراتيجي واديولوجي بين الغرفتين 
في وهو ماحدث بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على 


القانون المتضمن التنظيم القضائي!!) » فكلما لوحظ خلاف جوهري حاد وشديد لا تستدعى 
هذه اللجنة ويتم تجاهلها على الاطلاق» على غرار قيادة الحكومة للعمل التشريعي على مستوى 
البرلمان» خاصة المجلس الشعبي الوطني» تتحكم هذه الاخيرة في تحريك آلية اللجنة البرلمانية 
المتساوية الاعضاءء فلرئيس الحكومة السلطة التقديرية في استدعاء هذه اللجنة لتسوية الخلاف 
بين الغرفتين أم عدم استدعائهاء كما منحت له تلك السلطة في إطفاء أو إحياء النص محل 
AURA‏ 


(') : سبب الخلاف يعود لإقرار المجلس الشعبي الوطني بإنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية:؛ بينما رأى مجلس 
الامةأن هذا القرار غير ملائم ولا طائل من أنشاء هذه المحاكم في النظام القضائي الجزائري بدعوى أن الوضع الراهن للجزائر لا 
يتحمل ذلك؛ فالخلاف الجوهري هنا استراتيجي وسياسي يتعذر على اللجنة الفصل فيهء وسبق وأن تطرقنا للمدة التي بقي فيها 
القانون معلق لغياب الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية لتجاوزه. 

7 : كايس الشريفء دوراللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين» ( الجزائر: الملتقى الوطني 
حول: نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة» المنعقد بفندق الأوراسي بالجزائر يومي: 29 - 30 
أكتوبر 2002ء منشورات وزارة العلاقات مع البرلمانء الجزء الأول)» ص. 67. 
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تاسعا: حق طلب توقيف ورفع الجلسات» تتمتع الحكومة بحق طلب توقيف ورفع الجلسات 
سواء كانت عامة او خاصة استنادا لنص المادة 34 من القانون العضوي رقم 99 - 02 الذي 
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
الحكومة التي تنص على أنهيمكن ممثل الحكومةء أو مكتب اللجنة المختصة؛ أو مندوب أصحاب 
اقتراح القانون» أن يقدم تعديلات شفوية خلال المناقشة مادة بمادة. 

إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدم على هذا النحو يؤثر في فحوى 
النص» يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من التداول في شأن استنتاجاتها 
بخصوص التعديل. 

يكون توقيف الجلسة وجوباء بناء على طلب ممثل الحكومةء أو مكتب اللجنة المختصة» أو 
مندوب أصحاب اقتراح القانون. 


عاشرا: التأثير الحزبي في النظام الجزائري» ان ولوج الاحزاب السياسية بممثليها الى 
مؤسسات النظام الجزائري لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية» اصبحت تؤدي دورا كبيرا ومؤثرا 
في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة» وعدم استثثار أي أحد من هذه الاحزاب بالاغلبية البرلمانية 
يؤدي الى تشكيل حكومات اتلافية غير منسجمة وغير متجانسة مما يكسب رئيس الجمهورية نفوذا 
واسعا وتأثيرا كبيرا على سير نظام الحكم» ويتميز البرلمان في هذه الحالة بالضعف والتشتت بسبب 
توزيع مقاعده بين الاحزاب المختلفة. 

إن تداول الأحزاب على السلطة يؤدي بالضرورة الى تفعيل العمل الرقابي لا سيما في ظل 
التنافس والصراع القائم بين احزاب الإئتلاف واحزاب المعارضةء فأحزاب الإئتلاف تسيطر على 
الحكومة وعلى البرلمان لكونها الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية» وجميع برامجها ومشاريعها 
ستمر دون أدنى اعتراض نتيجة أن الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة يحوز غالبا على 
الأغلبية البرلمانية. 

أما المعارضة البرلمانية فتأثيرها نسبي لضعفها وتشرذمها واختراقها من طرف السلطة 
التنفيذية» ورغم ذلك فقد أصبح دورها في التأثير على البرلمان يتنامى ويتطور ببطءء فممثلي هذه 
الأحزاب في البرلمان تعتنق سياسة الحزب الذي تنتمي اليه» فتوثر على أدائه. 


ضضض بو 
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کے نو اة ا عل املف لكر فا رن اتسن ALAN Ja dos‏ 
à ail‏ إختصاصات السلطة التشريعية سواء فى مرظة التشكيل, اى Lt‏ ممارسة calgall‏ ومن 
أهم الآليات التي يتجسد فيهاالتاثير بشكل واضح وجلي هي الاشراف على الانتخابات التشريعيةء 
استعفالها الحق كل الفتجلن”الشعيح الرطنىء طلب اجراء مداولة كانية والتشريغ بأوامن: 

où coll الال لقيام‎ MEN QI ça clé النوتسن :لسر الى اعات‎ ça 
الان‎ Gautll الى‎ SVT اط رمت كل مما وسائ ي مر اجه لاخر دى فى‎ 
بينهما خدمة للمصلح العامةء ويتطلب هذا ان تتميز العلاقة بين السلطتين بالمرونة والمهارة والدقة‎ 
في استعمالها كلاهما لهاء لان تغليب كفه طرف على الطرف الاخر منشانه ان يغير جوهر‎ 
وطبيعة 'النظامء. فان استبدت السلطة التشريعية وتشبثت .برأيها اضبحت الحكومة ضعيفة وغير‎ 
مسقرة وعاجزة عن مجابهة المهام الملقاة على عاتقهاء أما اذا تشنجت واستبدت السلطة التنفيذية‎ 
فقد تصبح السلطة التشريعية ضعيفة ولا تستطيع التعبير الصادق عن الارادة الشعبية التي انبثقت‎ 
غنها وتضكى,منظهزا اخذاعا للديموقراطية1!)..‎ 


: نسيب محمد أرزقي» بحث حول علاقة الحكومة بالبرلمان. الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان» (الجزائري 
يومي: 23 و24 أكتوبر 2002ء إعداد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان)» ص. 70. 
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المبحث الثانى: تأثير السلطة التشريعية السلطة التنفيذية. 





ان تنظيم العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على اساس التعاون والرقابة 
المتبادلة هو تطبيق لمبدأ الفصل المرن بين الساطات المشرب بروح التعاون القائم على اقامة 
علاقة متبادلة بين السلطات الدستوريةء والركن الاساسي للأنظمة البرلمانيةء بخلاف الأنظمة 
الرئاسية التي تقوم على مفهوم الفصل الجامد بين السلطات» وهو ما نادى به الفقيه مونتيسيكيو 
بأن تراقب كل سلطة السلطة الاخرى وتوقفها عند حدود اختصاصاتها - السلطة توقف السلطة - 
تاغيما للحرياك :وكخشانا لتحقيق: سياذة القانوق + وتر لاحات الشلطة التشرعية الرقابية مزع 
مهامها الاساسية دستورياء فهي ضرورية من اجل ضبط وترشيد اعمال السلطة التنفيذية ضمن 
الحدود القانونية» ولكي تستطيع السلطة التشريعية أن تشكل ثقلا مقابل السلطة التنفيذية وان تكون 
العلاقة متوازنة» يجب في آن واحد ان تكون السلطة التشريعية (البرلمان) مستقلة في ممارسة 
سلطاتهاء وان تكون هذه الاخيرة على درجة كافية من الأهمية!!) . 

الرقابة البرلمانية هي رقابة تؤسسها مؤسسة دستورية سياسية سيادية هي البرلمان على اساس 
احكام دستورية تحدد سلطات ووسائل هذه الرقابة على اعمال الحكومة باعتبارها هي الاخرى 
مؤسسة دستورية تشرف وتقود اعمال الادارة العامة في الدولة» وتستهدف الرقابة البرلمانية تحريك 
GE eat lan sait‏ 

الزقابة المتباذلة".يين السلطات تفرضن توازنا وتعاوتا “فيما ديتهاء فلا تكون احدى: السلطات 
خاضعة للاخرى» ولا ترجح الكفه لسلطة على حساب السلطة الأخرىء وما يكفل هذا التوازن 
والتعاون بين السلطات ما تتمتع به كل سلطة من آليات ووسائل تستعملها تجاه السلطة الاخرى 
لايقافها عند حدود صلاحياتها الدستورية» تطبيقا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات مع الحفاظ 


(D‏ : ديفرجي موريس» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري» الانظمة الكبرى» ترجمة جورج سعد» ( لبنان: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت» 1992)» ص. 111. 

( : للتفصيل أنظر. 

- عوابد عمارء عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنء مجلة الفكر البرلمانين العدد الاول نشريات 
مجلس الأمة» 2002» ص.ص. 53 و54. 

- سعدي محمد الخطيبء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية في الأنظمة الدستورية العربية» دراسة مقارنة» ( لبنان: 


منشورات الحلبي الحقوقيةء بيروت» 2008)» ص. 99. 


وو 
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على خصوصية واستقلالية كل واحدة منها دون إجحاف أواسراف» اي انشاء نظام يقوم على 
التوازن والتعاون بين السلطات لادائها لمهامهما بالتاثير المتبادل دون الاخلال بمبدا التوازن 
والتعاون والمساواة» وهذه الآليات نوضح دورها ومدى فعالياتها بالتفصيل في أربعة مطالب الأول 
التأثير بالصلاحيات التشريعية» الثالني: التأثير بالصلاحيات الرقابية» الثالث: التأثير بالصلاحيات 
المالية والرابع التأثير بواسطة الصلاحيات المختلفة. 


المطلب الأول: التأثير بواسطة صلاحيات البرلمان التشريعية. 


تنصرف الوظيفة التشريعية للبرلمان إلى وضع القوانين أساساء وتعد هذه الوظيفة من أهم 
وظائف البرلمانات» تاريخيا وسياسياء إن الدور الرئيسي للبرلمان هو سن القواعد القانونية» وبالرغم 
من أن المبادرة باقتراح القوانين وصياغتها في هيئة مشروعات قوانين تأتى غالبا من جانب السلطة 
التنفيذية» فإن ذلك لا ينفى الدور الهام للبرلمان في مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليهاء 
بالإضافة الى حقه في اقتراح قوانين جديدة. 
القواعد القانونية ما هي إلا تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته» التي يجسدها المشرع في 
صورة قواعد عامة تحكم العلاقة بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم» وهذه 
القواعد هي التي تجعل البرلمان من أهم سلطات الدولة» باعتباره ممثل الأمة والمعبر عن 
ضميرهاء لأهليته في سن القوانين وتعديلها والغائهاء حيث نصت المادة: 98 من الدستور بأن 
'يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين» وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه". 
تسن السلطة التشريعية القوانين بعد الموافقة» الدراسة» التمحيص والمناقشة لجميع مشاريع 
القوانين التي تقدمها إليه السلطة التنفيذية» وكذا المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية 
كما حددت ذلك المادة 120 من الدستور التي تنص على أنه " يجب أن يكون كل مشروع Ji‏ 
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى 
تتم المصادقة عليه. تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي 
الوطني على النص المعروض عليه. يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس 
الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلثة أرباع(4/3)أعضائه. وفي حالة حدوث خلاف بين 
الغرفتين» تجتمع» بطلب من الوزير الأول» لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا 
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الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. تعرض الحكومة هذا النص على 
الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلابموافقة الحكومة. وفي حالة استمرار 
الخلاف يسحب النص. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما ) 
( 75من تاريخ إيداعه» طبقا للفقرات السابقة. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجال المحدد 
سابقاء يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون 
العضوي المذكور في المادة 115من الدستور". 

ترد بعض الإستثناءات التي منح فيها الدستور للسلطة التشريعية الحق في التدخل في 
صلاحيات السلطة التنفيذية» وتتبلور هذه الإستثناءات في حالات محددة على سبيل الحصر 
دستوريا وهي: 

1 - تنظيم السلطة التشريعية للسلطات العامة بما فيها السلطة التنفيذية ما يساعدها على 
فرض هيمنتها عليهاء كما نصت عليه المادة123من الدستور بأنه " إضافة إلى المجالات 
المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستورء يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات 
الآتية: 

- تنظيم السلطات العمومية 

- نظام الإنتخابات» 

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسيةء 

- القانون المتعلق بالعلم؛ 

- القانون الساسي للقضاءء والتنظيم القضائي» 

- القانون المتعلق بقوانين الماليةء 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني› 

تتم المصادقة من قبل أعضاء المجلس على القانون العضوي» بالأغلبية المطلقة للنواب 
وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) مجلس لأمة» يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع 
الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. 
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2 - إثبات المانع لرئيس الجمهورية واثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية والدور 
الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة لخلافة رئيس الجمهورية كرئيس للدولة لمدة خمسة واربعيم يوما 
(45) يوما كما نصت على ذلك الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 88 من الدستور بأن "إذا 
استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن» يجتمع المجلس 
الدستوري وجوباء وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة» يقترح بالجماع على 
البرلمان التصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع 
لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي(3/2) أعضائه» ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاه 
اخمسة وأربعون( 45 ) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 
0 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ( 45 ) يوماء يُعلّن الشغور 
بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات 
الاتية من هذه المادة. 

3- أما في حالة إستقالة رئيس الجمهورية من منصبه يتولى أيضا رئيس مجلس الأمة 
منصب رئيس الدولة لمدة ستون (60) يوما لغاية تنظيم انتخابات رئاسية» حيث وضحت الفقرة 
الرابعة من المادة 88 من الدستور هذه الحالة بالنص على أنه " في حالة استقالة رئيس الجمهورية 
أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلعْ فورا 
شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام 
رئيس الدولة مدة أقصاها ستون(60 ) يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية. Gas Vs‏ “لرئيس الدولة 
المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية ". 


المطلب الثاني: التأثير بواسطة الصلاحيات الرقابية. 


يختلف تأثير البرلمان بمجلسيه في عمل السلطة التنفيذية» فالمجلس الشعبي الوطني اكثر 
تاثيرا وفعالية في مجال مراقبة عمل الحكومة ونشاطاتها التنفيذية من مجلس الامة» ويمكن حصر 
الآليات الدستورية والقانونية في المحاور التالية: 
الفرع الأول: الرقابة المؤثرة. 

لها تأثير مباشر على عمل السلطة التنفيذية» وتستمد فعاليتها مما تنتجه من آثار المتمثلة 
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في المسؤولية الحكومية المؤدي إلى إسقاطها عن طريق إرغامها على تقديم الاستقالة» نشير 
إلنجزئية جد هامة وهي أن الرقابة المؤثرة يختص بها فقط المجلس الشعبي الوطني دون مجلس 
الأمة وتتمثل في الحالات الآتية: 

أولا: الموافقة على برنامج الحكومة» بعد تعيين الحكومة يجب على رئيس الوزراء خلال فترة 
5 يوم من تعينه ان يعرض على المجلس الشعبي الوطني برنامج عمله للموافقة عليه 
اوتعديلهاوتكييف هذا البرنامج قبل التصويت عليه» وفقا للإقتراحات والملاحظات المقدمة من 
طرف النواب» ومن حق المجلس الشعبي الوطني عدم الموافقة على البرنامج وفي هذه الحالة يقدم 
رئيس الحكومة استقالته لرئيس الجمهورية» لأن الحصول على ثقة البرلمان إجبارية لممارسة 
المهام» كما أن الحكومة ملزمة بتقديم عرض عن برنامجها لمجلس الامة خلال العشرة ايام (10) 
على الاكثر التي تلي موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه»ء اذا رفض المجلس الشعبي الوطني 
للمرة الثانية المصادقة على برنامج الحكومة الجديدة تستقيل الحكومة تلقائيا ويحل المجلس الشعبي 
الوطني وجوبا!!) . 

ان عرض برنامج الحكومة على البرلمان للاطلاع عليه ومناقشته والموافقة عليه او رفضه 
يمنح النواب الفرصة للاطلاع على النشاط الحكومي في شتى المجالات الاجتماعيةء الاقتصادية 
السياسيةء الامنيةء والعلاقات الدولية Ae‏ 

يؤدي عرض برنامج الحكومة على البرلمان الى تكوين رؤية واضحة حول الاهداف المسطرة 
عن النشاط العام للحكومة وما تعهدت الحكومة بانجازه وتطبيقه والاجال المحددة لهاء وهو ما 
يمنح لهم الرقابة على اعمال الحكومة لمعرفة مدى التزامهابتعهداتها ومطابقة الأداء التطبيقي مع 
البرنامج النظري» هذا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني اما بالنسبة لمجلس الامة فاحالة البرنامج 
عليه يهدف الى اطلاعه واعلامه بالبرنامج والاهداف المسطرة لتكوين رؤية واضحة حوله لمتابعة 
نشاطات الحكومة ورقابتها بطريقة غير مباشرةء لأن الحكومة مسؤولة امام مجلس الامة» وبإمكان 
مجلس الامة اصدار لائحة بعد مناقشة البرنامج بعد تقديم رئيس الحكومة عرض عنه. 
: للتوضح اكثر راجع. 
- المواد من 80 الى 83 من الدستور الجزائري. 


- المواد من 46 الى 49 من القانون العضوي رقم: 99 - 02 . 
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يقول الدكتور عمار عوابدي ان اصدار هذه اللائحة بالموافقة او الرفض له ثقله وتأثيراته 
السياسية والمعنوية لدى السلطات العامة في الدولة ولدى الراي العام ولدى الراي العام الوطني؛ 
نظرا لمكانته الدستورية والسياسية التي يحتلها مجلس الامة في المجتمع والدولة بالاضافة الى 
نوعية تشكيلته البشرية والسياسية» الاجتماعية» الثقافية» العلمية والجغرافية» كما ان صدور لائحة 
مجلس الامة بإبداء تحفظات ستؤثر مستقبلا على عمل الحكومة لا سيما خلال الموافقة على 
القوانين التي ستقدمها الحكومة كما سنرى لاحقا(!) . 

إن المناقشة التي يجريها المجلس الشعبي الوطني حول برنامج الحكومة يستطيع خلالها 
اقتراح تعديلات عليه» ويسعى رئيس الوزراء للاستجابة لهذه الاقتراحات واجراء التعديلات تفاديا 
لرفض البرنامج» كما أن النص دستوريا على بقاء الحكومة المستقيلة لتصريف الاعمال ومواصلة 
مهامها رغم تقديمها لاستقالتها في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج للمرة 
till‏ يدخل ضمن نفادي الفراغ المؤسساتي وتسيير شؤون العامة الى غاية اجراء انتخابات 
تشريعية جديدة وتعيين حكومة جديدة. 

ثانيا: بيان السياسة العامة7) » يعتبر بيان السياسة العامة السنوي وسيلة ابلاغ مهمة جدا من 
الحكومة لأعضاء البرلمان لإخطارهم بما تم انجازه بعد سنة كاملة من تقديم البرنامج» وبما هو 
باق في طور الانجاز والافاق المستقبلية التي تتطلع الحكومة للقيام بها وكذا الصعوبات التي 
Pise)‏ 

يعد تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة سنويا للمجلس الشعبي الوطني رقابة بعدية لتقييم 
مدى التزامها بتعهداتها وكيفية انجاز حصيلتها السنوية» وتوضيح ما بقي منها من اقساط واسباب 
ذلك مع تبيان واحصاء المشاريع المستقبلية» وتكون متبوعة بمناقشة عامة حول فعالية ونجاعة 
اداء الحكومة» ويمكن ان تفسر هذه المنافشات على احدى الحالات التالية: 

- لا يصدر اي بيان عن المجلس تعد ضمنيا موافقة على السياسة العامة للحكومة. 


so Cie tee 


: عوابد عمار» عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق المواطنء المرجع السابق» »> ص.60. 
: راجع المادة 84 من القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر2008. 
Pierre Avril [Jean Gicquel, OP, CIT, P.121.‏ ;)6 
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- ايداع ملتمس الرقابة. 

الحالة الاولى: عدم اصدار اية لائحة من طرف النواب بعد المناقشة ينبئ بقبولهم للعمل 
EN aps‏ 

الحالة الثانية: انتهاء المناقشة باصدار لائحة من طرف النواب تقدم اللائحة في اجل لا 
يتعدى اثنان وسبعون (72) ساعة بعد اختتام المناقشات» توقع الائحة من طرف عشرون (20) 
نائبا على الاقل» وتودع مكتب المجلسء ولا يمكن لاي نائب ان يوقع اكثر من لائحة. 

في حالة تعدد الاقتراحات تعرض اللوائح للتصويت بحسب تاريخ ايداعها وتعد اللائحة التي 
نالت الاغلبية هي المعتمدة واللوائح الاخرى لاغية/!) لعدم نيلها ثقة البرلمان» والمناقشة التي تجرى 
حول مقترح اللائحة تكون مناقشة محدودة!© . 


لم يتطرق المشرع الى مضمون اللائحة مما يؤدي الى بلورة لوائح مؤيدة واخرى معارضة 
للحكومة تبعا للانتماء الحزبي والسياسيء الا ان المتعارف عليه في الفقه الدستوري ان اللائحة 
عامة تعتبر تنبيه وتحذير من المجلس الشعبي الوطني للحكومة لاعادة النظر في سياستها 
وتحسيسها بوجود معارضة قبل اتخاذه لاجراءات اشد خطورة منهاء باعتبار الدستور لم ينص على 
اي جزاء او الأثر القانوني المترتب عنهاء وحتى لا تتجاهلها وتحفظها النواب على سياسة الحكومة 
دليل على عدم رضاهم باداء الحكومة سياستها وهي ملزمة باحترام ما تم الاتفاق عليه مسبقا. 

التساؤل المطروح هوما جدوى هذا الاجراء اذا كانت الأغلبية في البرلمان مساندة للحكومة 
ومؤيدة لها؟ومانحة لها الثقة. 


: الموادمن 51 الى 54 من القانون العضوي رقم 02-99. 

: تنص المادة 55 من القانون العضوي رقم 02-99انه ' لا يتدخل اثناء المناقشات التي تسبق التصويت على اقتراحات اللوائح 
التي تتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة الا: 

- الحكومة بناء على طلبها. 

- مندوب اقتراح اللائحة. 

- نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة. 

- نائب يرغب في التدخل لتاييد اقتراح اللائحة. 


ووو 
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اللائحة التي تصدر عقب مناقشة بيان السياسة العامة اما ان تكون مؤيدة للحكومة 
اومعارضة لها منطقيا وقانونياء الا ان المجلس الشعبي الوطني اصدر لائحتين لا علاقة لهما لا 
بالتاييد ولا باللوم عقب المناقشة التي تلت بيان السياسة العامة للحكومة مولود حمروش الاولى 
تتعلق بتصريح كل نائب من نواب المجلس الشعبي الوطني بانتمائه السياسي والاعلان عنه خلال 
جلسة من جلسات المجلس العادية» والثانية تتعلق بدعوة الرئيس المرحوم ياسرعرفات لتناول الكلمة 
امام نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري وهذا تقديرا منهم للرئيس الفلسطيني وتدعيما ومساندة 
لقضية الشعب الفلسطيني والانتفاضة المباركة!!) . 

ثالثا: ملتمس الرقابة2) » يعد ملتمس الرقابة اداة دستورية تسمح بتحريك مسؤولية الحكومة 
عن تتفيذ برنامجها امام البرلمان ويمكن ان يؤدي الى اسقاطه « وهو وسيلة جد فعالة في الرقابة 
البرلمانية على الحكومة يضاهي اجراء الحل الذي تمتلكه السلطة التنفيذية» ونظرا لخطورته احاطه 
المشرع بمجموعة من الشروط شبه التعجيزية لصعوبة ان لم نقل استحالة استعماله» وهذه الشروط 
هي : 

Ltd) sr dla LU = 01‏ العامة النكوية نظيفا اللمادة ‏ 135 poil Ga‏ 
التي تنص صراحة على " يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى المناقشة بيان السياسة العامة» ان 
يصوت على ملتمس الرقابة ينصب على مسؤولية الحكومة", يتضح ان هذا الإجراء لا يمكن 
استعمالهالا مرة واحدة في السنة وبمناسبة بيان السياسة العامة ويهدف المشرع من ورائه الى 
المحافظة على الاستقرار الحكومي والمؤسساتي لمدة سنة على الاقل. 


2 - النصاب القانوني لاقتراح ملتمس الرقابة» حيث حدد المؤسس الدستوري النصاب 


10.02 «1990 الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني» رقم 73» سنة‎ : (D 

© : المواد 135» 136 و137 من الدستور. 

- المادة 135 تنص على " يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة» أن يصوت على ملتمس رقابة 
ينصب على مسؤولية الحكومة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُع(7/1 ) عدد النواب على الأقل". 

- المادة 136 تتص على " تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي(3/2) النواب. 

ولا يتم التصويت إلابعد ثلاثة(03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. 

- المادة 137 تنص على " إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة» يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس 
الجمهورية. 

: بوكرا ادريس» وافي احمد» المرجع السابق» ص. 315. 
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القانوني لاقتراح ملتمس الرقابة بسبع (7/1) النواب» استناد للفقرة الثانية من المادة 135 من 
الدستور التي تنص على " ولا يقبل هذا الملتمس الااذا وقعه سبع(7/1) عدد النواب على الاقلء 
ولا يمكن أن يوقع النائب الواحد اكثر من ملتمس رقابة واحد'. 

يودع ملتمس الرقابة من قبل اصحاب الاقتراح لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني»› ثم ينشر 
نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ويعلق ويوزع على 
كافة النواب كما هو مبين في القانون العضوي رقم 02-99 » ويسبق التصويت على ملتمس 
الرقابة اجراء مناقشات محدودة تقتصر على كل من: 

- الحكومة بناء على طلبها. 

- مندوب اصحاب ملتمس الرقابة. 

- نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة. 

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. 

3 - التصويت على ملتمس الرقابة» حدد تاريخ التصويت على ملتمس الرقابة بمدة معينةه 
حيث نص الدستور في المادة 136 على انه " لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة الا بعد ثلاثة 
ايام من تاريخ ايداعه بمكتب المجلس الشعبي الوطني» وهي مدة نراها كافية لمساندي الحكومة 
لاجراء اتصالات لاقناع النواب بعدم جدوى الاجراء» ولمقدمي الاقتراح للبحث عن المساندة 
والدعم» وللنواب عموما للتفكير بتأني وهدوء في نتائج الاقدام على هذا الاجراء وما ينجر عنه من 
عواقب» بينما يرى الدكتور عبد الله بوقفة أن مدة خمسة ايام التي نص عليها دستور سنة 1963 
كانت هذه المدة الكافية تمكن مؤيدي الرئيس من اجراء الاتصالات(” . 

4 - النصاب القانوني للموافقة على ملتمس الرقابة» لقد اشتراط المؤسس الدستوري 
تصويت اغلبية ثلثي(3/2)أعضاء المجلس الشعبي الوطني”) للموافقة على ملتمس الرقابة» في ظل 


: المواد 59.58.57 و60 من القانون العضوي رقم: 99 - 02. 
: تنص المادة136 من الدستور على ان: ' تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب ". 
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المراقبة» بينما يسهل الامر للسلطة التنفيذية (الحكومة) من أجل الحصول على النسبة التي تؤيدها 
والمتمثلة في الثلث زائد واحد (1+3/1) فقط وهي الاقلية في المجلس» نلاحظ عدم وجود تكافؤ 
وتوازن بين السلطتين» وتلجأ المعارضة غالبا لاجراء ملتمس الرقابة ليس لاسقاط الحكومقوانما 
للافصاح عن مطالبها ومراقبتها!!) لعلمها المسبق بعدم امتلاكها للاغلبية في التصويت. 

اذا تحققت الشروط السالفة الذكر يقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته مباشرة الى رئيس 
الجمهورية كما نصت على ذلك المادة137 من الدستور" اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على 
ملتمس الرقابة يقدم الوزير الاول استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية ٠"‏ ولرئيس الجمهورية 
السلطة التقديرية في قبول لاستقالة الحكومة من عدمهاء فيمكن ان يقبل استقالة الحكومة وتعيين 
حكومة جديدة» ويمكن ان يرفض استقالة الحكومة ويمارس صلاحيات الحل ضد المجلس الشعبي 
الوطني لطرح المشكل على الشعب ليفصل فيه عن طريق الانتخاب . 

نلاحظ ان الشروط الواردة على ملتمس الرقابة افقدته اهميته وخطورته واخلت بالتوازن بين 
السلطات وشكلت ضمانات لحماية الحكومة ومنحها الثقة للإعتبارات التالية: 

1 - ان المساس بالحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني يعد مساسا برئيس 
الجمهورية» حيث اغلب الحكومات تنفذ برنامج رئيس الجمهورية وهو يتمتع بسلطات شبه مطلقة 
في استعمال حق حل البرلمان. 

2 - الحكومة غير ملزمة بتقديم بيان السياسة العامة السنوي لمجلس الامة» الا انه يمكن 
تقديمه امامها كمبادرة منها ولها السلطة التقديرية في ذلك» وهو ما يعد اقصاء لمجلس الامة عن 
رقابة الحكومة ويشكل اضعافا لمجلس الامة في المجال الرقابي. 

3 - ان نجاح ملتمس الرقابة يتوقف على مدى انضباط النواب والتزامهم وتضامنهم ففي 
ظل الحكومات التي تتمتع بالأغلبية البرلمانية او الحكومات الائتلافية فلا يمكن التفكير في 
الاجراء لعدم جدواه. 

يتجلى ظاهريا أن إجراء ملتمس الرقابة منح للمجلس الشعبي الوطني سلطة الرقابة على 
الحكومة تؤهله لاسقاطها ان انحرفت عن التزاماتها أو أخفقت في برنامج عملها الموافق عليه من 


: شريط الامين» خصائص التطور الدستوري في الجزائر» رسالة دكتوراه» المرجع السابق» ص. 474. 
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طرف المجلسء الا ان تكبيله بالقيود السالفة الذكر يفقده نجاعتها وافرغ هذه الوسيلة من فعاليتها. 


رابعا: التصويت بالثقةء اقر الدستور للحكومة حق طرح مسالة الثقة امام المجلس الشعبي 


الوطني فنصت المادة: 84 من الدستور على ان " sl‏ الاول ان يطلب من المجلس الشعبي 
الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لاتحة الثقة يقدم su‏ الاولةة Al‏ 
کک 


يقدم الوزير الاول طلبه للمجلس فيتم تسجيله وجوبا في جدول اعمال المجلس الشعبي 
الوطني وتكون المناقشة محدودة ايضاء بحيث يكون التدخل خلال جلسة المناقشة التي تتناول 
التصويت بالثقة لفائدة الحكومة» تضم كل من ممثل الحكومة» نائب مؤيد للتصويت بالثقة ونائب 
آخر ضد التصويت بالثقة» ويكون التصويت بالاغلبية البسيطة» وفي حالة عدم حصول الحكومة 
على الموافقة ورفض التصويت بالثققيقدم الوزير الاول استقالة حكومته!!) 

أحراة اتسوك ماله اة شان كور Aus Lun EN el a‏ 
العامة السنوي للحكومة» ولم يحدد المشرع المدة المحددة لاجراء التصويت واعتمد في التصويت 
على الاغلبية البسيطةبخلاف ملتمس الرقابة. 

ان الهدف من طلب التصويت بالثقة من طرف الوزير الاول (رئيس الحكومة) هو لاثبات 
انه يتمتع بثقة الاغلبية في المجلس الشعبي الوطني وتدعمه سياسياء فالانظمة البرلمانية الحديثة 
تقوم على خاصية جوهرية مفادها ان الحكومة لا يمكنها مواصلة عملها الا اذا تاكدت من استمرار 
مساندة البرلمان لها » ما يلاحظ في الفقرة السادسة من نص المادة84أنه يمكن لرئيس الجمهورية 
قبل قبول استقالة الحكومة» أن يلجأ الى حل البرلمان طبقا لأحكام المادة129 من الدستورء فهذا 
القيد أتى به المشرع لحماية الحكومة من الإقالة» وتهدد النواب بفقانهم لمقاعدهم النيابية. 

لم تستخدم الآلية الدستورية للتصويت بالثقة في النظام الجزائري الا مرة واحدة فقط من طرف 
ss‏ الحكوقة a‏ 00 سنة 1990 حيث تقدم بطلب التصويت بالثقة للحكومة عقب 
عرضه لبيان سياستها العامة ونال ثقة المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 1990 حيث تحصل على 


: أنظر المواد 63 . 62 و64 من القانون العضوي رقم99 - 02 . 
7 : الجدريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنيء رقم173» لسنة 61990 ص. 03 وما بعدها 
: لتوضيح أكثر راجع كل من: 


وو 
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ثقة الاغلبية المطلقة بلغت 275 نائب من أصل 295 نائب. 
دوافع اللجوء الى طلب التصويت بالئقة ؟. 
1 - ان السبب الرئيسي لطلب التصويت بالثقة يتمثل في سعي رئيس الوزراء الى التاكد 


من امدى”موافقة المجلين الشلعبي الوطني على الاداء:الشكرمي وسسائفته في قفي البرخاضع Gall‏ 


2 - في حالة عدم مساندة النواب لمساعي الحكومة في تنفيذ برنامجها بالاعتراض على 
مشاريع القوانين مقدمة من قبلها او اجراء تعديلات جوهرية عليها مما يفقدها اهميتها. 

3 - في حالة حدوث خلاف بين الوزير الاول ورئيس الجمهورية» يبادر الوزير الأول قبل 
إقالته من طرف رئيس الجمهورية الى طلب التصويت بالثقة تدعيما له لمواجهة رئيس 
الجمهورية!!! » الا انهذا الاجراء نادر الحدوث في الأنظمة الدستورية عموما وفي النظام الجزائر 
sn, de‏ 

4 - تحصل عندما تتجه الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني بطلب التصويت بالثقة 
على اثر تقديمها بيان السياسة العامةالسنوي امام النواب. 

Ep E RS A 

2 - رئيس الوزراء مخير بين اللجوء الى هذا الحق اوعدم اللجوء اليه بحيث له كامل 
الخرية. 

3 -عدم منح الثقة للحكومة يؤدي الى استقالتها تضامنيا. 

4 -يمكن لرئيس الجمهورية قبل قبول استقالة الوزير الاول حل البرلمان. 

5 - التصويت بالثقة مقيد ببيان السياسة العامة السنوي في حين نجد انظمة الحكم في 
فرنساء تونس والمغرب غير مرتبطة ببيان السياسة العامة. 


(1): Hauriou Maurice ,OP.CIT. P.369. 
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اق و ن ا ر اوت اه ع 

N r aa GE نراقن‎ a SE aê 
بالتقتيكون من قبل رئيس الوزراء بمحض ارادته.‎ 

lu A cngé All cpl Li deal Liu ت ملتسن الزقائة يرفي. الى‎ 

واستمراريتها 

ج - الاغلبية المطلوبة للتصويت على ملتمس الرقابة الثلثين (2/3): اما الاغلبية المطلوبة 
للتصويت على طلب الثقة هي الاغلبية البسيطة فقط. 

قر أقواك الرقاية (النانقة .ك ت ا ا کک که الک درن نالع أ 
التوتدن le goal gel cars‏ ماق الانشران: الحكرمي توتفزقها 'فاخرا والنظا. السايق ذو 
اتتحظى ‏ شبالة الفعالية بذات الرعاية وها ما يمح لا بالقول اقركشن الجمهؤرية: في AE)‏ 
الان «çgyfljall‏ رغننا عات إذرات النظامالرلماتى اى هى الا رارت عا AD‏ 
REN EN EA ES EGA Aa‏ 
وفعاليتهما لانعدام اي نص صريح يمنعه من التدخل فيما بين الحكومة والبرلمان() 


الفرع الثاني: أليات الرقابة الغير المؤثرة. 

امتلاك السلطة التشريعية للعديد من الوسائل والاليات الرقابية على عمل الحكومة ليستمعيارا 
للقول بأهمية هذه الرقابة وفعاليتهاء لان هذه الوسائل لا تعدوا ان تكون ادوات تستعمل ا 

في الحصول على المعلومات فهي رقابة استعلاماتية» لا تؤثر في عمل الحكومة ولا تنتج آثارا من 

انها تقويم العمل الحكومي وسد النقائص والانحرافات المسجلة» لأن الرقابة البرلمانية هي رقابة 
سياسية اصلا وتتصل بمسألة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات» اي تدخل في نطاق تنظيم 
العلاقات الدستورية والسياسية بين مؤسسات دستورية سيادية قائمة على مبدأ التخصص 
والاستقلال العضوي والتعاون الوظيفي المضبوط دستوريا2 . 


( : عوابد bite e.‏ ا ونورا فى انافاع على حقوق المواطنء المرجع السابق» ص. 54. 
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إن حصول البرلمان على المعلومات امر ضروري للاطلاع على نشاطات الحكومة وتمكنه 
من فرض رقابة دائمة وحقيقية» الا ان افتقار هذه الآليات للجزاء الرادع حال دون تحقيق اهدافهاء 
فهذا النوع من الرقابة لا يشكل essai le LES‏ ولا يؤثر تاثيرا مباشرا وواضحا في ادائهاء انما 
يساهم في لفت نظر الحكومة او تقديم توضيحات حول بعض النقاط الغامضة اوالوقوف على 
حقائق معينة» فلا يمكن اعتبارها غير ذا فائدة» الا انها غير فعالة وغير ردعية وأهم هذه الوسائل 
والآليات الرقابية البرلمانية التي لا تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة هي: 

- السؤال. 

كا زات 

- لجان التحقيق. 

اولا: السؤال. 

يعد السؤال أحد أهم وسائل الرقابة التي تباشرها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذيةء 
ويمكن ان يتحول الى استجواب» ويقصد به الاستفسار والاستيضاح من طرف نائب اوعضو 
البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) حول امر معين يجهله؛ او للتحقق من حصول 
واقعة ماء مقدم الى احد الوزراء» فتقتصر العلاقة هنا بين عضو البرلمان والوزير المعني بالسؤال 
دون غيرهماء فلا يمكن لباقي الاعضاء التدخل او التعقيب» لأنه لا يجوز ان ينجر عن السؤال 
اجراء مناقشة عامة» والهدف من طرح الاسئلة هو الاطلاع على امور معينة بذاتها والحمصول 
بشانها على المعلومات اللازمة» والاسئلة قد تكون شفوية وقد تكون كتابية!!) . 

اول ماظهرت آلية الاسئلة كانت في بريطانيا منذ تاريخ 09 فيفري 1721 في مجلس 
اللوردات حينما وجه العضو/ ايرلكاوبر السؤال الى الوزير الاول» ثم انتقل الى مجلس العموم 
البريطاني سنة 1783» اما في فرنسا فظهرت آلية السؤال الشفوي سنة 1875» اما السؤال الكتابي 


: للتوضیح اكثر انظر كل من: 

- الاحمد وسيم حسام الدين» الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في النظام البرلماني والرئاسيء ( لبنان: منشورات الحلبي 
الحقوقية بيروت» 2008 )» ص.22 . 

- جعفر محمد انس قاسمء الوسيط في القانون العام الجزء الاول» النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع السابق» ص. 
344. 

- عباس عمار» المرجع السابق» ص.25. 
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فظهر بتاريخ 30 جوان 1909ء » في الجزائر عرفت آلية السؤال في جميع الدساتير منذ دستور 
سنة 1963 الى دستور 1996. 

تمثل آلية السؤال وسيلة رقابية إعلامية فردية تمكن عضو البرلمان من الاطلاع على الامور 
الغامضة ولفت انتباه الحكومة الى بعض القضايا الهامة» فالدستور الجزائري نص في المادة 134 
على انه " يمكن اعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في 
الحكومة» ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياء خلال اجل اقصاه ثلاثون(30) يوماء وتتم 
الاجابة عن الاسئلة الشفوية في جلسة المجلس...." 

اما الوقت المخصص لطرح الاسئلة الشفوية والاجابة عليها بين صاحب السؤال وعضو 
الحكومة» فان الكفة تميل لصالح ممثل الحكومة بمنحه الوقت اكبر للاجابة كما هو واضح في 
النظام الداخلي للمجلسين» وتتقتصر المناقشة على مضمون السؤال دون سواه. 

يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس 
الامة حسب الحالة عشرة (10) ايام على الاقل قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض» يرسل رئيس 
المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة السؤال فورا الى رئيس الحكومة» وتخصص خلال 
الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر(15) يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على اعضاء 
الحكومةء يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الاسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان 
بالاتفاق مع الحكومة» لا يمكن لعضو البرلمان ان يطرح اكثر من سؤال في كل جلسة» ويتم ضبط 
عدد الاسئلة التي يتعين على اعضاء الحكومة الاجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة 
اک 

تعد الآلية الاكثر استعمالا في مجال الرقابة البرلمانية لسهولة القيام بها وبساطة اجراءاتها 
ومباشرتها خلال الدورات العاديةء الا أنها تبقى ناقصة في النظام الجزائري لعدم 
شموليتهاوسرعتهابخلاف ما أخذ به المؤسس الفرنسي الذي يستقل بالأخذ بوسيلتين غير مدرجة في 
النظام الجزائرى وهما: 

- توجيه الاسئلة للحكومة كافة كهيئة يتضمن موضوع خاص بسياسة الحكومة وهي وسيلة 


: طربوش قائد محمد» المرجع السابق» ص. 296. 
: المادتين69 و70 من القانون العضوي رقم 99 - 02. 
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تخدم أكثر المعارضة بالدرجة الاولى . 

- بيان حول موضوع الساعة آلية لاطلاع البرلمان على احداث الساعة من قبل الحكومة 
حيث حدد يوم الثلاثاء من كل اسبوع لاطلاع البرلمان على موضوع تختاره الحكومة!! . 

شروط طرح السؤال: 

1 - ان يتقدم بالسؤال عضو واحد. 

2 - ان يقتصر السؤال على المسائل التي يلزم الاستفسار عنها ويكون دقيقا. 

3 - ان لا يكون للسؤال صفة شخصية. 

als dates Ho sil إن كن‎ 4 

5-ان لا يتضمن عبارات غير لائقة او اتهام اشخاص محددة ومعينة. 

قسم المؤسس الدستوري الأسئلة إلى نوعينهما: الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية( . 

أ - الاسئلة الكتابية» تكون الأسئلة مكتوب على شكل إستفهاماوطلب قصد الحصول على 
المعلومات» هدفها الحصول على توضيحات او معلومات حول مسالة معينة بالذات» تتعلق عموما 
بتنفيذ او تطبيق نص قانوني او تنظيمي معينء او لفت انتباه الحكومة الى وجود مشكل يحتاج 
ال فلخل 

يودع السؤال الكتابي بمكتب المجلس الذي ينتمي اليه صاحب السؤال» ويرسل رئيس 
المجلس السؤال الى الوزير الاول عن طريق الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان!) » ويجيب 
عضو الحكومة المعني بالسؤال عنه كتابيا في اجل اقصاه ثلاثون(30) يوماء يوجه الى مكتب 
المجلس ويبلغ الى صاحب السؤال. 


Lavroff ( D.G), Le Systeme Politique Francaise, ( Paris, DALLOZ, 1975), p. 752.‏ ۽ 00 
7 : عباس عمار» الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريء ) الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع» 
6 )» ص.289. 
© : ديدان مولود» المرجع السابق» ص.443. 
: المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 04ء المؤرخ في 09 رمضان 1418 ه الموافق ل 17 جانفي 1998ءم» المحدد 
لصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. 
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يؤدي السؤال الكتابي الى نتيجتين هامتين هما!!) : 

- ان الناخبين يخطرون بنشاطات منتخبيهم ويتأكدون من ايصال انشغالاتهم للمعنين. 

- اجبار الحكومة ' الادارة " على ضرورة اتخاذ مواقف معينة للتكفل بالانشغال» اوايجاد 
الحلول للمشاكل المطروحة» في حالة عدم اجابة الوزير المعني بالسؤال االكتابي» يحول هذا 
السؤال الى سؤال شفوي. 

وردت الاسئلة الكتابية في النظام الجزائريعلى النحو التالي: 

الفترة التشريعية الاولى سجل فيها 123 سؤال كتابيا. 

الفترة التشريعية الثانية سجل فيهل 77 سؤال كتابيا. 

الفقرة التشريعية الثالثة سجل فيها 99 سؤال كتابيا. 

ب - الاسئلة الشفوية» توجه هذه الاسئلة شفاهة ويجاب عنها شفاهة» ونظرا لخصوصيتها 
فانه تخصص لها جلسات خاصة للاجابة عليهاء وهي عبارة عن حوار مباشر بين النائب اوعضو 
البرلمان واحد اعضاء الحكومة» وطالما ان السؤال الشفوي حق شخصي فان للنائب أو عضو 
البرلمان الحق في سحبه والتنازل عنه في أي وقت شاءء اذا رات احدى الغرفتين ان جواب عضو 
الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر اجراء مناقشة» تفتتح مناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في 
المناقشات. 

نلاحظ من دراستنا للنصوص القانونية ان الاسئلة الشفوية توجه ايضا كتابية الى عضو 
الحكومة المعني لتحضير الاجابة» ويفهم ان الاجابة عنه تكون في جلسة امام اعضاء الغرفة 
المعنية» وتنشر الاسئلة الشفوية والكتابية واجوبتها في الجريدة الرسمية للمداولات البرلمانية. 

المشرع الجزائري لم يتطرق الى الآثار المترتبة على امتناع عضو الحكومة الرد عن السؤال 
الشفوي دون تقديم مبررات مقنعة» حيث ان الأثر الوحيد الذي يمكن يستخلص من النصوص 
القانونية هو ان ينجر عن الاسئلة الشفوية أو الكتابية اجراء مناقشة عامة اذا رأت الغرفة المعنية 
ضرورة لذلك» سواء لأهمية السؤال» أولعدم وضوح الاجابة وعدم الاقتناع بالمبررات المقدمة من 


(1); Ameller Michel, Les Questions Instrument Du Control Porlementaire, (L .G.D.T, Paris, 


1964), P. 23. 
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طرف عضو الحكومة. 

الصعوبات التي تقف حائلا دون تحقيق الاسئلة للأهداف المتوخاة منها: 

1-التأخر في ارسال الاسئلة للحكومة تؤدي لانعدام اثرها. 

2 - الرد المتأخر من الحكومة على الاسئلةتفقدها أهميتهاء فالتأخر في الاجابة لمدة طويلة 
جدا يفقد السؤال اهميته والسبب يعود لغياب الجزاء/!) . 

3 - انعدام الجزاء المنتج لآثاره في حالة عدم التقيد بالاجال او رفض الاجابة. 


jun 04‏ المجال الزمني الممنوح والمخصص للاسئلة الشفوية جلسة كل 15 يوما بينما 
نجده في فرنسا يصل الى ثلاث (03) جلسات اسبوعيا. 


5- رؤساء الحكومات الجزائرية لا يحضرون تماما جلسات البرلمان الخاصة بالأسئلة 


. Pa, sat 
لا يمكن للنائب الواحد طرح اكثر من سؤال في الجلسة الواحدة المخصصة للاسئلة‎ -6 
الشفوية.‎ 


7- جواز الامتناع المؤقت لعضو الحكومة عن الاجابة على السؤال» اذا تعلق بالمسائل 
والقضايا ذات المصالح الحيوية للبلاد» دون تحديد مفهوم دقيق وواضح للمصالح الحيوية للبلاد. 


8 -ان الاسئلة البرلمانية لا ترقى الى كونها آلية تحقيق» فما هي الا وسيلة اعلامية 
لاحقة. 
MENT se ef Lila‏ الط وة CAS‏ الف HS 2004 , Ji 1997634 SGadll yep‏ 


على النحو التالي: 


: بوقفة عبد اللهء آليات ممارسة السلطةء المرجع السابق» ص.510. 

9 : للتوضيح أكثر انظر كل من . 

- شريط الامينء السؤال الشفوي كآلية للرقابة البرلمانية» ( مداخلة في اليوم الدراسي حول موضوع الاسئلة الشفوية كآلية من 
آليات الرقابة البرلمانية. بفندق الجزائرء بتاريخ 20 سبتمبر 2001» (الجزائر: منشورات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان)» 
ص. 61): 62« 69 و70. 

- بوكرا ادريسء الاسئلة الشفوية الموجهة للحكومة» ( مداخلة في اليوم الدراسي حول موضوع الاسئلة الشفوية كآلية من آليات 
الرقابة البرلمانية. بفندق الجزائرء بتاريخ 20 سبتمبر 2001» (الجزائر : منشورات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان)» ص.20» 
0 و31. 
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- بالنسبة المجلس الشعبي الوطني الأسئلة الكتابية بلغت703 سؤالاء والأسئلة الشفوية 
بلغت500 سؤالا أي بمجموع أسئلة وصلت الى 1203 سؤالاء فالاسئلة الشفوية البالغ عددها500 
تمت الاجابة على 351 فقطء وسحب 32 سؤال وحول 30 سؤال الى أسئلة كتابيا بينما بقي 83 
سؤالا كتابيا بدون اجابة. 

- بالنسبة لمجلس الأمة فالأسئلة الكتابلة بلغ عددها 30 سؤالاء والأسئلة الشفوية بلغ 
عددها70 سؤالاء بمجموع اسئلة بلغت 100 سؤالء» بينما في فرنسا فان المعدل السنوي لرد 
الحكومة الفرنسية على الاسئلة المسجلة يعادل 8839 ردا . 

ثانيا: الاستجواب. وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية لأعمال السلطة التنفيذية» بل هي أقوى 
الوسائل الرقابية لانه ليس مجرد استفسار عن مسالة» وانما هي عبارة عن محاسبة الوزارة باكملها 
او احدالوزراء على تصرف من التصرفات العامة» فهو يتضمن في طياته اتهاما أو نقدا للحكومة؛ 
بدأ تطبيق الاستجواب لاول مرة بفرنسا بصدور دستور الثورة لسنة 1791ليختفى لمدة 03 سنوات 
لعدم السماح للوزراء بدخول البرلمان وأعيد مرة ثانية سنة 1831 ليستعمل بشكل واسع منذ سنة 
8 . 


يعتبر الاستجواب من أخطر آليات الرقابة لانه يهدف الى وضع سياسة الحكومة او احدى 
وزاراتها موضع النقد والمحاسبة ومطالبتها بتوضيحات وشرح عن اسباب تصرفها في قضايا 
الساعة» وما هدفها من هذا التصرفء وعرفه الاستاذ: جورج فيدل"10121/" بانه الاجراء النموذجي 
للحصول على المعلومات ومراقبة الحكومة» حيث تمنح الفرصة لاجراء مناقشة عامة داخل 
البرلمان حول السياسة الحكومة في مجملها! . 

شروط الاستجواب: تتمثل في. 


1- ارتباط موضوعه باحدى قضايا الساعة» مفهوم موضوع الساعة يبقى واسعا وفضفاضا 
نظرا لكثرة مواضيع الساعة التي تشغل الراي العام والسلطة» وهو ما يترك المجال نظريا أمام 


: عباس عمار» الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة» المرجع السابق» ص. 78 . 
7 : بدر احمد سلامة » الاخنتصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني» ( مصر: دار النهضة العربية» القاهرة» 
2003 (« ص .48. 

6) ; Vedi Giorges, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, OP, CIT, P.456. 
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البرلمان واسعا لاختيار المواضيع التي يراها الأنسبء الا انها رقابة شكلية لا تؤثر في عمل 
الحكومة ولا فعالية لهاء ومن اساتذة القانون الدستوري من يراه قيدا على البرلمان لعدم تحديده!!) . 

2 - توفر نصاب الثلاثين (30) نائب اوعضو للبرلمان» اي ان يتم التوقيع على نص 
الاستجواب من طرف 30 نائبا من المجلس الشعبي الوطني او 30 عضو من مجلس الامة» وهو 
عدد يبدوا معقولا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني نظرا لاهمية وخطورة الاجراء» في حين نرى 
بانهمبالغ فيه وغير مجدي بالنسبة لمجلس الامة» لان تساوي الغرفتين في عدد موقعي الاستجواب 
يخل بالموازين» لعدم تساوي عدد اعضائهاء فكان من الاجدر وباعتبار عدد اعضاء مجلس الامة 
يمثل نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني ان تكون النسبة غير متساويقوتتلائم مع عدد 
اعضاء كل غرفة» لان هذا العدد يشكل عائقا كبيرا في وجه اعضاء الغرفة الثانية لاستعمال هذه 
الالية» وهو السبب الذيأدى الى عدم تقديم أية استجوابات لمجلس الأمة منذ سنة 1997. 


3 - ايداع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او لدى مكتب مجلس الامة 
حسب الحالة» ويرى الأستاذ/ يلس ان اشتراط ايداع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي 
الوطني او مكتب مجلس الامة لم يوضع سدىء وانما الغرض منه هو فرض رقابة من طرف هذا 


الاخير على موضوع الاستجواب . 


4 - تبليغ نص الاستجواب لرئيس الحكومة خلال الثماني والاربعين ساعة (48) الموالية 
ل a as‏ قل النوافت إن الأعضاء: 

5- توزيع نص الاستجواب على اعضاء الغرفة المعنية ويعلق نص الاستجواب ايضا 
Its‏ 

كما نصث على ذلك المادة 123 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 73 
من القانون الداخلي للمجلس الامة. 

بتوفر هذه الشروط يقوم مكتب الغرفة المعنية وبالتشاور مع الحكومة بتحديد الجلسة التي 
يجب ان يدرس فيها الاستجواب» حيث حددها القانون العضوي رقم 02-99 في الفقرة الثانية(02) 


.536 عبد الله بو قفةء اساليب ممارسة السلطة» المرجع السابق» ص.‎ : 
@) : VELLES CHAOUCHE BACHIR, Le Conseil Constitutionnel en Algerie du Contole de 
Constitutionnalité a la Créativité Normative, ( Algerie, O.P.U, 1999), P. 287. 


{005} —— 





الفصل الثالث:- لب اليات التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 





من المادة 66بمدة خمسة عشر )15( يوما موالية لايداعه بمكتب احدى الغرفتين على الاكثر. 

ما هي النتائج المترتبة على آلية الاستجواب: 

الملاحظة الاولى المسجلة هي محدودية استعمال هذه الآلية الرقابية في النظام الجزائري 
فخلال العهدة البرلمانية الخامسة " 2002 - 2007 " سجلنا تقديم تسعة (09)استجوبات ردت 
الحكومة على اربعة (04) استجوابات منها فقط من طرف المجلس الشعبي الوطني(جدول مرفق 
أدناه يوضح ذلك). 

في حين لم يسجل اي استجواب منذ سنة 1997 الى حد الانمن قبل مجلس الأمة» ونعتقد 
بان السبب الرئيس يعود للنصاب القانوني المفروض» لان احزاب المعارضة لا تحوز على 
الاغلبية المطلوبة في مجلس الامقلتقديم هذه الاستجوابات» ولان مجلس الامة لا يملك حق تقرير 
المسؤولية السياسية للحكومة اوسحب الثقة منهاء ما عدا حقه في الانتقاد الادبي اوالتاييد. 
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العهدة تاريخ الايداع موضوع الاستجواب الانتماء الحزبي اتم الرد عليه 
9 - 01 - 2003 |خرق قانون استعمال |حركة مجتمعاتم الرد عليه 
العهدة اللغة العربية. السلم 
البرلمانية |06 -10- 2003 |اضرار التجارب النووية أكتلة الاحرار تم الرد عليه 
2002 بمنطقة رقان. 
2007 6 - 10 - 2003 اخرق الحصانة |حركة مجتمع لم يتم الرد عليه 
البرلمانية. السلم 
6 - 10 - 2003 |خرق الامر الرئاسي |حركة الاصلاح اتم الرد عليه 
2003. الوطني 
4 - 11- 2003 |اضراب الاساتذة حزب العمال الم يتم الرد عليه 
5 2004-03 الاعتداء الذي تعرض له جبهة التحرير الم يتم الرد عليها 
الفريق الوطني. الوطني 
0 - 12- 2004 |التعليق باللغة اجبهة التحرير الم يتم الرد عليها 
الفرنسيةخلال نقل | الوطني 
مقابلات كاس العالم . 




















: حرشاوي مفتاح» الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة» ( مصر: دار الفكر والقانون المنصورة « 2010 )»> ص. 106. 
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6 - اجراء المناقشة» دستور سنة 1996 لا ينص على اجراء مناقشة بعد عرض 
الاستجواب» حيث نصت المادة 133 منه على انه " يمكن اعضاء البرلمان استجواب الحكومة في 
احدىقضايا الساعة» يمكن لجان البرلمان ان تستمع الى اعضاء الحكومة"؛ وهو ما سار عليه 
القانذون العضوي رقم: 99 - 02,. والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان» وهو ما طبق عملياء حيث 
لاحظنا في الاستجواب المتعلق بالتجاوزات التي عرفتها الانتخابات التشريعية لسنة 1997»؛ فبعد 
عرض الاستجواب ورد الحكومة مباشرة تدخلرئيس المجلس الشعبي الوطني مصرحا 'بهذا يكون 
المجلس الشعبي قد استمع الى منطوق طلب الاستجواب ورد الحكومة» وفقا للترتيبات القانونية 
المكرسة في النظام الداخلي» تبقى قناعة لدى السادة النواب التي اذا حصلت يطوى الموضوع!!) . 

مراحل إجراءات المناقشات هي: 

- يحدد مكتب المجلس الجلسة بالاتفاق مع الحكومة في الاجال المحددة بخمسة عشر(15) 
يوما. 


- تقديم صاحب الاستجواب عرض حول الموضوع اثناء الجلسة. 

- تدخل ممثل الحكومة للرد. 

- فتح مناقشة ينتج عنها اقتراح لجنة تحقيق اذا لم يقتنع النواب برد الحكومة. 

. capte AURA ات جا اة ارا في‎ pas 

du الى‎ NT Mi, pete ni 0 
Lis es Dé fe ال ا‎ 

2 - احجام اعضاء البرلمان تسبب فيه ايضا النصاب القانوني لممارسة الاستجواب» 
فالعدد المقدر بثلاثين (30) نائبا اوعضو ساهم في تهميش المعارضة وعدم منحها الفرصة 
امار ها الى ل التكانية حضزلها على النصناب:القأنو تق الط ت الى الخال تمرك 


في مجلس الامة حيث لميستجوب الأعضاء الحكومة مطلقا منذ تطبيق مبدأ الازدواجية البرلمانية. 


3 حله:يرقت "الستوو :على الاستجواب :سحب الثقة الآ من الحكوسة ولا مق :وزو صعيق. 


: الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني» رقم 21 بتاريخ 15 ديسمبر 1997» ص. 21. 


للل[ 
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4 - لم يشير الدستور الى اي اجراء يمكن ان يأخذه البرلمان اتجاه الحكومة» في حالة ما 
اذا تبين له انها لم تقم بواجبها خير قيام او العكس!!) . 

5 - التراجع عن آلية الاستجواب يصب في مصلحة السلطة التنفيذية التي تهدف الى 
حماية الحكومة او بعض الوزارات من الاستجواب. 

6 -ضعف المعارضة والنواب المستقلين. 

: هذه الفوازق في‎ ASS «lui leu} Ge Gil 

1 - يتميز الاستجواب عن السؤال بانه يفتح باب المناقشة في الموضوع» ويمكن ان 
يشترك فيه غير موجه السؤال» لأن السؤال يحصر العلاقة بين السائل والمجيب» اما الاستجواب 
يفتح مجال المناقشة لجميع اعضاء البرلمان. 

2 - سحب مقدم السؤال لسؤاله يضع حدا للموضوع» اما الاستجواب فخلاف ذلك» بحيث 
يجوز لاي نائب اخر تبنيه وفتح المناقشة بشأنه. 

3 - لا يترتب على السؤال سحب الثقة» بينما الاستجواب يؤدي الى سحب الثقة من الوزير 
او الحكومة كاملة. 

4 - السؤال يمكن الاجابة عليه في ذات الجلسة التي قدم فيهاء اما الاستجواب فنظرا 
لاهميته وخطورة النتائج المترتبة عليه» فيجب ان تعطى مهلة كافية للحكومة للرد © . 

ثالثا: لجان التحقيق» يعرفها الدكتور/ محمد انس قاسم جعفر بانها'الوسيلة للرقابة البرلمانية 
يمارسها البرلمان بواسطة اعضائه لمعرفة الحقائق حول الموضوع محدد يتعلق بنشاط السلطة" . 

بينما يرى الدكتورعمار عباس أن أهم التعريفات التي وردت بشان التحقيق البرلماني هو 
تعريف الدكتور يحي الجمل القائل 'بانه شكل من اشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي 
(') : بولحية ابراهيم» علاقة الحكومة بالبرلمان» ( وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان» الجزائري في يومي 
3 و24 اكتبور 2000(« (الجزائر: المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان)» ص. 62 . 
27 : جعفر محمد انس قاسمء الوسيط في القانون العام الجزء الاول النظم السياسية والقانون الدستوريالمرجع السابق» > ص. 
349 
9 : جعفر محمد انس قاسم» العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» دراسة مقارنة وتاصيلية وتطبيقية على النظام السياسي 


الجزائري» ( مصر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق ببني سويفء جامعة القاهرة» السنة الثانية؛ العدد الاولء 
جانفي 1987(« ص.61. 
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على الحكومة وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من اعضاء ينتخبهم البرلمان هدفهم الكشف عن كافة 
العناصر المادية والمعنوية في مسألة اوقضية ذات مصلحة عامةء ويحق لها الاطلاع على كافة 
المستندات والوثائق واستدعاء المسؤولين امامها والاستفسار عن جميع الملابسات والوقائع(!) . 

لجان التحقيق من الآليات الفاعلة في ممارسة البرلمان لعمل الرقابة على السلطة التنفيذية 
(الحكومة) وتنشأ هذه اللجان في حالة ما اذا انتاب الشك احدى غرفتي البرلمان بخصوص صحة 
sl ae‏ ا اک ن مرل فة نة :لتقن 
الحقائق عن الاوضاع المالية والادارية والاقتصادية والسياسة العامة» نظرا لخطورة تفعيل هذه 
الوسيلة على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» وعدم الاخلال بمبدأ الفصل بين 
السلطات» حدد المؤسس الدستوري اجراءات وكيفية ممارستها بدقة” . 


تستمد لجان التحقيق طبيعتها من الموضوع محل التحقيق» فتكون لجنة التحقيق سياسية اذا 
قامت به لتقصي الحقائق حول موضوع سياسي يتعلق بمخالفات سياسية للسلطة التنفيذية» وتكون 
لجنة تشريعية اذا تعلق الامر بموضوع تشريعي لوضع قواعد معينة بصورة سليمة» وتكون لجنة 
التحقيق انتخابية اذا اقرت التحقيق للفصل في صحة عضوية اعضائه المطعون في صحة 
عضويتهم حيث تتولى لجنة التحقيق استظهار مدى شرعية اجراءات انتخابهه!© . 

تتمتع لجان التحقيق بسلطات واسعة في مجال التحقيق والتحريات حيث مكنها المشرع من 
الاستماع لاي شخص ا تثناء ادائها لمهامهاء والاطلاع على اية وثيقة ذات صلة بالتحقيق» عدا 
الوثائق التي تكتسب طابع السرية وذات قيمة استراتيجية خاصة تهم المصالح الحيوية للاقتصاد 
الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي والدفاع؛ بعد تأكد اللجنة من صحة أهمية وسرية الوثائق. 


: عبد الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية, الجزء الاول» ( لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت » ب س ن ). 
ص.699. 

)0 : تنص المادة 161 من الدستور على انه " يمكن كل غرفة من البرلمان» في اطار اختصاصاتهاء ان تنشئ في اي وقت لجان 
التحقيق في قضيا ذات مصلحة عامة". وتنص المادة 61 من القانون العضوي 99 - 02 على انه " طبقا لاحكام المادة 161 من 
الدستور يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان ينشئ في اطار اختصاصاته» وفي أي وقتء لجان تحقيق في 
القضايا ذات المصلحة العامة". 
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1 - ايداع لائحة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة (لائحة الاقتراح ). 

2 - ان يتم التصويت على لائحة اقتراح انشاء اللجنة» ويوقعها على الاقل عشرون (20) 
نائبا من المجلس الشعبي الوطني» او عشرون (20) عضوا من مجلس الامة. 

3 - يعين المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة من بين اعضائه لجان التحقيق بنفس 
شروط نتشتقيل' اللحان Al‏ 
والاطراف -بخلاف النظام الفرنسي -. 

5 -تنتهي مهمة اللجنة في اجل اقصاه ستة (06) اشهر قابلة للتجديد دون مشاركة 
اصحاب الاقتراح» اي الموقعين عليه. 

6- لا يعين في لجنة التحقيق النواب أوأعضاء مجلس الأمة الذين وقعوا لائحة المطالبة 
بانشاء اللجنة. 

7 - التزام أعضاء لجنة التحقيقبالسرية في تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. 

يرى جانب من الفقه ان الرأي مستقر في فرنسا على مبدأ الفصل بين السلطات لا يمنع 
البرلمان من اجراء تحقيق برلماني عن امور يجري بشانها تحقيق قضائيء وانه ليس هناك ما يمنع 
ان يسير التحقيق البرلماني والحقيق القضائي جنبا الى جنب في ذات الوقت» وعلى ذلك فليس 
للبرلمان ان يؤجل السير في تحقيقه للانتهاء من التحقيق القضائي» وانما يجب ان يكون المحققين 
البرلمانيين على بصر وبصيرة بحيث يمتنعوا عن كل عمل ذي صفة قضائية» وان يتحاشوا نقض 
الادلة الجنائية» فالتحقيق الذي يجرونه لا يرمي الى اثبات ادانة فردية بل الى اثبات اخطاء سابقة 
لتصحح على ضوئها الاوضاع العامة في المستقبل . 


: للتوضيح أكثر راجع المواد76» 77» 478 479 80« 81ء و82 من القانون العضوي رقم 99 - 02 . 


ضËضþضþض‏ ږ ل 
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أهداف التحقيق البرلماني. 

1 - التحقيق بحيادية ونزاهة من قيام السلطة التنفيذية بادائهالمهاما وعدم انحرافها عنها 
والسهر على حسن سيرهاء فهدفها الرقابة لا الحصول على المعلومات. 

2 - حالة عدم اقتناع اعضاء البرلمان برد اعضاء السلطة التنفيذية (الحكومة) عند 
استجوابهم» فهذا يدفعهم للتحقيق للوقوف على حقيقة الاموروالتاكد من صحتها وحقيقتها!!! . 

3 - الوقوف على اوجه التقصير والانحراف في المرافق والادارات العامة ومدى انتظامها 
وسيرها » للإشارة فإن التحقيق الجنائي يتعلق بالجرائم الجنائية ويخضع للقانون العام» اما 
التحقيق 

البرلماني فيتعلق بمخالفات سياسية وتخضع للدستور ( . 

4 - يعد تحديد النصاب الموقع والمصوت على لائحة مقترح انشاء اللجنة بعشرون(20) 
نائب او عضوا قيدا على انشائها ويعني ان ارادة المشرع الدستوري اتجهت الى الحد من انشاء 
هذه اللجان» وهو ما يعد مخالفا للدستور الناص على تخويل انشاء لجان التحقيق في اي وقت»› 
ويهدف هذا الشرط الى منع المعارضة من حقها في الرقابة. 

5. - ابعاد مجالات المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي من 
الرقابة يشكل تقليصا للسلطات البرلمان الرقابية اتجاه السلطة التنفيذية " الحكومة " وهو ما عبر 
عنه عضو مجلس الامة الاستاذ/ مقران ايت العربي في تدخله بمناسبة مناقشة مشروع القانون 
العضوي رقم 99 - 02 بقوله " ان اعضاء لجنة التحقيق عقلاء مثل اعضاء الحكومة تماما 
يمكنهم تقدير المسائل الاستراتيجية والوثائق التي يمكن الاطلاع عليه وتصويرها دون المساس 
بمصالح البلاد» ويمكن ان توكل لهم سلطة تقدير مدى خطورة الوثيقة ومنع تسريبها ونشرها حفاظا 


() : قدري محمد حسنء رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة. ( مصر: دار الفكر العربي» 1987)» ص. 361. 
: رفعت محمد عبد الوهاب» الانظمة السياسيةء المرجع السابق» ص.327. 

: جعفر محمد انس قاسم» الوسيط. الوسيط في القانون العام الجزء الأول النظم السياسية والقانون الدستوري» المرجع 
السابق» ص. 345. 
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بينما نرى ان الامر صعب التحقيق إن لم نقل مستحيل في البرلمان التعدديء الا ان استبعاد 
قطاعات هامة من الرقابة البرلمانية احجام لدوره وتقليص لصلاحياته. 

يمكن ان يقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الأمة نشر التقرير كليا او جزئياء بناء 
على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد أخذ راي الحكومة» يبت المجلس الشعبي 
الوطني او مجلس الامة حسب الحالة في ذلك من دون مناقشة باغلبية الاعضاء الحاضرين» اثر 
عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق ويبين فيه الحجج المؤيدة او المعارضة لنشر التقرير كليا 
او جزئياء كما يمكن لكل من المجلس الشعبي ومجلس الامة عند الاقتضاءء ان يفتح مناقشة في 
جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير ‏ . 

القيود الواردة على لجان التحقيق: 

- المبررات والاسباب الواردة تحت غطاء كل من دواعي المصالح الاستراتيجية للبلادء 
شؤون الدفاعء الامن» القضايا الاقتصادية» الامن الداخلي(المحافظة على الامن العام والنظام 
العام)والخارجي تعد قيودا امام ممثلي الشعب والأمة للاطلاع على الاوضاع وهم اولى من غيرهم 
لمعرفتها. 

- تدارك الفراغ القانوني الذي ادى الى انعدام الآثار القانونية وسلبية النتائج فالتقارير التي 
تعدها اللجان لاتعدو ان تكون عبارة عن توضيحات وملاحظات ولا تنشر كليا او جزئيا الا بموافقة 
الحكومة. 

آثار التحقيق البرلماني. 

إن الآثار الناجمة عن التحقيق البرلماني» تسعى من خلالها السلطة التشريعية الى الوقوف 
على الخلل والنقائص بغرض معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها على النحو التالي: 

1 - الكشف عن الثغرات الموجودة في القانون» اوعدم جدوى القانون اصلا والتقرير 
بضرورة اقتراح مشروع قانون يتلاءم والوضع ويسد الخلل. 


: الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة العدد السابع(07)» السنة الأولى» الفاتح مارس» 1999ء ص. 15. 
27 : المادة 86 من القانون العضوي رقم 99 - 02. 
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2 - احالة التقرير والتوصيات والاقتراحات على الحكومة لاتخاذ الاجراءات والتدابير 
اللازمة. 

3 - ينتهي التحقيق البرلماني اما بادانة الحكومة وتحميلها المسؤولية» او تجديد الثقة فيها 
وتاييدهاء او بلفت نظرها لمسألة معينة لمعالجتها. 

4 - محدودية آثار نشر التحقيق البرلماني في النظام الجزائر على الأشخاص خصوصاء 
لأن لجان التحقيق التي شكلها المجلس الشعبي الوطني ومن خلال الممارسةء أكدت أن lle‏ 
ينصب على الأفعال والوقائع أكثر ما ينصب على الأشخاص!!! . 


(1) ; Yelles Chaouche BACHIR, La Rationnalisation Du Contrôle Parlementaire en Algerie 


(l'apport du conseil constitutionnel), (these. Unev .oran.1994) , P. 327. 
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جدول يبين لجان التحقيق التي تم انشاؤها منذ تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام 
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المبحث الثالث: التأثيرالمتباد 


* 


والتنفيذية. 





يقتضي التطبيق الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات 0 تتولى شؤون السلطة القضائية هيئة 
قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تشرف على اختيار القضاة وتعيينهم ونقلهم 
وترقيتهم» الا أن التطبيقات العملية في مختلف الأنظمة الدستوريةأثبتت بأن السلطة es‏ 
القواعد والأحكام التي تنظم وتحكم السلطة القضائية» وتقوم السلطة التنفيذية بتطبيقها بواسطة 
الأنظمة واللوائح» مما يؤدي الى تبعيتها الدائمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية» ما عدا ما يسند 
مباشرة الى الهيئات القضائية العليا كالمحكمة العلياومجلس الدولة في النظام الجزائري» ولكي 
تتمكن السلطة القضائية من ضمان استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذيةيجب التركيز على 
استقلالها الاداري والمالي لما لهما من دوررئيسي في التأثير على استقلاليتها. 

تكتسي العلاقة بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والقضائية أهمية بالغة في تطبيق 
وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطاتء. لتحديد مدى استقلالية السلطة القضائية عنهما والضمانات 
الدستورية والقانونية التي تكرسه» وليس المقصود بالفصل هنا الفصل المطلق والتام بين السلطات 
الذي يؤدي الى عدم خضوع القاضي للقانون أو استفادته من امتيازات وسلطات تتجاوز القواعد 
العامة التي وضعها المشرع للعلاقات العامة للأفراد والمؤسسات الدستورية» وانما المقصود هو 
الفصل المرن القائم على التعاون والرقابة المتبادلة» فالقاضي لابد أن يتحرر من الضغوط وعدم 
الخضوع لتأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية» في أداء مهامه بتحرر وبنزاهة وموضوعية لتحقيق 
العدالة القانونيةء ولا يخضع القاضي الا لأحكام القانون وضميره» بتجرد ونزاهة في تطبيق القانون» 
كما لا يخضعفي ممارسته لإختصاصاته للسلطات الأخرى» ما يضمن له القدرة على الحكم على 
تصرفاتهاء ومراقبة مدى مشروعية أعمالها. 

من الأهمية بمكان وحتى يحقق مبدأ الفصل بين السلطات اللأهداف المتوخاة منه» يجب 
إقامة نوع من التوازنوالتأثير المتبادل بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة للأمة» بحيث لا تتعدى 
أي سلطة عن اختصاصات السلطات الأخرى من ناحية» وعدم استبداد سلطة ما وانفرادها 
واستحواذها على جميع السلطات» فالتعاون والتنسيق بين السلطات ضروي لتحقيق الصالح العام 
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واستقلال السلطة القضائية الاداري والمالي والمهني لا يغنيها على التأثير المتبادل والتعاون مع 
السلطات الأخرى في حدود ما تسمح به الأحكام الدستورية» وقسمنا هذا المبحث الى ثلاثة 
مطالب: 

- المطلب الأول: تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية. 

- المطلب الثاني: تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية 

- المطلب الثالث: تأثير السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية. 


- المطلب الرابع: مدى تأ ثير المجلس الدستوري على الفصل بين السلطات. 


المطلب الأول: تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية. 

دور السلطة التشريعية حساس وهام في تنظيم السلطة القضائية باعتبارها المؤهلة قانون في 
سن وإصدار القوانين» فهي تقوم بوضع القوانين المتعلقة بتنظيم جميع السلطات ومنها السلطة 
القضائية» إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن لا يكون هدف سن هذه القوانين التنظيمية 
هو تأثير السلطة التشريعيةفي السلطة القضائية من خلال سلطات المشرع في تنظيم الجهات 
القضائية من حيث تشكيلتها واختصاصاتها وشروط تعيين لتدعيم وضمان استقلالية السلطة 
القضائية» وتدعيم المبادئ التي من شأنها إيقاف السلطة التنفيذية لمنعها من التدخل في شؤون 
القضاة كالتحويل والانتداب والإيقاف والعزل» فأغلب فقهاء القانون الدستوري يرون بأن السلطة 
التشريعية هي ضمانة أساسية لحماية السلطة القضائية من التبعية للسلطة التنفيذية!!) . 

تتأثر السلطة القضائية أيضا ومن خلالها العمل القضائي بنوعية التشريع من حيث حسن 
الصياغة والوضوح والدقة» فيجد القاضي نفسه تائه 

بين النصوص المتناقضة والصياغات الركيكة والترجمة الغير سليمة» فيحدث أن يكون 
تعارض بين النصوص التشريعية أو غموض في فهم النصء أو يكون تعارضبين النص العربي 
الذي من المفترض أنه هو النص الأصليء وبين النص الفرنسي المترجم مزاجا " لأن هذه 
التشريعات تصاغ أصلا باللغة الفرنسية ثم بعد ذلك تترجم للغة العربية " وغالبا ما يكون العيب في 


(D : Theron (J. P), OP,CIT, P. 650. 
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النص العربي الواجب التطبيق قانوناء وقد تكون هذه النصوص لا تتماشى مع الواقع متل Le‏ ورد 
في المادتين 334و 355من قانون العقوبات الجزائر» حول عقوبة الفعل المخل بالحياء على قاصر 
دون 16 بغير عنف أو بعنف» حيث تنص المادة334 من قانون العقوبات الجزائري على" يعاقب 
بالحبس من خمسة الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل 
السادسة عشرقذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس 
الى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة 
عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج". Las‏ تنص الفقرة الثانية من المادة 355 من 
نفس القانون على أن " وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجانب 
بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة» إن التفرقة بين ارتكاب الجريمة بعنف وبدون 
عنف يعتبر افتراض الرضا لقاصر دون السادسة عشرة من العمر الوارد في المادة 334غير 
قانوني وواقعي ومنطقي لكون القاصر في مثل هذه السن غير مميز وفاقدا للأهلية وينعدم لديه 
الوه 

المشرع في بعض الحالات يسن تشريعات كقواعد عامة ثم يعهدبأمر التفصيل 
والتطبيقللنصوص التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية» وهو ما يؤدي بهذه الأخيرة إلى 
الاستئثار بإصدار هذه المراسيم التنظيمية» ومنها حتى المنظمة لشؤون السلطة القضائية مثل 
المرسوم التنفيذي المنظم لكيفية تسيير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم» وكذا المرسوم التنفيذي 
الذي يحدد كيفية تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائيةء وكذا 
المرسوم التنفيذي الذي انشأ ديوان لإسكان موظفي إدارة القضاة والسجون وتنظيمه وسيره...الخ 
والمشرع هنا ساهم في منح السلطة التنفيذية آليات للتدخل في عمل السلطة القضائية» وفي 
أحيانكثيرةجد السلطة التنفيذية لا تصدر أصلا هذه النصوص التنظيمية أو تصدرها دون العمل 
على تطبيقها أو تصدرها في غير وقتها الشيء الذي يؤدي الى بقاء النص التشريعي جامدا 
واعتباره كأن لم يكن» وتؤكد المبادئ الدستوري على عدم جواز منح السلطة التنفيذية تنظيم السلطة 
القضائية ولو عن طريق التفويض المحدد. 


: تمت دراسة ذلك تفصيلا في الندولة الوطنية الثانية للقضاةء المجلة القضائيةء العدد الرابع» 1991» ص.ص. 78 .79. 
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يغفل المشرع في بعض الأحيان عن سن قواعد قانونية لتجريم أفعال وتصرفات معينة» فيجد 
القاضي نفسه أمام انعدام النص مثل عدم تجريم فعل الشروع في انتهاك حرمة منزل أو انتهاك 
حرمة رمضانء والقاعدة العامة تؤكد بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصء فالقاضي في هذه الحالة 
يتقيد بالنص القانوني لتحقيق العدالة التي هي من اهم مقومات استقلاله» فمن غير المفهوم قانونا 
حرمان السلطة القضائية من ذلك في حين كل الأنظمة الدستورية تعطي للسلطة القضائية دورا 
تشريعيا من خلال الاقرار للقاضي» اذا لم يجد في قواعد النظام القانوني الذي يطبقه حكما ينطبق 
على موضوع النزاع المعروض أمامه أن يجتهد في ايجاد حكم قانوني يطبقه على النزاع» بل تلزمه 
بأن لا يمتنع عن ايجاد الحكم القانوني في تلك المنازعه بدعوى عدم وجود نص قانوني أو 
غموض النص!! . 

يرى الفقيه/ موريس دوفرجيه بأنه عند صمت النصوصء ينبغي أن يجد القضاة بأنفسهم 
الحل القانوني» مرتكزين على التقاليد وعلى الأعمال التحضيرية للنصوص وخاصة على المبادئ 
القانونية العامة» يساهم اجتهادهم هكذا في خلق القانون» أي في اتخاذ القرارات: إنه ليس تفسيرا 
قت , 

يقتضي حسن أداء العمل القضائي أن تقوم السلطة التشريعية بكتابة المذكرات الإيضاحية 
التي من شأنها إعانة القاضي على الإحاطة بمرامي التشريع وأهدافه وتوضيح أحكامه» وترسلها 
رفقة الأعمال التحضيرية لتجدها أمامه دون عناء » لتفادي التطبيق الغير سليم للقانون وتتوير 
القاضي لإزالة جميع أشكال الغموض والالتباس. 

بإمكان أعضاء السلطة التشريعية توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة بما فيهم 
وزير العدل باعتباره عضو من جهاز الحكومة» حيث نصت المادة 134 من دستور 96على 
أنه"يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة؛ 
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياء خلال أجل أقصاه ثلاثون(30) يوماء وتتم الاجابة عن 
الاسئلة الشفوية في جلسات المجلس» إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة» شفويا 


: الخالدي أحمد عبد الحميد» المرجع السابق» ص. 376. 
)2( : دوفرجيه موريس» المرجع السابق» ص. 144. 
9 : حسين عثمان » التأهيل القضائي دعامة لاستقلال القضاءء (مصر: المجلة الجنائية القومية» المجلد الثامن والثلاثون» 


الأعداد 01ء 02 ;03« للأشهر: مارس» جويلية ونوفمبر» a all‏ 8« 1995 (« ص .45 
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كان أو كتابياء يبرر إجراء مناقشة» تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع 

إن توجيه الأسئلة لوزير العدل تعتبره بعض الدول يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات» حيث 
تمنع توجيه أي سؤال أو إثارة مناقشات للوزير بشأن تصرف صدر من القضاء مثل المغرب 
وتركياء تجدر الإشارة أن مجلس الأمة قد رفض رفع ميزانية العدالة حيث أستند الأعضاء 
المعارضون إلى كون هذا الاقتراح قد ورد من خارج مجلس الأمةء كما يمكن اعتبار المبادرة التي 
قام بها مجلس الأمة بتنظيمه ندوة حول استقلالية السلطة القضائية أنها تندرج ضمن السعي 
لتدعيم استقلال القضاء محاولة لفت الانتباه للفراغات والنقائص التي تحول دون استكمال 
الاستقلال الحقيقي!!) . 

يؤكد الدكتور علي الصادق على أن وجود رقابة قضائية منظمة على دستورية القوانين يعد 
ضمانا هاما وخطا دفاعيا متينا في مواجهة أي اعتداء على سلطة القضاء » وهو ما نؤيده 
ونقترحتوسيع مجال ونطاق الأخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين» كما تتدخل السلطة 
التشريعية في عمل السلطة القضائية في الحالات التالية: 

- في حالةاصدار تشريعات تحدث تغييرات وتعديلات في طبيعة الحقوق. 

- في حالة إنشاء محاكم خاصة باجراءات خاصة للنظر فيمسائل معينة واخراجها من إطار 
القضاء العادي الى إطار القضاء الخاص أو الاستثنائي. 


- في حالة اصدار قوانين تهدف الى إيقاف أو تعطيل الحكم القضائي. 


المطلب الثاني: تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. 

يقتضي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الزام السلطة التنفيذية بعدم التدخل في شؤون 
السلطة القضائية لإستبعاد فكرة التبعية والتدخل في شؤون القضاء وترسيخ مبادئ إستقلال السلطة 
: بن أعراب محمد» استقلال السلطة القضائية في الجزائر» رسالة ماجستيرء ( الجزائر: جامعة فرحات عباس» سطيف»› 


Ga «(2004‏ .44 . 
: الصادق علي « إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية» المرجع السابق»ء ص. 52. 
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القضائيةء الا أن الواقع العملي يثبت غير ذلك فتدخل وتأثير السلطة التنفيذية في مجال السلطة 
القضائية واسع إن لم نقل شامل» لأن طبيعة عمل السلطة التنفيذية مكنتها من الطغيان والسيطرة 
على السلطات عموما وعلى السلطة القضائية خصوصا بحكم أنها تتولى تنظيمها والاشراف عليها 
وتنفيذ أحكامها وقراراتها . 


الفرع الأول: التأثير عن طريق اختيار وتعيين القضاة. 

إن تعيين القضاة واختيارهميجب أن يكون قائما على شروط ومعايير موضوعية ودقيقة تكفل 
استقلالية القاضي ونزاهته وحياده» مع توفير الحماية ولأمن والاستقرار له أثناء مباشرته لمهامه 
ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وتجسيدا لمبادئ العدالة» وهو ما أخذت به الشريعة الاسلامية 
التي وضعت شروط محددة لابد من توافرها في من يريد تقلد منصب القضاء وهي الاسلامء 
العقل» الحرية» العدالة» سلامة الحواس لاسيما السمع والبصر والإلمام بأصول الأحكام الشرعية: 
وقد اجتهد فقهاء القانون طويلا بحثا عن الوسيلة لأمثل والأنسبلإختيار القضاتواستقر رأيهم في 
نهاية المطاف على طريقتي الانتخاب والتعيين أو الجمع بينهما. 

استند أنصار طريقة اختيار القضاة عن طريق الانتخاب الى تطبيق مبادئ الفصل بين 
السلطات لمنع تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تكوينها وهذه الطريق متبعة حاليا في كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسراء كما كانت سائدة بشكل كبير في الأنظمة الاشتراكية الا 
أن الانتخابات تكون بواسطة السلطة التشريعية» ورغم محاسن هذه الطريقة الا أنها لاقت نقدا 
لاذعا لكثرة عيوبها منها: 

أ - إختيار القاضي بواسطة الانتخاب يجعله أسيرا للحزب السياسي الذي رشحه ومدينا 
للمواطنين الذين إنتخبوه ومتعاطفا معهم» مما يفقد القاضي حياده ونزاهته واستقلاله. 

ب - إن اختيار القاضي عن طريق الانتخاب يخضع للولاءات الضيقة والعلاقات الشخصية 
والنزعة الجهوية على حساب الكفاءة العلمية والخبرة الميدانية والاستقامة والسلوك المثالي الذي 
يفترض أن يتصف به القاضي. 

ج - باعتبار الانتخابات تجرى لفترات محددة فإن مدة تولي القاضي للمنصب تكون مؤقته 
وغير مستقرة ولا يكتسب خلالها الخبرة اللازمة لممارسة مهامه»ء وتتناقض مع مبدأ عدم قابلية 
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القاضي للعزل» ولهذه الاسباب وغيرها لم تأخذ معظم النظم القانونية بطريق اختيار القضاة عن 
طريق D ss‏ 

طريقة اختيار القضاة عن طريق التعيين» يتم تعيين القضاة سواء من طرف السلطة 
التشريعية أو من طرف السلطة التنفيذية أو بالاشتراك بين السلطتين التفيذية والتشريعية أو التنفيذية 
والقضائية حسب طبيعة النظام» الا أن طريقة التعيين بواسطة السلطة التنفيذية للقضاة هي التي 
هيمنت على سائر الطرق الأخرى» وأضحت الأكثر انتشارا في أنظمة الحكم الحديثة» لأنها أدت 
الى نتائج معقوله عمليا في الدول الديمقراطية» بالرغم من أن لهذه الطريقة محاذيرها خاصة لجهة 
امكانية اختيار القضاة على أساس آرائهم السياسية أو خضوعهم للسلطة السياسيةء والانتقادات 
الاساسية الموجهة لهذه الطريقة تتمثل خضوع القضاة للسلطة التي عينتهم وتأثيرها في استقلالهم 
وحيادهم» وخضوعهم لأفكارها وارائها السياسية» فضلا عن مساس هذا الأسلوب بمبدأ الفصل بين 
Get‏ 

لقد استمر الجدل لفترات طويلة حول أنجع الأساليب لاختيار القضاة لما لها من تأثير على 
استقلالهم» ويعد اختيار القضاة من أهم الأسباب التي تؤدي لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة 
القضائية» والنظام الجزائري منذ الاستقلالمر فيه اختيار القضاة بمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة 
الاختيار بواسطة التعيين ومرحلة اختيار القضاة بواسطة المسابقات حسب مقتضيات الأوضاع 
والظروف التي شهدتها مختلف مراحل تطور النظام. 

المرحلة الاولى: مرحلة التعيين التي طبقت بعد الاستقلال مباشرة نتيجة الفراغ الكبير الذي 
تركه خروج قضاة الاستعمار من الجزائرء» فعمدت السلطة التنفيذية الى تعيين جميع من تتوفر 
فيهم أدنى الشروط أو لهم صلة بجهاز القضاء من موظفين وجميع المساعدين القضائيين أو 
حاملي الشهادات العلياء كما استعانت الدولة بمتعاونين أجانب لسد النقص الفادح المسجلء ولا 
يمكن في هذا المرحلة الخاصة التطرق لمدى استقلالية السلطة القضائية لأن هم الدولة الأول 
منصب حول بناء مؤسسات الدولة التي كانت شبه منعدمة» وهو ما عبر عنه الرئيس الراحل 
هواري بومدين بقوله " إننا نعرف بأن المستعمر عندما حمل عصاه ورحل من بلادنا لم يترك وراءه 


)1( 5 يوسف يس عمر ¢ المرجع السابق» ص ٠.‏ 36. 


)0 : بن عبيدة عبد الحفيظء المرجع السابق» ص. 51 . 
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تبعا لتخطيطه الجهنمي الذي يربط وجوده بدرجة تخلف ضحاياه!!) » بحيث كان القاضي في هذه 
المرحلة تابع للسلطة التنفيذية التي عينته وخاضعا لسلطتها وتوجيهاتها وهي مرحلة خاصة تقتضي 
ارا 

تلت هذه المرحلة فترة الإصلاح القضائي الشامل من سنة 1965 الى غاية Liu‏ 1977« حيث 
عمدت الدولة الجزائرية الى اصلاحات عميقة لتوطيد اركان النظام الجزائري القائمة على أسس 
السيادة الوطنية واستقلال البلادء فتم انشاء الهياكل القضائية القاعدية التي تعد اللبنة الأولى 
للسلطة القضائية (المحاكم» المجالس» والمحكمة العليا) واتخاذ تدابير تشريعية واجرائية للتخلي 
النهائي على النظام القضائي الموروث عن الاستعمار والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات» 
واعتبر ما تم خلال هذه المرحلة ثورة في مجال التنظيم القضائي. 


sénat Aa ya الثاني‎ A ai 


* 


بدأت هذه المرحلة سنة 1977نتيجة تزايد عدد المترشحين للوظيفة القضائية» فعمد المشرع 
الجزائري الى اختيار الأكفأ والأحسن من حاملي شهادات ليسانس في الحقوق» وخضوعهم لفترات 
تكوينيه وتربصات تطبيقة2) وشملت مرحلتين مختلفتين وهما: 

أ - مرحلة النظام الاشتراكي القائمة على الحزب الواحد والفكر الواحد والنظام الأحادي 
والممتدة من سنة1977 الى سنة 1989» فالقضاء دستوريا كان يعتبر وظيفة خاضعة للسلطة 
التنفيذية وليس سلطة ولا تتمتع بأي استقلالية» فكان القاضي يمارس مهامه باعتباره جزء من 
النظام القائم ولا يعير اهتمام كبير لمبدأ استقلال القاضي وعدم تبعيته» وقد نصت المادة: 173 من 
الدستور على أن " يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتها" فرغم أن القضاة كانوا 
يتمتعون بنوع من الاستقلالية والحماية في تأيتهم لوظيفتهمء الا أنها تبقى ناقصة استنادا لنظام 
الحكم اللقائم. 

ب - المرحلة الثانية بدأت من سنة 1989 الى الآن» حيث اعتمد النظام الجزائري في دستور 
9 على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وأعترف بأن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة 
التنفيذية والتشريعية» حيث نصت المادة 138 من الدستور على أن" السلطة القضائية مستقلة 
)1( : شكر زهير» المرجع السابق» ص. 182. 


7 : بوسقيعة أحسنء إعداد القضاة وتدريبهم في الجزائر. النظام القضائي في العالم العربيء مداخلة في أشغال الندوة العربية 
ببيروت» (لبنان: دار الملايين» بيروت» 1995(« ص. من 49 ca‏ 56. 
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وتمارس في اطار القانون" بينما نصت المادة 147 على أن " لايخضع القاضي الا للقانون" وأما 
المادة 148 فأكدت على أن " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي 
قد تضر بأداء مهمته» أو تمس نزاهة حكمه". فصدر تبعا لذلك القانون رقم 89 -12 بتاريخ 12 
ديسمبر1989 الذي رسخ الأسس القاعدية لسلطة قضائية مستقلة» وحدد شروط توظيف القضاة 
حيث اعتمد وضع طريقة خاصة مبنية على مسابقة وطنية على أساس الاختبارات الكتابية 
والشفوية لتوظيف القضاة وفقا لشروط معينة ومحددة سلفاء ونظم سير المهنة» وحدد حقوق 
وواجبات القاضي» غير أن تأثير السلطة التنفيذية ظل قائما بتنظيم وزارة العدل لهذه 
المسابقاتوباشرافها على مختلف مراحل التكوين!!! . 

رغم تراجع تأثير السلطة التنفيذية عما كان عليه في نمط النظام الاشتراكيء الا أنه لا يزال 
مستمر من خلال تأثير رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل 
لكونه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمشرف الاداري على النظام القضائي في مختلف 
مراحل عمل النظام القضائي» وعلى حقوق القضاة وحريتهم واستقلاليتهم ومسارهم المهني كما 
سنرى ذلك لا حقا. 


الفرع الثاني: التأثير بعدم احترام حقوق القضاة. 

إنإحترامحقوق القضاة يستوجب عدم جواز نقلهم وتوقيفهم تعسفياء وعدم المساس بحقهم في 
الترقية والراتب والراحة وتوفير الحماية لهم من جميع أشكال التدخلات والضغوطات» ويقصد 
بالتوقيف إنهاء مهام القاضي في الأحوال الغير المنصوص عليها قانوناء ويقصد بنقل القضاة 
تغييرهم من محكمة لأخرى أو من مجلس لآخر أو من وظيفة معينة إلى وظيفة أخرى في غير 
الحالات المنصوص عليها قانونا أي تعسفيا. 

أولا: المساس بحق الاستقرار» حرصا من المشرع على استقلالية القضاء واعمالا لمبدأ 
الفصل بين السلطات وتقييدا للسلطة التنفيذية بعدم المساس باستقلالية القضاء ونزاهته» تم وضع 
ضوابط معينة لنقل القضاة وانتدابهم واعارتهم» كي لا تتخذها السلطة التنفيذية وسيلة للضغط 


: المرسوم التنفيذي رقم 90 - 139 المورخ في 19 ماي 1990 المتعلق بتنظيم وسير المعهد الوطني للقضاء وحقوق 
الطلبةوواجباتهم. 
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عليهم» أواتخاذها وسيلة لتصفية حساباتها معهم» حيث أن نقل القضاة قد يتحول إلى وسيلة 
لتصفية حسابات سياسية في حالة معارضتهم للأفكار السياسية السائدة» وقد تكون على شكل 


عقوبات مقنعة بحجة الضرورة sl‏ المصلحة العامة إذا رفض الضغوطات والتدخلات وتمسك 
بتطبيق القانون. 


يقول المستشار الانجليزي (سترونغ 518010/6) " أن أحد المبادئ الأساسية الكفيلة باستقلال 
القضاء هو توفير الضمان للقاضي للبقاء في وظيفته وألا يهدد في مصدر رزقه7!) » وهو ما أكد 
عليه القانون الأساسي للقضاء في المادة16 بالنص على أن " حق الاستقرار مضمون للقاضي 
الذي يمارس عشر سنوات خدمة فعلية» ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو 
الإدارة المركزية لوزارة العدل أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا إلا بناء على ail‏ 
استثناءايجوز لوزير العدل أن ينقل قضاة النيابة والقضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو 
تعيينهم في منصب آخر لضرورة المصلحة» وضرورة المصلحة مصطلح شفاف قد يستعمل في 
غير محله وبخلاف ما يهدف المشرع الى تحقيقه. 

إن خوف القاضي الدائم من عملية نقله من جهة قضائية لآخر وما ينجم عنها من أضرار 
تجعله في وضع غير مريح ولا يشعر بالطمأنينة والاستقرار» فيؤدي إلى فقدانه للاستقلالية 
وخضوعه للسلطة الإدارية» ولا يمكن له تحقيق العدالة للمتقاضين وفقا لمبادئ العدالة إذا كانت 
تتعارض والأهواء والنزوات واملاءات السلطة التنفيذية (وزارة العدل)» لأن القانون منح لوزير العدل 
حق نقل وتعيين في مناصب أخرى لضرورة المصلحة» وضرورة المصلحة هذه مفهوم واسع وغير 
واضح يتيح استعمالها في جميع الحالات بتبريرات مختلفة» فتعديل المادة 16 من القانون الأساسي 
للقضاء رقم21-89 بموجب المرسوم التشريعي رقم 05-92 حيث أصبحت تنص على أنه" مع 
مراعاة أحكام الفقرة الثانية(02) من المادة الثالثة(03)» يكون حق الاستقرار مضمونا للقاضي الذي 


)1( : راجع. 


- عبد الرحمان أبو توتةء استقلال السلطة القضائية بين الحماية والانتهاك» على الموقع الإلكتروني: 
http: // www.aladel. gov. ly/ main/modules/sectios/item.php? itemid= 290.‏ — 
Lance fich, Robert Bauman et Thomas Crabree, Judicial Independence, ( And What Everyone‏ — 
Should know About It), 15 march 2012.‏ 
http: // www.Univ - Media. dz / Fac Scd % Sc Manifestations % Sc Coollque6/ 22.pdf.‏ 
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مارس عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية» ولا يجوز نقله أو تعيينه في منصب جديد بالنيابة أو 
الإدارة المركزية أو المصالح الإداريةللمحكمة العليا إلا برضاه ٠"‏ اقترحت في هذا الشأن اللجنة 
الوطنية لإصلاح العدالة تخفيض المدة إلى سبع(07) سنوات لكي تخول له حق الاستقرار» لأن 
هذه المدة تشكل سلاحا فعالا في يد السلطة التنفيذية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بحسن سير 
العوالة HSE chant fase‏ 


حق الاستقرار لا يتناقض مع الحركة السنوية التي تقتضيها ضرورة العمل القضائي لتدعيم 
المحاكم والمجالس القضائية بالقضاة» بشرط أن تتم في شفافية ووفق اجراءات معينة ومعايير 
محددة لتحقيق العدل والمساواة بين القضاة» ولتفادي التأثير والضغط على القضاة بتهديدهم بالنقل 
والتحويل. 

سجل خلال سنة 2001 إجراء تغييرات جذرية وشاملة في سلك القضاء شمل 80 بالمائة من 
مسئولي المحاكم» و99 بالمائة من رؤساء المجالس القضائي7) » لإن نقل القضاة في اغلب 
الحالات يتم دون استشارة المجلس الأعلى للقضاءء حيث يتم الاقتراح من وزير العدل والقرار 
يصدر من رئيس الجمهورية» فلا يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضائي مخالفة أوالاعتراض على 
قرارات رئيس الجمهورية» أما اجتماعه لدراسة القوائم فهي مجرد دراسة شكلية إعلامية فقطء dus‏ 
يتجلى ذلك بما ورد في محضر اجتماع عقد بتاريخ09 ديسمبر 2002 بين وزير العدل حافظ 
الأختام وبين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة» بخصوص التنقلات والحركة السنوية 
للقضاة أن الوزير أكد على أن القاضي الذي يبقى أكثر من سبع(07) سنوات في مجلس واحد فإنه 
لا يمكن أن يؤدي وظيفته بنزاهة» لذلك أصدر تعليمات تحث القضاة على اختيار ثلاث(03) 
مجالس التي يرغب التنقل اليها وأنه سيأخذها بعين الاعتبارء تؤكد هذه العبارات بما لا يدع مجالا 
للشك بعدم احترام مبدأ استقرار القضاة من طرف وزير العدل باعتباره ممثل السلطة التنفيذية( . 


: تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة» ص. 70 . 
2) : جريدة الخبر اليومية» ليوم06 جويلية 2001« ص.ص. 01 . 03. 
0 : بن عبيدة عبد الحفيظء المرجع السابق» ص.309. 
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ثانيا: التأثير في الترقية!!) » تمثل الترقية وسيلة ضغط هامة في يد السلطة التنفيذية تؤثر 
بهاعلى القاضي ومن خلاله السلطة القضائية» لأن الترقية تخضع لقواعد ومعايير نسبية تعطي 
للسلطة التنفيذية هامشا من الحريةوالمناورة في ترقية قاضي دون آخرء كما أن الوصول الى 
الترقية يستدعي الحصوص على الأقديمة والخبرة اللازمتين» في هذا المجال يقول الفقيه/ موريس 
ديفرجيه بأن الأقدمية كفيلة بترقية القاضي في جميع الأحوال بيد أن وتيرة ونقطة الوصول لهذه 
الترقية يمكن أن تكونا متباينتين جداء والحالء أن تقليدا راسخا يقول بأن الرضوخ للنظام يضمن 
OLA Su‏ 

يتضح بأن تولي السلطة التنفيذية أمر ترقية القضاة إهدار واضح وخرق صارخ لمبدأ الفصل 
بين السلطات واستقلال وحياد السلطة القضائية» ففاقد الشيء لا يعطيهء فمن لا يستطيع رفع الظلم 
على نفسه فكيف له أن يرفع الظلم عن غيره» كما تعرض نظام الترقية لنقد شديد من طرف الفقهاء 
ولكونه يهدد استقلال السلطة القضائية والقضاة ونزاهتهم وحيادهمء فالفقيه بريفاست Jill‏ 
(B - BRADAL)‏ يقول أن التطلع للترقية هو الشعور الوحيد المؤثر الذي تستطيع السلطة التنفيذية 
أن تؤثر به في القضاة. 

المشرع الجزائري عرف الترقية بأنها " الالتحاق بالمجموعة الأعلى مباشرة أو عند الاقتضاء 
إلى مجموعة الرتبة الأعلى مباشرة . 

يتدعم استقلال السلطة القضائية كلما أبعدت السلطة التنفيذية عن ترقية القضاة» فالمؤسس 
الدستوري الجزائري بمنحهصلاحيات الترقية في يد وزير العدل عد مساس خطير باستقلال السلطة 
القضائية» فكان من الضروري جعل أمر الترقية بيد المجلس الأعلى للقضاء لأنه أكثر 
مصداقيتوحياداء وهو ما انتبهت له اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي اقترحت ضرورة إخضاع 
مسألة ترقية القضاة للرأي المسبق للمجلس الأعلى للقضاء!) » لضمان الشفافية وابراز المصداقية 


: حددت كيفية الترقية بمرسوم تنفيذي رقم 90 - 75» المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94 - 357», المؤرخ في 
02نوفمبر 1994. الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 74» ص. 14ء والمرسوم رقم 94 - 31 المؤرخ في 15جانفي 
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 03 ص. 17. 

: موريس دوفرجيه» المرجع السابق » ص. 150 . 

: أنظر المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 75» المؤرخ في 27 فيفري 1990 المحدد لكيفيات سير مهنة القضاة 
وكيفية منح مرتباتهاء الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 09 ص. 356 . 

: تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة» ص. 75. 
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وتحقيق الانصاف» ينبغي سن قواعد عامة ومجردة وشروط محددة سلفا لتحقيق المساواة» وتحفيز 
القضاة على التفاني في أدائهم لعملهم» بالقضاء على المحاباة والاعتبارات الشخصية التي تؤرق 
القضياة وتتحز ALU dus‏ القضائية. 

ثالثا: التأثير في المرتب.بالعودة إلى القانون الأساسي للقضاء!!) نجده ينص في مادته 27 
على أن" يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات. يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة 
لضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

يعتبر إقرار القانون العضوي للسلطة التنفيذية التصرف والتنظيم للنظام المالي لأعضاء 
السلطة القضائية دون أية رقابة أو ضوابط إهدار حقيقيا لمبدأ الفصل بين السلطاتوسيطرة فعلية 
على مصير القضاة» لأن التحكم في مصدر رزقهم تقيد استقلاليتهم وتهدف إلى إذلالهم ووضعهم 
وضع التابع» وهو ما يؤدي إلى انتشار الانحراف والفساد في السلطة القضائية» وتدني مستوى 
الكفاءة وتراجع تقاليد وآداب المهنة مما جعلها عرضة للنقد والطعن في كرامتها ومصداقيتها 
والنتقلالها: 

فخ ممقتضيات«-ومقومات. استقلال: السلطة القضائية وتحسيدا لميدا الفضل”: بيخ« السلطات»: 
إسناد أمر تحديد الأجور للقضاة والتعويضات والمنح إلى المجلس الأعلى للقضاة بواسطة اقتراح 
مشاريع قوانين تعرض على البرلمان» واعطائه أيضا حق مراجعة هذه الأجور خلال فترات معينة 
بطريقة تتماشى والحفاظ على القدرة الشرائية والكرامة الدائمة للقضاة» وهو ما أكد عليه الإعلان 
العالمي لاستقلال القضاءء بضرورة ضمان القانون كفاية مرتبات القضاة وظروف خدمتهم وعدم 
جواز تعديلها في غير مصلحتهم» وكفالة الدولة للمرتب القاعدي المناسب بمكانة المنصب 
وكرامتهومسؤوليته» واعادة تسوية الرواتب والمعاشات بانتظام وفق ارتفاع معدل الأسعار( . 


: القانون العضوي رقم 04 - 11ء مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 06 سبتمبر 42004 يتضمن القانون الأساسي 
للقضاء. 

27 : محمد كامل عبيدء استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسةء (مصر: دار الفكر العربيء القاهرةت 
2 )» ص. 377. 
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مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في المؤتمر السابع لمنع 
الجريمة ومعاقبة المجرمين نصت في المادة25 على أن" ميزانية القضاء يجب أن تصنعها السلطة 
المختصة بالاشتراك مع السلطة القضائية» ويجب أن تكون المبالغ المخصصة كافية لتمكين كل 
محكمة من أن تعمل دون تحميل أعباء عمل مضاعفة؛ ويجب أن تكون السلطة القضائية قادرة 
على أن تعرض احتياجات ميزانيتها على السلطة المختصة وضرورة حصول القضاة على معاش 
بعد التقاعد يمكنهم من الحياة الكريمة"» وهو وما أدى بأغلب الدول إلى أخذ الأمر مأخذ الجد 
وفعلت أجور القضاة ورفعتهم للحدود المعقولة حتى لا تكون مسألة محل استغلال ومساومة من 
طرف السلطة التنفيذية!!) » وحتى لا يضطر القاضي تحت تأثير الحاجة الى التفكير في قبول 
الهدايا والرشاوى. 

من الأجدر أن ينص الدستور على كيفيات تحديد المرتبات وعدم مساس أي جهاز بها زيادة 
أو نقصان إلا بناء على طلب أو قرار من المجلس الأعلى للقضاء'؛ وهو ما أكد عليه الاعلان 
العالمي لاستقلال القضاء بأن يضمن القانون كفاية مرتبات القضاة وظروف خدمتهم 

وعدم جواز تعديلها في غير مصلحتهم » ونجد بعض الأنظمة حرصا منها على التطبيق 
السليم والفعلي لمبدأً الفصل بين السلطات» نصت على عدم جواز دراسة أو قراءة أو التصويت من 
طرف البرلمان على مرتبات القضاة حرصا منها على عدم سيطرة البرلمان على ميزانية القضاء 
وبالتالي السيطرة على مصير القضاة بالتحكم في موارد عيشهمء لاسيما وأن السلطة التنفيذية 
تسيطر على أغلبية أعمال السلطة التشريعية» والحرص على الاستقرار الدائم لمرتبات القضاة 
وعدم جواز الإنقاص منها خلال مباشرتهم لعملهم» ومن الأنظمة من لا يسمح للبرلمان بالتصويت 
على مرتبات القضاة عملا منها على عدم إعطاء الفرصة للبرلمان للسيطرة على ميزانية القضاءء 
وبالتالي السيطرة على مصير القضاة والتحكم في موارد رزقهم كبريطانيا! . 

رابعا: التأثير في حماية القاضيء المبدأ الدستوري التقليدي يقول بأن استقلالية السلطة العامة 
لا يتحقق الا باستقلالية السلطة القضائية» والمؤتمر العالمي لاستقلال العدالة الذي عقد في 


: بن اعراب محمد» استقلال السلطة القضائية في الجزائر. مذكرة لنيل شهادة الماجستير» (الجزائر : بجامعة فرحات عباس» 
سطیف» 2004 )» ص. 114. 

7 : عبيد محمد كامل» المرجع السابق» ص. ص. 375. 378. 

9 : حسين مصطفىء الإدارة المحلية المقارنة» ( الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1982)» ص.ص. 208 و 209. 
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مونترال بكندا دعا لضرورة أن تتوفر للقاضي الحرية أن يبت بصورة حيادية في المسائل 
المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أية قيود 
أومؤثراتأواجراءاتأوضغوطأوتهديداتأوتدخلات مباشرة أوغير مباشرة من أي جهة كانت. 

كفل المشرع الجزائري الحماية للقاضي أثناء مباشرته لعمله القضائيفهو محمي من كل أشكال 
الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه. حيث نصت المادة148 من الدستور 
على توفير الحماية للقاضي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء 
مهمته أو تمس بنزاهة حكمه(! » وبالتبعية نصث المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء) على 
آنه" بقطع النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة» يتعين 
على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من التهديدات والإهانات والسب والقذف أو الاعتداءات أيا 
كانت طبيعتهاء والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها حتى بعد 
الاحالة على التقاعدء كما تقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات 
غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي» فتحل الدولة في هذه الظروف 
محل القاضي المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات 
على رد المبالغ المدفوعة للقاضيء وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة 
يمكنها أو ترفعهاء عند الاقتضاءء كمدعي مدني أمام المحكمة الجنائية". 

تجسيدا لحماية القاضي نص قانون العقوبات الجزائري/ في المادة 144 بأنه " يعاقب 
بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000دج الى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 
فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول 
أو الاشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئ لهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء 
تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب 
لسلطتهم» وتكون العقوبة الحبس من سنة الى سنتين إذا كانت الاهانة الموجهة الى قاض أو 
عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائيء ويجوز للقضاء في جميع 


: تنص المادة 148 من الدستور على أن "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التيقد تضرٌ بأداء 
مهمته» أو تمس نزاهة حكمه". 

: القانون العضوي رقم 04 - 11ء مؤرخ في 21 رجب عام 1425الموافق ل 06 سبتمبر 2004. 

: القانون رقم O1‏ — 09« المؤرخ في 26 يونيو 2001. 
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الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون 
أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه'. 

التأثير على القاضي في النظام الجزائري كان في ظل النظام الاشتراكي بإجباره على 
الإلتزامبمبادئ الثورة الاشتراكية ولحماية مصالحهاء فالعقوبة والبراءة والجرائم كانت تكييف وفق هذه 
النظرية الحزبية الشمولية الضيقة» بينما بعد الانفتاح الاقتصادي والسياسي عرف القضاء نوع آخر 
من التأثيرالا وهو تأثير الرأي العام فقد يتجمهر آلاف المواطنين أمام المحاكم عند الشروع في 
محاكمة بعض المجموعات السياسية » بل وصل الأمر الى حد الاعتداء الجسدي على القضاة 
والقيام بأعمالالتخريب والحرق لمقرات المحاكم» كما حدث بولاية بجاية خلال الأحداث التي 
شهدتها المنطقة في شهر جانفي 2011 والتي أطلق عليها أحداث الزيت والسكرء حيث خربت 
وأحرقت محاكم كل من دوائر / خراطة» سيدي عيش» لقصر وأقبو. 

تتجلى حماية القاضي في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائيةء كانت القاعدة 
السائدة سابقا أن الدولة غير مسئولة عن أعمال السلطة القضائية استنادا لمبدأ الفصل بين 
السلطات» فاستقلال السلطة القضائية لا يجيز ترتيب مسؤوليته عن أعمالها لأن الحكومة مسئولة 
عن أعمال موظفيها لمالها عليهم من سلطة التوجيه والإشراف» أما القضاة فلا مسؤولية لها عليهم 
ولا تربطها بهم رابطة التبعية والإشراف والتوجيه» إلا أن الاتجاهات الحديثة ترى أن مبدأ استقلال 
القضاء لا يمكن أن يكون مبررا لعدم مسؤولية الدولة عن أعمالها(عن أخطاء القضاة)لأن مبدأ 
استقلال القضاء اعتمد أساسا لضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يجوز أن يكون سببا لإهدار هذه 
الحفوق !2 , 

عدم خضوع السلطة القضائية لتوجيهات وادارة الحكومة إلا أننا هنا بصدد مسئولية الدولة لا 
مسئولية الحكومة والتي تعتبر السلطة القضاتية أحد ركائزها الأساسية ومظهر من مظاهر نشاطها 
فهي مسئولة عن نشاطهاء المشرع الجزائري تبنى هذا الاتجاه بالتعديل الأخير لقانون الإجراءات 
الجزائية في المادة137مكرر أين قرر حق التعويض عن الحبس التعسفي» حيث نصت على أنه" 
يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية 
انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو البراءة إذا الحق به هذا الحبس 


.159 السلطات الثلاث» المرجع السابق» ص.‎ till أوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريء الجزء‎ : (D 


)0 . يوسف يس عمر»› المرجع السابق» ص. 215. 
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ضررا ثابتا ومتميزا"» ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الدولة مع احتفاظ 
هذه الخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس 
المؤقت". كما هو واضح في المواد من137 مكرر01 إلى137مكرر14من قانونالإجراءاتالجزائية 
في منح هذا التعويض(!) 

خامسا: تقييد الحق النقابي» أجمعت المواثيق والإعلانات والدساتير العالمية على ضرورة 
كفالة حق الإضراب للقضاة لتمكينهم من المشاركة في إدارة شؤونهم من خلال جمعياتهم ونقاباتهم؛ 
فقد جاء في المادة 09من المبادئ السياسية لاستقلال السلطة القضائية " على ضرورة أن تكون 
للقضاة الحرية في تكوين جمعيات أو منظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية 
استقلالهم القضائي وضرورة أن تكون لهم الحرية في الانضمام إليها » وهو ما تبناه التشريع 
الجزائري بالنص في المادة32 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء رقم04 - 11 
المؤرخ في 06سبتمبر 2004على أن" الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام 
المنصوص عليها في المادتين 07 و12 من هذا القانون العضوي". 

كانت الظروف التي يمارسفيها القضاة عملهم والصعوبات والعراقيل التي واجهتهم من قبل 
السلطة التنفيذية (وزير العدل)في الجزائر قد أدت بالقضاة إلى تنظيم أيام احتجاجية للتعبير عن 
عدم رضاهم واستيائهم وسخطهم لما يتعرضون له من حملات تستهدف استقلاليتهم و 
مصداقيتهم» بداية من تدخل وزير العدل في العمل القضائي وبتأثيره على العمل النقابي وعرقلته؛ 
حيث وصل به الأمر إلى استعمال المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي» حيث استدعى الوزير 
المجلس بصفة استعجاليه للنظر في قضية السيد/ الطيب لوح رئيس النقابة الوطنية للقضاة وذلك 
نتيجة التزاماته النقابية وتصريحاته العلنية المتعلقة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية ودفاعه 
عن حق ممارسة الحق النقابي واصراره على تطبيق القانون» ورفضه تنفيذ تعليمات الإدارة 
المركزية لوزارة العدل التي ادعى بأنها مخالفة للدستور والقانون » فامتثل رئيس النقابة الوطنية 


: القانون رقم 01 - 08 المؤرخ في 26 جويلية 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 55-66 1المؤرخ في 08 جويلية 1966ء 

المتضمنة قانون الاجراءات الجزائية الجزائري» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاائريةء العدد 34» لسنة 2001. 

( : المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. 

6) : Abdelkarim Ghezali, La Justice Independent, Noeud Gardien De L’état De Droit, 
P.02.http: //FR.Allafrica. Com/stories/20201170406/htmil, 
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أمام المجلس التأديبي بتاريخ28 سبتمبر 1998 واتخذت ضده إجراءات عقابية» ثم منع وزير العدل 
رئيس النقابة الوطنية للقضاة من المشاركة في ملتقى عربي حول موضوع دور القضاء العربي 
المستقل في دعم ثقافة المجتمع المدني!!! . 

كل هذه الممارسات تعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتمس بالضمانات 
الممنوحة لرؤساء النقابات» مما دفع النقابة الوطنية للقضاة إلى اقتراح تعديل المادة 21 من القانون 
الأساسي للقضاء وذلك بإضافة الفقرة التالية " ولا يجوز لوزير العدل توجيه تعليمات أو أوامر 
لقضاة النقابة تتعلق بالعمل القضائي"» وتبعا لهذه الصراعات والتدخلات أكدت المادة 22 من 
القانون الأساسي للقضاء بأنه " يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمانه من حق يقرره 
القانون أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء بعريضة يرفعها أمام هذا الأخيرء يتعين على المجلس 
الأعلى للقضاء أن يدرس العريضة في أقرب دورة له ". 


الفرع الثالث: القضاء الاستثنائي ومدى تأثيره على استقلال السلطة القضائية. 

الأصل في السلطة القضائية أن تبسط ولايتها على كل المنازعات التي تطرأ سواء بين الأفراد 
أو بين الأفراد والسلطات العامة دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق إخراج 
منازعات من ولاية القضاء الأصلي وجعلها من اختصاص قضاء آخرء وهو ما يعد تدخلا واعتداء 
على مبدأ الفصل بين السلطات واختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية» وتعد الرقابة 
القضائية الضمانة الحقيقة لتفادي الإخلال بهذه المبادئ. 

الثابت أن التشريعات التي تحول بين الأفراد وحقهم في الالتجاءإلى القضاء العادي هي 
صورة صادقة للاعتداء على سلطة القضاء واستقلاله» وتتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات وتعد 
انتهاكا لمبدأ المساواة بين المواطنين باعتبار المساواة أمام القضاء من أهم عناصر هذا المبدأ 
الذي يمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاءء لأن حرمان طائفة من هذا الحق الطبيعي يعد انتقاصا 
من ولاية القضاء التي أنيطت به واعتداء على استقلاله المعترف به دستوريا) . 


)1( : عقد المؤتمر في القاهرة يومي 03 و04 جويلية1997› جريدة الخبر اليومية الثلاثاء 28 جويلية 1998« ص. 03. 
: الصادق عليء إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية» ( مصر: المجلة الجنائية القومية» المجلد الثامن والثلاثون 
القاهرةء الأعداد 01ء 02ء و03للأشهر مار س» جويلية ونوفمبر» 1995(« » ص. 156. 
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يجب التمييز بين ثلاثة أنوعمن القضاء الاستثنائي. 

أ -القضاء الاستثنائي أي المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي حيث يتقيد اختصاصها 
ببعض الجرائم الخاصة أو بفئات معينة من المتهمين وتسمى في فرنسا " المحاكم ذات 
الاختصاص الخاص " لتمييزها عن المحاكم الاستثنائية وتعتبر هذه المحاكم من القضاء الطبيعي 
بالنسبة للجرائم التي تختص بها أو المتهمين الخاضعة لها كالمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث . 

ب - القضاء الاستثنائي أي المحاكم الاستثنائية التي تعد محاكم مؤقتة تقتضيها ظروف 
معينة» ولا تخضع لإجراءات المحاكم العادية» وقد تتشكل من غير القضاة كالمجالس القضائية 
الخاصة التي أنشئت بعد إيقاف المسار الانتخابيبالجزائر سنة71992!) » ونظام حالة الطوارئ هو 
نظام استثنائي يجد مبرراته في الظروف والأحداث التي تعترض الحياة العامة في الدولة» فتضطر 
الدولة لإعلانه طبقا لأحكام الدستور حفاظا عل الأمن والسلامة والنظام العام» فيجب عدم التوسع 
في تطبيقه وتحديد أهدافه والسلطات المنبثقة عنه تتقيد بالقوانين والنصوص التشريعية التي أنشأته 
حفاظا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون» وتحديده بفترة محددة زمنيا. 


ج - القضاء السياسي ويتميز بطبيعة الجرائم التي تختص بالنظر فيها وهي بوجه عام 
الجرائم التي تمس النظام السياسي للدولة وهي على نوعين: 

- المحاكم التي تنظر في الجرائم التي تقع من رجال السلطة أثناء اعتدائها على نظام الدولة 
وتعد ضمانة للأفراد في مواجهة الانحراف في استعمال السلطة وهو ما نصت عليه المادة 158 


من الدستور( . 


- المحاكم التي تختص بالنظر في الجرائم التي تقع من الأفراد خلال اعتدائهم على نظام 
الدولة السياسي وتعد ضمانة في مواجهة انحراف الأفراد. 
الأصل العام أن تكون الولاية القضائية للقضاء العادي على كافة الدعاوى وتكون المحكمة 


قد أنشأت بوقت سابق عن نشوء الدعوىء وهو ما أجمعت عليه المواثيق والمبادئ والمؤتمرات 


: سرور أحمد فتحيء الشرعية الدستورية وحقوق الانسان» ( مصر: دار النهضة العربية» 1995 )» ص. 333 . 

: نصت المادة 158 من دستور 1996» على أن" تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية على الأفعال 
التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىء الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهماء يحدد قانون عضوي 
تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة". 
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والإعلانات الدولية وكافة الدساتيرء فنجد المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة 
القضائية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 » هو ضرورة أن تكون للسلطة 
القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائيء ونص المبدأ الخامس منه على انه لا 
يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية حسب الأصول الخاصة بالتدابير 
القضائية لتنتزع الولاية القضاتية التي تتمتع بها المحاكم العادية والهيئات القضائية . 

لكي يكون القضاء طبيعيا يجب أن تتوفر الشروط التالية. 

- إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصاتها بقانون (قواعد مجردة) . 

- أن يكون وجود المحكمة سابقا على نشوء الدعوى. 

À —‏ تكو المحكنة ذاففلة .: 

- أن تتوفر لقضاة المحكمة الضمانات اللازمة. 

- أن تكفل المحكمة حقوق الدفاع وضماناته الكاملة2) . 

حيث أن الإعلان العالمي لاستقلال القضاء نص على أنه يجب أن تتحقق للسلطة القضائية 
الولاية الكاملة مباشرة أو عن طريق الطعن على جميع القضايا ذات الطابع القضائي 
ويستتبعذلك . 

أ - عدم جواز أنشاء محاكم استثنائية . 

ب - حق كل فرد في أن تحاكمه على وجه السرعة المحاكم العادية. 

ج - اقتصار ولاية المحاكم العسكرية التي يرتكبوها أفراد عسكريون. 

د - تمتنع السلطة التنفيذية عن القيام بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل يستبعد الحل 
القضائي للنزاعات. 


: مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول 
رقم40/32بتاريخ 29 ديسمبر 1985ء والثاني رقم 146/40 بتاريخ 13 ديسمبر 1985. 

7 : فؤاد ماجدء مفهوم القاضي الطبيعيء ( مصر: المجلة الجنائية القومية» المجلد الثامن والثلاثون, الأعداد 01: 02« 03« 
للأشهر مارسء جويلية» نوفمبرء القاهرة» سنة 1995)» ص. ص.347 و348. 

9 : المؤتمر العالمي لإستقلال القضاء المنعقد في منتريل بكندا في الفترة بين 05 الى 10 جويلية 1983. 
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كما أن الإعلان العربي الموحد لاستقلال القضاء الصادر عن المؤتمر الثاني للحقوقيين 
العرب الذي عقد في عمان سنة 1980 نص في الفقرة ج على أن " الالتجاء للقضاء الطبيعي لكل 
مواطن مكفول للناس كافة» ويحظر النص في التشريعات على تحصين أي قانون أو قرار إداري 
Lil A,‏ 


الفرع الرابع: التأثير بالفصل في المنازعات. 

قيام الإدارة بالفصل في نزاع من النزاعات سالبة الاختصاص استثنائيا من السلطة القضائية 
صاحبة الاختصاص الأصيل وذلك بتشكيل محاكم تنفيذية مشكلة كليا أو جزئيا من الموظفين على 
شكل لجان التحكيم تتخذ صور الهيئات التأديبية أحيانا للنظر في القضايا الناشئة عن تنفيذ 
القرارات الإدارية» فقد ظهر هذا النوع من التقاضي أقل تكلفة وأكثر فعالية وأسرع في الفصل وهذا 
على حساب قضاة مؤهلين لهذه المهمة عمليا وحيادا يضمنه لهم الدستور والقانون» وقد قبل 
الفقهاء هذا الوضع وبدءوا في البحث عن المبررات التي تجيز مثل هذه التصرفات إلا أن السؤال 
المطروح هل هذهالقضاء يعد مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال السلطة القضائية. 

المشرع الجزائري لوضع حد لهذا التأثير أكد في نص المادة 117 من قانون العقوبات على 
معاقبة الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في 
أعمال الوظيفة القضائية عن طريق إصدار أواتخاذ قرارات عامة أوتدابير ترمي إلى إصدار أية 
أوامر أو نواه إلى المحاكم أو المجالس القضائية!!) » وكذا في المادة 118 من نفس القانون حيث 
أكدت هذه المادة على معاقبة رجال الإدارة الذين يتجاوزون صلاحياتهم ويقومون بسلب 
الاختصاص من السلطة القضائية (المحاكم) بنصها على أن من قام بذلك يتعرض لعقوبات مالية 


: تنص المادة117 من قانون العقوبات الجزائري بأن " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات» الولاة 
ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة القضائية وفقا لما هو 
مقرر في الفقرة الأول من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي الى اصدار أية أوامر أو نواه الى المحاكم أو 
الى المجالس". 
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تتراوح بين 500 الى 3000 دج وهي عقوبة غير مناسبة وغير ردعية للإدارة لإرغامها على عدم 
التعدي على صلاحيات المحاكم!!) . 


الفرع الخامس: التأثير على القاضي أثناء سير الدعوى. 

تدخلات رجال الإدارة للتأثير على القضاة أثناء سير الدعوى تتم بعدة طرق وأساليب كالنقل 
الانتداب» الإحالة على التقاعدء العزل وكذا بالتهديد والوعيد والضغط بالإحالة على المجلس 
التأديبي والتفتيش الانتقائي القائم على شكاوى مجهولة المصدر وقد تكون مكتوبة بتحريض من 
أطراف معينة لتضليل العدالة ولأغراض مشبوهة» لأن مجرد التحقيق مع القاضي يسئ الى 
سمعته»ء والأمثلة في هذا الشأن عديدة ولا يمكن حصرها ونورد منها بعض القضايا على سبيل 
المثال لا الحصر. 

أ - قضية وكيل الجمهورية (م م س) الذي أوقف رئيس البلدية نتيجة مخالفته لقواعد المزايدة 
العمومية ولقوانين حماية العقارات» فتدخل الوالي طالبا بالإفراج عنه»ء إلا أن وكيل الجمهورية 
رفض ذلك الطلب فتحولت القضية الى نزاع بين السلطتين» ولما كان القضاة يعانون من مشكل 
السكن نجد أن وكيل الجمهورية (م م س) لا يملك مسكن هو وقضاة آخرون في هذه المحكمة؛ 
طلب هؤلاء القضاة من وكيل الجمهورية الانضمام إليهم بتوجيه طلب الى الوالي بخصوص 
إسكانهم ودون أن يولي السيد/ م م س أهمية للمؤامرة انضم إليهم» وعلى هذا الأساس قدم الوالي 
احتجاجا الى وزارة العدل والداخلية متهما السيد/ م م س بأنه تعدى صلاحياته واستغلها ليمارس 
ضغوطا على رئيس البلدية من أجل الحصول على المسكن هو ومن معه من القضاة» وفي اليوم 
نفسه تسلم السيد/ مم س قرار نقله وتحويله( . 

ب - قضية الأستاذ/ بن ساعد المعروفة الذي صدرت في حقه عدة أحكام قضائية وصلت 
الى حد الحكم بالإعدام ليتضح في نهاية المطاف أنه بريء. 


: تنص المادة 118 من قانون العقوبات الجزائري بأنه " عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهم الإختصاص 
بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم» ورغم هذا الإعتراض 
بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج ولا تتجاوز 3000 es‏ 
Chalabi El - hadj, Algérie l’etat de droit,( France: Arcentre éditions, Paris, 1989), P.P.182‏ : ® 

et 191. 
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إذا تعرض القاضي لهذه الضغوط والوساطات والتدخلات فلا يمكن له تطبيق القانون تطبيقا 
سليماء فهو رهين هذه العروض والمغريات التي تقوم على المال والمقايضةء لاسيما وأنها تأتي 
غالبا ممن يفترض فيهم تطبيق القوانين وتنفيذها والسهر على احترامهاء مما يؤدي الى تمييع هذه 
التصرفات وتأسيسها على علاقات القوة» يجعل أية قضية مسالة تصفية حسابات يسمح فيها لكل 
السلوكات والحيل وهو ما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون تصبح مجرد شعارات. 


الفرع السادس: التأثير أثناء تنفيذ الأحكام القضائية. 

تستمد السلطة القضائية قوتها واستقلاليتها من تنفيذ وتطبيق أحكامها وقراراتها بعيدا عن 
تأثير السلطة التنفيذية لكونها المكلفة بتنفيذ هذه الأحكام والقرارات» لأن استحواذ السلطة التنفيذية 
على هذا الاختصاص أو الصلاحيات يؤدي بها الى التعسف في استعمالهاء من خلال الامتناع 
عن تنفيذ هذه القرارات أوالأحكام أوالتهاون والتراخي في تنفيذهاء أوتنفيذها تنفيذا معيبا لاسيما إذا 
كان التنفيذ يتعلق بالإدارة العامة» أو إصدار قرارات تخرق بموجبها حجية الشيء المقضي فيه؛ 
كالقرار الذي أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يأمر فيه مصالح الشرطة 
بإخراجالمالك رغم أنه سبق صدور حكمين قضائيين لصالح هذا المالك!!) . 

كل هذه الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية تستعملها كوسيلة ضغط فعالة للحد من 
صلاحيات السلطة القضائية والتأثير عليهاء وهو ما تفطنت له مختلف التشريعات والقوانين وأكدت 
على التزام السلطة التنفيذية بعدم التدخل في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية ومنها: 

أ - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص بخصوص استقلال وحيدة القضاء 
على أنه يتعين على السلطة التنفيذية أن تتولى تنفيذ أحكام القضاء Pal las AUS,‏ وهو 
الالتزام الذي يمثل دعامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية . 

ب - أغلب التشريعات والقوانين تنص على متابعة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية 
عن طريق المسؤولية الجزائية مثل النظام المصري والجزائري الذي نجده تفطن لهذه المسالة 


: قرار المجلس الإعلى للقضاء رقم 43017 الصادر بتاريخ 25مارس 1989ء (المجلة القضائية» العدد الثالث» 1990). 
7 : قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 37976», الصادر بتاريخ23 نوفمبر1985» (المجلة القضائيةء العدد الحادي عشر› 
1989 (« ص.199. 
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وعالجها في القانون رقم 09-01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري المؤرخ في 26 يونيو 
1 في المادتين138 مكرر و139( . 

لتفادي الغموض وتداخل الصلاحيات حدد المشرع الشروط القانونية والصيغة التنفيذية لتنفيذ 
أحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية فنص في المادة 320 من القانون رقم01- 
5المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية على أن" كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ الا اذا 
كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية: 

" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-باسم الشعب الجزائري"'. 

وينتهي بالصيغة التالية بعد عبارقوبناء على ماتقدم: 

" على جميع أعوان التنفيذ تنفيذ هذا ( الحكم -الى آخره). 

les"‏ النواب العامون ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه". 

" وعلى جميع قواد وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة» عند 
الاقتضاءء إذا طلب منهم ذلك بصفة قانونية ". 

قاعدة تنفيذ الأحكام القضائية ترد عليها استثناءات كغيرها من القواعد القانونية تبعا للظروف 
والأوضاع التي تطبق فيها حيث نجد المشرع الجزائري كغيره نص على ذلك في المادة 324 من 
قانون الإجراءات المدنية المعدلة2) على أن " جميع الأحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي 
الجزائرية.ولأجل التنفيذ الجبري للأحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة 
استعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلك. وعندما يكون التنفيذ من شأنه أن يعكر الأمن 
العمومي إلى درجة الخطورة فيمكن للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ. 


: نصت المادة 138 مكرر من قانون العقوابات الجزائري على أن " كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ 
حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر الى ثلاث (03) سنوات وبغرامة من 
0 دج الى 50.000 دج". 

- كما نصت المادة 139 من قانون العقوبات الجزائري على أنه " يعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من 
الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس (05) سنوات على الأقل الى عشر (10) سنوات على الأكثر. كما يجوز أن يحرم 
من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر(10) سنوات على الأكثر". 

7 : القانون رقم 01 - 05)» المؤرخ في22 ماي2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 154» المؤرخ في 08 جويلية 1966» 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية» ( الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائرية» all‏ 129 2001(« ص. 05. 
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إن مصطلح الأمن العمومي أوالنظام العام الذي يستند إليه الوالي للوقف المؤقت لتنفيذ الحكم 
القضائي مصطلح غير ثابت وذو مفهوم واسع» غير دقيق» شفاف ويتغير من حقبة لأخرى ومن 
وسط اجتماعي لآخرء وهوما قد يسمح باستغلاله لأغراض أخرى لا علاقة لها بالأمن العمومي 
والمصلحة العامة» رغم أن القضاء استقر على أن لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام إذا 
كانت تخشى حدوث اضطرابات وأحداث تمس بالأمن والنظام العام من جراء عملية التنفيذ إلا أن 
هذا قرارالتوقف عن التنفيذ لا بد أن يكون مسببا ومؤقتا وليس لأجل غير محدد. 


تتم الإجراءات التي يتبعها الوالي في وقف التنفيذ بتقديم طلب للسيد/ وكيل الجمهورية 
بوصفه مسئولا عن تنفيذ الأحكام» يلتمس فيه تأجيل التطبيق بسبب تهديد النظام العام» فيأمر 
وكيل الجمهورية إذا اقتنع فعلا بان النظام العام مهدد بتأجيل التنفيذ لمدة لا تتجاوز 03 اشهرء 
كما يجوز للوالي في غير الحالة السالفة رفض تسخير القوة العمومية لمباشرة عملية التنفيذ حفاظا 
على الأمن والنظام العام» ونظرا لخطورةالأفعال وأهميتها في الفصل بين السلطات نص عليها 
الدستور صراحة وهو القانون الأسمى حيث نجد المادة 145 من دستور 1996 تنص على ما يلي 
" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي جميع الظروف بتنفيذ الأحكام 
القضائية ٠"‏ وأمام صراحة ودقة ووضوح صياغة المادة وصرامتهاء فإن هناك من يتساءل عما إذا 
كانت الفقرة الثالثة من المادة 324من قانون الاجراءات المدينة المشار اليها أعلاه هي استثناء من 
القاعدة العامة الواردة في الدستور لإضفاء الشرعية على عملية إيقاف التنفيذء أم أنها مخالفة 
لقاعدة دستورية وبالتالي فهي غير E‏ 1 

رغم هذا الوضوح والإصرار من المشرع على تتفيذ الأحكام والقرارات القضائية إلا أنه من 
الناحية العملية كثيرا ما نجد أعداد كبيرة منها غير منفذة لاسيما ما يتعلق منها بالعمال المطرودين 
تعسفياء وأهم إشكالات عدم التنفيذ للأحكام القضائية تتجلى في القضايا المدنية كقضايا الطلاق 
والسكن وعدم إدماج العمال في مناصب عملهم بعد صدور الأحكام. 

تبقى فعالية السلطة القضائية في هذه القضايا خاضعة للممارسات التي تملى من خارج 
المؤسسة القضائيةء لاسيما ممارسات السلطة التنفيذية التي تطبق سياسة الأمر الواقع تحت طائل 


: شيهوب مسعود» الرقابة على دستورية القوانين " النموذج الجزائري ' ( الجزائر: مجلة الفكر البرلماني تصدر عن المجلس 
الأمةء العدد التاسعء جويلية 2005ء الجزائر العاصمة)» ص. 18. 
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مبررات قد تكون واهية» وأوضح مثال عنها عدم إدماج العمال والموظفين الموقوفين عن العمل 
أوالمطرودين لأسباب سياسية المنتمين للجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد إيقاف المسار الانتخابي سنة 
2 » حيث بقي هؤلاء العمال لسنوات طويلة موقوفين عن العمل تعسفيا رغم صدور أحكام 
قضائية باعادةادماحهم. 

من إشكالات التنفيذ الأساسية التي تعترض التنفيذ نجد صعوبة التنفيذ في المواد الإدارية 
ضد الدولة والهيئات التابعة لها رغم تأكيد المادة320 على أمر الإدارة بالانصياغ لأحكام القضاء 
وتنفيذهاء وصعوبة التنفيذ بالنسبة للطرد من السكنات» إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد 
إخلالا بالحق في التقاضي ومساس بأصل من أصول القانون ومخالفة لقوة الشيء المقضي فيه 
ولهذا اعتبرالمشرع الجزائري عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة تترتب عنها المسؤولية الجنائية وفقا 
للمادة 138 مكرر من القانون09-01وهذا يشكل دعم وسند قوي للسلطة القضائية واستقلاليتها 
تطبيق الميذ] 'الفصل Gun‏ السلطات. 


الفرع السابع: التأثير بالاختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية. 

المؤسس الدستوري الجزائري أخضع السلطة القضائية لرئيس الجمهورية حيث منحه حق 
ترأس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله اكتسب حق تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وعزلهم» 
ويملك حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبة أو استبدالهاء باعتباره رئيسا للدولة لا رئيسا للسلطة 
التنفيذية بحكم أنه يجسد وحدة الأمه وحامي الدستور كما أكدت على ذلك المادة 70من الدستور 
التي .تصنت على أن: 

' نحنة ونون الحمهورية ركس الذولة» وعدة الأمة 

وهو حامي الدستور. 

ويجسد الدولة داخل البلاد و خارجها. 

له أن يخاطب الأمة مباشرة". 

تباينت الأراء الفقهية حول اشراف رئيس الجمهورية على السلطة القضائية» فمنها من ترى 
بأن رئيس الجمهورية منتخب بالاقتراع العام السري المباشر يمثل ارادة الأمة وهو الأمين على 
السلطات كلها بما فيها السلطة القضائية» ويقوم بدور الحكم بين السلطات حتى لا تتغول سلطة 
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على بقية السلطات الأخرى» ولكي تتمكن السلطة القضائية من أداء واجباتها القانوني دون حذر 
أو خشية يجب أن تكون مسؤولة مسئولية مباشرة أمام رئيس الجمهورية» فالرئيس الفرنسي/ فرانسوا 
ميتيران صرح سنة 1985ردا عن تساؤلات القضاة حول ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى 
للقضاة بعد تشكيك ههؤلاء القضاة في مصداقية ودور المجلس الأعلى للقضاة ومدى 
استقلاليتهلكون هذا المجلس يترأسه رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية» بقوله " من سيكون له 
القدرة على حماية القضاة من غير القاضي الأول في البلاد - رئيس الجمهورية7!) » ومنها من 
ترى أن إخضاع السلطة القضائية لرئيس الجمهورية في جميع شؤونه كأي مرفق من المرافق 
العامة» بمنحه حق تعيين القضاة وعزلهم ومحاسبتهم وترقيتهم ونقلهم وسائر شئونهم» ما ينبئ بأن 
السلطة القضائية تخضع في ارادتها لرئيس الجمهورية» وهو ما يمثل اخلالا بمبدأ الفصل بين 
السلطات واجهاضا لمبدأ استقلال القضاءء ويناشد الدكتور/ يس عمر يوسف رئيس الجمهورية 
المصري ومجلس الشعب لتعديل الدستور والغاء الباب الثامن منه الخاص بالسلطة القضائيةء لكي 
ينفرد القضاء بسائر شئونهوبذلك يحقق القضاء استقلاله ونخطو خطوة إيجابية نحو التكامل 
التشريعي في أهم سلطة من سلطات الدولة الأمر الذي يعجل بقيام وحدة حقيقية(” . 


أولا: التأثير بترأس المجلس الأعلى للقضاء.يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء 
استنادا لنص المادة 154 من الدستور التي تنص على أن " يرأس رئيس الجمهورية» المجلس 
الأعلى للقضاء". إن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء قد تأثرت مدا وجزرا بمختلف المراحل 
التي مرت بها البلاد ومنذ دستور1989أصبح ضمانة أساسية للقضاة خاصة مع التكريس الواضح 
لمبدأ الفصل بين السلطات» كما أكدت على ذلك المادة 155 التي نصت على أنه" يقرر المجلس 
الأعلى للقضاءء طبقا للشروط التي يحددها القانون» تعيين القضاةء ونقلهم» وسير سلمهم الوظيفي› 
يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاءء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة 
الرئيس الأول للمحكمة العلياء بالإضافة للمادة 157 التي تنص على أن " يحدد قانون عضوي 
تشكيل المجلس الأعلى للقضاءء وعمله» وصلاحياته الأخرى'. 


() : بن حليلو فيصلء مداخلة في ندوة مجلس الأمة حول استقلال السلطة القضائية» ( منشورات مجلس الأمة» الجزء الثاني 
جوان» 1999)» ص. ص. 24 . 25 . 


)2( . يوسف يس عمرء مرجع سابق» ص. 198. 
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رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص في اصدار المراسيم المتعلقة بصلاحيات المجلس 
الأعلى للقضاءوتتمثل هذه الصلاحيات فيما يأتي: (!) . 

أ - الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة» نصت المادة 18 من القانون العضوي رقم 04- 
2) على أنه يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاء 
والتداول بشأنهاء ويسهرعلى احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والقانون 
الأساسي للقضاء. 


ب - الصلاحيات المتعلقة بنقل القضاة. يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات 
نقل القضاة ويتداول بشأنها. 
ج - الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة. حيث ينظر المجلس في ملفات المترشحين للترقية 
و يسهر على احترام الشرط الموفرة في القضاة. 
د - الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة تتمثل في الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة. 
- وضعية الإلحاق حيث يعتبر القاضي في وضعية إلحاق عندما يكون خارج سلكه. 
- وضعية الاستيداع يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامهء 
ويقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع بناءا على طلب القاضي المعني. 
ه - الصلاحيات المتعلقة بإنهاء مهام القضاة. تنتهي مهام القضاة في الحالات التالية: 
- فقدان الجنسية. 
- الاستقالة. 
- الإحالةعلى التقاعد. 
- التسريح. 
- العزل. 
- الوفاة. 
(D : Philippe Georges, DroitPublic Concours Administratifs, (1 1é6me édition, Paris, 1999), P.‏ 


.107 
À)‏ : القانون العضوي رقم 04- 12ء المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في12سبتمبر 2004. 
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- الصلاحيات المتعلقة برقابة انضباط القضاة. يختص المجلس الأعلى للقضاء بالفصل في 
الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي يرتكب خطأ تأديبيا من الأخطاء المذكورة في القانون الأساسي 

يرى الدكتور/ سعيد بوالشعير بأن تأثير ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء 
نسبي لتخويل الدستور سلطة حقيقة للمجلس فهو يقرر والرئيس يعين وليس الرئيس يقرر والمجلس 
عن ها تك الفرق مما تخةق #الفلالستفاؤلية القكناء والفضل مين Dei‏ 

ثانيا: التأثير بواسطة تعيين القضاة » يجمع فقهاء القانون الدستوري على أن أهم وسائل 
تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تدخلها في المسار المهني لأعضاء السلطة القضائية 
بتعيين القضاة ونقلهم وانهاء مهامهم» وتهديدهم في استقرارهم الوظيفي» لهذا تحرص أغلبية النظم 
القانونية على تقييد دور السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ووزير العدل) بما يضمن استقرار 
القضاة في أماكن عملهم والاطمئنان على سلامتهم واستقلالهم» وعدم نقل القاضي أو وقفه أوعزله 
في غير الحالات التي يقررها القانون. 

لرئيس الجمهورية في النظام الجزائري دستوريا حق تعيين القضاة» نصت المادة 49 من 
القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء( بأنه " يعين بموجب مرسوم رئاسي في 
الوظائف القضائية النوعية الآتية: 

- الرئيس الأول للمحكمة العليا. 

- رئيس مجلس الدولة. 

- النائب العام لدى المجكمة العليا. 

- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. 

- رئيس مجلس قضائي. 
)0 : تنص الفقرة الساابعة (07) من المادة 78 من دستور 1996 على أن 'يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام التالية: 


(8: القانون العضوي رقم 4 - 11« المؤرخ في 21 رجب عام 5 الموافق ل 6 سبتمبر 2004 . 
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- نائب عام لدى مجلس قضائي. 

ui‏ محافظ دولة لدى محكمة ادارية. 

بينما تنص المادة50 من نفس القانون العضوي على أنه يتم التعيين بعد استشارة المجلس 
الأعلى للقضاء في الوظائف القضائية النوعية الأخرى. 

استشارة المجلس الأعلى للقضاء يقتصر على الحالات الواردة في المادة 50 بينما الترقيات 
الواردة في المادة 49 لا تخضع لإستشارة المجلس الأعلى للقضاءء ونظرا لأهميتها ونوعيتها 
وتأثيرها ومكانتها في التنظيم القضائي كان من المفروض أن يستشار فيها المجلس الأعلى للقضاء 
اجباريا ويؤخذ برأيه» وحتى التعيين في الوظائف الواردة في المادة 50كقاعدة عامة فإن الاستشارة 
لا تكون ملزمة لوزير العدل؛. حيث بإمكانه عدم أخذ أراء وملاحظات المجلس الأعلى للقضاء 
وهو ما يمثل تأثير خطير للسلطة التنفيذية على استقلال السلطة القضائية. 

ثالثا: يملك حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبة أو استبدالهاء يمارسها رئيس الجمهورية 
بوصفه القاضي الأول في النظام سلطة العفو وتخفيض العقوبة أو استبدالها استنادا للفقرة التاسعة 
من المادة 77 من الدستور ا » ويهدف المشرع من منحه هذا الحق لرئيس الجمهورية الى انقاذ 
بعض المحكوم عليهم من الاعدام استنادا الى ظروف انسانية أو سياسية» فيكون مثلا بتقليص 
عقوبة الاعدامالى السجن المؤبد» أوتخفيض عقوبة السجن المؤبد الى فترة زمنية محددة. 

لقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للإجراء الشكلي الذي يتم بموجبه تقرير حق العفو 
أو تخفيض العقوبة أو استبدالها من طرف رئيس الجمهورية» هل هو عبارة عن عمل ارادي أوعمل 
قضائي أو عمل تشريعيء فإذا اعتبر عملا اداريا أصبح شبيها بقانون العفو الشامل الذي يتخذه 
رئيس الجمهورية وبالتالي يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاءء الا أن استناده للدستورمباشرة يجعله غير 
قابل للطعن لأنه لا يدخل ضمن مجال التنظيم» أما اذا اعتبر عمل قضائي يصدر من رئيس 
الجمهورية باعتباره قاضي القضاة الهدف منه مراقبة شرعية الحكم» فمن المعروف أن طرق الطعن 
محدودة» والرأي الراجح أنه عمل تشريعي ذو طبيعة فردية لكونه يحلل المحكوم عليه من صرامة 
القانون الذي بموجبه عوقب» مما يحول تصرف الرئيس الى عمل من أعمال السيادة الغير قابلة 
(') : تنص المادة 77 من دستور سنة 1996 في فقرتها التاسعة على أن'يضطلع رئيس الجمهورية» بالاضافة إلى السلطات التي 
تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستورء بالسلطات والصلاحيات الآتية: 


........- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالهاء dr‏ 
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للمرافنة والملعر (0ا وكيا أ باعطاءدرئيين الهميورنة ها الح من اه اة امالك bit‏ 
سلبا على الأحكام القضائية وضرورة تنفيذها. 


الفرع الثامن: التأثير بواسطة دور وزير العدل في الإختصاص القضائي. 

الهدف الذي توخاه النظام الجزائري كغيره من الأنظمة في انشاء وزارة العدل كان محدد في 
القيام بالشؤون الادارية للسلطة القضائية» وتوفير الامكانيات والوسائل البشرية والمادية اللازمة 
للعمل القضائي» الا أن تشبث السلطة التنفيذية وتمسكها بالتدخل في العمل القضائي أدى الى 
تمكن وزارة العدل من الاشراف والتسيير والرقابة على السلطة القضائية» فوزير العدل في النظام 
الجزائري لا يزال ينظر اليه على أساس أنه رئيس السلطة القضائية» حيث أصدر وزير العدل 
الجزائري سنة 1996 عدة مناشير تعد تدخلا سافرا في العمل القضائي منها المتعلق بحث القضاة 
على الامتناع عن اتخاذ قرارات تتعلق بالحرية المؤقتة للأشخاص المتورطين في القضايا 
الاقتصادية وآخر يحث على مصادرة أملاكهم2 . 

انقسمت أراء الفقهاء الى اتجاهين بشأن دور وزارة العدل ومدى تأثيره في استقلال السلطة 
القضائية وتطبيق مبدأً الفصل بين السلطات» فالإتجاه المؤيد لوزارة العدل يرى بأنها تستمد سبب 
وجودها من التنظيم الإداري للسلطة القضائيةء لما لهذا المجال من أهمية ودور في تنظيم وتسيير 
السلطة القضائيةء وتكون مسئولة أمام البرلمان كلما اقتضت الضرورة ذلك. في حين الاتجاه 
المعارض يرى بأنها تخل بمبدأ الفصل بين السلطات ومن شأنها إخضاع السلطة القضائية للسلطة 
التنفيذية (السياسية) » لذا تتجه الدولإلى الاستغناء عن وزير العدل كبريطانيا التي لم تأخذ نظام 
اللورد الحاجب الا سنة 1971 الذي يشبه وزير العدل وتقتصر مهمته على التسيير الاداري 
للجهاز القضائيء وذلك حرصا على ابعاد الهيئة التنفيذية عن التدخل في شؤون المحاك › 
وسماه الدكتور/يس عمر يوسف الوزير القاضي إلا أن طريقة تعيينه من طرف الملك بموافقة 


( 
) : أحمد بوالوذنين» المرجع السابق» ص.22 . 
( 
( 


D 


LU 
TZ Z = — 


: جريدة الخبر الأسبوعي العدد 72 من تاريخ 25 جويلية 2000« ص.07. 
: بن حمودة بوعلامء الممارسة الديمقراطية للسلطة بين النظرية والواقعء (الجزائر: دار الأمة للنشر والتوزيع» ط 2» 
9). ص.90. 
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رئيس الوزراء يجعله أسير للسلطة التنفيذية لاعتبارات سياسية ويفقد دوره كحلقة وصل بين السلطة 
القضائية والسلطة التنفيذية وتحقيق توازن كبير في العلاقات بينهما. 

إسناد منصب وزير العدل لرئيس حزب سياسي!') يتناقض ومبدأ الفصل بين السلطات لأن 
ذلك يؤثر على استقلالية السلطة القضائية وحيادها ويعرضها للنزوات والأهواء السياسيةء لاسيما 
وأن القانون الاساسي للقضاء يمنع ويجبر القضاة على عدم الانتماء الى أي حزب سياسيء فكيف 
يسمح للوزير بذلك وهو المشرف العام على هذا الجهاز الحسا س(السلطة الهامة)» فكان الأولى أن 
يشمل المنع المشرف العام على جهز القضاء قبل القاضي أم أن النفوذ والمؤثرات السياسية أقوى 
من القواعد والنصوص الدستورية والقانونية. 

من ابرز مظاهر تدخل وزير العدل في العمل القضائي المناشير التي أصدرها وأعطى فيها 
تعليمات وحث فيها القضاة على إصدار قرارات وأحكام قضائية ضد الإطارات المتورطة في 
القضايا الاقتصادية والتي اعترف رئيس الجمهورية سنة 1999 بأن القضاء تعسف في حقهم 
وأشار إلى منحهم تعويضات وإعادة إدماجهم في مؤسساتهم في خطابه بتاريخ 24جويلية21999) 


يجب تحديد صلاحيات وزارة العدل بدقة حتى لا تتجاوز المجال الاداري الى العمل 
القضائيء وأنيقتصر دورها باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية على الأعمال الادارية دون سواها وهذا 
للقيام بالشؤون الادارية والمالية لمرفق القضاءء وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسهيل 
عمل السلطة القضائية» وتحسين ظروف العمل القضائي من الناحيتين المادية والتنظيمية تخطيطا 
وتنفيذا » بينما نجد المادة71 من القانون الأساسي للقضاء في فقرتها الاولى تمنح وزير العدل 
حق توجيه انذارات للقضاة فنصت على " يمكن وزير العدل ان يوجه انذارا للقاضي دون ممارسة 
دعوى تاديبية ضده". 

ساهم صدور القانون الأساسي للقضاء بشكل واضح في ارساء مبادئ وقواعد الفصل بين 
السلطات ومنع وزارة العدل من المساس باستقلالية القضاء بعدم رقابة انضباط القضاة ومسارهم 


(') : عين السيد/ أحمد أويحي وزيرا للعدل وهو رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي. 

: جريدة العالم السياسي العدد 672 ليوم الاثنين10.19. 1999» ص. ص. 01 .03 . 

: للإطلاع بالتفصيل راجع» المرسوم التتفيذي رقم 04 - 332 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004ء المتضمن تحديد صلاحيات 
وزير العدل وحافظ الاختام. 


—— سض ږږ ل 
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الوظيفي حيث اسندت صلاحياتها للمجلس الأعلى للقضاءء وعدم الاشراف على انتخابات المجلس 
الاعلى للقضاءء أو اعداد نظامه الداخلي» أو تنظيم النقابة» وتبقى هذه الآليات بدون فعالية ما دام 
وزير العدل نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاءء والمشرف المباشر على رؤساء المجالس والنواب 
العامون وما يشكله ذلك من تأثير واضح في العمل القضائي. 

إن دور رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون تتجاوز سلطاتهما في أغلب الأحيان 
التنظيم الإداري الى العمل القضائيء ويستمدان تلك السلطة من العلاقة المباشرة لهما بوزير العدل 
وفقا للسلم الهرمي الاداري» حيث يستطيعون نقل أي قاضي أو اقتراح العقوبات له» كما نصت 
على ذلك الفقرة الثانية من المادة 71بأنه "كما يمكن رئيس الجهات القضائية الخاضعة للنظام 
القضائي العادي والنظام القضائي الاداري ان يواجهوا ضمن نفس الشروط انذار كل فيما يخصه 
الى القضاة التابعين لهم» يمكن القاضي المعني ان يقدم طلبا برد الاعتبار الى السلطة التي 
اصدرت العقوبة بعد مضي سنة(01)ابتداءا من تاريخ تسليط العقوبة", ينم رد الاعتبار بقوة القانون 
بعد مضي سنتين(02) من تاريخ توقيع العقوبة» وهو ما يؤدي الى المساس بمصداقية العدالة 
والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطاتبا لاضافةالحالات التالية: 

- تبعية النيابة العامة لوزير العدل تجعله يسخرها للتأثير على القضاة. 

-اقتراح المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي في حدود 
صلاحياته القانونية. 

- إنجاز الهياكل الأساسية وتجهيزا لمؤسسات المختصة بتطبيق العقوبات. 

- حق إحالة ملفات المتابعات التأديبية الى المجلس الأعلى للقضاءء كمانصت على ذلك 
الفقرة الثالثة من المادة65 من القانون الاساسي للقضاء على أن " يحيل وزير العدل ملف الدعوى 
التأديبية الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية في اقرب الاجالء الذي عليه ان 
يجدول القضية في اقرب دورة ". 

- ممارسة المتابعات التأديبية ضد القضاة أمام المجلسالأعلى للقضاءء استنادا الفقرة الأولى 
من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أنه " اذا بلغ الى علم وزير العدل ان 
قاضيا ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الامر بالاخلال بواجبه المهني او ارتكب جريمة من جرائم 


لل لاسو يه )لساب 
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القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح ببقائه في منصبه يصدر قرار ايقافه عن العمل 
فورا بعد اجراء تحقيق أولييتضمن توضيحات القاضي المعني» وبعد اعلام مكتب المجلس الاعلى 
للقضاء. لا يمكنباي حال ان يكون هذا التوقيف موضوع تشهير". كما نصت المادة 70 من 
القانون الأساسي للقضاء بأن"تثبت عقوبتا العزل والاحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما 
في المادة 68 اعلاه بموجب مرسوم رئاسيء ويتم تنفيذ العقوبات الآخرى بقرار من من وزير 
العدل: 

- قاضي التحقيق يعين حاليا من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي» بعد أن كان سابقا 
يعين من طرف وزير العدل» حافظ الاختام بمرسوم تنفيذي» تدعيما وضمانا لاستقلاله عن سلطة 
وزير العدلء إلا أننا نجد أن قاضي التحقيق تراقبه وتشرف على أعماله غرفة الاتهام التي يعين 
رئيسها من طرف وزير العدل. 

المطلب الثالث: تأثير السلطة القضائية على السلطتين التشريعيةوالتنفيذية. 

طبيعة التطورات الديمقراطية للأنظمة الحديثة أفضت الى أن مفهوم الفصل بين السلطات 
لتحقيق استقلال السلطة القضائية وضمان مراقبتها لمشروعية أعمال السلطات الأخرى» والفصل 
في النزاعات القائمة بين السلطات» وتنفيذها للقوانين وفي الفصل فيما ينشأ من نزاعات بشأن 
تطبيق القانون» هو مفهوم نسبي مرتبط بمدى تأثير وتداخل السلطات في عمل السلطة القضائيةء 
لأن السلطة القضائية هي الحارس الأمينلسيادة القانون والمراقب الوفي لمشروعية عمل السلطات 
في الدولة» والضمان الأساسي لوقف اعتداء السلطات على اختصاصات بعضها أو على حقوق 
الأفراد. 
الفرع الأول: تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية. 

للسلطة القضائية دور هام في الاشراف على الانتخابات التشريعية ومراقبة أعمال السلطة 
التشريعية والحكم على مدى مشروعيتهاء وتختلف الأنظمة في أخذها بهذه الرقابة فمنها من يأخذ 
بالرقابة المباشرة أي الرقابة القضائية عن طريق دعوى عدم دستورية القوانين» ومنها من يأخذ 
بالرقابة الغير المباشرة أي الرقابة اللاحقة المتمثلة في امتناع المحاكم عن تطبيق التشريعات أثناء 


لاسو وي ب 
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أولا: الإشراف القضائي على الإنتخابات التشريعية» ضرورة اشراف القضاء على الانتخابات 
نابع من استقلاليته وحياده» مما يضفي على أعماله الرقابية مصداقية وقبول لدى كافة الأطراف» 
لما توفره من عدالة ومساواة بين المواطنين وتوفير فرص متكافئة» ويتجسد الاشراف القضائي على 
الانتخابات في ترؤسه للجان الادارية الانتخابية البلديةواللجان الانتخابية الولائية» فالأولى تقوم 
باعداد ومراقبة القوائم الانتخابية ومراجعتها في جميع البلديات» والتانية تراقب مدى صحة وسريان 
العملية الانتخابية» ومراقبة العملية في شتى مراحلها الى غاية اعلان النتائج» وردع ومحاربة كافة 
الجرائم التي تحدث أثناء الانتخابات. 

يختلف دور القاضي في الاشراف على الانتخابات التشريعية من مرحلة لأخرى» فدوره خلال 
الاشراف على اللجان الانتخابية أو الفصل في الطعون هو دور انتخابي محضء ولهذا يطلق عليه 
الفقه قاضي الانتخابات» بينما يطلق على القاضي الذي يصدر الأحكام ضد مرتكبي الجرائم 
بالقاضي الجنائي» فالأول تمنح له صلاحيات تعديل أو الغاء نتائج الاقتراع أو الترشيحات» أما 
الثاني يتمثل دوره في اصدار الأحكام وتوقيع العقوبات المقرر لكل من ارتكب جريمة من الجرائم 
الانتخابية المنصوص عليهاقانونا على سبيل الحصر/!! . 

يستند القاضي في الغائه للإنتخابات في حالة عرض النزاع عليه» من فحصه لمدى 
مشروعية القرار المطعون فيه» فاذا تبين له بأن هذا القرار غير مشروع حكم بالغائه. 

لقاضي الانتخابات الحق في الغاء وابطال الانتخابات في حالة صدور حكم قضائي مؤثر 
بشكل فعلي في العملية الانتخابية ككلء ويؤدي الى تغيير نتائجها النهائية» كما يمكن أيضا 
لقاضي الانتخابات من إبطال العملية الانتخابية في حالة ما اذا عاين وتأكد من خروج العملية عن 
اطارها القانوني وعدم خضوعها لأي نوع من الرقابة والاشراف» وهو ما نصت عليه المادّة 235 
من نظام الانتخابات » حيث أكدت بأنه " لايمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم 
بالإدانة من الجهة القضائية المختصة»ء تطبيق الهذا القانون العضوي» إبطال عملية الاقتراع الذي 
أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب 
: للتوضيح أكثر أنظر/ رسالتنا بعنوان/ الحماية القانونية للإنتخابات» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيةء 
المرجع السابق »> ص. 129 ومايليها. 


7 : قانون عضوي رقم 01 - 12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل12 يناير سنة 2012» يتعلق بنظام الانتخابات» 
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة» العدد الأول بتاريخ 20 صفر عام1433ه الموافق ل14 ينايرسنة2012 م. 


ل اسلو 6 )سسب 
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أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من 
القانوق المتعلق :يالوقاية من :الفساد وسمكافحته: 


بالعودة الى المادة 224 من هذا القانون نجدها تنص على أنه " تطبق العقوبات المنصوص 
عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل من قدم هبات» نقدا 
أو عيناء أو وعد بتقديمهاء وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة» أو مزايا أخرى 
خاصةء قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت» وكل من حصل أو حاول 
الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير» وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو 
عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل» وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل 
أو طلب نفس الهبات أو الوعودء غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هباتء نقدا أو عيناء 
وأخطر السلطات المعنية بالوقائع» وبالعودة الى المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من 
الفساد!!) » نجدها حددت في الفقرة الأولى منها العقوبات المقررة حيث نصت على أنه " يعاقب 
بالحبس من سنتين (02) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.0000 دج الى 1.000.000 
دج" . 

اللجنة الانتخابية البلدية: تتكون اللجنة الانتخابية البلدية من. 


cul cactus eus Qi das alé‏ يتم ولي الولاية من ميق AU‏ البلدية: 
بشرط أن لا يكونوا من المترشحين والمنتمين إلى أحزاب هم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة 
الرابعة» تشرف وتراقب هذه اللجنة الانتخابات على مستوى البلدية» وتجتمع اللجنة الانتخابية 
البلدية بمقر البلدية باستدعاء من رئيسهاء وتقوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب 
التصويت على مستوى البلدية» وتسجيلها في محضر رسمي في تلاث(3) نسخ» بحضور الممثلين 
المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين» ولا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج 
المنبيلة في هذة' المكاتت أن ان المسقدات المرفقة ها ريرق محر الك اتخات 
البلدية المتضمن أصوات الناخبين من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.( 


: القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006ء يتعلق بالوقاية من الفساد 
ومكافحته. 


7 : للتوضيح أكثر أنظر المادتين 149 و150 من نظام الانتخابات. 


ضر وړ[ 
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تشرف اللجنة الانتخابية البلدية على: 

- مراقبة شروط مراجعة القوائم الانتخابية. 

- استقبال الاحتجاجات المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية والفصل فيها. 

- ضبط الجدول التصحيحي بعقد اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجيل أو 
الشطب التي يتقدم بها الناخبون» وتعليق الجداول التصحيحية خلال الأربعة والعشرين(24) ساعة 
التي تلي قرار اللجنة. 

يكون الاشراف مباشرا من طرف رئيس اللجنة (قاضي) ويتحمل مسؤولية مايلي: 

- مسك القوائم الإنتخابية. 

- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة اقليميا. 

- تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب بالاتصال بمصلحة الحالة المدنية للبلدية. 

- وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين. 

- اعلامالناخبين بالتشريع الانتخابي. 

As ie سل‎ 

- أعداد وكالات تصويت الأشخاص المعطوبين أو الذين يعالجون في منازلهه!!) . 

اللجنة الانتخابية الولائية: 


JE‏ اللحقة الاتقكابية الولاتية مر 


- تنص المادّة 149 بأن" تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيساء ونائب رئيسء» ومساعدين اثنين» يعينهم الوالي من بين 
ناخبي البلديةء ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزاب هم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة". 

- تنص المادّة 150 بأن" تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية» وعندالاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج 
المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية» وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث(03) نسخ بحضور الممثلين 
المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت 
والمستندات الملحقة بها. يوقع المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة 
الانتخابية البلدية". 

(') : المرسوم التنفيذي رقم 97 - 63.» المؤرخ في 15 مارس 1997» الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الانتخابية البلدية. 


لاا 2 .)لحب 
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ثلاث(03) قضاة يعينهم وزير العدل وحافظ الاختام بالنسبة للإنتخابات التشريعية الخاصة 
بالمجلس الشعبي الوطني!!) » تشرف هذه اللجنة على العملية الانتخابية على مستوى الولاية بعد 
مراجعتها للنتائج الواردة اليها في محاضر اللجان الانتخابية البلدية» تقوم بجمعها ومراقبتها للتأكد 
من مدى سلامتها القانونية ووجود الوثائق الضرورية» يتم بعدها توزيع المقاعد حسب نسبة عدد 
الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى» للإشاره فإنه لا تؤخذ في 
الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة (965) على الأقل من 
الأصوات المعبر عنهاء ثم تعاين و تركز و تجمع وترسل النتائج النهائية التي سجلتها و أرسلتها 
اللجان الانتخابية البلدية» الى المجلس الدستوري خلال اليوم الموالي للإقتراع لإعلان النتائج( . 

أما بالنسبة لإنتخابات مجلس الأمة فتتكون اللجنة الانتخابية الولائية من: رئيسومساعدين 
كلهم قضاة يعينهم وزير العدل حافظ الاختام» وأمانه خاصة بهذه اللجنة يعمل فيها كاتب ضبط 
يعين من طرف وزير العدل حافظ الاختام» ويمتد إشرف اللجنة الولائية الانتخابية في انتخابات 
أعضاء مجلس الأمة الى عملية الترشيحات» بحيث يمكن لها رفض أي ترشيحلم يستوفي الشروط 
القانونية بقرار معلل» ويبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين(02) كاملين ابتداء من تاريخ 
إيداع التصريح بالترشح» ويكون قرار الرفض قابلا للطعن وفقا لشروط المحددة في المادة 96 من 
هذا القانون العضوي» ومكاتب التصويت تتكون من الرئيس ومساعدين اثنين كلهم قضاة يعينهم 
وزير العدل وحافظ الاختام» فالمادّة 113 القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات تنص على 
أن " تفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 من 
نفس القانون العضوي في صحة الترشيحات» ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي مترشح لم تتوفر 
فيه الشروط المنصوص عليها قانونا. 

إن طبيعة القضاء هوالفصل في المنازعات عامة مهما كان نوعهاء ومن بينها المنازعات 
التي تصاحب مختلف مراحل الانتخابات التشريعية» سواء تعلق الأمر بالمراحل التحضيرية 
أوبمرحلة الحملة الانتخابية التي تشهد صدامات واعتداءات وخرق للقوانين أو مرحلة التصويت 


: المادة151من نظام الانتخابات تنص 'تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (03) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشارء 
يعينهم وزير العدل. تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي'. 

7 : تنص المادّة 98 من نظام الانتخابات بأن" يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 
اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها 
إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني". 


او 53 بح 
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والفرزء ما دفع المشرع الى وضع آليات قانونية للحد من هذه المنازعات والفصل فيها في أوانها 
نظرا لخصوصيتها وحالة الاستعجال التي تتمير بهاء وقد كان القضاء العادي من يفصل في هذه 
المنازعات في ظل وحدة القضاءء أما بعد انتهاج المؤسس الدستوري مبدأ ازدواج القضاء فأوكلت 
مهمة الفصل في هذه المنازعات للقضاء الاداري. 

يختص القضاء الاداري (المحاكم الادارية) بالنظر والفصل في النزاعات التي تحدث بشأن 
عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية» والأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني وأعضاء مجلس الأمة. 

1 - المنازعات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية. حيث تفصل اللجنة الادارية الانتخابية في 
جميع الاعتراضات والشكاوى الواردة اليهاء سواء بشأن عمليات التسجيل أو الشطب من القوائم 
الانتخابية!!) » والقرارت التي تصدرها اللجنة الادارية الانتخابية تكون قابلة للطعن أمام القضاء 
الاداري خلال الثمانية (08) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ» تفصل المحكمة بقرار في أجل 
أقصاه عشرة (10) أيام في الطعن المرفوع اليها ضد قرار اللجنة الادارية الانتخابية» يبلغ الحكم 
الى الأطراف خلال ثلاثة(03) أيام من تاريخ النطق بالحكم وهو غير قابل لأي شكل من أشكال 
cal‏ 

2 - المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية ( المجلس الشعبي الوطنيومجلس الأمة). 

حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 84 من نظام الانتخابات بأن يتم التسجيل في القوائم 
الانتخابية يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من 
المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلهاء ويضاف إليهم ثلاثة (03) مترشحين إضافيين» في 


: للتوضيح أنظر المادتين 22 و23 من نظام الانتخابات. 

- تنص المادّة 22 بأنه" يمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ. في حالة 
عدم التبليغ» يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (08) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض. يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح 
لدى كتابة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم في ظرف أقصاه خمسة (05) أيام دون مصاريف 
الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (03) أيام. ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من 
أشكال الطعن". 

- تنص المادّة 23 بأن " تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية. وتودع نسخ من هذه القائمة 
على التوالي بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية". 


لل ضز وړ 
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حين تنص المادة 105 من نظام الانتخابات بأن" ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية 
حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية»ء من طرف هيئة 
انتخابية» مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي. أعضاء المجالس الشعبية البلدية 
NI‏ يكون التصويت إجباريا ماعدا في حالة مانع قاهر. 

رفض الادارة لأي مرشح أو قائمة مترشحين للمجلس الشعبي الوطني لابد أن يكون الرفض 
بقرار معلل» ويبلغ للمعني خلال العشرة (10) أيام من تاريخ ايداع التصريح بالترشحء أما بالنسبة 
لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة يبلغ القرار في مدة يومين(02) كاملين من تاريخ ايداع 
التصريح بالترشح» وفي كلتا الحالتين يحق للمترشحين الذين رفضت ترشيحاتهم الطعن أمام 
الجهات القضائية المختصة في قرار الرفض وفي الاجال المحددة. 

3 - منازعات التصويت. وتنقسم الى قسمين هما: 

- المنازعات الناشئة بخصوص أعضاء مكاتب التصويت. للمترشحين حق الاعتراض 
علدقوائم الأعضاء الرئيسين والاعضاء الاحتياطيين المكلفة بالإشراف على مكاتب التصويتء تقدم 
الاعتراضات كتابية ومعللة الى الولايةء في غضون الأيام الخمسة الموالية لنشر القوائم» وفي حالة 
رفضها من طرف الولاية» يجب أن يبلغ الرفض الى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين من 
تاريخ ايداع الاعتراضء وقرارات الرفض تكون قابلة للطعون أمام المحاكم الادارية. 

- المنازعات المتعلقة بمدى مشروعية عملية التصويت. تنصب القضايا المرفوعة أمام 
المحاكم الادارية حول التأكد والتدقيق من صحة عملية التصويت كما أوضحت ذلك المادة 163 
بأنه " يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانوناء في نطاق دائرته الانتخابية» أن يراقب جميع 
عمليات التصويت» وفرز الأوراق» وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه 
العمليات» وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات". 

منح القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات للأشخاص المتضررين من قرارات الإدارة 
حق الطعن في هذه القرارت أمام المحاكم الادارية» كالقرارات التي تصدرها الادارة (الوالي) برفض 
ترشح أشخاص أو قوائم مترشحين» فلهم الحق في الالتجاء الى القضاء الاداري للمطالبة بالغاء 
هذه القرارات التي حرمتهم من الترشح» لا سيما إذا كانت هذه القرارات تعسفية ولا تستند الى قرائن 
وحجج قانونية سليمة» وحدد القانون المدة الزمنية بيومين(02) ابتداء من تاريخ التبليغ بالرفضء 
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كما فرض القانون على المحاكم الادارية الفصل فيالطعون المرفوعة اليها بالغاء القرارات الادارية 
في ظرف زمني لا يتجاوز خمسة (05) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعنء للإشارة فإن أحكام 
المحاكم الادارية الصادرة بشأن هذه الطعون تكون غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن() › 
باستثناء منازعات التصويت فالقانون منح فيها حق الطعن لافي أحكام المحاكم الادارية أمام 
sal a‏ 

ثانيا: حماية القضاء للإنتخابات التشريعية» تتمثل الحماية القضائية للإنتخابات التشريعية 
بنظره وفصله في مختلف الجرائم التي تحدث خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية التشريعية 
بداية من المرحلة التحضيرية ووصولا الى المرحلة النهائية المتعلقة بإعلان النتائج» لأن هذه 
الانتخابات تشهد منافسة شرسة وصراعات واعتداءات وتجاوزات تؤدي الى التأثير المباشر أو غير 
المباشر على العملية الانتخابية ونزاهتهاء وفي هذا الشأن يقول الدكتور/ أمين مصطفى محمد بأن 
الإمتيازات الكثيرة التي يحصل عليها أعضاء المجالس الانتخابية وخاصة في الدول النامية أغرت 
المترشحين لهذه الاقتراعات على استعمال جميع الوسائل والاساليب للوصول الى ماربهم بغض 
النظر ns diese lle‏ 

نظرا للإنتشار الواسع لهذه الاعتداءات والتجاوزات والخروقات حاولت مختلف التشريعات 
الحديثة وضع حد لهذه الظاهر التي تؤثر بشكل مباشر على الارادة الشعبية وتفرغها من محتواهاء 
فسنت جملة من القواعد القانونية التي تجرم الأفعال وتردع مرتكبيها لوضع حد لهذه الجرائم» ونظر 
لأهميتها وتأثيرها في مبدأ الفصل بين السلطات اعتبرها المشرع الفرنسي جرائمسياسية وأفرد لها 
ares)‏ 

تختلف الجرائم الانتخابية باختلاف مراحل العملية الانتخابية» والمشرع صنف الجرائم حسب 
كل مرحلة وأفرد لها العقوبات الخاصة بها لحماية العملية الانتخابية من جميع الأفعال الغير 
قانونية التي تمس بهاء وتتمثل في: 


: تنص المادة 96 من نظام الانتخابات في فقراتها الاخيرة على أنه 'تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (05) أيام 
كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. 

يبلغ الحكم المتخذء تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه. 

يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن". 

7 : أمين مصطفى محمد الجرائم الانتخابية» (مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع الاسكندرية» 2000)» ص. 113. 
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- الجرائم المؤثرة في المرحلة الحضيرية. 

- الجرائم المؤثرة في الحملة الانتخابية . 

- الجرائم المؤثرة في عمليتي التصويت والفرز واعلان النتائج. 

1 - جرائم المرحلة التحضيرية للإنتخابات. 

تعتبر المرحلة التحضيرية للإنتخابات من أهم المراحل التي تساهم بشكل أساسي وفعال في 
نجاح الانتخابات» فكلما كانت هذه المرحلة ناجحة ونزيهة» كلما كانت العملية الانتخابية ناجحة 
برمتهاء لأن الأهمية الأولى لهذه العملية أنها تتعلق بالقوائم الانتخابية ومدى صحتهاء فهي العمود 
الفقري للإنتخابات والأساس الذي تبنى عليهء والأهمية الثانية أن سلامة هذه المرحلة من 
الإعتداءات والتهديدات والتأثيرات الخارجية من شأنها أن تؤدي إلى نجاح الانتخابات وتساهم في 
الحفاظ على الإرادة الشعبية وضمان حمايتها من أي اعتداءء وتمنح الثقة للطبقة السياسية 
والمواطنين بجدية السلطة في تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة. 

الجرائم المرتكبة خلال مرحلة التسجيل في القوائم الإنتخابية نص عليها المشرع الجزائري في 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وحددها على سبيل الحصرا!! » بحيث يجبر القانون 
المواطن الذي يرغب في التسجيل بالقوائم الانتخابية أن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمةء 
وبالتالي فإن التسجيلات التي تتم خلافا للشروط القانونية تشكل انتهاكا لقواعد قانون الانتخابات» 
لأجل هذا وضع لها المشرع جزاءات ردعية لضمان سلامتهاء وجرائم التسجيل بالقوائم الانتخابية 
عديدة منها ما يتعلق بمخالفة قواعد التسجيل» أي عدم احترام الشروط المطلوبة في التسجيل» 
بتسجيل أشخاص دون وجه حق أو منع من لهم الحق بطرق تعسفية» ومنها ما يتعلق بالتسجيل 
في أكثر من قائمة. 

2 - الجرائم المؤثرة في التحضير للإنتخابات. 

يحدث التأثير على الناخبين بعدة طرق وأساليب» منها ما يكون تأثيره بسيط وغير ذا أهمية 
كبيرة» بحيث لا ينجر عنه حدوث إختلالات أو أعمال من شأنها تغيير مجرى التحضير 
للأنتخابات» ومنها ما يكون تأثيره مباشر وواضح» فيحدث اضطرابات وعدم التوازن واللامساواة في 


تحضير الانتخابات» مما يؤدي إلى استفادة فئة معينة على حساب فئات أخرى بطرق غير 
: للتوضيح أكثر أنظرالمواد من 210 إلى 215 و225 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 
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قانونية» ونظرا لخطورة الأفعال التي تنجم عن الحالة الأخيرة» سعى المشرع إلى إيجاد الأدوات 
القانونية لمنع وقوعهاء وحماية مرحلة تحضير الانتخابات من الخروقات والتجاوزات» حتى لا يمتد 
تأثيرها على إجراء العملية لاحقاء فسن قواعد قانونية بغرض ردع الجرائم التي تحدث في هذه 
المرحلة. 

الجرائم المؤثرة في الانتخابات هي جميع الحالات التي يتم فيها التأثير على الناخبين» سواء 
ماديا أو معنويا لمنعهم من التصويت بطريقة عادية وبحرية تامةء أودفعهم لعدم التصويت» وتشمل 
جرائم الرشوة وإستغلال النفوذء وكذا جرائم الإكراه والعنف والتهديد والإهانة!!) » وقد نص عليها كل 
من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد!©) . 

3 - الجرائم المرتكبة خلال مرحلة الحملة الإنتخابية. 


إهتم المشرع الجزائري كثيرا بمرحلة الحملة الانتخابية» وسعى إلى تنظيمها تنظيما محكماء 
لما لها من أهمية قصوى في نجاح بقية أطوار العملية الانتخابية» فعلى نجاحها يتوقف نجاح 
الإنتخابات» وللوصول إلى ذلك عمل على حظر العديد من أشكال السلوك والممارسات التي قد 
يلجأ إليها المتنافسين» حيث أحاط المشرع هذه المرحلة بسياج من القيود هدفها توفير أكبر قدر من 
الضمانات سواء للمترشحين أو الناخبين» لضمان انتظام العملية وسلامتهاء وتحقيق المساواة بين 
Csoë ill‏ . 

رغم التنظيم المحكم للحملة الإنتخابية من طرف المشرع» الذي سن لها قوانين واضحة 
وصريحةء وحدد لها المدة القانونية التي تجري فيهاء وكذا جميع الإجراءات المنظمة والمحددة 
لسريانهاء إلا أن ذلك لم يكن كافيا وغالبا ما تحدث في هذه الفترة جرائم عديدة لأن درجة الإثارة 


: أنظر مواد قانون العقوبات. 

- المواد من 97 إلى 101 

- المواد من 264 إلى 266 و442. 

-المواد من 284 إلى 287. 

)2( : راجع المواد. 

- المادة 224من القانون العضوي المتعلق من نظام الانتخابات. 
- المادة 25 من قانون مكافحة الفساد. 

- المادة 32 من قانون مكافحة الفساد. 
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والتنافس فيها تبلغ ذروتهاء وكل طرف يحاول كسب ود الناخبين والتأثير عليهم بشتى الطرق 
وحتى الغير قانونية منها في بعض الأحيان إن لم نقل في أغلب الحالات» ولهذا تدخل المشرع 
ونص على مختلف الأنشطة والتصرفات والمناورات وأعتبرها مخالفة للقانون وقرر لها عقوبات 
رادعة لضمان نجاح تنظيم هذه المرحلة الحساسة وحمايتها(!) . 

4 - الجرائم الإنتخابية المرتكبة خلال عمليتي التصويت والفرز. 

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها عملية التصويت» فقد أحاطها المشرع بضمانات عديدة 
للحفاظ على سلامتها وانتظامها وحريتهاء مما يساعد على سير العملية بطريقة عادية» وقد شملت 
هذه الضمانات كل من الناخبين والمترشحين والقائمين على سير العملية الإنتخابية» فالضمانات 
التي وضعها المشرع الجزائري لحماية عملية التصويت من أي خرق أو إعتداء تتمثل في تجريم 
الأفعال التي يراها تخل وتعرقل السير الحسن للعملية والعقاب عليهاء وتشمل هذه العقوبات 
المواضيعالمتعلقة بالتصويت غير المشروع وهو التصويت الذي يشوبه عيب من العيوب التي تؤثر 
في تطبيق القواعد القانونية تطبيقا سليماء والإخلال بإنتظام العملية الإنتخابية بأية صورة من 
A)‏ 

بتفحصنا لمختلف النصوص القانونية التي تخص الجرائم الانتخابية التي تواكب مختلف 
مراحل العملية» ورغم التعديلات الهامة التي مست القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
حديثا بالقانون العضوي رقم 12 - 01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 
2 يتعلق بنظام الانتخابات إلا أن النقائص لا زالت بارزة في قصوره وعدم إلمامه وضبطه 
لشتى التصرفات والممارسات والأفعال الغير قانونية المواكبة للعملية الانتخابية منذ بدايتها إلى 
نهايتهاء وقد لا يمكن للوائح والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية أن تحل محل النصوص 


: للتوضيح أكثر راجع المواد: 227 228», 4229 230» من قانون العقوبات الجزائري» الناصة على العقوبة المقررقوالتي 
استمدت التكييف القانوني لها من المواد: 195» 197ء 198 و199 من نفس القانون» والقانون رقم 91- 19ء المؤرخ في 02 
ديسمبر 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89- 28» الصادر في 31 ديسمبر 1989ء المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات 
العمومية» بالاضافة الى المواد من 97 إلى 106 من قانون العقوبات الجزائري. 

pat mag + 0) 

المادتان 214 و215 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» والمادتان 102 و103 من قانون العقوبات الجزائري. 
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القانونية» مما يؤدي إلى عدم احترامها وتجاهلها من طرف الأطراف المتنافسة في العملية 
الانتخابية» لافتقارها إلى الآليات الردعية!!) . 

ثالثا: سلطة القضاء في تفسير النصوص القانونية» يجمع الفقه الدستوري أن من بين المهام 
الاساسية للسلطة القضائية هو تفسير القانون بالمعنى العام وتطبيقه على المنازعات المعروضة 
عليه» لغرض الفصل فيهاء لأن المحاكم ملزمة بقبول كل الدعاوى التي تستوفي الشروط القانونية؛ 
والقاضي مجبر على اصدار الحكم دون تهاون أو تماطل أو التذرع بغموض النص أو عدم وجوده 
ai‏ 

النصوص القانونية يمكن أن تكون مبهمة ويمكن أن تكون غامضة تحتمل عدة معاني 
وتفسيرات» والقاضي باختياره إحدى المعاني أو التفسيرات يسن قواعد قانونية ويطبقها في نفس 
الوقت» كما يحتمل أن تكون القوانين ناقصة فيضطر القاضي الى استكمالها واستحداث قواعد 
قانونية تكميلية جديدة لسد الثغرات والفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه» لأن القاضي لا يمكنه 
رفض الفصل في الدعاوى المرفوعه اليه أو التهرب خلف صمت القانون أي عدم وجود النصء بل 
يجب عليه ايجاد الحل القانوني للفصل في المنازعة باستناده على العادات والتقاليد الخاصة 
بالمنطقة والمبادئ العامة للقانون والاعمال التحضيرية للنصوص القانونية ان توفرت» وهذا 
الاجتهاد أيضا يؤدي الى انشاء قواعد قانونية جديدة» فهنا القاضي لا يفسر القانون ولكنه ينشئ 
القواعد القانونية ويطبقهاء ولتفادي بروز قواعد قانونية متناقضة ومتعارضة في حالة فسح المجال 
للقضاة بانشاء القواعد القانونية من خلال تفسيراتهم للقواعد المبهمة أو الغامضة أو في حالة عدم 
وجود النص. 

لجأت أغلب الأنظمة الى ايجاد هيئة قضائية عليا لتوحيد الاجتهاد القضائي وتقويمهء 
كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية ومحكمة النقض بمصر ومحكمة التعقيب بتونس» 
إن الغرض الأساسي من إنشاء محاكم عليا ضمن النظام القضائي لكل بلد هو المحافظة على 
تطبيق القانون وصيانة قواعده » والمحكمة العليا في الجزائر التي كانت تسمى قبل دستور سنة 


: كرازدي الحاج» الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري» (الجزائر : مجلة الشرطة› تصدرها المديرية العامة للأمن الوطنيء 
: بوضياف عمارء النظام القضائي الجزائري» المرجع السابق » ص. 262. 
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9 بالمجلس الأعلى للقضاء تمثل قمة الهرم في النظام القضائي وبعد الأخذ بنظام الازدواج 
القضائي تتولى المحكمة العليا الاشراف على القضاء العادي» بينما أضحى مجلس الدولة يوحد 
الاجتهاد القضائي الاداري ويقومه وهو ما نص عليه الدستور في المادة 152 بأن'تمثّل المحكمة 
العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم» يؤسّس مجلس دولة كهيئة مقوّمة 
لأعمال الجهات القضائية الإدارية» تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي 
في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون". 

لا يقتصر دور السلطة القضائية على تفسير أو انشاء القواعد القانونية بل يتعداه الى تطبيق 
القانون وإنفاذه بإعطائه الأوامر لتنفيذ هذه الاحكام» واوامر النفاذ لا تطبق فقط على الأفراد بل 
يمتد تطبيقها الى السلطات العامة سواء التشريعية أو التنفيذية» فعلى البرلمان (السلطة 
التشريعية)أن تخضع إذا أعلنت المحاكم عدم دستورية القانون الذي اقترعه»ء ويمكن أن تتعلق أوامر 
التنفيذ هذه باعمال قانونية فقط " كالغاء القانون " لكنها تتعلق في الأعم الأغلب بأعمال ماديةء 
اكان الأمر يتعلق بدفع تعويضات أو أوامر بتنفيذ حكم جزائي. 

تستمد السلطة القضائية قوتها من حيازة القرارات والأحكام القضائية لقوة الشيئ المقضي فيهء 
أي أنه لا يمكن لأي سلطة أخرى الرجوع عنها أو الغائها كقاعدة عامةء فعلى جميع السلطات 
الخضوع للقرارت والاحكام التي تصدرها وتعمل على تطبيقهاء باستثناء الصلاحيات التي منحها 
الدستور لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول كحق العفو وتخفيض العقوبات واستبدالهاء dus‏ 
نصت المادة 77 من الدستور في فقرتها التاسعة على" له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض 
العقوبات أو استبدالها ". 

تمنح الرقابة للسلطة القضائية دورا مهما جدا في سير عمل سلطات الدولة» لاسيما في مجال 
العلاقات بين السلطات» لأن القواعد القانونية غالبا لا تكون دقيقة وواضحة مما يمنح للقضاة 
هامش كبير للمناورة وسلطة تقديرية واسعة في تفسير وتأويل هذه القواعد قد تصل الى حد 
مناقضة نية واهداف المشرع في اصدارهاء واختلف أراء الفقهاء الى ثلاث نظريات فقهية رئيسية 
وهي نظرية السلطة الاستنسابية للإدارة ونظرية مراسيم الحكومة ونظرية الظروف الاستثنائية؛ 
ومفهوم السلطة الاستنسابية هو بالتأكيد ضروري للسماح للسلطات الحكومية والادارية لتكييف 
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القواعد العامة مع الاوضاع الخاصة» والسلطة الاستنسابية للقضاء هي كبيرة على هذا الصعيد(!) 


إن منح الرقابة على دستورية القوانين للقضاة تسمح لهم بعدم التطبيق والخضوع للقوانين 
الغير دستورية» وبمقاومة القوانين المتعارضة مع الدستور من خلال عرضها على المحكمة 
الدستورية لإعلان عدم دستوريتهاء أو بعدم تطبيقها كما هو معمول به في الولايات المتحدة 
الامريكية» حيث تمتنع المحكمة عن تطبيق القانون اذا وجدته مخالفا للدستور ‏ . 
الفرع الثاني: تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. 

يقتضي مبدأ استقلال السلطة القضائية إمتناع السلطة التنفيذية عن التدخل في صلاحياتها 
سواء بإصدار تعليمات إليها بخصوص طريقة الفصل في القضاياء تنفيذ الأحكام أو تعديلهاء أو 
منع القضاة من إصدار الأحكام أو التدخل في المسار المهني للقضاة مستعملة في ذلك نفوذها 
وسلطتهاء فعلى السلطة التنفيذية أن لا تأتي بعمل يمس القضاة في نفسهم أو عملهم فاتصال 
الا ا دال مد فش Pages ADS) je‏ الفضل ن اللاك 

أفرز واقع الأنظمة الحاكمة والممارسات السياسية والعلاقات بين السلطات العديد من 
التجاوزات التي تقوم بها خصوصا السلطة التنفيذية وهو ما استقر في أذهان العامة والمجتمعات› 
ففي فرنسا مثلا وخلال عملية سبر آراء أجرته مجلة لوموند -1/101/25 2ا-في فرنسا سنة 1991 
حول العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية حيث كانت النتيجة أن 9082من الفرنسيين الذين أدلوا 
بآرائهم يرون أن القضاء خاضع للسلطة التنفيذية» وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها عملية 
سبر رأي أخرى أجريت سنة 71997) : هذا ما يجعل مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة 
القضائية مجرد مبادئ نظرية بحكم التأثير الواضح والدائم للسلطة التنفيذية عمليا وواقعيا باستعمال 
iles cuituf se‏ 


)1( 7 دوفرجيه موريس » المرجع السابق» ص. ص ٠.‏ 144 . 156. 


9 : خفاجي احمد رفعتء قيم وتقاليد السلطة القضائية» ( لبنان: مكتبة غريبللنشر والتوزيع بيروت» دون سنة نشر)» ص. 28. 
VOIR LE Site internet. Ihttp.www.biblec.com/fil a//a.L’indépendance des juge.P.htm-P: 1/2.‏ :%( 
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في هذا الإطار يؤكد الأستاذ ستيفان بريار:561/60606 على توافر خمسة عناصر للقول 
باستقلال السلطة القضائية وهي: 

- الحماية الدستورية التي يتمتع بها القاضي. 

- الإدارة المستقلة للمسائل القضائية من طرف القضاة ودون تدخل السلطة التنفيذية. 

- قدرة الجهاز القضائي لإتخاذ إجراءات عقابية ضد القضاة عند الإقتضاء ودون تدخل 
السلطة التنفيذية. 

- استقلالية عند حل نزاعات المصالح!!! . 

حَضماق :تظطديق قرازاتث القضياة. 

وهو ما ذهب إليه أيضا الأستاذ بوقرا4ج001ا80 حيث أكد على وجود ثلاثة عوامل يتحقق بها 
استقلال القضاء في عمله وهي: 

- استقلاله تجاه الخصوم. 

- استقلاله تجاه السلطة التنفيذية. 

- استقلال القضاة فيما بينهم2 . 

رغم تجاوزات وتدخلات السلطة التنفيذية في صلاحيات ومهام السلطة القضائية في أغلب 
الأنظمة الا أنها تبقى تحتفظ باستقلاليتها وخصوصياتها وعلاقاتها مع بقية السلطاتالقائمة على 
الرقابة والتأثير المتبادل. 

أولا: رقابة القضاء للقرارات والأعمال الادارية للسلطة التنفيذية» تستوجب الدولة القانونية 
خضوع السلطات العامة للقانون خاصة السلطة التتنفيذية» وهو ما يستتبع تنظيم حماية مناسبة 
للقواعد المقيدة لنشاط السلطات العامةء فإن لم يوجد جزاء منظم لتلك القواعد فإنها لن تكون قيدا 


(1) ; VOIR : 

— Bayer Stephane, L’indépendance Du Pouvoir, (http usinfo .state- gouv/journal/italhr 1996), 
P. 203. 

— Gur - Aire Mira et Russell Wheeler, L indepence Judiciare Aux Etats — Unis: questions 
actuelles et informations générales. 


http: // www. fic. gov/ public/ pdf. nsf/ lookup/ french02. pdf/ $ file/ franch0O2.pdf. 


)2( نقلا عن اوليفيه دوهاميل و ايفي بيين» ص. 1180. 
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حقيقيا على نشاط الدولة» وأحسن حماية هي الرقابة القضائية على نشاط السلطة التتنفيذية وتحقيق 
رقابة فعالة ومنتجة يستدعي استقلال السلطة القضائية!!) . 

تختلف الأنظمة في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة» فمنها ما 
يأخذ بنظام القضاء الموحدء حيث يختص القضاء العادي للنظر في جميع النزاعات سواء كانت 
بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة» سواء كانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية» بينمامن 
الدول ما يأخذ بالنظام القضائي المزدوج» حيث توجد لديها جهتان قضائيتان» إحداها تختص بنظر 
المنازاعات الإدارية» والثانية تختص بالمنازاعات العادية. 

تؤدي دراسة طبيعة النظام القضائي المختص بدعوى المنازعات الإدارية للتطرق الى جهات 
وأطراف عملية التقاضي في المنازعات الإداريةء بطبيعة جهة قواعد الاختصاص القضائي 
بالدعوى الإدارية» وطبيعة القواعد القانونية الإجرائية والموضوعية» الواجب تطبيقها على دعوى 
المنازعات الإداريةء إن عملية التبصير هذه» تؤدى إلى ترشيد عملية النظر والفصل في دعوى 
المنازعات الإدارية» ما يكفل إنجازها بصورة سريعة واقتصادية في الجهود والوقت والأموال( . 

رقابة القضاء للقرارات والأعمال الادارية للسلطة التنفيذية في الجزائربعد تبني نظام الازدواج 
القضائي» حيث إن القرارات الادارية التي تصدرها السلطات الادارية المتمثلة في الدولة 
أوالولايةأواحدىالمصالح الادارية التابعة لها(الدائرة» البلدية والمرافق العمومية) جميعها قابلة للطعن 
أما القضاء الاداري" المحاكم الادارية"إستنادا الى المعيار العضوي الذي نصت عليه المادة800 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية» والمعيار الموضوع الوارد في المادة 801 من قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية» التي تنص على اختصاص المحاكم الادارية صراحة بالنظر في 
المنازعات التي تنصب على أعمال ونشاطات الأشخاص الإدارية حسب التخصيصء وهو ما 
أكدت عليه المادة الأولى من القانون المتعلق بالمحاكم الادارية التي نصت على أن" تنشأ 


)1( : للتوضيح أكثر أنظر: 

- الصادق علي» المرجع السابق» ص. 49. 

- بوبشير محند أمقران» النظام القضائي في الجزائرء ( الجزائر: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع تيزي وزوء 2002)» ص. 
ص.69 . 83 . 

2 : عوابد عمارء النظرية العامة للمنازعات الإدارية» الجزء الأول» المرجع السابق» ص. 18. 

: القانون رقم 28 - 02 رالمؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الاداريةء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 37 
لسنة 1998. 
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محاكم ادارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الادارية...". وتختص أيضا المحاكم الادارية 
بالفصل في المنازعات المتعلقة بدعاوى الغاء القرارات الادارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص 
المشروعية في القرارات الصادرة عن: 

- الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية . 

- البلدية والمصالح الادارية الأخرى للبلدية. 

1 - القرارات الصادر عن البلديات والمصالح الادارية التابعة لهاوتتمثل في: 

أ - المداولات التي يصدرها المجلس الشعبي البلديء ولم يرد بشأنها تعريف قانوني بل اشير 
الى كيفية تنفيذها فقط في المادة41 من قانون البلدية» والتي من خلال دراستها يفهم بأن المداولات 
التي تصدر من المجلس الشعبي البلدي عبارة عن قرارات ادارية تداولية» وهي بذلك تخضع لرقابة 
القضاء الاداري استنادا لنص المادة 45 من قانون البلدية التي تنص على أن " تصبح محل 
بطلان المداولات التي قد يشارك في انجازها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة 
شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها!!) »> حيث يحق لأي شخص له مصلحة أن 
يطلب من الجهة القضائية المختصة الغاء هذه المداولات في مدة شهر من تاريخ تعليق المداولة. 

ب - قرارت رئيس المجلس الشعبي البلدي» فباعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي 
المسؤول لأول بادارة شؤون البلدية كممثل للشخص المعنوي العام وكممثل للدولة على مستوى 
البلدية» والقرارات التي يصدرها تكون خاضة لرقابة القضاء الاداري سواء تعلق الامر بالتعيين في 
الوظائف العمومية أو العقود الادارية التي تبرمها البلدية مع غيرها من المؤسسات لا سيما ما 
يتعلق منها بالصفقات العمومة» أو المنازعات الانتخابية كما سنرى بالتوضيح لاحقاء القرارات 
المتعلق بالأملاك العقارية وقرارات رخص البناء» فكل هذه القرارات تكون خاضعة لرقابة القضاء 
الاداري. 

2 - القرارت الصادرة عن والي الولاية والمصالح الولائية. 

أ - قرارات المجلس الشعبي الولاتيباعتبارة سلطة غير مركزية المتمثلة في المداولات التي 
يصدرها المجلس أثناء سير أعماله في دورات المجلس التي تقام دوريا وتتم المصادقة فيها سواء 
بإجماع أعضائه أو بالأغلبية حسب الحالة» ويبدأ تنفيذ هذه المداولات مباشرة بعد غلق اشغال دورة 


: بوجادي عمر» اختصاص القضاء الاداري في يالجزائرء رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانونء (الجزائر: كلية الحقوق 
بجامعة مولود معمري بتيزي وزوء تاريخ المناقشة 13 جويلية 2013)» ص. 35. 
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المجلس» وتكون هذه المداولات قابلة للطعن أمام المحاكم الادارية في حالة تسجيل اختلالات 
أونقائص فيهاء وترفع الدعوى ضد المجلس الشعبي الولائي كهيئة إدارية لا مركزية وكشخص 
معنوي. 

ب - القرارات الصادرة عن والي الولاية» فالوالي ممثل الولاية القانوني حسب ما نصت عليه 
المادة86 من قانون الولاية بأن" يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية: 
حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيمات المعمول بها". والقرارات التي 
يصدرها الوالي تنقسم الى قسمين رئيسيين وهما: 

- القرارات التي يصدرها باعتباره الممثل التنفيذي للمجلس الشعبي الولائي. 

- القرارت التي يصدرها باعتباره ممثل للسلطة العامة (الدولة)» فما مدى رقابة القضاء 
الاداري لهذه القرارات؟. 

هناك جدل فقهي وغموض في النصوص لتتوضح اختصاصات الوالي المركزير واللامركزية 
لتحديد القضاء المختص للنظر في المنازعاتء والراجح أنه اذا كان تصرف الوالي بصفته ممثل 
السلطة العامة للدولة» فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المطبق على أصل العمل وبالتالي 
يخضع لرقابة مجلس الدولةء أما اذا كانت قرارات الوالي صدرت بصفته ممثل للولاية حسب 
مانصت عليه المادة87 من قانون الولاية بأن" يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعياء 
أو مدعى عليه". فان الطعن في قراراته تكون أمام المحاكم الادارية. 

ج - القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومية الادارية» فنشاطات هذه المؤسسات عديدة 
ومتعددة منها ما يكون في شكل قرارات ادارية ومنها ما يأتي في شكل أعمال ادارية» وجميعها 
يمكن الطعن في قراراتها بالإلغاء أما الجهات القضائية المختصة فهي المحاكم الادارية» بشرط أن 
تكون هذه القرارت والاغمال ذات: D, js Lans‏ . 

تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية» يتمثل في تدخل السلطة القضائية في القضايا 
الخاصة بالسلطات الإدارية» حيث يتم التدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء 
بإصدار قرارات أو أوامر في هذه المسائل والقضايا أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو 


الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم 


: تنص الفقرة الثالثة من المادة 801 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بأنه " للمحكام الإدارية الفصل بالإلغاء في 
منازعات القرارات الادارية التي تكون طرفا فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية". 
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على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائهاء وهو ما دفع بالمشرع الى ضبط هذه 
التدخلات وردعهاء حيث أن المادة 116 من قانون العقوبات الجزائري تنص صراحة على 
العقوبات المقرر للقضاة الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم وصلاحياتهم» وأمام عمومية هذه المادة 
يمكن استعمالها في غير صالح مبدأ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات» خاصة 
فيما يتعلق بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية نظرا لعدم تحديد هذا التدخل فيمكن 
التوسع في تفسير تلك الأعمال التي قد تدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية") . 

ثانيا: الاشراف وحماية الانتخابات الرئاسية» إشراف وحماية السلطة القضائية للانتخابات 
الرئاسية في النظام الجزائري بعد تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يتمثل في ترأس القضاة للجان 
الإدارية الانتخابية واللجان الانتخابية الولائيةء مع الفصل في جميع الطعون الخاصة بالتسجيل في 
القوائم الانتخابية وصحة العملية الانتخابية» كذا السهر على نجاح مختلف المراحل التي تمر بها 
الانتخابات الرئاسية مع مراجعة النتائج النهائية الواردة إليها في محاضر اللجان الانتخابية البلدية 
وجمعها ومراقبتها للتأكد من سلامتها مع وجود الأوراق والوثائق اللازمة لإرسالها في اليوم الموالي 
الى المجلس الدستوري» بالإضافة الى الفصل في جميع النزاعات والمنازعات التي تؤدي الى 
الإخلال بسلامة العملية الانتخابية والنظام العام والفصل في جميع الجرائم التي ترتكب والتي لها 
علاقة بالعملية الانتخابية سواء قبل أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية» كما يبرز تأثير السلطة 
القضائية في دور القاضي في إلغاء القرارات الادارية الغير مشروعة المتعلقة بالانتخابات 
كالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية» تفاديا للتكرار نشير بأننا شرحنا هذه الاجراءات 
والصلاحيات بالتفصيل في الفرع الأول المتعلق بتأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعيةء 
نظرا لتطابقها في أغلب المراحل. 

يعد دور السلطة القضائية جد هام وأساسي في ضمان نجاح إنتخابات رئاسية نزيهة وفي 
شفافية تامة» لما توفره من عدالة ومساواة بين المتنافسين» بحكم استقلاليتها وحيادها ومن خلال 
القرارات والأحكام التي تصدرهاء التي تمنح للإنتخابات الرئاسية الضمانات الضرورة لإجرائها في 
جو من المساواة» النزاهة والشفافية» بعيدا عن تأثيرات الإدارة التي غالبا ما تتسم بإساءة استعمال 
السلطة وعدم التزامها بالحياد تجاه الأطراف المشاركة في الانتخابات. 


(0): أعراب محمد» المرجع السابق» ص. 47 . 
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ثالثا: تأثير السلطة القضائية باختصاصاتها في محاكمة أعضاء السلطة التنفيذية» مبدأ 
سيادة القانون يقتضي خضوع جميع أعضاء السلطة التنفيذية (رئيس الجمهوريةء الوزير الأولء 
الوزراء وجميع المدراء ووالمسؤولين والموظفين) لأحكام المحاكم عن أي عمل مخالف للقانون 
يرتكبونه أثتاء ممارستهم لوظائفهم» ولا تعني رقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية 
بأنه صراع بين السلطتين» ولا تعد أيضا إخلالا من السلطة القضائية بمبدأ الفصل بين السلطات» 
فالمؤسس الدستوري الجزائري لم يحصن قرارات وأعمال السلطة التنفيذية من الرقابة القضائيةء 
باستثناء القرارات المتعلقة بأعمال السيادة التي حصنت بعدم خضوعها لرقابة السلطتين القضائية 
والتشريعية» ونظرا لخطورة تحصين بعض القرارات والأعمال من الرقابة بدواعي حالات الضرورة 
والحالات الاستثنائية» المناقضة لمبدأ الفصل بين السلطات لما لها من تأثير مباشر على الحقوق 
والحريات العامة» شدد الفقه الدستوري على شروط الأخذ بها لتقييد استعمالها الى الحد الأدنى؛ 
حيث نجد الفقه الفرنسي يحدد بدقة الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها لإستخدام هذه 
السلطات من طرف السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) والشروط الموضوعيه حددها في تعرض 
أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية لخطر جسيم 
وحال» أن يكون من شأن هذا الخطر أعاقة مؤسسات الدولة عن القيام بدورها الدستوري» أما 
الشروط الشكلية فهي ضرورة استشارة بعض 

الشخصيات الهامة وتوجيه خطاب للأمة» وهي نفس الشروط أخذ بها الدستور الجزائري!2) 
إلا أنه بخلاف الدستور الفرنسيإعتبرها من قبيل أعمال السيادة إقتداءا بالدستور المصريء تأسيسا 
على أن القرار يصدر من السلطة التنفيذية كسلطة حكم لا كسلطة إدارة. 


(D‏ : للتوضيح أكثر أنظر. 
- بدر أحمد سلامة» الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني» دراسة مقارئةء» (مصر: فرنساء إنجلترا"» دار 
النهضة العربيةء القاهرة» 2003)» ص. 526. 

Gicquel Jean, OP, CIT, P. 603.‏ — 
: راجع المادتين 91 و93 من الدستور الجزائري أدناه. 
- تنص المادة 91 بأن " يقرر رئيس الجمهوريةء إذا دعت الضرورة الملحةء حالة الطوارئ أو الحصارء لمدة معينة بعد اجتماع 
المجلس الأعلى للأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورئيس مجلس الأمة» والوزير الأول» ورئيس المجلس الدستوري» 
ويتخذ كل التدابير اللزمة لإستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتين معا. 
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يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية أن تتوفر للقاضي الحرية 
الكافية والضمانات اللآزمة للفصل في جميع المسائل والقضايا المعروضة عليه بحيادية دون أية 
قيود أو مؤثرات أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات من أي جهة أو سلطة كانت لاسيما السلطة 
التنفيذية لما تتمتع به من قوة وهيمنة لتفادي التبعية والخضوع وتحقيق الولاية الكاملة على جميع 
القضايا ذات الطابع القضائي دون استثناءء سواء اذا تعلق الأمر بالأفراد أو بالسلطات. 

إن خضوع أعضاء السلطة التنفيذية للمحاكمة من طرف السلطة القضائية فرضته مبادئ 
العدل والعدالة وتجسيد دولة القانون التي تعني خضوع الحكام والمحكومين لسلطان للقانون» فهي 
كما يقول الأستاذ/ لي جبريل أساس ضروري لإقامة نظام قانوني عقلاني يسعى لتحقيق 
الشرعية!!) » والنظام الجزائري سلك نهج إحترام المبادئ العامة لتحقيق المساواة والعدالة بمنح 
السلطة القضائية الولاية الكاملة للفصل في جميع المنازعات والقضايا دون تمييزء بل وصل الأمر 
الى حد أسمى سلطة في النظام المتمثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول حيث نصت المادة 
8 من الدستور على أن " تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن 
الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىء والوزير الأول عن الجنايات والجنح» التي يرتكبانها 
بمناسبة تأديتهما مهامهما. 

يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات 

المؤسس الدستوري الجزائري بنصه على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية كقمة هرم 
السلطة التنفيذية» لم يحدد نطاق المسؤولية الجنائية أوالأفعال التي تمثل انتهاكا لأحكام الدستورء 
مع إعفائه من المسؤولية السياسية واسنادها لرئيس الوزراء والحكومة» لتجنيب رئيس الجمهورية 
الرقابة البرلمانية» نشير بأن القانون العضوي المشكل للمحكمة العليا وتنظيمها وسيرها لم يصدر 
بعد رغم مرور فترة طويلة عن التعديل الدستوري. 
- تنص المادة 93 بأن " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساته 
االدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 
الأمة والمجلس الدستوريء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الستثنائية رئيس الجمهورية أن 
يتخذا لإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان 
وجوبا. تنتهي الحالة الإستثنائية» حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلنها. 


20 لي جبريلء دولة القانون في دستور1991., (موريطانيا: نواقشط مداخلة في الندوة الوطنية الأولى حول دستور‎ : UN 
.102 جويلية 1991 والتعددية السياسية في موريطانيا. المجلة الموريطانية للقانون والاقتصاد, العدد التاسع 1993)» ص.‎ 


ايو و 0ح 





الفصل الثالث:- ب اليات التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 





السبيل الأنجع لوضع هذه القواعد موضع النفاذ يكمن في التعاون بين السلطة القضائية 
والسلطة التنفيذية الذي يحول دون طغيان أية سلطة على الأخرى» فهو يحفظ استقلال السلطة 
القضائية في حدود عدم اعتدائها على إختصاصات السلطات الأخرى. 

تحت مبررات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات نادت العديد من أنظمة الحكم باخراج 
محاكمة أعضاء السلطة التنفيذية من اختصاص السلطة القضائية وجعله من اختصاص البرلمان 
أو المجلس الدستوري» لضمان استقلالها عن السلطة القضائية!!! ؛ الا أن اغلب الأنظمة متمسكة 
الاد العامة لتطييق Cu rail fase‏ السلطات. 


المطلب الرابع: مدى تأثير المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات. 

يعتمد المجلس الدستوري في أدائه لمهامه الدستورية على اصدار قراراته وآرائه لتفعيل الرقابة 
الدستورية للقوانين لضمان حماية السلطات وتنظيمها والحفاظ على الرقابة المتبادلة بينها» وضمان 
حماية مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره مبدأ أساسي لقيام دولة القانون» كما يسهر على حماية 
الحقوق والحريات» وتجسيد مبدأ المساواة» كما يتولى مهمة رقابة دستورية أعمال السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية حتى تلتزم بأحكام الدستور وعدم اعتدائها على اختصاصات بعضها البعض»› 
كما يستشار حول إستمرارية وحسن سير السلطات أثناء الحالات الإستثنائية» حيث تعد الرقابة 
على دستورية القوانين إختصاص أصيل للمجلس الدستوري يتولاها حسب طبيعة المجلس والنظام 
القائم» بينما يكون تدخله إما وجوبياء أو إختياريا. 


الفرع الأول: حماية توزيع الإختصاص بين السلطات. 

الدارس لمختلف الآراء والقرارت التي يصدرها المجلس الدستوريء يتأكد بأنه يستند إلى مبدأ 
الفصل بين السلطات في حماية إستقلاليتها وعدم فسح المجال لأي منها بالاعتداء على 
اختصاصات الأخرى» ولا يقتصر دوره على حماية السلطة التنفيذية وإنما يشمل أيضا حماية 
إختصاصات كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية على السواء وحتى إختصاصات المجلس 
الدستوري» وهو ما أكد عليه المجلس الدستوري أثناءإصداره للقرار رقم02 / 1989 الذي نص فيه 
على أنه 'يقرر ما يلي: 


: الخالدي أحمد عبد الحميدء المرجع السابق» ص. 382. 
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- تعد غير دستورية المواد 8» 3 3« 5 20« 3 21 و42» و43» من القانون رقم 89/14 المؤرخ 
في6 محرم عام 1410 الموافق ل 8 غشت سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للنائب» ويتضح 
من حيثيات هذا القرار أنه بين دور المجلس الدستوري في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات على 
النحو التالي: 

" ونظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان 
الذي أوكله إياها الدستور. نظرا لأنه يجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود إختصاصاتها 
لتضمن التوازن التأسيسي المقام...." . 

كما يصرح بعدم دستورية المادة 20 بالإستناد إلى ضرورة إلتزام المجلس الشعبي الوطني 
بممارسة النيابة ذات الطابع الوطني في إطار " إختصاص السلطة التشريعية وحدوده." 

كما يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات بخصوص المادة 21 التي تتعلق بتخويل النائب 
طلب سماع الهيئة التنفيذية الولائية فقد أورد " ونظرا لكون هذا الإجراء يشكل أمرا موجها للسلطة 
التنفيذية ولا يندرج بتاتا ضمن صلاحيات النائب الدستورية» ونص المادة 21 على هذا النحو 
dei‏ ميدأ الفضبل مكنم السلطائتة: " 

ويسلك نفس السلوك أيضا بخصوص المادة 43 وماتتناوله من أسفار النواب تحت غطاء 
جواز سفر دبلوماسي» إذ يصرح بأن: 

"كيفيات تسليم وثائق السفر ...من إختصاص السلطة التنظيمية!!) ". 


الفرع الثاني: التأثير على تكوين السلطة التشريعية . 

تخضع عملية إنتخاب أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) لرقابة المجلس الدستوري» 
بإعتباره مكلف بالسهر على إحترام الدستور إستنادا للمادة 163 من الدستورء التي منحت للمجلس 
الدستوري الحق في عملية السهر على مراقبة صحة الإنتخابات التشريعية واعلان نتائجهاء فهو 
يمارس رقابة سابقة ابتداءا ورقابة سابقة ولاحقة ومستمرة في حالة شغور مقعد النائب أو عضو 
مجلس الأمةء وله أن يصدر أحكامه إما بتثبيت النتائج أو تعديلها أو إلغاء الإنتخابات كلية 


: قرار رقم 2 ق.ق.مد.89 » مؤرخ في: 28 محرم عام 1410 الموافق ل 30 غشت سنة 1989 يتعلق بالقانون الأساسي 
للنائب» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 0 غشت 1989» العدد: 37. 
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واعادتهاء وتتمثل رقابة المجلس الدستوري في تلقيه لمحاضر اللجان الإنتخابية الولائية والفصل في 
الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويتء وكذا مراقبته حساب الحملة الإنتخابية. 

أولا: مراقبة وضبط محاضر اللجان الإنتخابية الولائية» يتلقى المجلس الدستوري محاضر 
نتائج إنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الإنتخابية الولائية ولجان 
المقيمين في الخارج» كما يتلقى محاضر نتائج إنتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال اليوم الموالي 
ليوم الإقتراع. 

المجلس الدستوري يراقب ويدقق النتائج الواردة في هذه المحاضر وضبطا لنتائجها النهائيةء 
وتعلن النتائج في أجل أقصاه إثنان وسبعون(72) ساعة من تاريخ إستلام نتائج اللجان الإنتخابية 
الولائية ولجان الدوائر الإنتخابية ولجان المقيمين في الخارج» ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية 
وعند الإقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني!!) . 

ثانيا: التأثير بدراسة الطعون والفصل فيهاء منح المشرع لكل مترشح أو حزب سياسي 
مشارك في الإنتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطنيء ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمةء 
الحق في الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس 
الدستوري خلال الثمانية والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. بعد إنقضاء آجال 
الطعن يبت المجلس الدستوري في الطعون واذا إعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب 
قرار معلل» إما إلغاء الإنتخاب المتنازع فيه واما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعدء ويعلن فوز 
المترشح المنتخب قانوناء ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني 
su‏ لمان 


7( : للتوضيح أكثر راجع المواد 98 ومن 125 الى 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 

2 : تنص المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على" لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب 
سياسي مشارك في هذه الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقد يم طلب في شكل عريضة 
عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. يشعر 
المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ 
التبليغ. يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام . وإذا تبين أن الطعن يستند 
إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضرالنتائج المعد 
واعلان المترشح المنتخب قانونا. يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني". 
بينما تنص المادّة 128 بأن " يبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة. وإذا اعتبر أن الطعن 
مؤسس يمكنه بموجب قرارمعلل » إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه واما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن 


لاا #2 .)سب 





EN JL‏ التعاون و الرقابة بين اسلطات في النظام الجزائري 











ثالثا: التأثير بمراقبة وضبط حساب الحملة الإنتخابية» ينبغي أن يقدم حساب الحملة 
الإنتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني» ويجب 
أن يتضمن حساب الحملة الإنتخابية على الخصوص كل من طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة 
قانوناء والنفقات مدعمة بوتائق تبوتيةء ويقدم إلى المجلس الدستوري عن طريق محاسب خبير أو 
محاسب معتمد تقريرا عن الحساب مختوما وموقعا منه ليبت فيه» وترسل حسابات المترشحين 
المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس. 

في حالة رفض حساب الحملة الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري لايمكن القيام 
بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 190من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات» التي 
تمكن قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي أحرزت 20 96 على الأقل من الأصوات المعبر 
عنها أن تحصل على نسبة 25 #من النفقات وضمن الحد الأقصى المرخص به» ولايتم تسديد 
النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج» ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع 
الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية» وذلك حسب مصدرها وطبيعتهاء وفي حالة الرفض 
يتعرض للعقوبات المتمثلة في غرامة من عشرة آلاف (10.000) دينار إلى خمسين ألف (50.00) 
دينار وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست(06) سنوات على الأقل. 

في حالة شغور مقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لأي سبب من 
الأسباب» يتم إجراء إنتخابات جزئية لإستخلافه إلا إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من 
الفترة التشريعية الجارية فلا يتم شغل المقعد الشاغرء ويخضع لرقابة صحة إنتخابه من طرف 
المجلس الدستوري حسب الأشكال والشروط التي تحددها الإجراءات المنصوص عليها في القانون 
العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. 


الفر ع الثالث: التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن السلطة التشريعية. 
يتولى المجلس الدستوري مهمة رقابة دستورية أعمال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
حتى تلتزم بأحكام الدستور وعدم اعتدائها على اختصاصات بعضها البعضء كما يستشار حول 


نهائيا الفائز الشرعي . في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري » ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) 
أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية". 
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إستمرارية وحسن سير السلطات أثناء الحالات الإستثنائية» حيث تعد الرقابة على دستورية القوانين 
إختصاص أصيل للمجلس الدستوري ويختلف سعته وضيقه حسب طبيعة المجالس وفي ظل 
الأنظمة القائمة بها ويكون تدخله إما وجوبياء أو جوازيا- أي إختياريا!!! . 

للسلطة التشريعية السيادة التامة في إعداد القانون والتصويت عليه استنادا للنصوص 
الدستورية والنظام الداخلي للغرفتين» حيث تؤكد المادة 98 من الدستور على أن " يمارس السلطة 
التشريعية برلمان يتكون من غرفتين» وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةء وله السيادة في 
إعداد القانون والتصويت عليه" في حين نجد المادة 122 من الدستور تقيد اطلاق إختصاصات 
السلطة التشريعية حيث تنص على أن 'ويشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور 
وكذلك في المجالات الآتية"» وحددت هذه المجالات على سبيل الحصرء بينما يحدد قانون 
عضوي النظام الداخلي الذي تضعه كل غرفة وتصادق عليه بصفة مستقلة» وينظم بصفة خاصة 
عملهماء وميزانيتهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين السلطة التنفيذية(الحكومة)7) . 

السلطة التشريعية بغرفتيها بعد انتخابها واعداد نظامها الداخلي لا تباشر مهامها الأصلية 
المتمثلة في إعداد النصوص القانونية والتصويت عليهاالا بعد رقابة المجلس الدستوري لمدى 
دستورية هذا النظام» للتأكد من أن السلطة التشريعية خلال ممارستها لمهامها المحددة دستوريا قد 
احترمت أحكام الدستور» ولم تتجاوز صلاحياتها وتعتدي على صلاحيات السلطتين التنفيذية 
والقضائية» ولنفس الغرض يتم إخضاعأعمالها لاحقا للرقابة الدستورية. 

أولا: رقابة مدى دستورية النظام الداخلي للغرفتين» النظام الداخلي لكل من غرفتي 
البرلمان(المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بعد إعدادهما والمصادقة عليهما وقبل نشرهما 
يعرضان وجوبا على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقة أحكامهما للدستورء وهذه القاعدة 
أخذها المشرع الجزائري من التشريع الفرنسي حيث إعتمدت في المادة 61 من الدستور الفرنسي 
لسنة001958 . 


: أوصديق فوزي» الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري» الجزء الثالث» السلطات الثلاث» المرجعالسابق» ص.285. 

: تنص المادة 115 بأن " يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقات 
الوظيفية بينهما وبين الحكومة» يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمةء يعد المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما". 

: للتوضيح أكثر حول هذه القاعدة أنظر. 
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إن السلطة التشريعية بصدد إعدادها لنظام غرفتيها قد تتجاوز صلاحياتها التشريعية وتستولي 
على صلاحيات لم يمنحها لها الدستور» ولتفادي أي تجاوز قرر المؤسس الدستوري الرقابة 
الدستورية السابقة على النظام الداخلي أي قبل مباشرة العمل بهذا النظام» حيث نصت الفقرتين 
الثانية والثالثة من المادة 165 من الدستوري على " يبدي المجلس الدستوري» بعد أن يُخطره رئيس 
الجمهورية» رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. 

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستورء 
حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة". 

إن الرقابة السابقة والإلزامية للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان تمنع بصفة نهائية أي 
اعتداء أو خرق من طرف السلطة التشريعية للدستور أثناء تطبيقها لهذا النظام» وحتى في حالة 
تعديله الجزئي يجب عرض التعديل على المجلس الدستوري قبل العمل به لمنع أي إعتداء على 
الدستور عن طريق تعديل النظام الداخلي لإحدى الغرفتين بعد مدة من سريان النظام الداخليء 
وهو ما أكدته المادة 05 من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري التي نصت على أنه " إذا 
صرح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن حكما 
مخالف اللدستورء فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح 
المجلس الدستوري بمطابقته للدستور» يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان 
على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور." 

تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية بادر رئيس الجمهورية الى إخطار المجلس الدستوري 
بتاريخ 23 جويلية 1997 لغرض مراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 


للدستور» وأصدر المجلس الدستوري رأيه رقم 03 الذي بين فيه عدم دستورية المادة 68 لأنها غير 


— Rousseau (D), Droit Du Contentieux Constitutionnel, 36m édétion, (Montchrestien, Paris, 
1993) , P.163. 
المادة 61 من الدستور الفرنسي تنص بأنه'يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها واقتراحات القوانين المنصوص عليها في‎ - 
المادة 11 قبل عرضها على الاستفتاء» والنظام الأساسي لمجلسي البرلمان قبل تطبيقهما على المجلس الدستوري الذي يفصل في‎ 
مدى مطابقتها للدستور. ولنفس الغايات يجوز لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ‎ 
أو ستين نائبًا أو ستين عضوًا في مجلس الشيوخ إحالة القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري. ويجب أن يبت المجلس‎ 
الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر.غير أنه بناء على طلب الحكومة وفي حالة الاستعجال‎ 
يتم تقصير المدة إلى ثمانية أيام. وفي هذه الحالات نفسها يترتب على إشعار المجلس الدستوري وقف موعد الإصدار. ويحدد‎ 
قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة.‎ 
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مطابقة لأحكام الدستور فاقترح تعديلهاء كما قام رئيس الجمهورية باخطار المجلس الدستوري 
بتاريخ 29 جانفي 1998 قصد مراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستورء فأصدر 
المجلس الدستوري رأيه رقم 04 أوضح فيه أن بعض المواد غير مطابقة تماما للدستور وبعض 
المواد الأخرى غير مطابقة جزئياللدستورء فاعتبر المواد من 63 الى 68 والمادتين 75 و76 
والخاصة باقرار حق التعديل واجراءاته تتعارض تماما مع الدستور ومن ثم اعتبرت غير مطابقة له 
ولم يقدم البديل عنهاء عكس ماجاء في المواد 74 و 3/77 و2/78 التي قدم لها مقتراحات البديل()" 

ثانيا: رقابة دستورية القوانين» تخضع مختلف القوانين أو التشريعات التي يعدها البرلمان 
ويصوت عليها بكل سيادة لرقابة المجلس الدستوري سواء منها القوانين العضوية أو القوانين 
العادية» التي يبادر بها رئيس الوزراء على شكل مشاريع قوانين» أو التي يبادر بها النواب 
(عشرون (20) نائباعلى الأقل) على شكل إقتراحات قوانين. 

1 - التأثير بالرقابة على القوانين العضوية» وتشمل القوانين العضوية كل من القوانين 
المنظمة للسلطات» القانون المتعلق بنظام الانتخابات» القانون المتعلق بالأحزاب السياسية» القانون 
المتعلق بالإعلام» القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائيء القانون المتعلق بقوانين Al‏ 
القانون المتعلق بالأمن الوطني كما نصت على ذلك المادة 123 من الدستور7) » بالاضافة الى 
النظام الداخلي لغرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) استنادا لنص المادة 


)1( : العام رشيدة» المجلس الدستوري الجزائري» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ( الجزائر: جامعة محمد 
خيضر بسكرة» السنة الجامعية 2004 / 2005(« ص.151. 

7 : المادة 123تنص على أنه'إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستورء يشرع البرلمان بقوانين 
عضوية في المجالات الآتية: 

- تنظيم السلطات العمومية؛ وعملهاء 

- نظام الانتخابات» 

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسيةء 

- القانون المتعلق بالإعلام» 

- القانون الأساسي للقضاءء والتنظيم القضائي» 

- القانون المتعلق بقوانين المالية» 

- القانون المتعلق بالأمن الوطني» 

تتم المصادقة على القانون العضويء بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3 / 4) أعضاء مجلس الأمة. 

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره ". 
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5 من الدستور التي نصت على أن'يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 

يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة. 

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما ". 

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها القوانين العضوية المستمدة من أهمية المواضيع التي 
حددها لها المشرع الدستوري» فإن خطورة إمكانية مخالفتها للدستور تكمن في تأثيرها البالغ في 
المساس بتوازن السلطاتء والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطاتء لهذا فرض لها المؤسس الدستوري 
رقابة سابقة ووقائية» وأكد على اجبارية إحالتها على المجلس الدستوري بعد المصادقة عليها من 
طرف البرلمان وقبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية» ويعد رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة 
المخولة لها حق إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية القوانين العضوية» فإذا صرح 
المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور ولا يمكن فصله 
عن باقي أحكام هذا القانون لا يتم إصدار هذا القانون» أما اذا صرح المجلس الدستوري أن 
القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن 
الحكم المعني يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون» يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر هذا 
القانون بإستثناء الحكم المخالف للدستورء أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنصء وفي هذه 
الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور مرة أخرى. 

أغلب الأراء التي أصدرها المجلس الدستوري يكتفي فيها بالتصريح بعدم المطابقة للدستور 
جزئياء باستثناء الرأي رقم 13. ر.ق .ع / مد /02 المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن 
القانون الأساسي للقضاء للدستور(!) الذي اعتمد في اصدار هذا الرأي على ما يلي "واعتبارا 
بالنتيجة» أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين 
منفصلينء فإنه يكون قد أخل بهذا التوزيع". 

2 - التأثير بالرقابة على القوانين العادية» التشريع بواسطة القوانين العادية من المهام 
الرئيسة للسلطة التشريعية (البرلمان)» ولعدم فسح المجال أمام السلطة التشريعية في خضم 
اصدارها لهذه التشريعات العادية أن تتجاوز أحكام الدستور بأصدارها لقوانين مخالفة له» تتمكن 
('): الرأي رقم 13 . ر.ق.ع./ مد.02 » مؤرخ في 11 رمضان عام .1423 الموافق ل 16 نوفمبر 2000» يتعلق بمطابقة 


القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور› الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء بتاريخ 24 نوفمبر 
à «2002‏ 76. 


{07} ———————— 
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بواسطتها من الإعتداء على اختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية» أخضعها المؤسس 
الدستوري الى رقابة المجلس الدستوري بصنفيها السابقة واللاحقة» وتكون الرقابة سابقة أي قبل 
صدور القانون فيصدر المجلس الدستوري رأيا بشأنهاء وتكون الرقابة لاحقة أي بعد صدور القانون 
فيصدر المجلس الدستوري قرارا بشأنه» ففي حالة صدور الرأي أو القرار من المجلس الدستوري 
بعدم مطابقة نص تشريعي عادي للدستورء فإن هذا التشريع يفقد أثره من تاريخ صدور الرأي أو 
القرار من المجلس» ويتجلى بوضوح أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يفرق بين الرأي والقرارء 
وهو ما أكدته المادة 169 من الدستور التي نصت على أنه " إذا إرتأى المجلس الدستوري أن 
نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري» يفقد هذا النص أثره» ابتداء من يوم قرار المجلس' وهو ما 
طبقته المادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بالنص على أن " أراء وقراراء” 
المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية وغير قابلة لأي طعن. 

فرق المؤسس الدستوري بين القوانين العادية والقوانئين العضوية من حيث طريقة مراقبة 
المجلس الدستوري لها والاجراءات المتبعة في اصدارهاء حيث جاء في رأي المجلس الدستوري رقم 
1 /2004 بأنه " واعتبارا ان المشرع حين إستعمل مصطلح " قانون " في المادة الأولى التي 
تضمنت التعريف بموضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطارء والمادة 30 التي تنص 
على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» فإن ذلك 
قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي. واعتبارا بالنتيجة» فإن المصطلح الذي 
إستعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرس في الدستور يتعين تداركه"(1) 

يتولى المجلس الدستوري تكريس مبدأ الفصل بين السلطات بحرصه على عدم تجاوز كل 
سلطة لصلاحياتها الدستورية لكونه عنصرا أساسيا في تنظيم السلطات» فمبدأ الفصل بين 
السلطات يقتضي أن تحترم كل سلطة»ء حين ممارسة صلاحياتها الحدود التي رسمها لها الدستور 
دون امكانية تجاوزهاء وهذا نستشفه في الرأي رقم 01 /2004 الصادر عن المجلس الدستوري› 
الذي يلزم السلطة التشريعية (البرلمان) باحترام اختصاصاتهاء اذ يؤكد على عدم دستورية قرار 


: للتوضيح أكثر أنظر: الرأي رقم 01ء ر.ق.ع / م. د04 » المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق ل 05 فبراير سنة 
4ه يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 07 - 79 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 
6 مارس سنة 1997ء المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات للدستورء (الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» المؤرخة في1 1 فيفري سنة 2004 .عدد 09). 


لل اسلو 28 .)لب 
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السلطة التشريعية (البرلمان) القاضي بالزام المجلس الدستوري بتعليل قراره بخصوص صحة 
الترشيحات لمنصب رئيس الجمهوريةء لأن المادة 176 من الدستور الزمت المجلس الدستوري 
بتعليل قراره في حالة واحدة ووحيده هي تعديل الدستور فقطء أما دون سواها فلم يلزمه بتعليل 
قراراته» والسلطة التشريعية (البرلمان) لا يمكن لها مخالفة ارادة المؤسس الدستوري» كما صرح 
بعدم دستورية حق المترشح للإنتخابات الرئاسية في الطعن في قرار المجلس الدستوري» القاضي 
برفض الترشح بناء على أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة لأي طعن» فرأى المجلس 
الدستوري رقم 2004/02 وردت فيه فقرة تبين أن الإستناد مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات 
والتوزيع الدستوري لمجالات الإختصاصء حيث أكد" واعتبارا أن المؤسس الدستوريء تكريسا لمبدأ 
الفصل بين السلطات خول المشرع صلاحية التشريع في المجالات المخصصة له حصرا في 
الدستور دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيدية. 

واعتبارا أنه إذا كان المشرع ملزم ابالإستناد إلى الدستورء وعند الإقتضاء إلى النصوص 
التشريعية التي لهاعلاقة بموضوع النص المصادق عليه»ء فإنه بالمقابل لايمكنه الإستناد إلى 
نصوص ننظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية." فهذا الرأي كما أنه يمثل حماية لإستقلال السلطة 
التشريعية» وذلك بعدم تقيدها بالنصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية» يمثل أيضا حماية للسلطة 
التنفيذية من اعتداء السلطة التشريعية على صلاحياته؛ وفي الرأي رقم 04 / 797 يؤكد المجلس 


الدستوري على دستورية جزء من المادة 02 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي موضوع الإخطار 
وعدم دستورية جزء آخر حيث أن الجزء الدستوري هو الذي التي تنص فيه على " تحدث في دائرة 
إختصاص كل مجلس قضائي محاكم "...أما جزء الغير دستور فهو الذي تنص فيه على " يحدد 
عددها ومقرها ودائرة إختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي"؛ ويستند في رأيه على مبدأ 
الفصل بين السلطاتء إذ ورد في الرأي أنه " إعتبارا أن المؤسس الدستوري بإعتماده مبدأ الفصل 
بين السلطات كمبدأ أساسي لتنظيم السلطات العمومية» قد عمد إلى تحديد إختصاص كل منهاء 


: الرأي رقم 02ء ر.ق.ع / م. د04 » مؤرخ في 06 رجب عام 1425 .الموافق ل 22 غشت عام 2004 » يتعلق بمراقبة 
مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستورء (الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» المؤرخة 
في 08 سبتمبر سنة 2004 » عدد 57). 

2 : الرأي رقم 04 » رأ.مد.مؤرخ في 12 شوال عام1417 » الموافق ل19 فبراير سنة 1997 » حول دستورية المادة الثانية من 
الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي بتاريخ 06 يناير سنة1997» (الجريدة 
الرسمية للجمهور ية الجزائريةء الصادرة بتاريخ 19 مارس سنة1997 » عدد15). 


ضËضþضþضل‏ وړ[ 
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والتي لايمكن أن تمارسه إلا في المجالات ووفقا لكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة". 
فالمجلس الدستوري في هذه الحالة يحمي إختصاص السلطة التشريعية وينص على عدم إحالته 
للسلطة التنفيذية. 


الفرع الرابع: التأثير في تكوين السلطة التنفيذية (مراقبة صحة إنتخاب رئيس الجمهورية). 

خول المؤسس الدستوري رقابة صحة إنتخاب رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري» فتتم هذه 
الرقابة بمراحل إيداع تصريحات الترشح» وتلقي الطعون ودراستهاء واعلان نتائج الإقتراع بابلاغ 
قراره إلى المعنيين» كما يقوم بالبت في حساب الحملة الإنتخابية» استنادا لما ورد في القانون 
العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات!!) والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري» كما نصت 
عل ذلك المادة 163 من الدستور بأن " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام 
الدستورء كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء» وانتخاب رئيس الجمهورية» 
والإنتخابات التشريعية» ويعلن نتائج هذه العمليات." 

أولا: تلقي التصريحات بالترشح» يتلقى المجلس الدستوري التصريحات بالترشح لرئاسة 
الجمهوريةء بقيام المترشح بايداع التصريح بالترشح» لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي 
تثبت تسلمها بوصل طبقا لأحكام المادة 136 من الدستور والمادة 24 من النظام المحدد لقواعد 


: القانون العضوي رقم 12 - 01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 » المتعلق بنظام 
الانتخابات» (الصادر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة» العدد الأول المؤرخ في 20صفر عام 1433ه الموافق ل 14يناير 
سنة 2012م). 

١‏ فتصن المادة 136 من الدشتور على أنه " يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية pli‏ طلب تسجيل لدى المجلس 

الدستوري مقابل وصل » يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه » يرفق الطلب بملف يحتوي على ما 

: 

[ - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني» 2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني » 3 - تصريح بالشرف بعدم إحراز 
المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية» 4 - مستخرج رقم: 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني » 5 - صورة شمسية 
حديثة للمعني » 6 - شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني » 7 - شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين» ‏ - 
8 بطاقة الناخب للمعني» 9 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاء 10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة : 
9 من هذا القانون العضوي» 11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه »> 12 - شهادة تثبت 

المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942ء 13 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح 
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عمل المجلس الدستوري» فيعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة 
مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالعملية: 
بعد انتهاء المقرر من التحقيق» يجتمع المجلس الدستوري في إجتماع مغلق» ويدرس التقرير 
ويفصل في صحة الترشيحات» باتخاذه القرار المتعلق بالمترشح استنادا لنص المادة 138 من 
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على 'يفصل المجلس الدستوري في صحة 
الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10)أيام كاملة من تاريخ إيداع 
٠ en‏ قرار الدستوري 2 تلقائيا وفور صدوره 

أن 58 في صحة sn) cu‏ ات ا an ins‏ في ei‏ 
الموجود داخل مكتب التصويت ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الإحتجا ج!!) ' 
يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراء أو عدة مقررين» من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة 
الإحتجاجات 0 تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري للفصل في النزاع» ويمكن 
للمقرر ان يستمع إلى أي شخص» وان يطلب إحضار أية وثائق ترتبط بعمليات الإنتخابات إلى 
المجلس الدستوري» بعد إنتهاء التحقيق في الطعون يستدعي رئيس المجلس الدستوري المجلس 


المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 » 14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن 
ما يأتي : - عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية» - 
الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها » - احترام مبادئ أول نوفمبر 
سنة 1954 وتجسيدها » - احترام الدستور والقوانين المعمول بها , والالتزام بها » - نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل 
السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة» والتنديد به» - احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان » - رفض 

الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية » - توطيد الوحدة الوطنية » - الحفاظ على السيادة الوطنية » - التمسك بالديمقراطية 
في إطار احترام القيم الوطنية > - تبني التعددية السياسية » - احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر 

للشعب الجزائري» - الحفاظ على سلامة التراب الوطني » - احترام مبادئ الجمهورية. 

يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 191 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد 

الكتابي". 


: المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص على أنه 'يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في 
حالة الانتخابات الرئاسيةء ولأي ناخب» في حالة الاستفتاء» أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر 
الموجود في مكتب التصويت» يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن 


طريق التنظيم". 


اي وړ[ 
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للفصل في مدى صحة هذه الطعون وتأسيسهاء أثناء جلسة مغلقة» ويبلغ قرار المجلس الدستوري 
المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين. 

يعلن المجلس الدستوري نتائج الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه عشرة(10) أيام من تاريخ 
استلامه النتاائج!!) ' وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية» يعين المجلس الدستوري 
المترشحين الإثنين اللذين تحصلا على المرتبتين الاولى والثانية ويدعوهما للمشاركة في الدور 
الثاني من الإقتراع» ويحدد تاريخ الدور الثاني للإقتراع بعد خمسة عشر(15)يوما من إعلان 
المجلس الدستوري نتائج الدور الأول» على أن لاتتعدى المدة القصوى بين الدور الأول والثاني 
ثلاثين (30) يوماء ويمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية أيام في حالة شغور منصب رئيس 
الجمهورية» وهو ما أكدت عليه المادة 143من الدستور التي تنص على أن " يحدد تاريخ الدور 
الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول» على 
ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوماء يمكن تخفيض هذا الأجل 
إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور. 

في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني» تستمر العملية الانتخابية الى 
غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح. 

في حالة وفاة أوحدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني» يعلن المجلس 
الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية» وفي هذه الحالة يمدد المجلس 
الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما". 

ثالثا: مراقبة حساب الحملة الإنتخابية» يجب على كل مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية أن 
يقدم حساب حملته الإنتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ 
نشر النتائج النهائية» وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادة 209 من الأمر المتضمن 
القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات » إذ يقوم بإعداد حساب حملته الذي يتضمن مجموع 


: المادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص على أنه" يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية 
للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في 
المادتين 151 و159 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". 

7 : للتوضيح أكثر أنظر القرار رقم /0104» ق. مدء مؤرخ في24 غشت 2004 » المتعلق بحساب الحملة الإنتخابية للمترشح 
عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيس اللجمهورية» (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» الصادرة بتاريخ أول سبتمبر22004 » 
العدد55). 
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الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي صرفت» وذلك حسب مصدرها وطبيعتهاء ويسلم هذا 
الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري» يفصل المجلس 
الدستوري في حساب الحملة الإنتخابية ويبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المخولة قانونا .يحق 

مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية الحصول على تعويض في حدود النفقات الحقيقية استنادا 
لنص المادة 206 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على 
أنه " لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 
عشرة في المئة 96 .(10) 

عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة%(10) وتقل أو 
تساوي عشرين في المائة(20) % من الأصوات المعبر عنهاء ويرفع هذا التعويض إلدعشرين في 
المائة %(20) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به» وترفع نسبة التعويض إلى 
ثلاثين في المائة %(30) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة %(20) 
مق الأضبوات المعير :عنها: 

ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج". 

أما في حالة رفض حساب الحملة الإنتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام 
بالتسديدات المنصوص عليها . 


() : المادّة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه " ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها 
والنفقات الحقيقية» وذلك حسب مصدرها وطبيعتهاء يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس 
الدستوري» وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ترسل حسابات 
المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس» وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف 
المجلس الدستوري» لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين206 و 208 من هذا القانون العضوي". 

7 : للتوضيح أكثر أنظر. 

- المواد من 200 الى 208 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. 

- المادّة 232 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص بأن 'يعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار (40.000دج ) 
إلى مائتي ألف دينار(200.000دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأقل» كل من يخالف 
الأحكام المذكورة في المادة 209 من هذا القانون العضوي". 
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تتولى السلطة التنفيذية مجال التنظيم كاختصاص أصيل لهاء والذي لا يدخل ضمن مجال 
التشريع الذي تمارسه السلطة التشريعية وتباشره عن طريق رئيس الجمهورية» كما منح الدستور 
لرئيس الجمهورية أيضا التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي 
البرلمان أو في الحالة الإستثنائية» بينما يبقي مجال تنفيذ القوانين من اختصاص الوزير الأول 
(رئيس الحكومة)» وقد أكدت المادة 125 من الدستور على " أن المسائل غير المخصصة للقانون 
يعود الإختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية”. 

أولا: رقابة دستورية التنظيمات» يجب التمييز فيها بين نوعين من المراسيم وهي: المراسيم 
التنظيمية والمراسيم التنفيذية. 

1 - المراسم التنظيمية: التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم ما لم يتطرق له المشرع من 
الاجراءات التنظيمية» وهذه التنظيمات يمكن أن تتجاوز من خلالها السلطة التنفيذية صلاحياتها 
وتتدخل في العمل التشريعي لهذا نص عليها الدستور في المادة 165 وأكد على اخضاعها للرقابة 
الدستورية برأي قبل النفاذ وبقرار بعده. 

2 - المراسيم التنفيذية أواللوائح التنفيذية. تصدر هذه المراسيم أثناء قيام السلطة التنفيذية 
بتطبيق القواعد القانونية» ولا تخضع لرقابة المجلس الدستوري لكونها لا تتعلق بمخالفة الدستور 
وانها تتعلق بمخالفة القانون» مما يعني أنها تخضع لمراقبة الشرعية أمام القضاء الإداري وليس أمام 
المجلس الدستوري(! . 

ثانيا: رقابة دستورية الأوامرء خول الدستور لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر في 
حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالة الإستثنائية» لضمان 
التدخل السريع لرئيس الجمهورية في الحالات المستعجلة والحالات الاستثنائية لتفادي بطء السلطة 
التشريعية(البرلمان) وتعقد إجراءات عملهاء مع الحث على عرضهاعلى كل غرفتي السلطة 
التشريعية (البرلمان) في أول دورة لتوافق عليهاء وفي حالة رفضها يوقف العمل بها وتعد كأنها لم 
تكن» حيث نصت المادة 124 من الدستور على أن 'لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة 
شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان» ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي 
اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليهاء تعد تلغية الأوامر التي لا يوافق 


الفرع الخامس: التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية. 


)1( : وافي أحمد » وبوكرا إدريس» المرجع السابق» ص.332. 
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عليها البرلمان» يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الستثنائية المذكورة في المادة 
3 من الدستورء تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء." 

الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية يمكن أن تتضمن قوانين عادية أو عضوية» فبعد أن 
تعرض الأوامر على غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها أو ترفضهاء فإذا لم تتم الموافقة 
عليها عدت لاغيةء أما إذا تمت الموافقة عليها فالأوامر المتضمنة القوانين العادية تكون رقابتها 
كستوريا :اكتيارنة» il Le‏ كانت الأواش :متصيمكة .قوافيق» عضنوية: فستكون. “الرقابة الدسكورية 
اجبارية» فيحيلها رئيس الجمهورية قبل أن يصدرها إلى المجلس الدستوري ليتولى مراقبة المطابقة 
بصفة عادية. 

يتمتع المجلس الدستوري بسلطة في الغاء الأوامر بعد اخطاره القانوني بهاء حيث نسجل قرار 
المجلس الدستوري المتضمن إلغاء النظام الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى إذ أنه قد صدر أمر 
رقم 97/14 مؤرخ في24 محرم 1418ء الموافق 311 مايو سنة 1997 يتعلق بالتنظيم الإقليمي 
لولاية الجزائر» وينشئ محافظة الجزائر الكبرى والدوائر الحضارية» ويخصص لها قواعد تسيير 
ونظيم متميزة عن باقي الولايات» وبعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ لقرابة الثلاث (03) سنوات» 
قام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بتاريخ 23 فيفري 2000 لمراقبة مدى دستورية 
الأمرء وقد قام المجلس الدستوري على إثر هذا الإخطار بإصدار قرار رقم2 . ق .أ.م.د.2000 
مؤرخ في22 ذو القعدة 1420ء الموافق ل 27 فيفري 2000» يتعلق بدستورية الأمر رقم 97/15 
المؤرخ في: 31 مايو1997 يتعلق بالتنظيم الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى» يصرح بموجبه بعدم 
دستورية الأمر المحدد للنظام الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى موضوع الإخطار ( . 

بينما نلاحظ من ناحية أخرى حماية المجلس الدستوري لإختصاصات رئيس الجمهورية من 
الاعتداء عليها من قبل السلطة التشريعية في الرأي رقم 03 /72004 » إذ ورد بشأن المادة الثانية 


)1( : للتوضيح أكثر أنظر. 

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» الصادرة بتاريخ 28 فيفري 2000 › عدد07 . 

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» الصادرة بتاريخ 04 يونيو 1997ء عدد38 . 

: الرأي رقم 04/03)» ر.ق.ع / م. د»ء مؤرخ في 06 رجب عام 1425 الموافق ل 22 غشت عام2004 ٠‏ يتعلق بمراقبة 
مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته للدستورء (الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» مؤرخة في 08 سبتمبر سنة 2004 « عدد/5 ). 
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(02) من القانون العضوي موضوع الإخطار التي تنص على أن 'يحدد مقر المجلس الأعلى 
للقضاء في الجزائر العاصمة" . 

"اعتبارا أن المشرع حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمةء يكون قد 
أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية بموجب الفقرة الثالثة (3) من المادة 
3 من الدستورء لإتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الأمة 
والمؤسسات الدستورية في الجمهورية"" . 

الرأي رقم 2001/12 » دافع فيه المجلس الدستوري عن مجال السلطة التنظيمية الذي يعود 
الإختصاص فيه لرئيس الجمهورية» فأكد بأن القانون موضوع الإخطار مخالف لمبدأ الفصل بين 
السلطات» حيث نص في الفقرة الاخيرة من المادة 12 والمادة 29 من هذا القانون على التوالي 
بأن'ويحضى بالمرتبة التشريفية اللائقة والمرتبطة بمهمته الوطنية"» "يستفيد عضو البرلمان في 
سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته الرلمانية» يسافر عضو 
البرلمان في كل تنقلاته بالمكانة اللائقة التي يقرها له الدستور". موضحا لأنه يستنتج من الدستور 
لاسيما من المادتين 122و123 أن المرتبة التشريفية اللائقة ولمرتبطة بالمهمة الوطنية لعضو 
البرلمان واستفادته في سفره في الداخل والخارج من المساعدات والتشريفات المرتبطة بصفته 
البرلمانية» مواضيع لاتندرج ضمن مجال القانون» واعتبارا أن المؤسس الدستوري ينص صراحة 
بموجب الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستورء أن المسائل غير المخصصة للقانون يعود 
الإختصاص فيها للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية". 


الفرع السادس: رقابة دستورية المعاهدات. 
خول الدستور صلاحية الفصل في دستورية المعاهدات إلى المجلس الدستوري إما برأي قبل 
أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية» وتشمل الرقابة جميع أشكال المعاهدات التي 


: الرأي رقم 4/03« ر.ق.ع / م . د»ء مؤرخ في 06 رجب عام 1425 الموافق ل 22 غشت عام 2004 » يتعلق بمراقبة 
مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته للدستورء (الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» مؤرخة في 08 سبتمبر سنة 2004 » عدد.57). 

© : الرأي رقم 12 ٠‏ ر.ق / مد.01 » المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق ل13 يناير2001» المتعلق بالرقابة على 
دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان» (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» المؤرخة في 04 فبراير 1 200 
عدد. 09 ). 
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تخضع لإتفاقية فيينا حول المعاهدات بغض النظر عن الإسم الذي تحمله - معاهدة إتفاق» 
إتفاقية» وبنفس صيغة الفصل في دستورية القوانين والتنظيمات ومن دون تمييز بينهاء أي أنها قد 
تخضع لرقابة إختيارية» كما أنها تخضع لرقابة سابقة أو لاحقة» وقد نصت المادة 165 بأن ' 
يفصل المجلس الدستوري» بالاضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في 
الدستورء في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيماتء إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ» أو 
بقرار في الحالة العكسية...". 

إن الأهمية القصوى التي تكتسيها المعاهدات دفعت بالمؤسس الدستوري الى النص على 
اشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية في ابرامها واصدارهاء لما ترتبه من آثار تمس الحقوق 
والحريات الأساسية للمواطنين بالنظر لسموها على القانون بعد المصادقة عليهاء حيث تنص المادة 
2 من الدستور على أن" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط 
المنصوص عليها في الدستورء تسمو على القانون". وضرورة اخضاعها للرقابة الدستورية السابقة 
واللاحقة. 

منح الدستور امتيار خاص لإتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم!') بتأكيده على وجوب تلقي 
رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بهما قبل عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق 
عليها صراحة لكون هذه الاتفاقيات تأتي في ظروف خاصة (ظرف الحرب) وتقتضي هذه الحالة 
السرعة والاستعجال في ابرامها ويعد رأي المجلس الدستوري الاستشاري ضروري» وقد نصت 
المادة 52 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أنه " عندما يستشار المجلس 
الدستوري في إطار أحكام المادتين93 و97 من الدستورء يجتمع ويبدي رأيه فورا'» ولاتخضع 
للإجراءات العادية الواردة في للمادة167 من الدستور التي تمنح للمجلس الدستوري أجل عشرين 
(20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار لإعطاء رأيه أو إصدار قراره بشأنها. 

السؤال المطروح بالحاح من طرف فقهاء القانون الدستوري والدولي هو هل تخضع 
المعاهدات للرقابة السابقة واللاحقة أم للرقابة السابقة فقط؟. 

بالرجوع للمادة 168 من الدستور نجدها تنص على أنه " إذا إرتأى المجلس الدستوري عدم 
دستورية معاهدة أو إتفاق أو إتفاقية فلا يتم التصديق عليها ٠"‏ فهذه المادة نصت على جزاء الرقابة 


: نصت المادة 97 من الدستور على أن " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي المجلس 
الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة". 
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السابقة للمعاهدات دون النص على الجزاء الخاص بالرقابة اللاحقة» وفي هذا يرى الدكتور/ سعيد 
بوالشعير أن المجلس الدستوري إذا أخطرء. يبحث مدى مطابقة المعاهدات ولإتفاقيات سابقا و 
لاحقاء إلا ما إستثني بنص خاص بأن تبحث دستوريته سابقا المادة 91 والمادة 97 من الدستور 
الحالي» وكذلك الحال بالنسبة إلى القوانين والتنظيمات فهي خاضعة للرقابة السابقة واللاحقة» وأن 
مالوحظ من نقص بشأن ذكر الرقابة اللاحقة للمعاهدات في مادة أخرى غير المادة 155والسابقة 
بشأن القوانين والتنظيمات غير تلك المادة على خلاف مانجده في ما يتعلق بالرقابة السابقة 
للمعاهدات المادة 58 أو اللاحقة بالنسبة للقوانين والتنظيمات المادة 159 يمكن رده إلى السرعة 
في إعداد الدستور وتقديمه للشعب في الموعد المحدد(!) . 

أما الدكتور/ فوزي أوصديق في رد على رأي الدكتور/ سعيد بالشعير بالقول أن الرقابة 
الدستورية على المعاهدات لن تكون إلا بين التوقيع والإنضمام أو الموافقة على الإتفاقية 
والمصادقة ونشرها في الجريدة الرسميةء إذن لا داعي أن نقول بتسرع المشرع الجزائري أثناء 
إعداده للدستور مما سبب له سهوا في ذكر الرقابة اللاحقة كما قال الأستاذ بوالشعير فهي أصلا 
غير موجودة للإعتبارات السابقة الذكر . 

نرى بأن الحرص على الرقابة السابقة للمعاهدات الدولية تضمن سيادة الدولة وحماية حقوق 
وحريات مواطنيها بالامتناع عن المصاقة عليهاء أما الرقابة اللآحقة ورغم أحقية الدولة في 
ممارستها طبقا للدستور الا أن نتائجها تكون نسبية وتؤدي الى حدوث خلافات ونزاعات دولية 
كان يمكن تفاديها بفرض اجبارية الرقابة السابقة. 


الفرع السابع: رقابة دستورية التعديل الدستوري. 

التعديل الدستوري غالبا يتم بطريقتين الأولى أن يبادر به رئيس الجمهورية» ثم يصوت عليه 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» والثانية أن يبادر بإقتراح التعديل رئيس الجمهورية أو 
ثلاثة أرباع (4/3) أعضاءغرفتي البرلمان المجتمعين معاء كما نصت على ذلك المادة177من 
الدستور بأنه "يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معاء أن يبادروا باقتراح 


7 : أوصديق فوزيء الوافي في شرح القانون الدستوري.النظرية العامة للدساتيرء الجزء الثاني ( الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1994(« ص.281 . 


لل ضضض وړ[ 
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تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الإستفتاء الشعبي» وفي الحالتين 
يعرض على الإستفتاء الشعبي فإذا وافق عليه الشعب يصدره رئيس الجمهورية". أغلب الدساتير 
تتفادى عرض قانون تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب على الرقابة الدستورية احتراما للسيادة 
الشعبية» وعدم مصادرة ارادته الحرة» لأن فرض أي حدود على الإرادة الشعبية يعني فرضها على 
المصدر الأصلي لكل سيادة وهو ما أخذ به الدستور الفرنسي(!) . 

يمكن لرئيس الجمهورية تعديل الدستور دون عرضه على الإستفتاءالشعبي اذا توافر شرطان 
رئيسيان وهما: 

أ - أن يوافق على مشروع التعديل ثلاثةأرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين 
ils‏ 

ب - أن يحال مشروع تعديل الدستور على المجلس الدستوري قبل إصداره من طرف رئيس 
الجمهورية» وبعد أن يتأكد المجلس الدستوري بأن هذا المشروع لايمس البتة بالمبادئ العامة التي 
تحكم المجتمع الجزائري أو حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهماء ولا يمس بأي كيفية التوازنات 
الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية» فإذا تأكد المجلس الدستوري من توافر هذه الشروط 
وأصدر رأيا معللاء أمكن حينئذ لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل 
الدستوري مباشرة دون عرضه على الإستفتاء اذا أحرز على موافقة أغلبية ثلثي (4/3) أعضاء 
البرلمان بغرفتيه» كما نصت على ذلك صراحة المادة 176 من الدستورء أما إذا رأى المجلس 
الدستوري أن تعديل الدستور يمس بأحد العناصر المذكورة آنفاء فإنه لايمكن لرئيس الجمهورية أن 
يصدره» واذا أصر على إصداره فينبغي عرضه على الإستفتاءالشعبي» فإن حاز موافقة الشعب 
يصدره باعتبار السيادة ملك للشعب يمارسها عن طريق الإستفتاء ولا يمكن لأية سلطة أن تعترض 
عليه» ولذلك إشترط الدستور عرض مشروع التعديل الدستوري على المجلس الدستوري قبل عرضه 
على الإستفتاء » فالمؤسس الدستوري قيد رئيس الجمهورية وفرض عليه اجبارية اخطار المجلس 
الدستوري قبل اصدار قانون التعديل الدستوري الذي يمكن اصداره مباشرة دون عرضه على 
الاستفتاء لضمان احترام أحكام الدستورء لا سيما وأن المكلف بالإخطار هو رئيس الجمهورية دون 
سواه. 
: بن هني عبد القادر » المجلس الدستوري. تنظيم واختصاص المجلس الدستوري» (الجزائر : سفر 1ء المؤسسة الوطنية للفنون 


المطبعية؛ وحدة الرغايةء 1990(« ص. 67. 
7 : وافي أحمد و بوكرا إدريس» المرجعالسابق» ص.329. 
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ما طبيعته الرقابة الدستورية» هلهي عبارة عن رقابة لدستورية القوانين أم أنها رقابة 
FA ii‏ 

يرى أغلب الفقهاء بإن رقابة دستورية مشروع قانون التعديل الدستوري هي رقابة دستورية 
القوانئين وليست رقابة استشارية» لأن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لم يشر إلى 
إجراءات رقابة مشروع تعديل الدستور ضمن الإستشارات» كما أنها تتطلب التدقيق والتمحيص 
والدراسة الوافية بعكس الإستشارات التي تتطلب السرعة» فهي رقابة سابقة ووجوبية مثل رقابة 
دستورية القوانين العضوية» وسجلنا للمجلس الدستوري سابقة في هذا المجال بالتعديل الدستوري 
دون المرور على إستفتاء الشعب» حيث قام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بتاريخ 
8 محرم 1423 الموافق ل 01 أفريل 2002 » وعرض عليه مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور 
قصد إبداء الرأي فيه طبقا لأحكام الدستور» موضوعه إضافة مادة جديدة في الدستور على النحو 
التالي المادة 03 مكرر " تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل 
تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني7!) وبعد الدراسة والتدقيق والرقابة أصدر المجلس 
الدستوري الرأي رقم 01.ر.تد / مد / مؤرخ في20 محرم 1423 الموافق ل 03 أبريل 2002 المتعلق 
بمشروع تعديل الدستور مضمونه " أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية 
والمتمثل في إضافة مادة جديدة تتضمن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية 
المستعملة عبر التراب الوطني المعروض على المجلس الدستوري ... " لا يمس البتة المبادئ 
العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهماء ولا يمس بأي كيفية 
تارات الأسادية للسلطاتة» الم سات sl‏ 

استنادا لرأي المجلس الدستوري قام رئيس الجمهورية بإستدعاء البرلمان للإنعقاد بغرفتيهء 
بموجب مرسوم رئاسي رقم 02/106 المؤرخ في20 محرم 1423 الموافق ل 03 أبريل2002»: 
يتضمن إستدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه للإجتماع يوم 08 أبريل2002 وبعد مصادقة البرلمان 
بغرفتيه صدر قانون التعديل الدستوري بموجب قانون رقم 03 /02 المؤرخ في27 محرم1423 
الموافق ل 10 أفريل2002 يتضمن تعديل الدستورء والصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية بتاريخ 14أفريل2002 العدد 25. 


: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» الصادرة بتاريخ 03 أفريل 2002 » العدد.22. 
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الفرع الثامن: رقابة دستورية النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية. 

يسهر المجلس الدستوري على مبدأ إستقلالية السلطة القضائية» إعتمادا على مبدأ الفصل 
بين السلطات» حيث ورد في الرأي رقم 06 0987 « "إعتبارا أن مبدأ استقلالية السلطة القضائية 
الوارد ذكره في المادة 138 من الدستور المنبثق من المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين 
السلطات» يستمد مفهومه من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد147» ,148 
وك مك الس" 

" واعتبارا من جهة أخرىء أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة 
على موافقة رئيس الجمهورية يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يلزم كل سلطة بأن 
تدرج أعمالها في حدود مجال إختصاصاتها التي ينص عليها الدستور." 

نفس النهج سلكه بخصوص الرأي رقم 07 / 008 « فقد إستند المجلس الدستوري عند رقابته 
للمادة 13 من النص موضوع الإخطار على مبدأ الفصل بين السلطاتء حيث صرح بأنه " إعتبارا 
أن المشرع حين أقر بأن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع تتم بموجب مرسوم رئاسي› 
يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات» القاضي بأن كل سلطة ملزمة 
بإدراج أعمالها ضمن الحدود التي رسمها لها الدستور". 

بين ما أوضح المجلس الدستوري في الرأي رقم02/ 13 المتعلق بمطابقة القانون العضوي 
المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور بأنه " واعتبارا بالنتيجة» أن المشرع حين أدرج في 
نص واحدا لمواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين منفصلين» فإنه يكون قد أخل بهذا 
التوزيع"(3) 


: الرأي رقم 98/06 » ر .ق .ع . /مدء المؤرخ في: أول محرم عام 1419 الموافق ل 19 مايو سنة 1998 » يتعلق بمراقبة 
مطابقة القانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستورء (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» 
المؤرخة في01 يونيو سنة 1998 » العدد37). 

: الرأي رقم 07 ر.ق.ع | مد 98 / » مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق ل 24 مايوسنة 1998 » يتعلق بمراقبة مطابقة 
القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستورء (الجريدة الرسميةء مؤرخة في 7 يونيو سنة 
1x «1998‏ 39(. 

: الرأي رقم 13 إر. ق.ع / مد/ 02» مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق ل 16 نوفمبر سنة 2002 » يتعلق بمطابقة 
القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستورء ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 
sx «2002‏ 76(« ص. 117. 
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فيما يتعلق بإقرار المشرع بموجب الفقرة الأخيرة للمادة 15» وضع القاضي الذي ينتخب 
ضمن قائمة حرة في حالة إلحاق بقوة القانون» رأى المجلس الدستوري أن المشرع هنا يكون قد 
أغفل طبيعة المهمة النيابية التي تخول النائب علاوة على صلاحية المساهمة في التشريع» حق 
مراقبة عمل الحكومة» وهو نشاط ذو طبيعة سياسية محظورة بموجب المادة 14. 

واعتبارا بالنتيجة» فإن النشاط السياسي الذي يمارسه القاضيء مترشحا كان أم منتخباء 
ضمن قائمة حرة» يتعارض مع واجب التحفظ والحياد واستقلالية السلطة القضائية". 

وفي الرأي رقم 2004/03« يلاحظ أن المجلس الدستوري يحمي إختصاصات رئيس 
الجمهورية إذ ورد بخصوص المادة 02 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي: 

المادة 02 نصت بأنه "يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة". 

" اعتبارا أن المشرع حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة» يكون قد 
أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية بموجب الفقرة الثالثة (03) من المادة 
3 من الدستورء لإتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الأمة 
والمؤسسات الدستورية في الجمهورية!!) ". 


: أنظر. 

- الرأي رقم 04 رأ - مدء مؤرخ في 12 شوال عام 1417 الموافق ل 19 فبراير سنة 1997 » حول دستورية المادة 02 من الأمر 
المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي» بتاريخ 06 يناير1997» ( الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائريةء الصادرة بتاريخ 19 مارس» 1997ء العدد 15). 

- الرأي رقم 03 . ر .ق .ع / م د04 / » مؤرخ في 06 رجب عام 1425 الموافق ل 22 غشت عام 2004 » يتعلق بمراقبة 
مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته للدستورء (الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» المؤرخة في 08 سبتمبر سنة 2004 » العدد 57 )»> ص. 116. 


ضضض وړ 
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الفصل الرابع: تقييم مبدأ الفصل بين السلطات. 

غدا مبدأ الفصل بين السلطات أحد الأركان الأساسية للأنظمة الديمقراطية الحديثة 
لقيامه على أساس التعاون والتوازن بين السلطات مع ضمان أكبر قدر من المساواة بينهاء 
لتتمكن كل سلطة من مراقبة السلطات الأخرى ومنعها من إساءة استعمال سلطتها. 

تبنى النظام الجزائري الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات نتيجة عوامل متعددة ساهمت 
في إجباره على التخلي عن النمط الاشتراكي وانتهاجه للنمط الديمقراطي» وأدت سرعة عملية 
الانتقال وحداثة التجربة وافتقارها للتقاليد والثقافة الديمقراطية» إلى الاعتماد على الاقتباس 
التأسيسي الواسع النطاق من الآليات والتوازنات الدستورية القائمة في AS LAN‏ 
فكان دائما اقتباسا انتقائيا واعيا حيث أخذ من كل نظام ما يلائم حاجياته وأغراضه» فأتى 
بمبداً الفصل الجامد بين السلطات من النظام الرئاسي وبالفصل المرن للسلطات من النظام 
البرلماني بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان» وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان» وانتخاب 
رئيس الجمهورية بالاقتراع العام. 

واكب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مخاضات عسيرة وأزمات وأحداث أليمةء 
تسببت في عدم تحقيق النتائج المرجوة منه» واحداث التغيير الجذري الشامل في العلائق 
القائمة بين السلطات وبقي متحفظا لإحداث التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة» فرغم توزيع 
السلطة بين ثلاث سلطات نتنفيذية» تشريعية وقضائية» وتجريد رئيس الجمهورية من الامتياز 
القاضي بأنه يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة» إلا أن التطبيقات العملية للمبدأ 
كشفت عن ثغرات واختلالات أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين السلطات وأختل التوازن 
بينها ومالت الكفة بوضوح للسلطة التنفيذية» وبصفة عامة قد أوصلنا البحث إلى عدد من 
الاستنتاجات والاقتراحاتإستخلصناها من الدراسة التفصيلية للموضوع في ثلاث محاور رئيسية 


الفصل بين السلطات» والفصل بين السلطات في النظام الجزائري بين النظرية والتطبيق» 
وأخيرا تقييم موازين القوى بعد تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري. 


ضضض وور( 











الفصل الزابو: EEE‏ 





المبحث الأول: تقييم تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. 

تفاوتت مجالات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من دولة إلى أخرى؛ فأسرفت بعض 
الأنظمة في تطبيقه بينما تنكرت له أنظمة أخرى» في حين أخذت أنظمة أخرى موقفا وسطا 
منه» إلا أنه يظل من أنجع الوسائل والآليات التي تكفل ضمان الحقوق والحريات ومنع 
الاستبداد والطغيان» والمساهمة في تحقيق دولة القانون» واتقان الدولة لوظائفها وحسن سير 
مرافقها نتيجة لتقسيم العمل واحترام القوانين وحسن تطبيقهاء وكتحصيل حاصل لم يسلم مبدأ 
الفصل بين السلطات كغيره من المبادئ والنظريات الفقهية من النقد وصلت لحد الإنكار 
والرفض» من طرف بعض الفلاسفة والفقهاء» وشكّكوا في صوابه وجدواه ووجوده أصلا 
باعتباره في نظرهم مبدأ وهمي ولا يمكن تطبقيه في الواقع» ولعدم الحاجة إليه في الوقت 
الراهن» واضعافه لسلطة الدولة وتسببه في سيطرة سلطة على بقية السلطات» إلا أن 
الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات يعود سببها الرئيسي إلى التفسيرات 
المتعددة والمتناقضة أحيانا وسوء الفهم الصحيح للمبدأء فجميع الانتقادات التي وردت بشأنه 
لا تتصب على جوهر المبدأء وإنما تنصب على طرق تطبيقه والنتائج السيئة الناجمة عنه؛ 
لأن التطبيق السليم للمبدأ يجنبه كافة هذه الانتقادات» كما وضحنا ذلك بالتفصيل أعلاه. 


المطلب الأول: أهمية ودور مبدأ الفصل بين السلطات. 

تكمن أهمية ودور مبدأ الفصل بين السلطات في كونه ركيزة أساسية ومبدأ عام في 
النظم الديمقراطية الحديثة وبدونه يشيع الفساد وتعم الفوضى وتنعدم الحرية» بشرط أن يكون 
الفهم صحيح للمبدأ حتى يؤدي إلى تحقيق المزايا الأساسية عند تطبيقه المتمثلة أساسا في 
صيانة الحريات ومنع الاستبداد» ضمان احترام مبدأ سيادة القانون» المساهمة في تحقيق 


HA a cts el Guns الذولة القانوفية» واتقان‎ 


.193 رفعت عبد الوهاب» الأنظمة السياسية» المرجع السابق » ص.‎ dass : (M) 
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يكفل مبدأ الفصل بين السلطات قدرا كافيا من الاستقلال لكل من السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية والسلطة القضائية لتمكينها من مباشرة مهامها واختصاصاتها بعيد عن 
الوصاية والهيمنة» إلا أن المقصود بالفصل بين السلطات لا يعني الاستقلالية التامة والفصل 
المطلق الجامد الذي تعمل فيها كل سلطة بمعزل عن السلطات الأخرىء وإنما المقصود هو 
الفصل القائم على التعاون والانسجام والرقابة المتبادلة لإحداث التوازن بين السلطات» 
للحيلولة دون إساءة استعمال اختصاصاتها للإضرار بغيرها من السلطات» لتوقف السلطة 
السلطة تحقيقا للحرية والعدالة. 

نجم عن التفسيرات المختلفة لمبدأ الفصل بين السلطات ظهور العديد من أنظمة الحكم 
منها من اعتمد الفصل الجامد بين السلطات كالولايات المتحدة الأمريكية فنجم عنه إقامة 
النظام الرئاسي» ومنها من اعتمد الفصل المرن بين السلطات كبريطانيا فأقامت النظام 
البرلماني» ومنها من دمج بين النظامين كفرنسا فنتج عن ذلك انتهاج النظام شبه الرئاسيء 
وسويسرا التي طبقت نظام حكم الجمعية» والحقيقة أنه لا يوجد نظام مثالي أو أفضل من 
جميع الأنظمة الأخرى» فلكل نظام خصوصياته ومزاياه وعيوبه» فالنظام الملائم والناجح في 
بيئة معينة لا ينجح بالضرورة في غيرها وأفضل مثال على ذلك النجاح الباهر الذي حققه 
الفصل الجامد للسلطات في نظام الولايات المتحدة الأمريكية وفشله الذريع في دول أمريكا 
الجنوبية التي أخذت به» فالنظام الأنسب لأي بلد أو مجتمع يجب أن يكون اختياره نابعا من 
خصوصياته وعاداته وتقاليده وتبعا لظروفه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتحديات 

إن أهداف مبدأ الفصل بين السلطات التقليدية التي وضعها الفقيه مونتيسيكيو يجمع 
الفقه المعاصر على lei‏ بدأت تتأثر وتتراجع في ظل الأنظمة الحديثة» حيث أصبح 
مضمونه في الوقت الراهن يكاد يكون مخالفا تماما عما كان عليه في بداية ظهورهء فقد 
صارت السلطة التنفيذية تشارك السلطة التشريعية والقضائية في أغلب اختصاصاتهماء 
والسلطة التشريعية تتدخل في أعمال السلطة القضائية» بينما تراقب السلطة القضائية أعمال 
السلطتين التنفيذية والتشريعية» حتى ساد الاعتقاد بأن الفصل بين السلطات هو مجرد توزيع 
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للوظائف بين مؤسسات الدولة» أمام تطور مفهوم تدخل الدولة وزخم الأوضاع السياسية 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الدولية» وحتى تقسيم الوظائف بين 
مؤسسات الدولة لا يضمن في حد ذاته عدم تعدي إحداها على اختصاصات الهيئات 
الأخرى»ء بل يجب أن تحظى كل منها بحق التدخل لوقف تجاوز اختصاصاتها مما يحقق 
استقرار النظام وفقا لمبدأ الرقابة والتوازن» وهو ما عبر عنه الفقيه مونتسكيو بمكنتي البت 
والمنع» فمكنة البت هي الحق في اتخاذ القرار أو تصحيح الأوامر التي صدرت عن جهة 
أخرى» أما مكنة المنع فهي الحق في إلغاء قرار صدر عن جهة أخرى/! . 
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 

إن تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين السلطات ساهم في إختلال التوازن بينها 
وأفضى إلى ترجيح الكفة لصالح سلطة على حساب السلطات الأخرىء الأمر الذي أدى إلى 
فقدان الرقابة المتبادلة بين السلطات وبالنتيجة إلى عدم إمكانية منعها من إساءة استعمال 
سلطتها وايقافها عند حدود اختصاصاتهاء للإشارة فإن اختلال التوازن بين السلطات في 
بداياته كان لصالح السلطة التشريعية نتيجة بروز نظرية سيادة الشعب حيث اعتبر البرلمان 
وقتها مجسدا لإرادة الشعب ولا يمكن لسلطة أخرى أن تسموا على إرادة الشعب مصدر 
السلطة وصاحب السيادة الأصليء لتنتقل تدريجيا الغلبة للسلطة التنفيذية إلى أن وصلت في 
وقتنا الحاضر إلى حد الهيمنة المطلقة على بقية السلطات» فأثر إختلال التوازن بين 
السلطات في تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات وتراجع دوره وفقد بريقه» وقد ساهمت عدة 
عوامل فيما آل إليه وضع المبدأ منها تطور دور الدولة من حارسة إلى متدخلة وتنامي دور 
الأحزاب السياسية وهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات. 


(1) ; MONTESQUIEU, OP. CIT .P. 186. 
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الفرع الأول: تطور دور الدولة. 

تطور دور الدولة كان نتيجة عوامل متعددة تفاعلت فيما بينها في ظل الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية التي واكبت مختلف مراحل تطورها فادت إلى تخليها 
عن أغلب المهام التقليدية لتساير ركب تطور المجتمعات وتدخلها في مختلف مجالات نشاط 
الأفراد» ونوجز هذه العوامل فيما يلي. 

أولا: تراجع دور الدولة الحارسة أمام الدولة المتدخلة» فاتساع نشاط الدولة وتدخلها في 
معظم مجالات الحياة فرض عليها تسخير كافة إمكانياتها ومؤسساتها للتكفل بانشغالات الفرد 
والمجتمع وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحةء حفاظا على تماسك المجتمعات وتفاديا 
للاضطرابات» في ظل تنامي الفوارق الاجتماعية والحاح القوى الاجتماعية على تحقيق 
العدالة الاجتماعية. 

ثانيا: تخلي الدولة عن المذهب الفردي التقليدي لصالح المذهب الاجتماعي بسيطرتها 
على أدوات الإنتاج المهمة وانتهاج سياسات اجتماعية وإقامة علاقة متوازنة بين أصحاب 
العمل والعمال» وتوفير قدر من الحماية والتوازن. 

ثالثا: الزخم الذي رافق ظهور الأفكار الاشتراكية وما حملته من وعود وآمال للطبقة 
العاملة خصوصا والمجتمعات عموماء فأغرت هذه الأحلام والوعود العديد من الدول 
الرأسمالية التي اعتنقت المذهب الاشتراكي وتخلت عن المذهب الفردي الذي فشل في إيجاد 
توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية آنذاك» فتبعتها أغلب 
الدول النامية» أثرت هذه الأفكار في الدول الرأسمالية التي حاولت إحداث التوازن بين طبقات 
المجتمع لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ولحماية مبادئها من الاندثار وهو ما نجحت فيه 
بإمتياز مع مرور الزمن. 

رابعا: اتسام العوامل الاقتصادية والتطور الصناعي والعلمي بالخصوصية والتعقيد 
وعجز الأفراد والمنظمات على مواكبتهاء ما أجبر الدولة على التدخل لقدرتها على مواجهة 
المشاكل والصعوبات وأهليتها في اتخاذ مواقف حاسمة وسريعة بواسطة سلطاتهاء خاصة 
السلطة التنفيذية للتكفل بانشغالات المجتمع وإيجاد الحلول العملية الملائمة لها مع فرض 
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التركيز تحقيقا للتكامل الوظيفي» فأثر ذلك سلبا على مبدأ الفصل بين السلطات لرجحان 
الكفة للسلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات. 


الفرع الثاني: تنامي دور الأحزاب السياسية. 

ارتبط ظهور الأحزاب السياسية المعاصرة بالممارسات الفعلية للديمقراطية بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وتطورها ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الديمقراطية الغربية لاسيما نظام 
الانتخابات ونظام التمثيل وتنوعت بفعل تطور الحياة السياسية» وكان هدفها التقليدي تمثيل 
مختلف المصالح والفئات الاجتماعية في الدولة ثم تطورت إلى أن وصلت إلى حد مراقبة 
تصرفات الحكام والسلطات وإظهار مدى تجاوزهم للحدود المرسومة لسلطاتهم الدستورية . 

تساهم الأحزاب السياسية في الدمج بين السلطات في الدولة خاصة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية» فالحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية يسيطر على السلطة 
التشريعية وبالتبعية يهيمن على السلطة التنفيذية لتلازم نتيجة الانتخابات بتشكيل الحكومة» 
لأن الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان له حق تشكيل الحكومة» ونظرا لأن الوزارة 
(الحكومة) تجد سندها في أحزاب الائتلاف داخل البرلمان فإن السلطة التشريعية (البرلمان) 
ستصبح تدريجيا تابعة للسلطة التنفيذية (الحكومة) فتصبح مساندة ومدعمة لها لتنفيذ سياسة 
الأحزاب الحاكمة» حيث تمارس السلطة التنفيذية وظائفها طبقا للبرنامج المسطر من قبل 
الحزب بمباركة ومساندة السلطة التشريعية» مما يرجح كفة السلطة التنفيذية على السلطة 
التشريعية ويختل بذلك التوازن بين السلطاتء فيتأئر مبدأ الفصل بين السلطات لانتفاء 
التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات» ويتحول تدريجيا إلى تركيز السلطات. 

تفتح التعددية السياسية مجال التنافس الفعلي بين الأحزب للتداول على dus ALL‏ 
تتيح للأفراد والجماعات المختلفة الوصول إلى السلطة بطرق سلمية وديمقراطية في حالة 


: محمد أرزقي نسيب» أصول القانون الدستوري والنظم السياسية: الجزء الثاني: أسلوب ممارسة الحكم في الدول 
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الحصول على الأغلبية المطلوبة» فتتنقل السلطة من حزب لآخر وما ينتج عن هذا الانتقال 
من دور في تفعيل آليات الرقابة المتبادلة والتعاون بين السلطات» لاسيما في حالة التحالف 
بين الأحزاب وظهور معارضة قوية ومتماسكة تتقاسم السلطات مع الحزب الحاكم من خلال 
ممثليها في البرلمان بتنظيم تكتلات لدعم ومساندة الحكومة الإئتلافية المشكلة من هذه 
الأحزاب كل حسب وزنه وتمثيله في البرلمان» فتصبح السلطتين التنفيذية والتشريعية 
متداخلتين تعملان سويا على تطبيق سياسات أحزاب الإئتلاف» فيتراجع تطبيق مبدأ الفصل 
بين السلطات لصالح الدمج بين السلطات. 

إن دراسة تأثير الأحزاب السياسية في النظام السياسي المؤلف من البرلمان الذي 
يختص بسن القوانين» والمؤسسة التنفيذية التي تتولى تطبيق القانون وتنفيذه وتقييم المؤسسة 
القضائية التي تفصل في المنازعات» يقتضي تحديد العلاقة بين السلطات العامة هل نظمت 
على الفصل المطلق بينها أم على أساس الفصل المرن القائم على التوازن والتعاون أو 
التكامل فيما بينها!!) . 


تزايد دور السلطة التنفيذية عن طريق الوظائف المتعددة المكلفة بها في إطار الدولة 
المتدخلة لتحقيق متطلبات المجتمع يؤدي إلى مضاعفة نفوذها وتعاظم سلطاتها تجاه 
السلطتين التشريعية والقضائية» بالإضافة إلى المكانة البارزة التي يحظى بها رئيس السلطة 
التنفيذية (رئيس الجمهورية) تجاه السلطات الأخرى» مما يقيد مبدأ الفصل بين السلطات 
ويتسبب في حدوث اختلالا في التوازن والتعاون فيما بينها. 

تساهم السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية ومشاركتها في اختصاصاتها 
وصلاحياتها كحق اقتراح القوانين» التشريع بأوامرء التصديق» الإصدار والتنفيذ» وتنظيم 
علمها من خلال تحديد جدول الأعمال واستدعائها للانعقاد وفض الجلسات» كما تهيمن 


الفرع الثالث: هيمنة السلطة التنفيذية. 


: ناجي عبد النورء تجربة التعددية الحزبية والتحول الديمقراطي, المؤجع السابق» ص. 184. 
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السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بواسطة اختيار وتعيين القضاة والتحكم في مسارهم 
المهني» وبترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء مع امتلاكه حق إصدار العفو 
وحق تخفيض العقوبة أو استبدالهاء ودور وزير العدل كنائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء 
والمشرف العام على الجهاز الإداري للسلطة القضائية» بالإضافة إلى دور القضاء 
الاستثنائي في التأثير على السلطة القضائية كما فصلناها سلفا هذا في الظروف العاديةء 
بينما في الحالات الاستثنائية فالسلطة التنفيذية تستحوذ على إختصاصات جميع السلطات 
ولا يمكن خلالها القول بوجود تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات. 

يرى جانب من الفقه بأن مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في إختصاصات السلطتين 
التشريعية والقضائية كانت من العوامل الأساسية التي ساهمت في تراجع وبداية أفول مبدأ 
الفصل بين السلطاتء بينما نرى بأن هذه العوامل لم تكن منصبة على المبدأ ذاته» بل النقد 
موجه إلى مخالفة وعدم الالتزام بأحكام الدستور والقوانين التي حددت اختصاصات كل سلطة 
من السلطات الثلاث في الدولة» ولا يمكن أن تؤدي مطلقا إلى انهيار مبدأ الفصل بين 
السلطات» أو انهيار الرقابة المتبادلة بين السلطات في حال تفوق إحدى السلطات على 
غيرهاء فمن الممكن أن تسمو وتهيمن سلطة على بقية السلطات في فترة ما ولظروف معينة؛ 
ثم ما يلبث الوضع أن يتغير بالنسبة إليهاء فتعلو سلطة أخرى مؤقتاء أو يعود التوازن من 
جديد بين السلطات» لأن رجحان دور إحدى السلطات وتفوقها على غيرهاء لا يحوّل مبدأ 
الفصل بين السلطات إلى وهم أو سراب» وأفضل مثال في الأنظمة الحديثة ما حدث في 
الولايات المتحدة» حيث تناوبت السلطات الثلاث على السمو والتفوق دون تراجع أو تلاشي 
مبدأ الفصل بين السلطاتء لظهور ثلاثة نظم مختلفة وجدت في فترات مختلفة: | 

- حكومة الكونجرس وهي الفترة التي تميزت بهيمنة الكونجرس الأمريكي وتفوقه 
الواضح على سائر السلطات بعد الثورة مباشرة. 

- حكومة القضاة وهي الفترة التي مارست فيها المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دورا 


سياسيا بارزاء خاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين. 


اباي ںو( 
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- الحكومة الرئاسية أو كما يطلق عليها بعض الفقهاء ' الرئاسة الإمبراطورية " وهي 
الفترة التي تميزت بتفوق نفوذ رئيس الجمهورية وتزايد سلطاته إلى حد كبير» خاصة خلال 
فرب الال الا رما هه 


الفرع الرابع: تراجع وضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية. 

إذا كانت الرقابة البرلمانية رقابة سياسية تمارسها مؤسسة دستورية سياسية وسيادية 
تهدف إلى تحميل السلطة التنفيذية (الحكومة) المسؤولية السياسية عن أعمالها وتصرفاتهاء 
وفق ما قررته أحكام الدستور والقواعد القانونية المطبقة لهاء فإن الأنظمة الحديثة عملت 
جاهدة على إضعاف هذه الرقابة سواء بتقليص دورها أو إدخال تعديلات عليها أو إلغاء 
بعض أنواعهاء والمبررات التي روجت لها لتقييد دور الرقابة البرلمانية قامت على ضمان 
الإستقرار الحكومي» إقامة دولة قوية مستقرة ومزدهرة لمجابهة التحديات الداخلية والخارجيةء 
مما فسح المجال لتغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على أغلب الاختصاصات وإندماجها في 
بقية السلطات» وتتمتل هذه المبررات في كل من. 

أولا: تقييد دور الرقابة البرلمانية» يتم تقييدها بواسطة الآليات التالية. 

1 - الموافقة على برنامج الحكومة. قيد المؤسس الدستوري إرادة نواب المجلس 
الشعبي الوطني في رفض برنامج الحكومة لمرات متتالية بنصه على أن رفض برنامج 
الحكومة للمرة الثانية يؤدي تلقائيا إلى حل المجلس الشعبي الوطني» وهو تهديد صريح 
لفقدان النواب لمناصبهم النيابية مما يدفعهم إلى الموافقة على البرنامج حفاظا عليها» ومبرر 
الاستقرار المؤسساتي لا ينبغي أن يكون لصالح سلطة على حساب سلطة أخرىء أما 
أعضاء مجلس الأمة فتم إقصائهم تماما من الموافقة على برنامج الحكومة. 

2 - عجز أسلوب المناقشة في تحديد مسؤولية الحكومة والزامها بتطبيق برنامجها 
المصادق عليه من طرف البرلمان» فتقديم الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان لمناقشته يتم 
بطرق سطحية وشكلية لا ترقى إلى مستوى الرقابة الإلزامية» باعتماد السلطة التنفيذية على 


سيق 50 |" 
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الأغلبية البرلمانية سواء المباشرة أو عن طريق التحالف أو الإتتلاف لضمان تدعيم البرلمان 
لسياسيها وقطع الطريق أمام المعارضة. 

3 - عدم فعالية الرقابة السنوية المقترنة بيان السياسة العامة. 

تقدم الحكومة سنويا بيانا للسياسة العامة أمام البرلمان بغرض إحاطته علما بما تم 
تنفيذه من برنامجها وما بقي منه في طور الانجاز والصعوبات والعوائق التي تواجهها وتقديم 
الاقتراحات والحلول التي تراها ملائمة لإستكماله» ومنح الدستور للبرلمان (المجلس الشعبي 
الوطني) خلال عرض بيان السياسة العامة الحق في إصدار لائحة بشأن السياسة العامة 
للحكومة؛ والتصويت بالثقة و استخدام ملتمس الرقابة!!) . 

4 - اقتراح لائحة بشأن السياسة العامة حق خالص لنواب المجلس الشعبي الوطني 
يحذرون من خلالها الحكومة ولفت انتباهها إلى عدم الوفاء بالتزاماتهاء إلا أن إصدارها 
تعترضه صعوبات ميعت فعاليتها لما يكتنف القواعد القانونية المنظمة لها من غموض 
واشتراط نصاب معين من النواب لتقديمها ومصادقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
عليها والأهم إنعدم الأثر القانوني المترتب عليها ما يجعلنا نتساءل عن قيمتها الإلزامية؛ 
بالإضافة إلى تهميش مجلس الأمة في استعمالها. 


: كما أكدت على ذلك المادتين 83 و84 من الدستور. 

- المادة83 تنص على أن " ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني". 

- المادة 84 تنص على أن " تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. 

تعقّب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمّس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المواد 135 
و136 و137 أدناه. 

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة التقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة» يمكن رئيس الجمهورية أن 
at‏ قبل قبول الإستقالة» إلى أحكام المادة 129 أدناه. 

يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة". 


درو( 
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5 - تقييد السلطة التشريعية(البرلمان) في طلب التصويت بالثقة من الحكومة أولا 
ببيان السياسة العامة وثانيا باشتراط أغلبية معينة غالبا لا يمكن للمعارضة الحصول عليها 
لاسيما في البرلمان التعددي الذي يتسم بهيمنة الأغلبية الحزبية الساعية إلى تحقيق مآرب 
حزبية وشخصية ضيقة على حساب المصالح العامة وافتقار الأقلية لضمانات الحماية» مع 
ربط آلية سحب الثقة بحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان مما يمكنها من تدجين البرلمان 
وجعله مدعما وتابعا لها. 

6 - آلية ملتمس الرقابة من المفروض أن تكون أهم الوسائل وأكثرها فعالية في 
الرقابة البرلمانية» حيث يمكن بموجبها إسقاط الحكومة ووضع حد لنشاطهاء بينما نجدها 
قيدت بشروط شبه تعجيزية يستحيل معها الأخذ بها وتطبيقها من حيث النصاب القانوني 
الضروري للتوقيع عليها لإجازة استعمالهاء والأغلبية البرلمانية المشترطة للموافقة عليهاء 
بالإضافة للمدة القانونية المسموحة للتصويت. 

ثانيا: انعدام الأثر القانوني» فالرقابة البرلمانية القائمة على آليات السؤال والاستجواب 
والتحقيق منعدمة الآثار القانونية لكونها آليات استعلامية أكثر منها رقابية» لعدم ترتيب على 
إثارتها مسؤولية السلطة التنفيذية (الحكومة). 

1 - الأسئلة بنوعيها الكتابية والشفوية تعد وسيلة إعلامية حول تصرفات الحكومة 
ومجبرة دستوريا بالإجابة عليهاء حيث تتم الإجابة على السؤال الكتابي كتابيا وعن السؤال 
الشفوي شفويا في جلسات المجلسء إلا أن الممارسة قد حادت عن هذا الإلتزام» فيرفض 
أعضاء الحكومة الإجابة عن بعض الأسئلة» ومنهم من يرفض الإجابة مطلقا كوزيري الدفاع 
والداخلية أو يتماطل أعضاء الحكومة في الإجابة عن السؤال في وقته المناسب مما يفقده 
معناه وأهميته» مما يعد خرقا لأحكام الدستور والقانون العضوي 99 - 02» فتبقى هذه الآلية 
Lane‏ الجدوى لإنعدام الجزاء القانوني» كما أن التعديل الدستوري لسنة 2008 ترك ثغراء” 
بتحول رئيس الحكومة سابقا الوزير الأول حاليا إلى منسق ومنفذ لبرنامج رئيس الجمهورية: 
فهل يعتبر الوزير الأول عضو في الحكومة يجوز مساعلته أو أن الأمر يتجاوزه؟. 


وو( 
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02 — أحيطل الأنتتدواب: بشروط معقدة يصعب معها: استعمالة من طرف كواب 
وأعضاء البرلمان للحصول على توضيحات من أعضاء الحكومة على إحدى مواضيع 
الساعة الذي يرى فيه نواب وأعضاء بأنه يهم البلادء والحكومة ملزمة بالإجابة عليه طبقا 
للقانون العضوي 99 - 02ء وفي حالة عدم الإجابة لا توجد أحكام دستورية أو قانونية ردعية 
مما يعني أنها عديمة الآثار القانونية. 

3 - كبلت لجان التحقيق بشروط إنشائها وكيفية مباشرة أعمالها وعدم إلزامية 
الحكومة بنتائجها إن أعلنت أصلاء فكم من لجنة تحقيق أقبرت نتائجها نهائيا دون إتخاذ أية 
إجراءات لمعرفة نتائج عملهاء ولم تترتب عنها أثار قانونية» يوضح الأستاذ/ سعيد بوالشعير 
هذا النقطة بقوله" ومن ثمة فإن النتيجة الوحيدة المحتملة هي صدور قرار شخصي إرادي من 
الرئيس على الأشخاص المدانين» وعندها تعود النتيجة والفصل لرئيس الجمهورية وليس 
ا 

4 - شكلية الرقابة المالية للبرلمان» لخروج هذه الرقابة من سيطرة البرلمان لصعوبة 
استجلاء ومعرفة أوجه الصرف التي تسمح للنواب وأعضاء البرلمان من ممارسة رقابة فعلية 
وحقيقة ومؤثرة» لعدم أهليتهم وتوافر الوسائل الكفيلة للقيام بالرقابة» نظرا لإستحواذ السلطة 
التنفيذية عليها بواسطة إعداد وتحضير مشروع قانون المالية واجبار البرلمان على إقرار 
القانون خلال فترة زمنية محددة (أجل 75 يوما) وفي حالة عدم الإقرار عليه يتدخل رئيس 
الجمهورية لإصداره بأمر له قوة قانون المالية» وكذا حرية الحكومة في تحويل الإعتمادات 
المالية واللجوء إلى قانون المالية التكميلي لسد الثغرات. 

ما يهمنا هنا هو التدليل على أن هناك تعارضا صارخا بين ما هو نظري وما هو 
عملي» فإذا كان الدستور يعترف للبرلمان بوسائل رقابة معدومة الأثر وبدون فعالية» فكيف 
للسلطة التنفيذية (الحكومة) أن تستقيم وتلتزم بوعودها وترضخ لإرادة البرلمان في ظل غياب 


التشريعية, الجزء الرابع, ) الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 2013(« ص.186. 


ضضض ووو( 
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وسائل الإلزام والردع» فهذا يؤدي بالضرورة إلى إختلال التوازن بين السلطات والى اهتزاز 
مبدأ الفصل بين السلطات وفقدانه لأهميته وقيمته» وهيمنة سلطة على بقية السلطات. 


الفرع الخامس: تبعية السلطة القضائية. 

تستمد السلطة القضائية استقلاليتها ومساواتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية من 
الاعتبارات التي قام عليها مبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم تدخل أي سلطة في 
شؤون السلطات الأخرى إحتراما للمبدأ وتحقيقا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون» ولتتمكن 
السلطات من مراقبة بعضها البعض لمنع حدوث الإنحراف وتجاوز حدود الصلاحيات 
كقاعدة عامة» بينما أثبتت التطبيقات العملية للمبدأ عدم احترام أغلب الأنظمة لاسيما أنظمة 
العالم الثالث للمبادئ والاعتبارات» فتهيمن السلطة التنفيذية على بقية السلطات عموما 
والسلطة القضائية على الخصوص فتضحى في حكم التابعة. 

أولا: تدخل السلطة التشريعية في تنظيم السلطة القضائية» تحدد النصوص الدستورية 
القواعد العامة التي تقوم عليها السلطات الثلاث في النظام من حيث تكوينها واختصاصاتها 
وكيفية ممارستها لصلاحياتهاء وخولت السلطة التشريعية حق إصادر وسن القواعد التنظيمية 
للسلطة القضائية فتتمكن من تقييدها وتنظيمها حسب توجهات النظام القائم لتحقيق مآربه 
على حساب مبادئ العدالة والمساواة والشرعية وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية 
ونستنبط أهم هذه التدخلات من: 

- احتفاظ السلطة التشريعية بحق الفصل في بعض المسائل التي هي أصلا من 
اخخصاض السلطة القضائية. 

- إنشاء محاكم خاصة بإجراءات خاصة للنظر في مسائل معينة وإخراجها من إطار 
القضاء العادي. 

-تقييد السلطة التشريعية لحق اللجوء إلى القضاءء بإخراج منازعات من ولاية القضاء 
العادي وإلحاقها بالقضاء الاستثنائي. 

- إصدار السلطة التشريعية لتشريعات تحدث تغييرات وتعديلات في طبيعة الحقوق. 


ضضض ونو( 
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- إصدار قوانين تهدف إلى إيقاف أو تعطيل الحكم القضائي. 

ثانيا: إشراف السلطة التنفيذية على السلطة القضائيةء هيمنة السلطة التنفيذية على بقية 
السلطات يتجسد أحد أوجهها في تدخلها وإشرافها على أعمال السلطة القضائية» لإستئثارها 
بالعديد من السلطات والصلاحيات التي تمكنها من إخضاع السلطة القضائية لإرادتها وتؤثر 
في التطبيق السليم للقواعد والنصوص الدستورية والقانونية حيث تبقى حبر على ورق» 
لغرض الاستفراد بالسلطة لتحقيق مآرب وأغراض خاصة للفئة الحاكمة ومن والاها من 
أصحاب المصالح والنفوذء هذا ما يمثل إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات واجهاض 
عمدي لمبدأ استقلال القضاءء ونستخلص نتائج الإشراف على السلطة القضائية من اعتماد 
الوسائل التالية: 

- أخضع المؤسس الدستوري السلطة القضائية لإشراف السلطة التنفيذية ممثلة في 
رئيس الجمهورية حيث منحه سلطة ترأس المجلس الأعلى للقضاء للسيطرة على حقوق 
إختيار القضاة» تعيين» نقلهم» ترقيتهم وعزلهم» كما منحه إمتيازات إصدار العفو وحق 
تخفيض العقوبة أو استبدالها. 

- الدور البارز الذي يلعبه وزير العدل في الإشراف والتسيير والرقابة على السلطة 
القضائية» باعتباره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ناحية» واشرافه إداريا على 
مختلف هياكل السلطة القضائية خاصة رؤساء المجالس والنواب العامون للمجالس 

-تدخل السلطة التنفيذية لتوجيه أعمال القضاة سواء أثناء سير الدعوىء أو أثناء 
قيامهم بالفصل في المنازعات» أو خلال مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية. 

- تأمين القضاة بتحصينهم من عدم جواز نقلهم وتوقيفهم تعسفيا وتقييد الحق النقابي» 
كذا احترام حقوقهم من خلال عدم المساس بحقهم في الترقية» الرواتب» الراحة وتوفير 
الحماية لهم من جميع أشكال التدخلات والضغوطات. 


ساي ںو( 
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- يؤكد القضاء الاستثنائي مدى تحكم السلطة التنفيذية في آليات استقلال السلطة 
القضائية» حيث تمتلك سلطة تقديرية واسعة في إخراج منازعات من ولاية القضاء الأصلي 


الفرع السادس: تحديد نطاق التشريع واطلاق مجال التنظيم. 

إستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات تعتبر السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص 
والولاية العامة في مجال التشريع؛ بينما السلطة التنفيذية تعد صاحبة السلطة الاستثنائية في 
التشريع كقاعدة عامة» إلا أن بعض الأنظمة عكست تطبيق هذه القاعدة حيث قيدت السلطة 
التشريعية (البرلمان) وأطلقت العنان لإختصاص السلطة التنفيذية في التشريع» فأدت إلى 
تمتعها بإمتيازات على حساب الإعتبارات التمثيلية» تبعا للتحولات العميقة على المجتمعات 
والأنظمة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية تراجع السلطة التشريعية أمام تنامي دور 
السلطة التنفيذية في مجال التشريع» وهو ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري اقتداء 
بنظيره الفرنسي» فأصبحت السلطة التشريعية تضطلع بالتشريع في مسائل محددة حصرا وما 
عداها من إختصاص السلطة التنفيذية» اعتمادا على قاعدة أن كل ما لا يدخل في مجال 
التشريع يدخل في اختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية»ء حيث نصت المادة 125 من 
الدستور على أن " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة 
للقانون» يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول". 

مجال التنظيم وسيلة غير بريئة إنتهجتها الأنظمة الحديثة لدعم السلطة التنفيذية في 
ولوج نطاق التشريع» بعد مساهمتها في تراجع دور السلطة التشريعية وعجزها عن مواكبة 
التطورات السريعة التي واكبت المجتمعات والأنظمة وعدم قدرتها على حل القضايا والأزمات 
المستجدة في مختلف المجالات السياسية» الإقتصادية» الأمنية والاجتماعية لتعقدها وضرورة 
سرعة معالجتهاء بداعي أن طبيعة عمل السلطة التشريعية يتميز بثقل إجراءاتها ومناقشاتهاء 
فعمدت إلى إقحام السلطة التنفيذية لحل مختلف الأزمات والمشاكل» لما تمتاز به من قدرة 
على التأقلم والتعامل مع الوقائع والأحداث» وما تملكه من الآليات والميكانيزمات للسيطرة 


لض 7و( 
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عليها والحد من انتشارها وإيجاد الحلول الملائمة لها في الوقت المناسبء فإذا كان الأستاذ/ 
محمد بجاوي يرى بأن العلاقة بين البرلمان والحكومة في الأنظمة التقليدية الأوروبية هي 
نتيجة لتاريخ خاص ولأوضاع متميزة» فإنه يجب التحفظ بشأن تعميم هذه القاعدة على أنظمة 
الدول النامية» ومنها الجزائر التي كانت السلطة منعدمة فيهاء وبالتالي لا حاجة لإضعافها 
وإنما إنشائهاء فالأستاذ/ سعيد بوالشعير يرى بأن هذا الرأي فيه جانب من الصواب لكنه ليس 
مطلق وإنما نسبياء لأن القول بأن البرلمان قد تخلى عن جزء من اختصاصاته لصالح 
الحكومة نتيجة عدم قدرته على مسايرة الأوضاع المستجدةء فذلك كان فعليا خلال المرحلة 
الأولى» وهو ما لا يمكن الاعتداد به برفض إستحواذ المجلس على سلطة التعبير عن إرادة 
الشعب بسبب طبيعة النظاء(!) . 

نتأكد مما تقدم بأن مجال التنظيم مكن السلطة التنفيذية في الاستحواذ على القسط 
الأكبر من مجال التشريع ومنافسة السلطة التشريعية في اختصاصها الأصيل وأخل بمبدأي 
التعاون والتوازن بين السلطتين» ويري الأستاذ/ عبد الله بوقفة بأنه أصبح من الضروري أن 
يرد المؤسس الدستوري للبرلمان ما قلم من دائرة اختصاصه»ء كي تستقيم العلاقة الوظيفية بين 
السلطتين على قرينة من الصحة»؛ وفق ما تفترض تلك الصلة من إنفصال واتصال في نطاق 
مبدأ التعاون والتوازن( . 


الأ کے کر ار 
- سعيد بوالشعير» النظام السياسي الجزائري. دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996. السلطة 
التنفيذية. الجزء الثالث» المرجع السابق» ص. 83 وما يليها. 
BEDJAOUI(M),L’évolution institutionnelle de L’ Algérie de puisL’indépendace, in —‏ 
corpusconstitutionnel, Paris, 1968,P. 169‏ 
© : عبد الله بوقفةء أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص.571. 


اساي ونو( 
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المطلب الثالث: مزايا › انتقادات و مآل مبدأ الفصل بين السلطات. . 

تخد ما القضل عبن اسلطات من أهم المبادئ الأساسية لتحديد أشكال النظم استنادا 
للقواعد القانونية الوضعية التي تحكم الأنظمة السياسية الحديثة عضويا ووظيفياء لضمان 
الشرعية ومنعا للاستبداد لحماية الحقوق والحريات وجني ثمار تقسيم العمل» وكغيره من 
المبادئ والنظريات الفقهية لم يسلم من النقد والإنكار نتيجة فقدانه لبريقه والتراجع الذي طال 
المبدأ نتيجة تغير دور الدولة وظهور الأحزاب السياسية إضافة لهيمنة السلطة التنفيذية على 
بقية السلطات. 


الفرع الأول: مزايا مبدأ الفصل بين السلطات. 
لمبدأ الفصل بين السلطات ثلاث مزايا أساسية يحققها لدى تطبيقه في أنظمة 

الحكمة وهي: 

1 - ضمان مبدأ الشرعية: 

يقتضي مبدأ الشرعية خضوع كل من الحاكم والمحكوم إلى القانون» فالسلطة بهذا 
المعنى تخضع للقانون الذي ينظمها ويرسم حدود عملهاء بالتالي الأجهزة العامة في الدولة 
تخضع للرقابة» وهو ما يصبوا إليه مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحقق احترام القوانين 
ويكفل تطبيقها تطبيقا سليماء ويضفي على القواعد القانونية صفتي العمومية والتجريدء فيؤدي 
إلى ضمان احترام مبدأ سيادة القانون» لأن تركيز السلطات يؤدي لإهدار الشرعية وسيادة 
ill‏ .)0 

2 - حماية الحريات ومنع الاستبداد: 

تعد جوهر وأساس مبدأ الفصل بين السلطات والمبرر الأساسي للأخذ به» فبدون فصل 
بين السلطات فلا وجود للحريات واحترام القوانين» لأن تركيز السلطة في يد هيئة واحدة 
يؤدي إلى إساءة استعمالها فينجر عنها القضاء على الحريات» في هذا الصدد يقوم الفقيه/ 


(1) 


: الجعيدي بدر محمد حسن عامر ¢ المرجع السابق» ص .46. 
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مونتيسيكيو " لقد أثبتت التجارب أن كل إنسان يتمتع بالسلطة يسئ استعمالها لأنه سيتمادى 
في هذا الاستعمال حتى يجد حدودا توقفهء إن الفضيلة ذاتها في حاجة إلى حدود» ولضمان 
عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام قائما على أساس أن السلطة تحد 
السلطة". وهو ما عبر عنه عالم الاجتماع/ جوستاف لوبون" أن للسلطة نشوة تعبث برؤوس 
بعض عظماء التاريخ من ذوي السلطان المطلق إلى حد أن جعلهم في بعض الأحيان يأتون 
بعض التصرفات تحمل طابع الجنون والتهور17)؛ ولذلك عد مبدأ الفصل بين السلطات 
ضمانة أساسية كفيلة بصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم» ووسيلة هامة لمنع الاستبداد وتعسف 
السلطات في استعمال سلطتها لما يوفره من رقابة متبادلة بينها. 

3 - تحقيق المزايا المترتبة على تقسيم العمل: 

مبدأ الفصل بين السلطات يحقق مبدأ تقسيم العمل والتخصص ما يؤدي بكل سلطة إلى 
إتقان وظيفتها وتحسين أدائهاء وهي ميزة علوم التسيير الحديثة سواء في إدارة المشروعات 
العامة أو الخاصة» وأنظمة الحكم أحوج ما تكون إلى التخصص والإتقان لأن نشاطاتها 
أشمل وأهميتها أكبر» وقد لاحظ مونتيسيكيو أن وظيفة التشريع تتطلب مجلسا كبير العدد 
لضمان عدالة القانون وحسن صياغته» أما الوظيفة التنفيذية فتتولاها حكومة محددة العدد 
لضمان الفعالية والسرعة في الأداء» والوظيفة القضائية تمارسها هيئة متخصصة بمنأى عن 
الصراع السياسيء لضمان الحياد في تفسير وتطبيق القانون على المنازعات المعروضة 
Pete‏ 

الفرع الثاني: الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات. 

عرضت نظرية مبدأ الفصل بين السلطات للعديد من الانتقادات شأنها شأن 

أي نظرية أخرىء رغم المزايا الهامة التي اعترف بها أغلب الفقهاء نجمل هذه الانتقادات 


: جعفر محمد أنس قاسم » الوسيط في القانون العامء الجزء الأول النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع 
السابق» ص. 1 1. 
: رفعت محمد عبد الوهاب» الأنظمة السياسيةء المرجع السابق» ص.195. 


ضضض مو( 
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1 - استحالة تطبيق المبدأً: 
لأن السلطات الثلاث في الدولة هي بمثابة أعضاء الجسم البشري متصلة اتصالاً 


طبيعياً.والذولة كالآلة :فييرها يتطابمخركا راكذا واتصيالا ييخ أحزاء ANS chtis dll LI‏ 
وظائف الدولة الثلاثة تحتاج إلى قيادة واحدة مركزة» فلا يمكن فصلها واسنادها إلى هيئات 
مختلفة مستقلة» فهذا الفصل يقضي على وحدة الدولة لاسيما في أوقات الأزمات التي تحتاج 
إلى تجميع القوى وتركيز السلطات» حتى يمكن التغلب عليهاء تزعم هذا النقد الفقهاء الألمان 
عامة والفقيه / كاري دي مالبرغ خاصة في كتابه" النظرية العامة للدولة " بالتأكيد على أن 
تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الواقع مستحيلء وإذا طبق فانه سيؤدي إلى تفتيت وحدة 
الدولة(). 

الفقيه الفرنسي/ موريس ديفرجي ينتقد المبداً بقوله " النظرية في الواقع تبرير إيديولوجي 
لهدف سياسي ملموسء وهو إضعاف الحكام بمجموعهم بواسطة حدود يضعها كل منهم 
للآخر. ومن هذا المنظور يصبح للفصل بين السلطات وجهان متمايزان قائمان على 
مستويات مختلفة» فصل البرلمان عن الحكومة وهو يعني الحكام بالمفهوم الواسع للفصلء 
وفصل القضاء عن الحكام بما يوفر مراقبة هؤلاء من قبل قضاة مستقلين(. 

هذا التفسير غير سليم ويتجاوز حدود نظرية مونتسكيو الذي لم يخطر على ذهنه 
مطلقاً أن يقيم فصلاً كاملا بين الهيئات الحاكمة في الدولةء وإنما أقام نوعاً من التوازن 
والاعتدال بوجود علاقة تعاون مستمرة ورقابة متبادلة فيما بينهاء ما يفقد هذا الانتقاد قيمته. 

2 - الفصل بين السلطات يؤدي إلى تعدد الهيئات والتعدد يضعف سلطة الدولة 
فتصبح عاجزة عن أداء مهامهاء كما يؤدي التعدد في السلطات إلى تجزئة المسئولية 


: Carre de malberg, théorie générale de I’état, tome 02, (Paris, librairie de société du 
.recueil), 1922, P.14 
(2) 


Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel, (Paris, P.U.F, Duverger : 


.1978), P.151 


او( 











الفصل الزابو: EEE‏ 





وتقسيمها فيما بينهاء الأمر الذي يؤدي بكل سلطة إلى التهرب من تحمل مسؤوليتهاء عكس 
الوضع في حالة تركيز السلطة» حيث تكون الهيئة التي بيدها السلطة هي التي يقع على 
عاتقها كل المسئولية» فيؤدي إلى حصر المسئولية وتحديدها!!). 

ويمكن تفادي هذا الانتقاد أو التقليل منهاء إذا ما قامت الدساتير والتشريعات بتحديد 
اخخصاصانة رسو لات و رخات كل اة من الماطاك التلاث قذي واخ لأ لس 
فيه ولا غموض» وبتشديد الرقابة على كل سلطة بما لا يسمح لها بتجاوز اختصاصاتها. 

3 - أصبح مبدأ الفصل بين السلطات لا معنى له(مستهلك) فقد كان الغرض منه في 
أول الأمر هو انتزاع السلطة التشريعية من يد الملوك للحد من سلطانهم المطلق في القرن 
الثامن عشر(18) والقضاء على الملكيات المستبدة» أما وقد تحقق هذا الغرضء فإن مبدأ 
الفصل بين السلطات في وقتنا الراهن» لم تعد هناك حاجة للأخذ به. 

إلا أن جمهور الفقهاء يرى بأنه يمثل أحد الأعمدة الأساسية للديمقراطية التقليدية؛ 
بحيث إذا زال المبدأ انهار ركن أساسي منهاء لأن تركيز السلطة يؤدي دائماً إلى المفسدة 
والطغيان» فلا وجود للديمقراطية بدون مبدأ الفصل بين السلطات كضمان لحقوق الأفراد 
وحرياتهم . 

4 - إن مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ وهمي فإذا كان مبدأ الفصل بين 
السلطات يستهدف أن تكون كل سلطة على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين» فإنه من 
الملاحظ عملا وفي جميع الدول؛ أنه لا بد وأن تطغى إحدى السلطات على باقيهاء فالميزان 
إما أن يميل إلى جانب السلطة التنفيذية ( حكومة الوزارة ) كما في إنجلترة» واما إلى جانب 


: الطماوي سليمان » السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلاميء المرجع السابق» 
ص. 52. 
اک 

— شيحا إبراهيم عبد العزيز 6 النظم السياسية والقانون الدستوري› (مصر: ir‏ المعارف»› الإسكندرية» 2000(« 
ص. 400. 


دو( 
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البرلمان كما كان الشأن في عهد الجمهوريتين الثالثة والرايعة في فرنساء وان كان ميزان 
القوى قد مال مرة أخرى إلى جانب السلطة التنفيذية في ظل الجمهورية الخامسة في عهد 
Mes perd‏ 

الفقيه/ ميشال مياي اعتبر المبدأ أسطورة ووهمء فالفكرة معقدة ونظام خارق يعمل 
لصالح النبلاءء فمونتيسيكيو يدرس الدستور ليصل في النهاية إلى تأمين هيمنة إحدى تلك 
القوى الاجتماعية» وهي طبقة النبلاء» للالتفاف الغريب في تحليل نظري يعكس في النهاية 
مصالح الطبقة التي ينتمي إليها كاتب التحليل» مضيفا أن طبقة النبلاء واقعة في نقطة 
مركزية تخفيها حيلة فصل وتوازن السلطاتء وتسيطر في الواقع على النظام الدستوري/"). 

5 - تطور مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وتغير مضمونه أدى للتداخل بين 
السلطاتء فالمبدأ أصبح مختلفا عما كان عليه في بداياته الأولى» لتداخل الصلاحيات 
وتقاسم الإختصاصات بين السلطات» فقد صارت السلطة التشريعية تتدخل في أعمال 
السلطتين التنفيذية والقضائية» والسلطة التنفيذية تشارك السلطتين التشريعية والقضائية 
اختصاصاتهماء بينما أضحت السلطة القضائية تراقب أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية 
من خلال الرقابة الدستورية على القوانين بالنسبة للسلطة التشريعية ورقابة أعمال الإدارة 

يقول الدكتور عبد الرحمان أبو توتة بأن مبدأ الفصل بين السلطات إنما هو مجرد 
توزيع الوظائف بين مؤسسات الدولة يقوم على أساس التعاون بينها تحقيقا للمصلحة 
Pal‏ 

إن هيمنة إحدى السلطات الثلاث وتفوقها على غيرها من السلطات الأخرى ليس عيباً 
يوجه إلى مبدأ الفصل بين السلطات ذاته» بل يوجه إلى التطبيق العملي للمبدأء أما سيطرة 


: بهير الدراجي جعفر عبد السادة » المرجع السابق» ص.48. 


7 : مياي ميشال » المرجع السابق» ص. ص . 102 و103. 


: عبد الرحمان أبو توته» المرجع السابق. ص. 04. 
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إحدى السلطات وتفوقها على غيرهاء لا يحوّل مبدأ الفصل بين السلطات إلى وهمء لأن 
إحدى السلطات قد تسيطر في فترة ما ولظروف معينة» ثم ما يلبث الوضع أن يتغير 
فتسيطر سلطة أخرىء أو يعود الارن سن اللطات Ds (ja‏ 

إن الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات ترجع أساس إلى التفسيرات 
المختلفة للمبدأء فهي لا تعني جوهره؛ وانما تتعلق بطرق تطبيقه» فمجملها تخص النتائج 
السيئة التي نجمت عن التطبيقات الميدانية والتفسيرات المتناقضة» أما المبدأ في حد ذاته 
فيظل من أنجح الوسائل التي تكفل ضمان الحقوق والحريات ويمنع الاستبداد والطغيان. 





الثالث: مآل مبدأ الذ ن السلطات à‏ لمة. 

العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية قد وضعت على عاتق نظم 
الحكم المعاصرة سواء كانت متقدمة أو نامية أعباء جديدة غير مسبوقة» وهذه الأعباء تحتاج 
إلى إدارة سياسية مختلفة عن الإرادات السياسية التي كانت سائدة قبل عصر العولمة؛ 
فالتكييف هي السمة البارزة للدولة في عصر العولمةء حيث أن أنظمة الحكم في ظل العولمة 
تخضع لوظائف تجديد المؤسسات وابتكارها على حد تعبير برتران بادي الذي يرى بأن الدولة 
لم تعد أكثر حرية» ولا أكثر قوة في هذا التحول الذي يبدو مضطرباء كذلك الدولة ليست في 
حالة احتضار ولا تبدل ولكنها على العكس تجري تسويات دائمة مع فاعلين آخرين» وتعيش 
حياتها اليومية فضائل الاعتماد المتبادل ورذائل فساد الضمائر أو المساومات مع عقلانيات 
لا تنتمي إلى عالمها الخاص ...لكي تتمكن الدولة من أن تنجو بنفسهاء فإنها تتحالف 


: أظهرت التجربة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية قيام ثلاثة نظم مختلفة وجدت في فترات مختلفة وهي: 

أ . حكومة الكونجرس: وهي الفترة التي تميزت بهيمنة الكونجرس الأمريكي وتفوقه الواضح على سائر السلطات. 

ب . حكومة القضاة: وهي الفترة التي مارست فيها المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دوراً سياسيا واضحاء خاصة في الفترة ما بين 
الحربين العالميتين . 

ج . الحكومة الرئاسية: وهي الفترة التي تميزت بتفوق نفوذ رئيس الجمهورية وتزايد سلطاته إلى حد كبيرء خاصة خلال الحرب العالمية 
الأولى. 
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أيضا مع العقلانيات المنافسة وبذلك تشوه مبادئها الخاصة وتوفق صرامة سيادتها مع نزوات 
المعاملات النفعية» كما مع متطلبات تعصب الهوية» هذه المساومة تدحض قيم السيادة 
الأساسية المتعلقة بالسلطة النياتية والتطلقة. 

هذه المعطيات أفضت الى ظهور مدرسة جديدة تنادي بفترة ما بعد الديمقراطية كنتيجة 
لعجز النظام الديمقراطي القائم وعدم قدرته على إيجاد الحلول للمشاكل المتجددة وبالتالي 
ضعف ثتقة الناس بالبرلمانات والأحزاب السياسية والسياسيين» مطالبة بضرورة المشاركة في 
صنع القرار وألا يقتصر على السياسيين أو أعضاء البرلمان وجاءت هذه الأفكار كنتيجة 
لعدة مظاهر منها: 

- التغيير السريع للحكومات الغربية نتيجة تصدي المعارضة لها والتي تعتلي سدة 
الحكم بعد ذلك تواجه نفس المصير مما يضطر الطرفين إلى التحالف للحفاظ على السلطة 
على حساب المبادئ والقيم الديمقراطية. 

- سيطرة فئات قليلة من الصفوة التي يعتمد عليها نظام الحكم على حساب القوى 
الشعبية» وعدم احترامه لحقوق الإنسان مع منع المعارضة من إبداء رأيها بحرية» في JE‏ 
تحكم نفوذ رجال المال والشركات الكبرى التي تنتفع من وراء السياسيين وتوجه مسألة التشريع 
أو مسألة التطبيق في الاتجاه الذي يخدمها. 

يروج لمفهوم ما بعد الديمقراطية بأنه نظام يقوم على سيادة وتحكم الصفوة السياسية 
وا لاقتصادية والانفراد باتخاذ القرارات وتهميش الرأي العام ممثلا في نواب الشعب» وكل ذلك 
بحجة مواجهة التحديات الخطيرة التي يتعرض لها المجتمع نتيجة التغييرات العالمية والتي 
تتطلب وجود هيئة مهيمنة داخل الدولة تتخذ القرارات الحاسمة والسريعة للمحافظة على 
الأمن القومي أو الهوية الوطنية وذلك بتجاوز المبادئ الديمقراطية دون إلغائهاء فتفقد 
الانتخابات معناها وتكون المشاركة مسألة شكلية ومشاركة صورية» المبررات المذكورة تسعى 
من خلالها فئة الصفوة إلى تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد الركيزة الأساسية 
للأنظمة الديمقراطية الحديثة والعودة إلى تركيز السلطة للتخلص من القيود التي يفرضها 
عليها مبدأ الفصل بين السلطات كما و ضحناها أعلاه. 


ضر وو( 
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تزداد صعوبة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يوما بعد يوم لما تفرضه العولمة من 
تحديات والسياسة العالمية من قيم وممارسات تواجه مختلف أنظمة الحكم لاسيما الدول الناميةء 
لسعيها إلى توحيد العالم وتجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية والغائها 
لاحقا لتشكل عالما بلا حدود وبلا سيادة باستعمال ميكانيزمات متعددة منها الشبكعات الماليةء 
التباد لات الاقتصاديةء البث الإعلامي» هجرة الأشخاصء الشبكات الدينية والثقافية واللغوية 
إلى جانب شبكات المنظمات غير الحكومية» فنجم عنها تفتيت الدول تحت تأثير دعوات 
الانفصال واختراق الحدود وتراجع السيادة الوطنية تحت وطأتهاء وعدم الاتساق بين النظم 
الديمقراطية المستند على حيز مكاني محدد المعالم والمدى العالمي للحياة الاجتماعية 
المعاصرة. 

لم يعد النسق السياسي للسلطات قادر على استيعاب وتجسيد التعددية والمجتمعية 
والثقافية القائمة في ظل تراجع دور الأحزاب السياسية واحجام الناخبين عن المساهمة في 
الانتخابات» فأصبحت مؤسسات النظام لا تمثل إرادة الناخب وغير خاضعة لهء لأن أجهزة 
السلطة جردت من سلطاتها وأصبح يتحكم في السلطة التنفيذية الخبير بدل الفاعل القانوني 
والسياسي» وفقدت السلطة التشريعية سلطة إصدار التشريعات والقرارات الحيوية لصالح الشراكة 
الإقليمية والدولية» وبالنتيجة فقدت سلطات أنظمة الحكم في عصر العولمة خاصية تمثيل 
الشعب والتعبير عن إرادته وفشلت في ضمان الحقوق والحريات ومنع الظلم والاستبداد التي 
كانت من القيم الأساسية التي قام عليها مبدأ الفصل بين السلطات7!!) . 


: للتعمق أكثر راجع. 

- كرازدي إسماعيل» العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالميةء أطروحة لنيل درجة دكتوراه» ( الجزائر : جامعة 
الحاج لخضر بباتنةء السنة الجامعية 2011/2012)» ص. ص. 03ء 137و140. 

- برتران باديء عالم بلا سيادة» الدول بين المراوغة والمسووليةء ترجمة: لطيف فرج» ( الجزائر: مكتبة الشروق» بدون 
سنة النشر)» ص. 284. 


ضضض وو( 
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دراسة طبيعة نظام معين لا يمكن الإكتفاء في دراستهعلى جوانبه الشكلية واستعراض 
القراغعة الأستررية والقاكوفنة المنلمة النلطة قهبيه» يل لا بذ أن تمت الدراسة إلى Ou‏ 
نمط تطبيق هذه القواعد القانونية والدستورية ومدى التزام السلطات باحترامها والعلاقات 
القائمة بينها والتأثير المتبادل والعوامل السياسية المؤثرة فيها كطبيعة النخب التي تصنع 
قراراته الكبرى أو تؤثر فيها إيجابا وسلباء والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة 
المطلب الأول: عوامل تبني مبدأ اله ¿ السلطات في النظام الجزائري 

إن البحث عن مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الجزائري يعد بحثا محوريا 
في الدراسات الدستورية المعمقة» باعتباره يبرز طبيعة العلاقة القائمة بين السلطات وإرساء 
ملامح النظامء ويبين بجلاء حقيقة إرادة المؤفسس الدستوري في تكريس الحكم الديمقراطي 
باعثبار_الميداً من الأركان الأساسية لقيامه» كما يمثل اعتماد ميدأ الفصل بين السلطات تحد 
كبير لحساسية وخصوصيات الموضوع لعدم تجانس الأفكار والميولات والانتماءات مما أدى 
إلى صراعات عقائدية وعرقية وايديولوجية أثرت في تطبيق المبدأء بحكم أن عملية الانتقال 
من النظام الأحادي الإشتراكي الشمولي إلى النظام التعددي الديمقراطي تمر حتما عبر تبني 
إصلاحات دستورية» سياسية» إدارية واقتصادية تمس مؤسسات النظام القائم فينجر عنها 
فقدان الجماعات القوية والأطراف المسيطرة لإمتيازاتها ونفوذها وتصبح معرضة للنقد 
والمحاسبة» فتعمد إلى استغلال واستعمال الأجهزة البيروقراطية المتحالفة معها لعرقلة عملية 
التحول والإصلاح التي تفقدها مكانتها ومكتسباتها وثرواتها. 

قبل الخوض في تفاصيل موضوع الفصل بين السلطات في النظام الجزائري يجدر بنا 
الإشارة إلى نقطة نراها جد هامة نبين من خلالها معالم الدراسة ونوضح مبررات انتهاجهاء 
والمتمثلة في كون أغلب الدراسات التي تناولت موضوع الفصل بين السلطات في النظام 
الجزائري تطرقت إلى جميع الحقب التاريخية التي مر بها النظام الجزائري منذ الاستقلال إلى 
الآن بدعوى أن المبدأ طبق في جميع هذه المراحل بطرق مختلفة» والحقيقة أن هذا يعد خطأ 
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شائع» فلا يمكن الإقرار بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الاشتراكي القائم على 
الحزب الواحد المسيطر على دواليب السلطة ووحدة الفكر والسلطة كمنهج سياسي» dus‏ 
كان النظام شموليا خاضعا لهيمنة الحزب ألطلائعي على الحياة السياسية بقيادة رئيس 
الجمهورية الذي يجسد فعليا وحدة القيادة للحزب والدولة» ولا أثر فيه لمبدأ الفصل بين 
السلطات؛ واقتصر الأمر على توزيع الوظائف فقطء فالنظام الجزائر لم يتبنى تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات إلا منذ سنة 1989. 

إن تجربة النظام الجزائري في الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات تراوحت بين الإنكار 
والإقرار استنادا لعدة عوامل أهمها: 

- أن الدولة الجزائرية حديثة العهد بالاستقلال تفتقر إلى التجربة في التسيير والحكم. 

- هشاشة الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي» مما حال دون بناء مؤسسات 
قوية» فبعد الاستقلال مباشرة اعتمد نظام ذا مرجعية فكرية تتبنى وحدة السلطة مع إقراره 
استقلالية مقيدة بشروط بحجة ضمان الاستقرار للدولة القائمة على الشرعية الثورية للحفاظ 
على مكتسبات الثورة» ثم ولوج الشرعية الدستورية بنفس الضوابط والقيود نجمت عنها بروز 
الأزمات المتتالية السياسية والاجتماعية والثقافية ولاسيما الاقتصادية التي أدت إلى أحداث 
واضطرابات 05 أكتوبر 1988 التي عجلت بالإصلاحيات السياسية. 

- فشل النهج الاقتصادي الإشتراكي الذي تبناه النظام لعدم تماشيه وتناقضه مع 
الموروث الحضاري والديني والثقافي السائدة في المجتمع» فتراجع الإنتاج وانتشرت البطالة 
وكبلت تلك السياسة المبادرات الفردية وفسحت المجال للكسب دون مقابل والإثراء بلا سبب. 

- إقرار مبدأ الفصل بين السلطات كان نتيجة الإصلاحات السياسية التي فرضتها 
أحداث أكتوبر ei‏ قضند ضمان الحقوق والحريات 7 دية والجماعية st La‏ في 


وأزمات أثرت بشكل كبير على التطبيق السليم للمبدأ وتجسيده الفعلي. 


ضضض وو( 
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-تجميد العمل بمدأ الفصل بين السلطات بعد توقيف المسار الانتخابي بتاريخ 11 
جانفي 1991 بعد الفوز الكاسح لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية المطلقة لمقاعد 
البرلمان في الدور الأول من الانتخابات التشريعية» واعلان حالة الطوارئ وتوقيف العمل 
بالدستور وتجميد عمل السلطات» الأستاذ/ سعيد بوالشعير كيف توقيف المسار الانتخابي 
بالإنقلاب وأكد بأن استحداث أجهزة مؤقته لتسيير البلاد بناء على اجتماع غير دستوري» 
لهيئة استشارية أدخلت البلاد في أزمة متعددة الأشكال حيث جمدت المؤسسات الدستورية 
الأساسية (رئاسة الجمهورية والبرلمان) وأمتد ذلك الى نشاط الأحزاب السياسية الكبيرة 
التمثيلية التي منعت من ممارسة النشاط السياسي نتيجة مواقفها المعارضة للإنقلاب!!) » وما 
تبع ذلك من أحداث دموية والدخول في حرب أهلية كانت نتائجها كارثية على البلاد والعباد. 

- انتخاب المؤسسات الدستورية الشرعية» إن العودة للمسار الانتخابي سنة 1995 
بتنظيم الانتخابات الرئاسية كان الغرض منه إثبات الذات من طرف النظام بعد أن مر 
بمراحل عصيبة كادت تعصف بأركانه» وتأكيده على قدرته في تنظيم هذه الانتخابات لإعادة 
بناء المؤسسات الدستورية الشرعية والخروج من أزمة الشرعية التي كان يعاني منهاء دون 
الاهتمام بحرية التعبير أو إضفاء الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات التي شهدت 
خروقات وعمليات تزوير ممنهجة؛ ونفس الوضع شهدته الانتخابات التشريعية لسنة 1997 
وما تلاها من انتقادات واحتجاجات أدت إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لم يفصح عن 
نتائجها إلى اليوم» إن انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان بطرق تفتقد لحرية التعبير والشفافية 
والنزاهة الضرورية ينقص من قيمتها الدستورية ويتراجع تأييدها الشعبي ما يفقد النظام 
الاحترام وطنيا ودوليا. 


: سعيد بوالشعير» النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 السلطة 


وو( 











الفصل الزابو: EEE‏ 








يي: التحول الديمقراطي وتطبيق مبدأ الذ ن السلطات. 
التحول الديمقراطي عملية معقدة تتسم دائما بتعدد مساراتها واختلاف نتائجهاء 
وتخضع للظروف السائدة في النظام وتساهم فيها عوامل داخلية وخارجية» كما لا تخلوا من 
الصعوبات واحتمالات الفشل» والتعديلات تتم فيها بالتدريج إلا أنها تبقى رهينة الإرادة 
السياسة للأنظمة ودرجة استيعابها وتبنيها لعملية التغيير والإنتقال» وعرف الفقيه/, صمويل 
هنتغتون التحول الديمقراطي بأنه/ مجموعة من حركات الانتقال من النظام غير الديمقراطي 
إلى النظام الديمقراطي» تحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في عدد حركاتها الانتقال في 
الاتجاه المضاد خلال الفترة الزمنية!!) » وساهمت عدة عوامل داخلية وخارجية في عملية 
التحول الديمقراطيء وبالمقابل برزت العديد من العوائق والأزمات المؤثرة في العملية. 

أما التحول الديمقراطي في النظام الجزائري فنجم عنه إعتماد مبدأ الفصل بين السلطات 
لوضع حد لمبدأ وحدة السلطة الذي كان سائدا منذ الاستقلال بهيمنة رئيس الجمهورية الذي 
يشكل محور النظام بتوليه مسؤولية السلطة التنفيذية وقيادة الحزب ومشاركة المجلس الشعبي 
الوطني في عملية التشريع ورئاسة المجلس الأعلى للقضاءء هذا التحول ساهم فيه تداخل 
جملة من العوامل منها الخارجية والداخلية كما سنوضحه أدناه. 

أولا: العوامل الخارجية2) « كان للعوامل الخارجية دور مباشرة في عملية التحول 
الديمقراطي في النظام الجزائري وأهمها. 

1 - انهيار المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي وما رافقه من تغييرات 
وتحولات جذرية في النظام الدولي» لاسيما أنظمة دول أوروبا الشرقية التي تخلت عن نمط 
الحكم الشمولي وتبنيها للديمقراطية الليبرالية الغربية» شكلت عنصر ضغط على أنظمة العالم 


( صمويل هنتغتونء الموجة الثالثة والتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين» ترجمة: عبد الوهاب علوب»ء‎ : D 
الكويت: دار سعاد الصباح» الكويت» 1993) ص.73.‎ 

7 : الياس حودميسة» اصلاح النظام الحزيي في الجزائر» مداخلة في الملتقى الوطني الثاني حول " الاصلاحات السياسية 
في الجزائر" قسم العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السيتاسية» ( الجزائري: جامعة زيان عاشور بالجلفة» يومي 06 - 
7 مارس 2013ء منشورة من طرف مركز التوثيق والإعلام للأمن الوطني)» ص. 53. 


ضضض روو( 
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الثالث التي أخذت بالنظام الشمولي القائم خصوصا على الحزب الواحد والاقتصاد الموجه 
ومن بينها النظام الجزائري. 

2 - التبعية الاقتصادية للخارج باستعمال الوسائل الاقتصادية للضغط على الدول 
النامية للإنتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الديمقراطي وتطبيق التعددية السياسية 
واحترام حقوق الإنسان» فتزايد حجم الديون الخارجية وتراجعت المداخيل بسبب انخفاض 
سعر البترول وكان لهبوط قيمة الدولار إنعكسا سلبيا على نمو الاقتصاد الجزائري وبالتبعية 
أثر في الاستقرار الاجتماعي» فأجبرت الظروف الاقتصادية النظام الجزائري على اللجوء إلى 
الإستدانة من المؤسسات الدولة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) التي إستغلت الظرف 
لتفرض شروط مسبقة على النظام الجزائري تتعلق بالتدخل في شؤونه الداخلية لإجراء 
إصلاحات اقتصادية وتوجيه السياسة الداخلية لتبني المبادئ الديمقراطية» فربطت منح 
القروض بالإصلاحات السياسية والاقتصادية حسب أوامرها. 

3 - دور المجتمع المدني العالمي» يقصد بالمجتمع المدني العالمي المنظمات الدولية 
غير الحكوميةالتي تعنى بقضايا عالمية كمنظمات حقوق الإنسان» السلام» ومكافحة 
التمييز....الخ. وتعمل هذه المنظمات من أجل تطوير العمل الديمقراطي وحماية حقوق 
الإنسان» الجزائر كانت محل اهتمام ونقد المنظمات الدولة منذ تبنيها لمبدأ الفصل بين 
السلطات وما واكبه من توقيف المسار الانتخابي والدخول في دوامة العنف» ما دفع رئيس 
الجمهورية سنة 2001إلى دعوة منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدراسة 
وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعداد تقاريرها لمساعدتها في إيجاد أنسب السبل 
لمكافحة الإرهاب» وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وترقيتهاء والوقوف 
على مدى احترامها لإلتزامتها الدولية تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية» وتتمتع هذه 


ووو( 











الفصل الزابو: SE‏ 





المنظمات بالعديد من الوسائل التي تُمكنها من المساعدة المادية المشروطة للدول وكذا 
نشرها لتقارير دورية تفضح ممارسات الأنظمة غير ديمقراطية!!! . 

4 - تهافت الدول العربية على انتهاج النظام الديمقراطي الذي يعنيإجراء 
إصلاحاتدستورية وسياسية وادارية واقتصادية كالتعددية الحزبية والنقابية واحترام الحريات 
العامة وحقوق الإنسان والاقتصاد الحرء فكانت المتغيرات الدولية قد دفعت دول كل من 
مصر وتونس والمغرب ولبنان لولوج النظام الديمقراطي مما شجع النظام الجزائري على 
سلوك نفس النهج. 

ثانيا: العوامل الداخلية » أفرزت عملية الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام 
التعددية الحزبية العديد من الأزمات التي كشفت عن تناقضات أدت إلى عدم الاستقرار 
السياسي» حيث عانى منها النظام الجزائري طويلا وأهمها الأزمة السياسية ومدى قدرة 
مؤسسات النظام على استيعاب حركة التفاعلات داخليا ومواجهة التحديات الخارجية» أزمة 
الشرعيةالناتجة عن الانتقال من الشرعية الثورية (التاريخية) إلى الشرعية الدستورية» أزمة 
المشاركة السياسية المتمثلة في عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب القوى السياسية 
وعدم قدرتها على تمكين أغلب القوى الفاعلة في المجتمع من التعبير عن إراتها وتقديم 
مقترحاتها ومطالبهاء بتعمد النخب الحاكمة إحتكار المشاركة السياسية واقصاء هذه القوى 
الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للتصادم والعنف» أزمة الهوية ببعديها الجهوي والديني المتمتل 
في العنف المتكرر في منطقة القبائل للدفاع عن الثقافة الأمازيغية» والحركات الإسلامية 


(') : رزيق نفيسة» عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر واشكالية النظام الدولاتي المشكلات والآفاق؛ مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصصء تنظيمات سياسية وادارية» (الجزائر: جامعة الحاج 
لخضر بباتنة» كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء السنة الجامعية 1434/1435ه» 2013/2014 م)؛ 


ص.135. 
2 : ناجي عبد النور» تجربة التعددية الحزبية والتحول الديموقراطيء دراسة تطبيقية في الجزائرء المرجع السابق» 
ف 67 


درو( 
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التي اكتسحت نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية التعددية في الجزائر» يمكن حصر أهم 
العوامل الرئيسية التي غذت نفاقم هذه الأزمات في الآتي. 

1- العوامل السياسية. من أهم مظاهرها غياب سلطة سياسية قوية وموحدة» فشل 
الحزبفي مواجهة تناقضاته الداخلية وعدم قدرته على تخطي الصراعات السياسية» غياب 
القواعد والقيم الاجتماعية في السياسية الجزائرية» قوة مؤسسة إدارة الرئاسة المتحالفة مع 
الجيش وغياب المشروع الاجتماعي التنموي. 

2- العوامل الاقتصادية. كانت من الأسباب الرئيسية لحدوث الأزمة الاجتماعية التي 
تمخضت عنها أحداث أكتوبر 1988ء وأهمها انهيار أسعار النفط في الأسواق العالميةء 
العجز المالي الفادح للمؤسسات الاقتصادية المسيرة بيروقراطياء تراجع الإنتاج الزراعيء 
مشكلة الديون الخارجية وارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوياته. 

3 - العوامل الاجتماعية. تمثلت في أزمة البطالة التي مست شرائح واسعة من 
الفئات الاجتماعية» إرتفاع نسبة النمو الديموغرافي بشكل كبيرء فشل المؤسسات الاجتماعية 
في القيام بدورها التربوي والتوعوي والتفاوت الاجتماعي. 

4 - العوامل الثقافية. أثرت بشكل حاسم في الأزمات التي عرفها النظام منذ 
الاستقلال لإرتباطها بمقاومة المستعمر وشرعية النظام عبر مختلف مراحله» فسياسة فرق 
تسد الاستعمارية أسفرت عن أربعة فئات من المثقفين وهم فئة بثقافة المساجد والزوايا 
والجامعات الإسلامية» فئة بثقافة مدرسة المستعمرء فئة بثقافة مزدوجة» فئة بثقافة شعبية 
وهي الأغلبية من سكان المدن والأرياف» فنتج عن هذه الأنماط ازدواج في الشخصية 
الجزائرية وصراع ثقافي بين دعاة التعريب ودعاة التغريب. 





المطلب الثالث: العوائق المؤثرة في عملية الت 


السلطات. 
إن عملية التحول الديمقراطي التي أجبرت النظام الجزائري على الانتقال من النظام 
الاشتراكي الشموا لي إلى النظام الديمقراطي التعددي القائم على las‏ الفصل بين السلطات 


ايه ووو( 
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كانت عملية معقدة واتسمت بالصعوبات والعراقيل في خضم تعدد أسبابها وأختلاف مساراتها 
وتناقض نتائجهاء مما أدى إلى عدم نجاح التجربة وفشلها إلى حد كبيرء وساهمت عدة 
أسباب في عدم نجاح عملية التحول نوجزها في الآتي: 

أولا: عدم إقتناع القائمين على السلطة بالتحول الديمقراطي وافتقارهم للثقافة الديمقراطية 
التعددية لتشبعهم بالفكر الاشتراكي الأحادي» فلجأت تحت ضغط الأحداث والأزمات إلى 
إقامة ديمقراطية شكلية» بحيث يبقى القرار السياسي بيد نخب محددة تتحكم في موازين 
القوى» وتسيطر على مراكز القوى الحقيقية داخل النظام فلا تؤثر التعددية والانتخابات في 
تغيير النظام وتوزيع السلطة السياسية بين تيارات المجتمع ونخبه المختلفة. 

ثانيا: الصراع المستمر بين أجنحة النظام للهيمنة على مقاليد الحكم وعجزهم على 
إيجاد التوازن بين مختلف القوى والحساسيات وصراع الطبقات» وبرز الصراع بين قوتين 
رئيسيتين تنادي القوة الأولى بالقيادة الجماعية والمشاركة الجماعية أوالشعبية في صناعة 
القرارء ومحاربة الطموحات السلطوية والرغبات الشخصية للزعماء والقوى الفاعلة التي تسعى 
للاستحواذ على دواليب الحكمء والقوة الثانية فهدفها الاستيلاء على السلطة والسيطرة على 
مراكز صناعة واتخاذ القرار» وحصر القيادة والتسيير في عدد محدود من الزعماء 
والأشخاص والكتل» وتوجيه سياسة النظام وفق ما يتلاءم ومصالحهم الخاصة» فتبلورت 
الأنانية الشخصية والأفكار الإقصائية في دواليب نظام الحكم» أي ما يطلق عليه شخصنة 
ALL‏ 

ثالثا: فقدان حزب جبهة التحرير الوطني لمكانته وهيبته وسمعته. لفقدانه ثقة الأغلبية 
العظمى من طبقات وفئات المجتمع وانتشار الرفض والتذمر تجاه رموزه وقراراته» لاستحواذه 
المطلق على التمثيل السياسي وسيطرته على مختلف المنظمات والاتحادات والجمعيات 
مانعا بروز أي قوة سياسية تنافسه» واحتكاره للسلطة وممارستها من طرف نخبة سياسية 
وعسكرية عجزت عن احتواء مختلف القوى واحداث التوازن بينهاء فتفشت البيروقراطية 


وانتشر الفساد وبرزت صراعات الأجنحة وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة السابق/ سيد أحمد 


ايه ووو( 
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غزالي وعضو المكتب السياسي للحزب بقوله'بأن الحزب أصبح مجرد جهاز افتقد كل القيم 
والمبادئ وأصبح تحركه بعض الشخصيات السياسية" . 

رابعا: غياب فكرة المواطنة والولاء السياسي للنظام فنشأت ولاءات دون ضوابط تسعى 
لتجريد الأمة من مقوماتها الأساسية (الدين» all‏ التاريخ....الخ)» وتعود جذور هذه 
المعضلة لعهد الاحتلال الفرنسي الذي سعى بكل ما أتي من قوة وسلطة للقضاء على الهوية 
الوطنية عموما والمعتقد الديني للشعب الجزائري خصوصاء وطمس معالم ومقومات هذا 
الشعب» ونشر وترسيخ ثقافته وأفكاره لاستحداث فئات وتيارات موالية له» وهو ما نجح فيه 
إلى حد كبيرء وأمتد تأثيرها عبر أغلب مراحل تطور النظام باستيلاء التيارات الموالية 
للاستعمار على مقاليد السلطة لما لها من تكوين ووعي وثقافة وخبرة. 

خامسا: تردي الأوضاع الاقتصادية والثقافية» حيث كانت لها انعكاسات كبرى على 
الأوضاع الاجتماعية بانتشار البطالة والفوارق الاجتماعية والانحلال الأخلاقي والأسري» مع 
بروز أزمات الهوية واللغة والمرجعية الدينية» فعدم تحقيق الأهداف المتوخاة من السياسة 
الاقتصادية المنتهجة بسبب انهيار أسعار البترول وانخفاض القدرة الشرائية والعجز المالي 
للمؤسسات نتيجة لتسييرها البيروقراطي أثرت بشكل مباشر في بروز الأزمات المختلفة وعدم 
تمكن النظام من إيجاد الحلول الملائمة لها وتطويقها أثرت على شرعيته واهتزت أركانه 
وأجبرته على إحداث التغيير ( . 


)0( : ناجي عبد النور» النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةء المرجع السابق» ص. 115 . 

À)‏ : مر النظام الجزائري بأزمة اقتصادية خانقة كان من أهم أسبابها تدهور أسعار المحروقات» فأدى انخفاض أسعار 
البترول سنة 1986 إلى خسائر فادحة قدرت بحوالي40 من العملة الصعبةء حيث كانت عائدات البترول سنة 1985 
تقدر بحوالي 12.7 مليار دولار وانخفضت سنة 1986 إلى 7.65 مليار دولار» المصاحبة لظهور بوادر الأزمة 
الاقتصادية العالمية» والارتفاع المخيف لنسبة البطالة حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل المليون عاطل عن العمل سنة 
8 لتصل في بداية التسعينات إلى مليوني عاطل عن العمل منهم 4 آلاف مهندس و16500 حاصل على شهادة 
ليسانس وتقني سامي و 55000 تقني» وكانت نتيجة تردي هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انتشار واسع الآفات 
الاجتماعية خاصة بين أوساط الشباب ومن العوامل الرئيسية التي تسببت في انفجار أحداث أكتوبر 1988. 


سيور ووو( 
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سادسا: عزوف المواطنين عن العمل السياسي نتيجة عدم احترام النظام للقواعد 
الدستورية والقانونية بعدم تطبيقها أو تغييرها للسيطرة على مقاليد الحكم وانعدام الضمانات 
الدستورية للحيلولة دون الهيمنة» فاستبعد رأي الأغلبية الحقيقية لصالح الأقلية» فأضحت 
آليات ممارسة العمل الديمقراطي جامدة وغير شفافة وغير فاعلة مما أدى إلى فشل التغيير 
الجتري المنشوة!!! , 

سابعا: إخفاقات النظام في تحقيق الطموحات والأهداف التي وعد بها لإخراج 
المواطنين من التخلف والتبعية والتغريب وجميع أشكل الوصاية السابقة واللاحقة» وضعف 
أداء سلطات النظام تنفيذيا وتشريعيا وقضائيا واقتصادياء أدى إلى ظهور مجتمع مدني قوي 
وضاغط ينادي باحترام المبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان» 
ومحاربة كافة أشكال الفساد الذي تفشى في مفاصل النظام» مطالبا بالإصلاحات الجذرية؛ 
ومن أهم تنظيماته المنظمات النقابية والحركات الإسلامية والقوى العلمانية. 

إن تطبيق المبادئ الديمقراطية التي يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهمها بالمزاجية 
والانتقائية تعبر بوضوح عما آلت إليه الممارسة الديمقراطية في النظام الجزائري» فأضحت 
الممارسة الديمقراطية غير سليمة لتقييد مبادئها الأساسية كالإخلال بمبدأ الفصل بين 
السلطات وتعمد هيمنة سلطة على بقية السلطات وتقييد حرية الرأي والتعبير» والتضييق على 
خر ءالزاب رالمات اركح مل عا رتك اة ال من الأحزات 
كالحزب المسمى/ حركة الوفاء والعدل للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وغيره» ما يؤكد تجذر 
الانتقائية والمزاجية في النظام الجزائري. 


( : سنوسي خنيشء النظام السياسي الجزائري بين الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» مداخلة في الملتقى الوطني 
الثاني حول " الاصلاحات السياسية في الجزائر". ( الجزائر: قسم العلوم السياسية؛ كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة 
زيان عاشور بالجلفة» يومي 06 - 07 مارس 2013», منشورة من طرف مركز التوثيق والإعلام للأمن الوطني)» 
ص.121. 


ضضض ووو( 
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إن الهدف المنشود المتوخى من تطبيق مبداً الفصل بين السلطات» يتمثل في إقامة 
توازن بين السلطات بأن تكون كل سلطة في وضع مساوي للسلطة الأخرى» وتراقب كل 
سلطة أعمال السلطات الأخرى للحيلولة دون إساءة استعمالها وتجاوزها لحدود صلاحياتها 
واختصاصاتهاء فهذا الهدف الأسمى لا يمكن بلوغه والوصول إليه إلا إذا التزمت كل سلطة 
بحدود صلاحياتها وعدم تجاوز اختصاصاتها والاعتداء على صلاحيات غيرهاء ولن يتأتى 
ذلك إلا من خلال إيجاد تكافؤ ومساواة وتوازن وتعاون ورقابة متبادلة بين السلطات» يفضي 
إلى عدم منح إمتيازات لأي سلطة تمكنها من إساءة استخدام صلاحياتها وفرض أرائها 
وقراراتها انفرادياء بدعوى موقعها الأسمى على بقية السلطات وحقها في رقابتهاء لأن مركز 
التابع لا يؤهله إطلاقا لتقييد إرادة المتبوع ولن يستطيع أن يمارس قبله AE AL‏ 
وبالنتيجة لن يستطيع أن يحول دون استبداده بالسلطة. 

تتأرجح موازين القوى في النظام الجزائري بين المد والجزر والهيمنة لصالح سلطة 
واحدة دون سواها من السلطات الى وهي السلطة التتفيذية لما لها من نفوذ وصلاحيات 
واختصاصات تستمدها أساسا من نفوذ رئيسها الذي تسمو مكانته وسلطته دستوريا على بقية 
السلطات» حيث إعتبر حكما للفصل بين السلطات» مامكنها من التحكم الفعلي في أعمالها 
وصلاحياتها مهيمنة على مقاليد النظام ومكوناته» بالرغم من أن القواعد الدستورية تتص 
على وسائل وآليات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تمنح للسلطتين التشريعية والقضائية 
الاستقلالية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتهاء أي أن تستقل السلطة التشريعية بوظيفة 
التشريع والسلطة القضائية بوظيفية القضاء دون تدخلهما في صلاحيات غيرهما من 
السلطات أو تدخل الغير في صلاحياتهماء إلا أن هذه النصوص والقواعد الدستورية تبقى 
غير كافية وعاجزة على ضمان الإستقلالية لإقامة توازن بين السلطات» كما سنوضحه في 
المحاور التالية: 

- مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية. 


ر 7و( 
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— مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية. 
- مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية. 
- دور المجلس الدستوري في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 





من السمات الرئيسية المترتبة عن تطبيق آليات مبدأ الفصل بين السلطات في النظام 
الجزائري ظهور اختلال التوازن بين السلطات» نتيجة إهدار مبدأ المساواة والتعاون والرقابة 
المتنادلة يين: السلطات» cts,‏ مظاهر اختائل. الثوازن منت-سلطة لأخزى صت الآهمية 
والدور الذي أوكله المؤسس الدستوري لكل سلطةء كما نستخلص منها العلائق القائمة بين 
السلطات وحدود الإخلال بفكرة التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بينها مع اقتراح الحلول 
التي نراها مناسبة. 

تتمثل الخاصية الأساسية للنظام الجزائري في هيمنة شاملة للسلطة التنفيذية باعتبارها 
الفاعل المحوري الذي يتمتع بصلاحيات واسعة على بقية السلطات الأخرى التي قيدت وأجبرت 
على الخضوع لها وعدم الوقوف في وجههاء فمنحت للسلطة التنفيذية سلطات دستورية وسياسية 
وسيادية جد واسعة» تصل لحد الهيمنة المطلقة في الحالات الاستثنائية» أين يتم دمج السلطات 
تحت إمرة رئيس السلطة التنفيذية بعد تفعيل ميكانيزمات تجميد العمل بالدستور,فأنعدام التوازن 
بين السلطات وتلاشي الرقابة المتبادلة أدى إلى تجاوز السلطة التنفيذية لحدود صلاحياتها 
بإسرافها في التدخل وهيمنتها على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية كما سندرسه أدناه 
في عدة محاور. 
الفرع الأول: دور السلطة التنفيذية في تكوين السلطتين التشريعية والقضائية. 

منح المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية صلاحيات وامتياز الإشراف على تكوين 
وإنشاء السلطتين التشريعية والقضائية. 


ورو( 
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أولا: بالنسبة لدور السلطة التنفيذية في تكوين السلطة التشريعية يتمثل ابتداء في 
إشرافها المباشر على عملية تقسيم الدوائر الانتخابية» والمرحلتين التمهيدية والتحضيرات 
الأولية لإجراء الانتخابات بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها واستلام وقبول ملفات 
المترشحين للانتخابات التشريعية واخضاعها للفحص والتدقيق والتحقيقات» ثم الدعوة لإجراء 
الإنتخابات بمرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية» وصولا إلى الإشراف المباشر على 
العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتهاء أما أبرز وأخطر دور لرئيس الجمهورية في تكوين 
السلطة التشريعية يتمثل في تعيينه ثلث (1/3)أعضاء مجلس الأمة. 

ثانيا: أما بالنسبة لدور السلطة التنفيذية في تكوين السلطة القضائية فيتمثل أساسا في 
التحضيرء الإشراف وتنظيم السلطة التنفيذية (وزارة العدل) للمسابقات الخاصة بالالتحاق 
بسلك القضاءء ثم التكفل والسهر على مختلف مراحل تكوين القضاة» طبقا لأحكام القانون 
رقم89 - 12بتاريخ 12ديسمبر 1989الذي حدد شروط توظيف القضاة حيث اعتمد وضع 
طريقة خاصة مبنية على مسابقة وطنية على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية لتوظيف 
القضاة وفقا لشروط معينة ومحددة سلفاء ونظم سير المهنة» وحدد حقوق وواجبات القاضي. 


الفرع الثاني: آليات تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطتين التشريعية 
والقضائية. 

يتجلى تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية فيما قرره 
الدستور حول مساهمة السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائيةء 
سواء خلال مرحلة التشكيل أوخلال ممارسة المهام أو أثناء تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات 
والأحكام» يبرز التأثير بشكل جلي أساسا في استعمالها لحقها الدستوري الذي منح لها 
الأولوية والامتياز 

استنادا لطبيعتها ويخصوصيتها كما ستتتاوله تفصيلا أدثاه. 


سيو ووو( 
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أولا: تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة التشريعية» خول المؤسس الدستوري 
للسلطة التنفيذية التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية ومنحها العديد من الآليات تختلف 
درجة تأثيرها حسب أهمية كل واحدة منها. 

1 -هيمنة السلطة التنفيذية على التشريع» تبرز هذه الهيمنة في العديد من الصور 
التي منح فيها المؤسس الدستوري الحق للسلطة التنفيذية في التدخل في مجال التشريع منها 
على الخصوص التشريع عن طريق الأوامرء اقتراح القوانين» طلب إجراء مداولة ثانية على 
قانون تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه» إصدار ونشر القوانين» واخطار 
المجلس الدستوري للرقابة حول مدى دستورية القوانين» وهو ما يؤكد تفوق السلطة التنفيذية 
على السلطة التشريعية في هذه المجالات استنادا للنصوص القانونية والإجراءات التطبيقية. 

*التشريع عن طريق الأوامر» أضحت السلطة التنفيذية تتمتع باختصاص أصيل في 
مجال التشريع إلى جانب البرلمان بواسطة التشريع عن طريق الأوامر» وتحقيقا لتطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات تخلى المشرع الدستوري الجزائري عن التشريع عن طريق الأوامر في 
دستور 1989لا أنه سرعان ما عاد إلى اعتماده نتيجة الأحداث التي واكبت تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات تجنبا لحدوث فراغ تشريعي نتيجة شغور المجلس الشعبي الوطني› 
وقيد بمدة محددة وعدم تفوضيه وإجبارية عرضه على البرلمان في الدورة المقبلة للموافقة 
عليهاء إلا أن التساؤل المطروح ما مصير هذه الأوامر إذا دخلت حيز التنفيذ ولم يوافق 
عليها البرلمان؟. 

إن الإجابة التي أتى بها الدستور واضحة وصريحة بأن عدم موافقة غرفتي البرلمان 
على الأوامر التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية في حالتي الشغور وبين الدورات تعد 
هذه الأوامرلاغيه من الناحية الدستورية والقانونية النظرية» إلا أن واقع حال النظام الجزائري 
عمليا وواقعيا من الصعب جدا إن لم نقل من المستحيل عدم موافقة البرلمان على هذه 
الأوامر بغرض إلغائها لسببين رئيسيين وهما: 

-أن هذه الأوامر تكون قد دخلت حيز التنفيذ وأنتجت آثارها القانونية. 


موو( 
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- التوازنات السياسية القائمة وهيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية» وبانتماء 
اغلب أعضاء البرلمان للتحالف الرئاسي أو للأحزاب المؤيدة للرئيس» فلم نسجل أية حالة 
رفض فيها البرلمان الأوامر التشريعية لرئيس الجمهورية منذ الاستقلال إلى حد الآن" . 

نقترح. 

- إلغاء التشريع بأوامر ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات» لاسيما وأن البرلمان يمكن 
دعوته في دورات غير عادية متى استلزم الأمر. 

- ممارسة سلطة التشريع بواسطة الأوامر يكون بطلب الإذن من البرلمان كما هو 
معمول به في كل من فرنساء تونس والمغرب» لأنه يؤدي إلى الإسراف في الأخذ بها 
واضعاف سلطة البرلمان والاستحواذ على اختصاصاته. 

* اقتراح القوانين. نسجل بشأنها الاستنتاجات التالية: 

- تقييد اقتراحات القوانين بإجراءات موضوعية وشكلية حالت دون ممارسة النواب لهذا 
الحق بالمبادرة والحرية» حيث اشترط الدستور تقديمها من طرف عشرون (20)نائبا على 
الأقل ويرفق بعرض الأسباب» وأن لا يكون مضمونها تخفيض الموارد العمومية أو زيادة 
النفقات العمومية إلاإذا كان مرفقا بتدابير تعويضها كما نصت على ذلك المادة 121من 
الدستور وبه يسحب المشرع من البرلمان التشريع في المجال المالي» بالإضافة إلى اشتراط 
ورود الاقتراح في شكل مواد قانونية» وأن لا يكون محتواه مماثلا لمقترح قانون قيد الدراسة 
في البرلمان أو كان قد تم رفضه أو سحبه منذ أقل من سنة» وتبليغ اقتراح القانون إلى 


: هل يمكن للبرلمان الموافقة على بعض الأحكام ورفض أحكام أخرى ؟ 

الإجابة على التساؤل تؤكد بأن البرلمان لا يمكن له مناقشة مواد الأمر (مجزأة) مادة بمادة قانوناء فإما الموافقة عليه كاملا 
أو رفضه كاملاء مما يستبعد الرفض الجزئي وهو ما أكدته المادة 38من القانون العضوي رقم 02-99 التي نصت على 
أن " يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة» وفقا لأحكام 
المادة 124 من الدستورء وفي هذه الحالة» لا يمكن تقديم أي تعديل» يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون 
مناقشة في الموضوع. بعد الاستماع الى تقرير اللجنة الخاصة". 


سيو اوو( 
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الحكومة لإبداء رأيها فيه خلال أجل لا يتعدى الشهرين» بينما تحضى مشاريع القوانين 
المقدمة من طرف الحكومة بالأولوية والامتياز وعدم تقييدها بأي شرط موضوعي. 

- عدم منح حق تقديم اقتراحات القوانين لأعضاء مجلس الأمةء أي عدم المساواة بين 
الغرفتين وتحقيق التوازن بينهما. 

- مشاريع القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية (الوزير الأول والحكومة) أكثر عددا 
وأسرع مدة وأقل تعقيدا من اقتراحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان» نظرا للمستوى 
التكويني ودرجة كفاءة النواب خاصة في مهمة سن القواعد القانونية وتنظيم شؤون الدولة» 
والإمتيازات الواسعة ودون قيود في تقديم التعديل على مقترحات ومشاريع القوانين» ولاستحواذ 
السلطة التنفيذية على مجالات الدفاع باعتباره من القطاعات السيادية الحساسة التي تحتفظ 
فيه السلطة التنفيذية بالأولوية والسلطة الكاملة» كذا مجال السياسة الخارجية حيث ينفرد 
رئيس الجمهورية بتقرير السياسة الخارجية للنظام وتوجيهها والتصديق على المعاهدات» مما 
أدى الى تنامي عدد مشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية وتراجع مقترحات 
القوانين المقدمة منطرف نواب المجلس الشعبي الوطني. 

- دور التعددية الحزبية في المبادرة بالقوانئين سواء من حيث اختيار المترشحين 
للبرلمان أين يتم ترتيب المترشحين من طرف الأحزاب على أساس وزنهم الشعبي وقدرتهم 
على استقطاب أصوات الناخبين لا على أساس المستوى العلمي والثقافي» أومن حيث أداء 
النواب بخضوعهم للإنضباط الحزبي وأوامر الحزب وعدم إمكانية خروجهم عن سياسته 
وحساباته الضيقة حتى في حالة ما إذا تعارضت مع الإرادة الشعبية. 

نفترح. 

- تفعيل آليات تقديم اقتراحات القوانين من حيث الكمية والنوعية والسرعة في تقديمها 
ودراستها ومناقشتها واصدارها لضمان الدور التشريعي للبرلمان. 

- تقييد حق السلطة التنفيذية في مجال اقتراح القوانين وفسح المجال للسلطة 
التشريعية. 


ر روو( 
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* طلب إجراء مداولة ثانية على قانون تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان 
بغرفتيه» إن منح السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية الحق في الإعتراض على 
القوانين التي سبق وأن صادقت عليها السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) تعد رقابة سابقة 
على صدور التشريع البرلماني» ويمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا صارخا من 
جانب السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية» وقيدا يكبل إرادة السلطة 
التشريعية المستمدة من الإرادة الشعبية في ممارسة صلاحيتهاء رغم أن بعض الفقه يرى بأنه 
آلية لتحقيق التوازن بين السلطات في حالة التأكد بأن النص القانوني يتعارض مع السياسة 
المنتهجة من طرف السلطة التنفيذية التي تبين للبرلمان المساوئ المترتبة على تنفيذ القانون 
المقترح» وتكمن خطورة هذا النوع من الرقابة في عدم تحديد المؤسس الدستوري للأسباب 
التي تؤدي إلى استخدام هذا الحق»ء وفي صعوبة تحقق الأغلبية غير العادية المتمثلة في 
ثلثي(3/2)النواب وأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة للتخلص من الاعتراض» 
فيرضخ بالتالي للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) سواء بتعديله وفق طلباتها أو استبعاده أو 
تعويضه بمشروع أو اقتراح قانون آخر. 

نفترح. 

إصدار نص دستوري صريح يحدد على سبيل الحصر الحالات التي يحق فيها لرئيس 
الجمهورية استعمال هذا الحق. 

* الإصدار والنشر .أسندهما الدستور لرئيس الجمهورية لتقييد إرادة السلطة التشريعية. 

- الإصدارء اعتمادا لمبدأ الفصل بين السلطات اسند المؤسس الدستوري الجزائري 
الإصدار لرئيس الجمهورية كضمانة للتقيد وتنفيذ التشريع تتممة لوضعه موضع التطبيق» 
بينما المجلس الدستوري الفرنسي اعتبره عملية إشهاد من طرف رئيس الجمهورية بأن القانون 
قد أقر بانتظام» مناقشة وتصويتاء وليس موافقة على مضمونه»ء وملزم بإصداره في الآجال 
القانونية والا عد تصرفه خرقا للدستور يستوجب تكييفه بالخيانة العظمى"» ويعتبره أستاذنا/ 


)( ١ GICQUEL JEAN,OP,CIT, P.568. 


ر ووو( 
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سعيد بوالشعير إجراء ضروري متمما للقانون بما يضفي عليه القوة التنفيذية والإلزام 
المفروضين على الغير أفرادا وسلطات عمومية بما فيها القضاءء ومن ثمة يمكن القول بأن 
القانون عمل مزدوج بين البرلمان يتممه رئيس الجمهورية بالإصدار بموجب حكم رسمي 
وصيغة مدرجة في مضمون النص ذاته" . 

-النشر إجراء أسند أيضا لرئيس الجمهورية وبدونه لن يصبح القانون نافذاء ويعد عملا 
ماديا وشكليا فقط لا صفة تشريعية له» إلا أن دوره وأهميته تبقى جد هامة» dus‏ أن عملية 
التشريع برمتها تتوقف عليه ليصبح القانون نافذا. 

إن المشرع خص السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية) بإمتياز الإصدار والنشر ليقيد 
عمل السلطة التشريعية» حيث تأتي في نهاية المطاف وتتحكم في العمل التشريعي الذي 
وافقت عليه السلطة التشريعية وتخضعه لنزواتهاء فقد تتماطل في إصداره ونشره في الوقت 
المناسب أو تمتنع تماما عن إصداره ونشره في ظل عدم وجود أي نص يلزمها بذلك. 

نقترح 

النص دستوريا على إلزام رئيس الجمهورية على إصدار ونشر القوانين في أجال محددة 
وفي حالة تماطله وامتناعه تصدر بعد الآجال بقوة القانون حتى لا تبقى السلطة التشريعية 
رهينة الحسابات الضيقة للسلطة التنفيذية. 

* إصدار مشاريع وقوانين المالية.تحتكر السلطة التنفيذية المجال المالي في النظام 
الجزائري بانفرادها بتحضير مشاريع قانون المالية» والأسباب التي دفعت المؤسس الدستوري 
إلى منح السلطة التنفيذية أولوية إعداد قانون المالية تتمثل في كونها الأكثر تخصصا 
واطلاعا على الاحتياجات المالية لمختلف المرافق والنشاط المالي في النظام لضبط التوازن 
بين النفقات والإيرادات» والمسئولة عن تنفيذ الميزانية فهي تقوم بإعدادها وتحضيرها بدقة 
حتى يسهل تنفيذها ولا تواجهها عوائق وعراقيل» فالسلطة التنفيذية أجدر وأقدر من السلطة 
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التشريعية لتخصصها واحاطتها وتعاملها مع واقع المجال المالي» Ji‏ مظاهر تدخل 
السلطة التنفيذية في مجال قوانين المالية في الآتي: 

- تقييد البرلمان بمدة زمنية محددة (أجل أقصاه خمسة وسبعون يوما(75) يوما من 
تاريخ إيداعه)ء حيث لم تمنح له المدة الكافية للمناقشة والإثراء واقتراح الحلول التي يراها 
ملائمة» فعامل الوقت يساعد السلطة التنفيذية على حرمان البرلمان من التدقيق والتمحيص 
لعدم توفر الوقت الكافي. 

- البرلمان التعددي يعيق مناقشة قانون المالية والميزانية بجدية لان النواب يخضعون 
لتوجيهات حزبهم ويلتزمون بتعليماته ويتقيدون بمواقفه» فتتعدد الآراء والملاحظات 
والاقتراحات دون الوصول إلى اتفاق موحد لفرضه على السلطة التنفيذية. 

- عدم فعالية الرقابة البرلمانية للميزانية ناجمة عن افتقار البرلمان للوسائل الضرورية 
للرقابة المالية» وعدم منحه صلاحيات لمراقبة ومراجعة الحساب الختامي الذي تقدمه السلطة 
التنفيذية للتأكد من مدى مطابقته لما وافق عليه البرلمان خلال دراسته لقانون المالية. 

- الأصل أن أي تعديل أو تحويل للموارد المالية (نفقات أو إيرادات) يخضع لمراقبة 
البرلمان وموافقته المسبقةء إلا أن تعدد هذه الحالات وتكرارها مكن السلطة التنفيذية 
(الحكومة) من التصرف وتحويل الموارد المالية دون العودة للبرلمان» مما يحيل بينه وبين 
رقابة قانون المالية والميزانية ومدى تطبيقه من طرف الحكومة بطريقة قانونية وفعالة بحسب 
ما تعهدت به» وتقييم أدائها ومدى مطابقته ونجاعة مخططاتها لإحداث التوازنات الأساسية 
في سياستها المالية. 

- إبعاد المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية (البرلمان) عن مراقبة السلطة التنفيذية 
بشأن تنفيذ قانون المالية للتأكد من مدى مطابقة تطبيق وتنفيذ القانون مع ما تعهدت به 
السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية أثناء التصويت على مقترح القانون» فتمادت السلطة 
التنفيذية (الحكومة) في رفض تقديم قانون ضبط الميزانية للبرلمان رغم الحاحه عليه؛ وقد أكد 
النائب/ محمد كمال رزقي خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2009 بحث الحكومة على 
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احترام أحكام القانون رقم 84 - 17 خاصة نص المادتين 67 و68المتعلقتين بمشروع قانون 
ضبط الميزانية(" . 

نقترح. 

- إشراك اللجان الدائمة للبرلمان في تحضير واعداد قانون المالية. 

- تمديد أجال دراسة مشروع قانون المالية لمنح الوقت الكافي للبرلمان لدراسته دراسة 
متأنية ودقيقة. 

- إلزام السلطة التنفيذية بتقديم مشروع قانون تسوية وضبط الميزانية أمام البرلمان 
للإطلاع على نتائج تطبيق القانون الذي صوت عليه السنة الماضية. 

*المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية» خص النظام الجزائري السلطة التنفيذية 
بسلطات شبه مطلقة في إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية والمصادقة عليهاء باعتبار 
السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية المسئول الأول على رسم وتنفيذ السياسة 
الخارجية» حيث خول المؤسس الدستوري السلطة التنفيذية الحق في إبرام المعاهدات 
والاتفاقات الدولية بدون قيود» وحيد البرلمان عن المساهمة في إعدادها وابرامهاء فدوره 
استشاري أكثر منه تشريعي لأنه يقتصر على إجراءات التصويت دون منحه حق المناقشة 
والتعديل. 

دور السلطة التشريعية في إبرام المعاهدات دور هامشي ولا يؤخذ به لعدم الزاميتهء 
فتستشار على سبيل الاستئناس لا أكثرء فغاب التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات. 

تأخذ أغلبية الأنظمة الحديثة في مجال إبرام المعاهدات بالاتفاقيات الدولية البسيطة 
لحماية السلطة التنفيذية من رقابة البرلمان (السلطة الشريعية) لتفادي عدم موافقتها عليها أو 
تعديلها أو تعليق العمل بهاء حيث يحدد الدستور حصريا الموضوعات التي تبرم بصددها 
المعاهدات الدولية وما عداها يجوز فيها للسلطة التنفيذية إبرامه وفقا للإتفاق الدولي البسيط. 


(D‏ : الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 82 المؤرخة في 29 شوال 1429 ه الموافق ل 29 أكتوبر 
8. ص. 10. 
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أضفى المؤسس الدستوري الجزائري على المعاهدات الطابع التنفيذي بدعوى التأقلم مع 
الواقع العملي وما تقتضيه العلاقات الدولية» لإبعاد السلطة التشريعية عن المساهمة في 
إعدادها وإبرامهاء واقتصار دورها على إجراءات التصويت بالموافقة عليها أو رفضها. 

نقترح. 

-توسيع سلطة البرلمان في مجال إبرام المعاهدات الدولية. 

-أن تكون الرقابة على المعاهدات ملزمة قبل التصديق عليها. 

*سلطة التنظيم (إصدار اللوائح)» عجز السلطة التشريعية عن مجابهة التطورات 
المتسارعة والأزمات المتتالية وعدم قدرتها على مسايرة الأحداث لثقل وبطء إجراءات عملها 
شجع المشروع الدستوري على منح للسلطة التنفيذية الحق في التشريع بواسطة السلطة 


التنظيمية لمت التفرات.الناجمة .عن تطبيق. القوانين. والمستحدات: الضرورية .والاستكتاقية: 
حفاظا على المصالح العامة ومسايرة للأوضاع والاعتبارات الميدانية» لما تتوفر عليه من 
وسائل تقنية وأدوات قانونية وحنكة تنظيمية لمواجهة الأوضاع الطارئة والاستثنائية 
المستعجلة باتخاذ القرارات الملائمة وفي أوانها. 

تطورت هذه الآلية تدريجيا إلى أن تبوأت الصدارة حيث حدد الدستور مجالات تدخل 
السلطة التشريعية لسن قوانين وتشريعات» وأطلق العنان للسلطة التنظيمية فأصبحت هي 
الأصل والتشريع هو الاستتناءء أفقدت التوازن بين السلطات وأخلت بمبداً الفصل بينها وأهدر 
استقلال المجال القانوني. 

النتائج المترتبة عن هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التنظيمي الممتد إلى مجال 
السلطة التشريعية يمكن إجمالها فيما يلي: 

-الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات بتقييد سلطة البرلمان في مجال التشريع كأصل 


-تجريد البرلمان من جزء هام من اختصاصاته الأصيلة إلى وهي التشريع باعتباره 
يمثل إرادة الأمة. 
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-تراجع مبدأ تدرج القوانين إن لم نقل انعدامه» في ظل تغيير المفاهيم وتطبيق القواعد 
العكسية بجعل دور القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ثانوي. 

-توسيع مجال التنظيم وتقليص مجال التشريع» حيث أوكلت للسلطة التشريعية مهمة 
وضع المبادئ والقواعد العامة المحددة دستوريا حصرياء واحالة التفاصيل والإجراءات 
التكميلية والتنفيذ للسلطة التنفيذية. 

-تكريس تفوق السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية» باعتماد قاعدة كل ما 
لا يدخل في مجال التشريع يدخل في مجال التنظيم. 

- أضحى رئيس الجمهورية مشرعا حقيقيا بممارسته للسلطة التنظيمية المستقلة نتيجة 
ضعف المعايير المعتمدة في التمييز بين مجالي التشريع والتنظيم» وفي المجالات التي 


حددها له الدستور صراحة. 


۾ ر 


نقترح. 

- تقليص الدور التشريعي للسلطة التنفيذية. 

- إخضاع السلطة لتنظيمية لمراقبة السلطة التشريعية عن طريق (للجان البرلمانية ). 

- عدم تقييد سلطة المشروع بل إطلاقها وتحديد سلطة المنفذ وتقييدها للعودة للأصل. 

* إستحواذ السلطة التتفيذية على جدول أعمال البرلمان» ضبط وتحديد جدول أعمال 
البرلمان وفق أولويات السلطة التنفيذية (الحكومة) حق أريد به باطل» حيث مكنها من 
الهيمنة على العملية التشريعية» وقيد عمل السلطة التشريعية وفق رغبة الحكومة وحاجتها 
للتشريع» تحت غطاء مبررات الأولوية والاستعجال والتعاون والتكامل» فكثرة المبادرات 
بالتشريع المطروحة على البرلمان من قبل السلطة التنفيذية يدفعها إلى ترتيبها حسب 
الأولويات التي تراها ضروريةء فأصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في العمل التشريعي 
وتوجهه وفقا لرغباتهاء فأجهضت بذلك قواعد التعاون والتكامل والانسجام والتوازن بين 
السلطات. 

إن الآثار المباشرة المترتبة على أولوية السلطة التنفيذية في تحديد جدول الأعمال 
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- فقدان السلطة التشريعية (البرلمان) للحرية في تنظيم شؤون عملها وخضوعها التام 
لتدخل السلطة التنفيذية (الحكومة) في تفاصيل العمل التشريعي وضبط الجدول حسب 
أولوياتها. 

- ترتيب السلطة التنفيذية لجدول الأعمال يمكنها من استبعاد أو رفض أو تأجيل 
اقتراحات القوانين لدورات أخرىء أو إحالتها على دورات غير عادية لدراستها بالطرق التي 
تراها ملائمة» مما يؤثر سلبا على اقتراحات وأداء نواب وأعضاء السلطة التشريعية. 

- حرمان السلطة التشريعية من اقتراحات قوانين ترغب في جدولتها ودراستها باعتبارها 
تمثل الإرادة الشعبية يؤدي الى إحباط نواب وأعضاء البرلمان وشعورهم باليأس وفقدان روح 
المبادرة. 

نقترح. 

- تقييد تدخل السلطة التنفيذية (الحكومة) في ترتيب جدول الأعمال إلا في حدود 
ضيقة وفي حالات الضرورة المستعجلة والحالات الاستثنائية. 

- استعمال طريقة جدول الأعمال التكميلي الذي أخذ به المشرع الفرنسي!!! » بمنح 
فرصة للبرلمان لدراسة جدول الأعمال التكميلي (الاحتياطي) بمفرده» قبل دراسته مع 
الحكومة في اللجان المشتركة. 

- سن تشريعات تعيد لصاحب الحق حقه ومنح الأولوية في إعداد جداول الأعمال 
للسلطة التشريعية (اللبرلمان) . 

-تفعيل عمل اللجان الدائمة ومكاتب الغرفتين لمقاومة مد السلطة التنفيذية. 

* - اللجوء للإستفتاء. يعد الاستفتاء الشعبي مظهرا من مظاهر الديمقراطية شبه 
المباشرة» وعرفه الأستاذ/ سعيد بوالشعير بقوله "هو الاحتكام للشعب في أمر معين قد يكون 


TA 


مشروعا أو اقترا ح قانون( دستور أو قانون عادي ) أو موضوعا يتعلق بسياسة الدولة 


(1); MORIN Michel, Qu' est ce que le principe d’autonomie des assemblées, 23.03.1998. 


www.vie-publique.fr/decouvert-instit / instit. HTMJ. 
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خصوصا إذا نص الدستور على ضرورة أخذ رأي الشعب رغم موافقة البرلمان!!) » وتأخذ 
التدخلات الصور التالية. 

- الاستفتاء يمكن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) من أن يسحب من السلطة 
التشريعية(لبرلمان) اختصاصاتها الأصيلة ويحد من صلاحياتها التشريعية» بإصداره للقانون 
ونشره دون عرضه على البرلمان مما يؤدي إلى وجود مشرع أسمى من المشرع الأصلي. 

- تدخل السلطة التنفيذية في الإحتكام للشعب مباشرة لأخذ رأيه حول قواعد دستورية 
أوقانونية وافقت عليها وأصدرتها السلطة التشريعية» أين يحتفظ الشعب بسلطة البت مباشرة 
في بعض الأمور الهامة رغم صدورها من البرلمان سواء بالموافقة أو الرفض» وهي طريقة 
تلتجئ إليها السلطة التنفيذية لشل وتقويض عمل السلطة التشريعية. 

- يهدف الاستفتاء الشخصي إلى إعطاء الشرعية للتصرفات الديكتاتورية التي يمارسها 
الحاكم وذلك من خلال عرضه لمشاريعه بعد أن يتأكد من أن الشعب ليس له خيار وأنه 
مجبر وليس مخيرء وذلك يعود إلى الممارسات القمعية التي سلطت على الشعب مما أفقده 
حرية إبداء رأيه بشكل ديمقراطي» حيث نجد الأنظمة في الدول النامية كثيرا ما تستغل 
الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة» وتقوم بطرح مواضيع غامضة وعامة على 
الشعب للاستفتاء مستعملة وسائل الإعلام للتغليط وتشويه الرأي العام» بالإضافة إلى التزوير 
إلى أن تصرح في بداية الاستفتاء بموافقة لا تقل عن؟ 95من نسبة المسجلين في الاستفتاءء 
وهي طبعا نتائج غير صحيحة وغير مبنية على أحسن قواعد قانونية تكرس النظام 
الديمقراطي وتجسد المساواة بين أفراد الشعب7) . 


: سعيد بوالشعير» القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةء الجزء الثاني» المرجع السابق» ص.94. 

2 : محمد بوطرفاسء الحملات الانتخابية» دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي» أطروحة لنيل درجة 
دكتوراه دولةء (الجزائر : كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة منتوري قسنطينةء السنة الجامعية 2010/2011)» ص. 
0 وما يليها. 
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نقترح 

- إيجاد توازن ومساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملية الإستفتاء حتى لا 
تستأثر سلطة بالتحكم في مصير الأمة دون قيود. 

*إقتراح تعديل الدستور . الإجراء يهيمن عليه رئيس الجمهورية وله سلطة تقديرية واسعة 
في الأخذ به أو عدم الأخذ بهء وفي اختيار الطريقة التي يراها ملائمة من الطرق الدستورية 
دون قيد أو شرطء ويستعمل رئيس الجمهورية آلية الاستفتاء التي تمكنه من تجاوز وتجاهل 
السلطة التشريعية باقتراح التعديل واصداره دون المرور عليها. 

الحالة الوحيدة التي منح فيها المؤسس الدستوري للسلطة التشريعية الحق في تقديم 
مبادرة باقتراح تعديل الدستور قيدها بموافقة رئيس الجمهورية» فرفض رئيس الجمهورية 
لإقتراح تعديل الدستور المقدم من طرف البرلمان يضع حدا للإقتراح ولا ينتج آثاره» رغم 
موافقة البرلمان المجتمع بغرفتيه عليه بثلاثة أرباع (3/4) إعضائه» وهو ما عبر عنه 
الأستاذ/ سعيد بوالشعير بقوله " ومن هنا يحق لنا القول بأن واضع الدستور قد قيد تعديل 
الدستور بموافقة رئيس الجمهورية وأنه بدونها لن يتحقق ذلك أبدا وفقا للنص بطبيعة الحالء 
وأن البرلمان في هذا المجال - كما في المجالات الأخرى - يبقى أداة طيعة في يد الرئيس 
يلجأ اليه عند الحاجة» للحصول على تأكيد قراراته بل وحتى المبادرات البرلمانية يبقى 
مصيرها معلق على موقف رئيس الجمهورية منها أيضا(! . 

يمكن لرئيس الجمهورية استنادا لما يتمع به من سلطات من إجهاض مشروع اقتراح 
التعديل بطرق غير مباشرة» سواء بحث رئيس مجلس الأمة على عدم ترؤسه للإجتماع 
(إجتماعات البرلمان المجتمع بغرفتيه يترأسها رئيس مجلس الأمة)» أو باستعمال نفوذه لمنع 
توفر النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع. 
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- سن قواعد دستورية تمنح حق المساهمة لجميع السلطات في تعديل الدستور على 
قدم المساواة» لما للدستور من أهمية ومكانة سامية في حياة الأمم والأنظمة. 

2 -حل البرلمان» آلية حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) تمثل 
خطرا داهما على التوازن بين السلطات وتراجعا كبيرا على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات» 
وتمنح الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية على مقاليد الحكم لأن النظام الجزائري منح حق الحل 
لرئيس الجمهورية مخالفا بذلك قواعد تطبيق النظام البرلماني الذي يعهد بحق الحل لرئيس 
الوزراء» لكون الحل الوزاري ينسجم مع طبيعة التوازن بين السلطات الوزارة (الحكومة) 
والبرلمان» حيث تمتلك الوزارة (الحكومة) حق طلب إسقاط البرلمان» بينما يمتلك البرلمان سلاح 
المسؤولية الوزارية لإسقاطهاء وتتمثل النتائج المستخلصة من استعمال آلية حل 
البرلمان(المجلس الشعبي الوطني) في النظام الجزائري فيما يلي. 

- يؤكد المؤسس الدستوري تفوق رئيس الجمهورية وهيمنته على جميع السلطات ولا 
تشاركه أية سلطة فعليا في اتخاذ القرار النهائي للحلء لإمساكه بزمام استعمال حق الحل فله 
السلطة التقديرية الكاملة في إجرائه دون أية قيود أو ضوابطء فاستشارة رئيس الجمهورية لكل 
من الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة لا تعد قيدا كما 
وصفها البعضء بل هو إجراء شكلي» لرئيس الجمهورية حرية الأخذ به أو عدم الأخذ بهء 
لأنه غير ملزم ولا تترتب على مخالفته أية جزاءات أو مسؤولية» ففي حالة إصرار رئيس 
الجمهورية الالتجاء إليه فأراء المسؤولين المستشارين تؤخذ على سبيل الاستئناس ولا تقيد 
رئيس الجمهورية أو تمنعه من حل البرلمان حتى وان اجتمعت آراؤهم جميعا على مخالفته 
بعدم الموافقة على الحل. 

- إصرار المشرع على الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني في حالة تقرير مسؤولية 
الحكومة يعد تقيدا لرقابته عليها وتفسح لها المجال للتهرب من تحمل مسؤوليتها ورقابتها. 

- الالتجاء إلى تحكيم الشعب خلال فترة ثلاثة أشهر التالية لقرار الحل للفصل في 
الخلاف القائم بين السلطتين يهدف إلى تدعيم سيطرة السلطة التنفيذية (الحكومة) على 
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السلطة التشريعية وإخضاعها للأمر الواقعة وتأييد سياسة الحكومة وعدم الاعتراض عليها أو 
تطبيق إجراءات الحل» ما يفيض ضغطا على نواب المجلس الشعبي الوطني خوفا من فقدان 
مناصبهم ويدفعهم للموافقة على منح الثقة للحكومة وبذلك تفقد الرقابة البرلمانية فعاليتها 
وقيمتها الحقيقية فتختل موازين القوى بين السلطتين. 

نفترح. 

- حفاظا على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب إحاطة حق الحل 
بمجموعة من الضمانات الدستورية الفعالة التي تنتج آثارا قانونية» لتقييد صاحب حق الحل 
بإجباره على مراعاتها عند ممارسته. 

- الأخذ بالحل الوزاري الأقرب لتحقيق التوازن بين السلطات بدلا عن الحل الرئاسي 
الذي يقوم على الهيمنة. 

3 - علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية في الظروف الغير العادية» تتمتع 
السلطة التنفيذية بصلاحيات جد واسعة إن لم نقل مطلقة في الظروف الغير عادية لعجز 
القواعد القانونية العادية عن حماية النظام Dal‏ العام» نتيجة وجود خطر داهم يهدد الوحدة 
الوطنية أو حرمة التراب الوطني أو يحول دون السير العادي للمؤسسات الدستوريةء 
ولمواجهتها يقرر رئيس الجمهورية إحدى حالات الظروف الغير العادية التي حددها الدستور 
على سبيل الحصر وهي: حالة الطوارئ» حالة الحصارء الحالة الاستثنائية» حالة التعبئة 
العامة وحالة الحرب» ورغم الصلاحيات المطلقة التي منحت لرئيس الجمهورية في هذه 
الظروف والحالات» إلا أن المؤسس الدستوري حاول وضع ضوابط وقيود للحفاظ على الحد 
الأدنى من الحريات وحقوق المواطنين وإيقاف العمل بها لمجرد زوال تلك الظروف. 

من النتائج المباشرة لتطبيق إحدى حالات الظروف غير العادية. 

-تجميد العمل بمبدأ الفصل بين السلطات بتركيز جميع السلطات لدى السلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية) لمجابهة الأوضاع المستجدة بالتصرف السريع لمواجهة الخطر القائم 
والمحدق» فرئيس الجمهورية يمارس نوع من الديكتاتورية المؤقتة ولا مجال للحديث عن توزيع 


رر ووو( 











الفصل الزابو: EEE‏ 





السلطات وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات فهو يمارس جميع السلطات (التنفيذية 
والتشريعية والقضائية) لضبط الأوضاع الاستثنائية. 

- انتقال سلطة التشريع من البرلمان إلى رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لها قوة 
القانون دون عرضها فيما بعد على البرلمان للموافقة عليها. 

- السلطة التنفيذية في النظام الجزائري هي أسمى سلطات لاسيما في الظروف الغير 
عادية» لكون رئيس الجمهورية يتقلد السلطة السامية وحامي الدستور ويوقف العمل به في 
حالة الحرب ويعلن بداية الحرب ونهايتها. 

نقترح. 

- إلزام السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) بالاحترام الكامل للشروط الدستورية الشكلية 
والموضوعية المتعلقة بكل حالة من حالات الظروف الغير عادية. 

- توسيع صلاحيات السلطة التشريعية بما يضمن الحد الأدنى من الرقابة والتوازن بين 
السلطات في مختلف حالات الظروف الغير عادية حسب الحالة. 

4 - مساهمة الحكومة في العمل التشريعي» المساهمة في العمل التشريعي من 
طرفالحكومة سابقا يتم بالمشاركة في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان» وبواسطة دراسة القوانين 
المعروضة على اللجان البرلمانية بتقديم ممثل الحكومة لعرض مفصل عن مشروع القانون 
يتبع بمناقشة أعضاء اللجنة ويقوم ممثل الحكومة بالإجابة على جميع التساؤلات» ثم مناقشة 
مشاريع أو مقترحات القوانين وقبل التصويت عليها يتدخل ممثل الحكومة للرد على 
استفسارات وتساؤلات النواب في الختام» كما يحق لرئيس الحكومة الاعتراض على اقتراحات 
القوانين المقدمة من طرف النواب» خاصة إذا كانت هذه الاقتراحات غير متطابقة مع 
النصوص الدستورية» بالإضافة إلى السهر على تنفيذ القوانين وحسن تطبيقها باعتبارها من 
المهام الرئيسية للحكومةء للإشارة فإن اعتماد النظام الحزبي في الأنظمة السياسية أدى إلى 
هيمنة الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية على الحكومة بتحصله على اكبر عدد من الحقائب 
الوزارية» فيحدث تواصل وتنسيق دائم بين ممثلي الحزب الحائز على الأغلبية في الحكومة 
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وفي البرلمان لضمان تطبيق سياسة وأفكار الحزب» وينسقون لتنفيذ سياساته بواسطة إصدار 
قوانين تتماشى ومتطلبات كل مرحلة لتنفيذ برامجه. 

تساهم الحكومة أيضا في العمل التشريعي بصلاحيات إضافية تتمثل في كل منطلب 
عقد جلسات برلمانية سرية» طلب التصويت بالثقة» الأولية في تقديم التعديلات وتناول الكلمة 
عند مناقشة القوانين» حضور أشغال اللجان الدائمة» سحب مشروع أي قانون تكون قد بادرت 
به الحكومة» سحب أي نص قانوني تختلف عليه غرفتي البرلمان ولا تتوصلان إلى 
المصادقة عليه» طلب تمديد دورات البرلمان والتأثير الحزبي. 

تنفيذ بعض النصوص القانونية لا تتم بواسطة الإصدار والنشر بل يتطلب الأمر 
إصدار مراسيم وقرارات توضيحية وتفسيرية للنص كاملا أو جزء منه من طرف الحكومةء 
بينما بعض النصوص القانونية ترد على شكل قواعد عامة ويترك مجال تحديد وكيفية 
تنفيذها للسلطة التنفيذية عن طريق مراسيم يوقعها رئيس الحكومة» ونلاحظ هنا أن القاعدة 
الأساسية التي قام عليها مبدأ الفصل بين السلطات تؤكد بأن السلطة التشريعية هي صاحبة 
الاختصاص الأصيل في التشريع» بينما المشرع الجزائري عكس القاعدة وأعطى للسلطة 
التنفيذية الاختصاص العام في التشريع وقيد اختصاصات السلطة التشريعية» مقتديا في ذلك 
بالمشرع الفرنسي. 

منح إمتيار حل الخلافات القائم بين غرفتي البرلمان لرئيس الحكومة» حيث يتمتع 
رئيس الحكومة بالحرية التامة والسلطة التقديرية الواسعة في استدعاء اللجنة المتساوية 
الأعضاء من عدمه لحل الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان» وحق أعضاء الحكومة حضور 
أشغال اللجنة المتساوية الأعضاءء وللحكومة حق سحب النص القانوني محل الخلاف بين 
الغرفتين في حالة استمرار الخلاف وعدم التوصل الى توافق. 

نظريا يوحي الأمر بوجد التنسيق والتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
المفضي الى تحقيق التوازن والتعاون والرقابة متبادلة» إلا أن التطبيقات العملية تدحض هذه 
الإيحاءات من أساسها وإن حدث فعلا يكون على حساب السلطة التشريعية دون التنفيذية؛ 
فلا يمكح لأغضناء السلطة التشربية المساهمة ومشاركة. أعضداء. ALU‏ التنفيذية 
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اختصاصاتها أثناء أدائها لمهامها لاسيما أثناء تنفيذ القوانين» لأن الأولوية المطلقة الممنوحة 
للسلطة التنفيذية (الحكومة) بدواعي الأولويات والاستعجال لتلبية متطلبات المجتمع ومجابهة 
الظروف الغير عادية» لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تؤدي الى سلب السلطة التشريعية 
إختصاصها الأصيل في مجال التشريع» بل لابد من تقليص دور الحكومة التشريعي 
وتحصين السلطة التشريعية من الاعتبارات والمناورات الحزبية واعادة النظر في المعايير 
التي على أساسها يتم اختيار ' ترشيح" ممثلي الشعب للرفع من أداء وسلطة البرلمان. 

النتائج المترتبة على تدخل الحكومة في عمل السلطة التشريعية (البرلمان)تتمثل في 
ni‏ 

- تؤثر بشكل مباشر على أداء وحرية وسيادة البرلمان ومبدأ الفصل بين السلطات 
فوصفها الأستاذ/ قيشار(188ا6الا6 - CJ'(A‏ الحكومة من خلال هذا الحق تؤثث البرلمان 
على طريقتها"" . 

- تؤثر في إرادة السلطة التشريعية وسلطتها التقديرية» وتمثل قيدا واعداما للاستقلالية 
الذاتية للبرلمان. 

- تمثل مفتاح العمل البرلماني» وتعتمد عليه الحكومة كوسيلة لتنفيذ برامجها وتمرير 
مشاريعها في الإطار المناسب لها دون تدخل من البرلمان بالإثراء أو المناقشة© . 

- تؤثر في نفسية أعضاء ونواب البرلمان (تأثيرا معنويا) ويفقدهم روح المبادرة 
والانضباط ويشجعهم على اللامبالاة وعدم الاهتمام» لفرض الأمر الواقع عليهم بدراستهم 
لمشاريع ومواضيع يحتمل عدم اقتناعهم بها أصلاء بل ومعارضتهم لها دون الأحقية في 
الإفصاح عما يجول في خواطرهم» والعمل تحت السيطرة والضغطء ما يبرر الغيابات 
المتتالية وبإعداد كبيرة للنواب عن جلسات البرلمان . 


() : GUICHAR. ( A ), Etudes sur Parlement de la 5eme République, (Presse universitaire De 
France, Paris,1965), P. 81 
2) : ARDANT. Philippe,OP ,CIT, P.551 

0 : إستفحاال ظاهرة غياب نواب الشعب يثير القلق» جريدة الخبر» بتاريخ 16ماي1999» ص. 13 . 
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نقترح 

- تقليص تدخل الحكومة في العمل التشريعي لا سيما بخصوص تقديم مشاريع القوانين 
ومناقشتها والاعتراض عليهاء ودورها في تحديد جدول الأعمال. 

- عدم منح الحكومة سلطة التحكيم بين غرفتي البرلمان في حالة وجود خلاف حول 
نص قانوني لم تتم المصادقة عليه. 

- العودة إلى الأصل والعودة إليه فضيلةء بمنح الإختصاص الأصيل والعام في 
التشريع للسلطة التشريعية» بينما تقييد الاختصاص يكون للسلطة التنفيذية تطبيقا لمبدأ 
الفصل بين السلطات. 

النظام الجزائري منح للسلطة التنفيذية لاسيما رئيس الجمهورية سلطات تشريعية كثيرة 
وواسعة في مجال التشريع إلى درجة إمكانية القول بوجود سلطتين تشريعيتين. 

ثانيا: تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية. 

يتضح أن تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية يبدأ بمركز رئيس 
الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاءء ثم دور وزير العدل لكونه نائب رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء والمشرف الإداري على النظام القضائي بمختلف مستوياته الهرمية 
القضائية والإدارية في مختلف مراحل عمل النظام القضائيء والتأثير المباشر على حقوق 
القضاة وحريتهم واستقلاليتهم ومسارهم المهني» وكذا توفير الحماية لهم من جميع أشكال 
التدخلات والضغوطات» وعدم جواز نقلهم وتوقيفهم تعسفياء والمساس بحقهم في الترقية 
والراتب والراحة. 

1 - الإختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية» المؤسس الدستوري منح لرئيس 
الجمهورية باعتباره رئيس الدولة يجسد وحدة الأمة وحامي الدستور لا باعتباره رئيس السلطة 
التنفيذية حق التدخل والمساهمة في العمل القضائي» بترؤسه للمجلس الأعلى للقضاء وما 
ينجر عنه من حق تعيين ونقل وترقية وعزل القضاة» كما يملك حق إصدار العفو وحق 


تخفيض العقوبة أو استبدالها. 
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إن تمكين رئيس الجمهورية من الحق في الإشراف والمساهمة في العمل القضائي من 
شأنه التأثير سلبا على دور السلطة القضائية عموما وعلى مردود القضاة وأدائهم لمهامهم 
لتحقيق العدل والإنصاف وعلى الأحكام القضائية وضرورة تنفيذها خصوصا. 

2 - تدخل وزير العدل في ال ختصاص القضائي» تجاوز وزير العدل لحدود 
إختصاصه الأصيل المتمثل في العمل الإداري المحض للسلطة القضائية» إلى التدخل 
السافر والتأثير المباشر في العمل القضائي بمنحه منصب نائب رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء والرئاسة المبشر لرؤساء المجالس والنواب العامون في العمل القضائيء ما خوله 
توجيه أوامر» تعليمات وتوجيهات للقضاة تعد من صميم العمل القضائي» كما أن هيمنته 
على السلم الهرمي الإداري للسلطة القضائية تمكنه من نقل القضاة وتوجيه الإنذارات واقتراح 
العقوبات وحرمانهم من الامتيازات سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق رؤساء المجالس 
والنواب العامون» كل هذا يعد مساسا باستقلالية السلطة القضائية Val,‏ يبدا الفضل يي 
السلطات. 

نتساءل عن مصير تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وحياد واستقلال السلطة القضائية 
في ظل تعيين رئيس لحزب سياسي وزيرا للعدل» لاسيما وأن القانون الأساسي للقضاء يمنع 
القضاة على الانتماء الى أي حزب سياسي. 

بلإضافة لحالات تدخل وزارة العدل للتأثير على القضاة أثناء سير الدعوى» حيث يتم 
التأثير بعدة طرق وأساليب مختلفة كالنقلء الانتداب» الإحالة على التقاعدء العزل وكذا 
بالتهديد والوعيد والضغط بالإحالة على المجلس التأديبي والتفتيش الانتقائي القائم على 
شكاوى مجهولة المصدر وقد تكون مكتوبة بتحريض من أطراف معينة لتضليل العدالة 
ولأغراض مشبوهة» لأن مجرد التحقيق مع القاضي يسئ إلى سمعته» كما يمكن أن تؤثر 
السلطة التنفيذية أيضا على الخصم بإجباره على ترك الدعوى أو رفعها أو قبول التسوية 
باستعمال عدة وسائل كالحفظ والإغراء والتهديد والاعتقال. 


ضر ووو( 
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نقترح . 

-إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة بالتناوب. 

-عدم منح وزير العدل نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وعدم تدخل كل من وزير 
العدل والنائب العام ورئيس المجلس القضائي في الإجراءات التأديبية للقضاة والتحويل 
والترقية» واسنادها مباشرة للمجلس الأعلى للقضاء. 

- أن تسعى وزارة العدل لتدعيم القاضي وتشجيعه ماديا ومعنويا وتحفيزه لأداء عمله 
الشاق والحساس بإتقان وتفان خدمة للعدل والمساواة والإنصاف» لا أن تتحول وزارة العدل 
إلى كابوس للقاضي لما يتعرض له من تخويف واذلال ومساس بشخصيته وكرامته من 
طرفها. 

- وضع حد لتدخل وزارة العدل في العمل القضائي من تنظيم مسابقات التوظيف». 
الإشراف على تكوين القضاة» ممارسة الدعاوى التأديبية ضد القضاة» والتحكم في المسار 
المهني للقضاة؛ ووضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء. 

3 - إشراف السلطة التنفيذية على المسار المهني للقضاة» حيث أن نقل القضاة قد 
يتحول إلى وسيلة لتصفية حسابات» وقد تكون على شكل عقوبات مقنعة بدواعي الضرورة 
الملحة أو المصلحة العامة إذا رفض القاضي الضغوطات والتدخلات وتمسك بتطبيق 
القانئون» فعدم الإحساس بالاستقرار والخوف الدائم للقاضي من النقل والتوقيف والمساس 
بحقوقه» يجعله خاضعا للسلطة الإدارية لتفادي شرها وهو ما يفقده الاستقلالية والنزاهة 
والحياد لتحقيق العدل» إن هيمنة إدارة وزارة العدل على مصير القضاة إداريا بدون منازع 
يجعلهم خاضعين لها وينفذون طلباتها وأوامرها تجنبا لنقلهم وعقابهم التلقائي تحت آية 
مبررات» وهذا ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات كما أقره الدستور الذي يؤكد على 
أنه لا يجوز تعرض القضاة للضغط والمناورة التي تمس باحترامهم ونزاهتهم» الترقية قد تكون 
من أخطر هذه الضغوط والمناورات لما لها من تأثير نفسي وضرر مادي ومعنوي يؤثر على 
أداء القاضي المهني» بالإضافة الى تدخل وزير العدل في العمل القضائي بتأثيره على العمل 
النقابي وعرقلته. 
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كان من الأجدر أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء النظر في سلم الترقيات والأخطاء 
المهنية للقضاة واخلالهم بمبدأ التحفظ والانحرافات التي تصدر عنهم بدلا عن السلطة 
التنفيذية ( وزارة العدل)» التي قد تمنح الترقيات للقضاة على أساس الاعتبارات الشخصية 
والمحاباة التي لا صلة لها بالكفاءة والخبرة والجدارة كما أشارنا آنفاء وقد تغض الطرف عن 
أخطائهم وتتستر عليهم لاستغلالهم في التأثير عليهم بالتدخلات والضغوطات» فالقاضي 
الذي يرتكب خطأ يستلزم بموجبه الإجراءات التأديبية قد يتعمد مسئوله المباشر على عدم 
معاقبته بشرط الخضوع لأوامره ونواهيه» وهذا ما يفقد العمل القضائي مصداقيته وشفافيته 
(عمليا وواقعيا هذه الحالات تحدث سواء من طرف رؤساء المجالس والنواب العامون أو من 
طرف وزارة العدل)» إن إصلاح السلطة القضائية لا يتحقق إلا بإصلاح القاضيء واصلاح 
القاضي لا يتحقق إلا بتحقيق العدل والمساواة بين القضاة أنفسهم في الحقوق والواجبات» 
واخضاعهم جميعا لسلطة وصرامة القانون» وفق معايير محددة ودقيقة لتنظيم حسن سير 
مختلف مرافق السلطة القضائية. 

نقترح 

- تقييدا السلطة التنفيذية بعدم المساس باستقرار القضاة» بوضع ضوابط محددة سلفا 
لنقل القضاة وانتدابهم واعارتهم» حتى لا تستغلها السلطة التنفيذية وتستعملها كوسيلة للضغط 
عليهم» أو لتصفية حساباتها معهم. 

- إسناد أمر الترقية للمجلس الأعلى للقضاء مباشرة وإبعاد وزير العدل تماما عن 
موضوع الترقية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات» لاسيما الترقيات النوعية والتعيينات في 
المؤسسات القضائية العليا التي تعد ترقيات استثنائية وغالبا لا علاقة لها بالأقدمية والكفاءة 
والخبرة» وتحديد كيفية الترقية بمرسوم تشريعي لا بمرسوم تنفيذي حتى لا تبقى السلطة 
التنفيذية محتكرة ومسيطرة على عمل السلطة القضائية والتأثير المباشر في استقلاليتها. 

4 - توفير السلطة التنفيذية الحماية للسلطة القضائية (القضاة). من جميع أشكال 
الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأدائها لمهامها أو تمس بنزاهة أحكامهاء 
فقد أكد المؤسس الدستوري على عقوبات صارمة في حق من يهدد أو يحاول الاعتداء أو 


ضضض موو( 











الفضل الزابو: EEE‏ 





يعتدي على القضاة لاسيما أثناء أدائهم لوظائفهم» كما تلتزم الدولة للحلول محل القاضي 
المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبي التهديدات أو الاعتداءات على رد 
المبالغ المدفوعة للقاضيء كما تتجلى حماية القضاة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة 
القضائية كحق التعويض عن الحبس التعسفيء إجراءات الحماية القانونية المذكورة تستغل 
في أغلب الحالات من طرف السلطة التنفيذية للتأثير على أداء القضاة وتقييد حرياتهم أثناء 
أدائهم لوظائفهم سواء بطرق مباشرة أو بطرق غير مباشرة. 

نقترح 

- تنظيم السلطة القضائية بقواعد دستورية لوضع حد لتدخل السلطتين التشريعية 
والتنفيذية في تكوينها وتنظيمها وسير مرافقهاء بحكم أن أغلب النصوص التشريعية يكون 
مصدرها السلطة التنفيذية وكذا إحالة أمر تنظيمها وتنفيذها للتنظيم. 

- إنشاء هيئة تتكفل بضمان الحماية لأعضاء السلطة القضائية تابعة للسلطة 
القضائية» لأنه لا يمكن أن تقف السلطة القضائية بمفردها في وجه القوى ذات المصلحة في 
إخضاعه لهيمنتهاء كما لا يجوز أن نفترض أن كل قاض إمام أو فدائي» فيجب أن تتوفر 
في النظام القانوني نفسه الآليات والضمانات التي تطمئن القاضي على استقلاله وحريته. 
وتفرض تقويمه واستقامته وعدالته. 

5 - القضاء الاستثنائي. إن تحصين تصرفات أو إخراج منازعات من ولاية القضاء 
العادي وتحويلها لاختصاص قضاء إستثنائي يعد تدخلا واعتداء صارخا على اختصاصات 
وصلاحيات السلطة القضبائية» وخرقا لميدأ الفضل بيخ السلطات» وانتهاكا لمبدأ المساواة بين 
المواطنين أمام القضاءء بإعتبار الرقابة القضائية تمثل الضمانة الحقيقية لتفادي الإخلال 
بهذه المبادئ» فيجب تقييد حرية السلطة التنفيذية في استحواذها على اختصاصات السلطة 
القضاتية باللجوء للقضاء الاستثنائي إلا في الحالات الاستثنائية الضرورية كحالة الطوارئ 
والحصار والحالة الاستثنائية وحالة الحرب التي تستلزم إجراءات استثنائية وخاصة لحماية 
الأرواح والممتلكات وضمان حماية الأمن العام والنظام العام» وحماية مؤسسات الدولة؛ 
والالتزام بعدم التوسع في تطبيقاتها وتحديده بفترة محددة زمنيا. 


سيق اوو( 
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ويشمل القضاء الاستثنائي أيضا حالات تشكيل محاكم تنفيذية مشكلة كليا أو جزئيا من 
الموظفين على شكل لجان التحكيم تتخذ صور الهيئات التأديبية أحيانا للنظر في القضايا 
الناشئة عن تنفيذ القرارات الإدارية» من طرف الإدارة للفصل في نزاع من النزاعات سالبة 
الاختضصاضن استثتاتيا من النالطة القضاتئية صناخية الاخخضاض الأصبيل»: 

نقترح 

- تقبيد الإلتجاء إلى القضاء الاستثنائي والخاص وإسناد جميع المنازعات للقضاء 
العادي» لتجسيد استقلال القضاء ووحدته» ووضع حد لتدخلات السلطة التنفيذية. 

- عدم اللجوء لإنشاء المحاكم الاستثنائية لإفتقارها للضمانات التي تكفل استقلاليتها 
وتحقيق العدل بين الأطراف» وتعد من سمات الأنظمة الديكتاتورية» لسليها اختضصاصات 
السلطة القضائية وإسنادها لسلطة أخرى غير خاضعة للرقابة القضائية وهو ما يمثل خرقا 
صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات والاعتماد على القضاء العادي الذي يستطيع الفصل في 
المنازعات المثارة خلال الظروف الغير العادية والاستثناتية. 

6 - تنفيذ الأحكام القضائية من قبل السلطة التنفيذية. يفسح لها مجال للمناورة 
والتماطل سواء عن طريق التهاون والتراخي في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا معيبا أوالامتناع عن 
تنفيذ هذه القرارات أو الأحكام» لاسيما إذا كان التنفيذ يتعلق بالإدارة 

> فالإمتيازات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية تستعملها كوسيلة ضغط للحد من 
صلاحيات السلطة القضائية والتأثير عليها والحد من سلطاتهاء كحق الوالي الولاية في أن 
يعترض على تطبيق بعض الأحكام بدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام» لكون 
مصطلحي النظام العام والأمن العام مفهومين غير ثابتين» وغير محددين» لشفافيتهما 
وتغيرهما من حقبة لأخرى ومن نظام لآخرء قد يقوم بإستغلالهما لأغراض أخرى لا علاقة 
لهما بالأمن العمومي والنظام العام. 

نقترح -استحداث آلية لتنفيذ الأحكام القضائية تكون خاضعة للسلطة القضائية لتفادي 
كل ما من شأنه التأثير عليها أوعرقلة تنفيذها. 


ر روو( 
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والقضائية. 

تقوم السلطة التشريعية بتة 
الأدوات والوسائل التي منحها أيها المؤسس الدستوري كما تخضع أيضا بدورها لرقابة 
السلطتين» لضمان الرقابة المتبادلة وتوازن السلطات وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات. 


ورقابة السلطتين التنفيذية والقضائية باستخدام العديد من 


0. 


الفرع الأول: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
للسلطة التشريعية صلاحيات هامة تراقب وتقيد بها السلطة التنفيذية وقسمناها الى 
قسمين الأولى الصلاحيات الرقابية المؤثرة والثانية الصلاحيات الرقابية الغير مؤثرة. 

أولا: الصلاحيات الرقابية المؤثرة» تحتوي رقابة السلطة التشريعية (البرلمان) على آليات 
لها تأثير سياسي مباشر على السلطة التنفيذية (الحكومة) بتقرير مسؤولية الحكومة وهي من 
الاختصاص الحصري للغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني)» وتتمثل في كل من الموافقة 
على برنامج الحكومة» بيان السياسة العامة» ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة» ويعود سبب 
ضعف فعالية الرقابة البرلمانية بواسطة الآليات السالفة الذكر الى أن المؤسس الدستوري آثر 
لدى اعتمادها تحصين السلطة التنفيذية (الحكومة) وتفوقها دون الإهتمام كثيرا بمسألة 
الفعالية» وهو ما سمح لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بأن يتبوء مهام ضبط› 
ترتيب والإشراف على العلاقة بين السلطات» والسهر على استقرارها وفعاليتها لانعدام أي 
نص صريح يمنعه من التدخل فيما بينها. 

1 - تمثل الموافقة على برنامج الحكومة من طرف البرلمان حجر الزاوية في 
مباشرتها لمهامهاء فيخضع البرنامج قبل الموافقة عليه للتعديل أو التكييف تبعا للملاحظات 
والاقتراحات المقدمة من طرف النواب أو الأعضاءء لأن عدم الموافقة على البرنامج يجبر 
رئيس الحكومة على تقديم استقالته لرئيس الجمهورية. 

تتم الموافقة على برنامج الحكومة بالتصويت» ففي حالة تصويت الأغلبية بالموافقة 
على البرنامج عد ذلك موافقة عليه والعكس بالعكس» دون اشتراط أغلبية معينة» التساؤل 


ر ووو( 











SG EEE الفصل الزابو:‎ 





يطرح حول مغزى تعرض المجلس الشعبي الوطني للحل التلقائي في حالة عدم الموافقة على 
برنامج الحكومة للمرة الثانية على التوالي؟. 

نرى بان المؤسس الدستوري يسعى بهذا الإجراء الى الحد من المناورات والمزايدات 
السياسية والحرص على ضمان الاستقرار للمؤسسات الدستورية للدولة لان هذا الحل يعد 
تحذيرا للنواب وحماية لولايتهم النيابية لإجراء انتخابات تشريعية جديدة قد تفقدهم مناصبهمء 
ومن ناحية ثانية يعد قيد على إرادة نواب وأعضاء البرلمان في مراقبة برنامج الحكومة ونقده 
ورفضه. 

2 حبيان السياسة العامة يقدم سنويا من طرف الحكومة للمجلس الشعبي الوطني 
كتقييم عام لمدى تطبيق برنامج الحكومة الذي سبق وان التزمت بتطبيقه» ويتبع بمناقشة 
عامة قد تفضي الى الموافقة أو إصدار لائحة من طرف النواب توقع من طرف 
عشرون(20) نائبا على الأقل» تعتبر تنبيه وتحذير من المجلس الشعبي الوطني للحكومة 
لإعادة النظر في سياستها وتحذيرها بوجود معارضة قبل اتخاذه لإجراءات اشد خطورة منهاء 
باعتبار الدستور لم ينص على أي جزاء أو الأثر القانوني المترتب عنهاء ونتساءل عن 
جدوى المصادقة على اللائحة ؟ 

تعتبر اللائحة تحذير وإنذار يوجهه البرلمان للحكومة لتفادي النقائص المسجلة قبل 
مباشرة إجراءات أكثر صرامة وردعا في حالة تجاهلهاء وتفقد اللائحة أهميتها في حالة تأييد 
الأغلبية البرلمانية للحكومة. 

3- آلية ملتمس الرقابة من أخطر وأشد إجراءات الرقابة البرلمانية على الحكومة 
ويمكن أن تؤدي الى إسقاطهاء مما دفع بالمشرع الى تكبيلها بالقيود أفقدتها نجاعتها وافرغ 
هذه الآلية من فعاليتها لاسيما شرط النصاب القانوني لاقتراح ملتمس الرقابة بسبع 
(1/7)النواب» وللموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي(2/3)أعضائه. وهي قيود 
في البرلمان ألتعددي» لأن تحقيقها يعد ضرب من الخيال. 

لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في قبول استقالة الحكومة من عدمهاء ويمكنه 
ممارسة صلاحيات الحل ضد المجلس الشعبي الوطني لطرح المشكل على الشعب ليفصل 


ر ووو( 
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فيه عن طريق الانتخاب» فالمساس بالحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني يعد مساسا 
برئيس الجمهورية» لكون اغلب الحكومات تنفذ برنامج رئيس الجمهورية. 

4 - التصويت بالثقة. يلجأ رئيس الوزراء الى آلية التصويت بالثقة لإثبات تمتعه بثقة 
الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني واستمرار مساندة البرلمان لحكومته» ما يؤهلها لمواصلة 
عملهاء ولا يقدم على هذا الإجراء إلا إذا تلقى ضمانات أكيدة من تأييد البرلمان ele Sal‏ 
لاسيما وأن المشرع اعتمد في التصويت على الأغلبية البسيطة» إن إشراف رئيس الجمهورية 
في مجلس الوزراء على السياسة العامة للحكومة يجعله حريصا على حمايتها واستعمال حقه 
الغير مقيد في حل البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) متى تبين له عدم تقديمه الدعم 
للحكومة أوعرقلته لهاء فرئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن رسم السياسة الوطنية داخليا 
وخارجيا وبالتالي المشرف العام على تتفيذ هذه السياسة وحماية ساعده الأيمن (رئيس 
الوزراء)في تنفيذه لسياسته. 

إجراء التصويت بالثقة» حق خالص لرئيس الوزراء اختياريا باعتباره يتمتع بالحرية 
المطلقة في الأخذ به أو عدم الأخذ به مع تقييده ببيان السياسة العامة السنوي للحكومة. 

آليات الرقابة السالفة الذكر المتعلقة ببيان السياسة العامة وما يليها من ملتمس الرقابة 
أو التصويت بالثقة تقتصر فيها الرقابة على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمةء إلا 
انه يمكن للحكومة تقديمه أمامها كمبادرة منها ولها السلطة التقديرية في ذلك» وهو ما يعد 
إقصاء لمجلس الأمة عن رقابة الحكومة ويشكل إضعافا لمجلس الأمة في المجال الرقابي. 

نقترح 

- منح حرية أكثر لرقابة البرلمان لبرنامج الحكومة وعدم تقييدها بالحل في حالة عدم 
موافقته على البرنامج للمرة الثانية. 

-إلزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة السنوي لمجلس الأمة. 

- تحرير آليتي ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة من قيد ارتباطها بيان السياسة العامة 
وتحريكها في أي وقت لتكون فعاليتها أكبر. 


ر ووو( 
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- إعادة النظر في النصاب القانوني للإقتراح والموافقة على ملتمس الرقابة لأنها في 
ظل البرلمان ألتعددي تعتبر شرط تعجيزي وتقيد إرادة المجلس الشعبي الوطني في استعمال 
حقه في المراقبة. 

ثانيا: الصلاحيات الرقابة الغير المؤثرةء لا تؤثر آليات هذه الرقابة في أداء الحكومة 
ولا تشكل أي خطرا عليهاء لافتقارها الجزاءات الرادعة التي تجبرها على تحقيق أهدافهاء 
ويقتصر دورها على المساهمة في لفت نظر الحكومة أو تقديم توضيحات حول بعض النقاط 
الغامضة أوالوقوف على حقائق معينة» وأهم هذه الوسائل والآليات الرقابية البرلمانية التي لا 
تترتب عليها المسؤولية السياسية للحكومة هي آلية السؤال» آلية الاستجواب وآليةلجان 

1بالنسبة لآلية السؤال فقد تكون هذه الأسئلة كتابية أو شفوية إلا أن الإشكالات 
المطروحة والمؤثر في فعاليته تتمثل في كل من: 

-بيروقراطية الإدارة التي تؤدي إلى التأخر في إرسال الأسئلة» والإجابة المتأخر من 
الحكومة على الأسئلة بعد مدة طويلة جدا من طرحها يفقد السؤال أهميته ومغزاه ويصبح 
غير ذا فائدة» إن ما ساعد على هذا التأخر والتماطل يعود لعدم وجود جزاء رادع يجبر 
الحكومة على الإجابة والتقيد بآجال محددة. 
- عدم تخصيص الوقت الكافي الممنوح للأسئلة لفسح المجال لطرح أكبر عدد منها والإجابة 
عليهاء مع تقييد النائب بطرح سؤال واحد فقط في كل جلسة من الجلسات المخصصة 
- حق عضو الحكومة في الامتناع عن الرد على الأسئلة الشفوية دون تقديم مبررات مقنعةء 
لإنعدام الآثار المترتبة عليهاء في حين أجاز المشرع الامتناع المؤقت لعضو الحكومة عن 
الإجابة على الأسئلة» إذا تعلق بالمسائل والقضايا ذات المصالح الحيوية للبلاد» دون تحديد 
مفهوم دقيق وواضح للمصالح الحيوية للبلاد. 


سيق ووو( 
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لفترح: 
- استحداث آليات للإسراع في طرح الأسئلة والإجابة عليها. 

- وضع جزاء منتج الآثار لإجبار عضو الحكومة على التقييد بالرد في الآجال المحددة. 

- منح الوقت الكافي بتنظيم جلسات إضافية لطرح الأسئلة والإجابة عليها. 

- إجبار عضو الحكومة على الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة عليه. 
- توسيع مجال توجيه الأسئلة للحكومة كهيئة في حالة ما يتضمن موضوع خاص بسياسة 
الحكومة» لمنح المعارضة حق الأسئلة والاستفسار عن المشاريع الحكومية ومتابعتهاء كما 
هو معمول به في فرنسا. 

- إطلاع البرلمان على أحداث الساعة من قبل الحكومة دوريا. 

2 -أما آلية الاستجواب فتتمثل في قيام مجموعة من البرلمان بطلب استيضاح الى 
الحكومة حول إحدى قضايا الساعة ويتم وفق قواعد محددة قانوناء يوجه للحكومة بأكملها 
أوأحد وزرائها على تصرف من التصرفات» على شكل نقد أو اتهام للحكومة» مع مطالبتها 
بتوضيحات وشرح عن أسباب هذه التصرفات. 

يترتب عن دراسة الاستجواب في النظام الجزائري النتائج التالية. 

- عزوف أعضاء البرلمان عن استعمال آلية الاستجواب يعود أساسا الى النصاب 
القانوني لممارسته»ء فالعدد المقدر بثلاثين (30) نائبا أو عضو أقصى المعارضة وهمش 
دورها بعدم منحها الفرصة لممارسة هذا الحق لعجزها عن إمكانية حصولها على النصاب 
القانوني المطلوب» ويتضح المثال بوضوح في مجلس الأمة حيث لم يسبق أن قدم استجواب 
للحكومة منذ اعتماد نمط الازدواجية البرلمانية. 

-عدم ترتيب أية آثار قانونية على الاستجواب كسحب الثقة من الحكومة ولا من وزير 
معين» كما أن الدستور لم ينص على أي إجراء يمكن أن يأخذه البرلمان تجاه الحكومة» في 
حالة ما إذا تبين له أنها لم تقم بواجبها. 
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- طبيعة النظام الجزائري أفرز ضعف المعارضة والنواب المستقلين» نجم عنه التراجع 
عن آلية الاستجواب» وهو ما تسعى السلطة التنفيذية الى تحقيقه حماية للحكومة أو بعض 
الوزارات من الاستجواب. 

نقترح: 

- إعادة النظر في النصاب القانوني لممارسة الاستجواب بتقليص العددء فالعدد المقدر 
بثلاثين (30) نائبا اوعضو يعد عدد مرتفع ويؤدي الى تهميش المعارضة وعدم منحها 
الفرصة لممارسة هذا الحق» لاسيما بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. 

- سن قواعد قانونية ردعية تمكن البرلمان من إجبار الحكومة على احترام قراراته 
المنبثقة عن نتائج التحقيقات. 

-إلزام الحكومة بالرد على الاستجوابات. 

3-آلية لجان التحقيق. تنشأ لجان التحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة» للتأكد 
من صحة ومصداقية المعلومات المقدمة من طرف الحكومة» في أمر أو قضية معينة أو 
لتقصي الحقائق عن الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية والسياسة العامة» وتكون لجنة 
التحقيق سياسية إذا تعلق الأمر بموضوع سياسيء وتكون لجنة تشريعية إذا تعلق الأمر 
بموضوع تشريعيء وتكون لجنة التحقيق انتخابية إذا أقرت التحقيق للفصل في صحة 
عضوية أعضائه المطعون في صحة عضويتهم» وتتمتع لجان التحقيق بسلطات واسعة في 
مجال التحقيق والتحريات حيث يمكن لها الاستماع لأي شخص أثناء أدائها لمهامهاء 
والإطلاع على جل الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحقيق. 

النتائج المترتبة على تفعيل آلية لجان التحقيق 

- المشرع عمد الى الحد من إنشاء لجان التحقيق بواسطة النصاب القانوني للنواب 
والأعضاء الموقعين والمصوتين على لائحة مقترح إنشاء اللجنة» حيث حددت بعشرين (20) 
نائبا أو عضواء ما يمثل قيدا على إنشائهاء مخالفا بذلك أحكام الدستور الناصة على تخويل 
إنشاء لجان التحقيق في أي وقت» وهدف هذا الحد تقليص دور المعارضة في ممارسة 


سيق ووو( 
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الرقابة عن طريق هذه اللجان» لأن الأمر صعب التحقيق إن لم نقل مستحيل في البرلمان 
ألتعددي. 

- تقليص دور السلطة التشريعية (البرلمان) الرقابي للسلطة التنفيذية (الحكومة) 
باستبعاد مجالات المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وامن الدولة الداخلي والخارجي من 
الرقابة» فاستبعاد قطاعات هامة وحساسة من الرقابة البرلمانية يعد إحجام لدوره وتقليص 
لصلاحياته. 

- يقتصر دور لجان التحقيق البرلمانية على المخالفات السياسية الخاضعة للدستور 
للوقوف على الإختلالات المسجلة» وتبيان أوجه التقصير والانحراف في المرافق والإدارات 
العامة. 

نلاحظ أن المشرع قيد نشر التقرير الخاص باللجنة البرلمانية بأخذ رأي الحكومةء إلا 
أن التساؤل المطروح؟ ما موقف البرلمان إذا كان موقف الحكومة جاء غير موافق على 
النشر؟ واصرار البرلمان على نشر التقرير فأي المواقف تؤخذ وما تبعاتهاء لاسيما وأن 
المشرع سكت ولم يتطرق لهذه الحالة !. 

منطقيا ودستوريا فان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لا يمنع السلطة التشريعية من 
الحرية في ممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية ولا يقيدها باستشارة السلطة التنفيذية» أما 
أن تخضع السلطة التشريعية لموافقة الحكومة في أداء مهامها فهذا تدخل واضح وصارخ 
وسيطرة جلية للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات. 

إن السلطة التنفيذية " الحكومة " ستوافق على النشر فقط في الحالات التي تكون فيها 
نتائج التحقيق في صالحهاء أما في حالة ما إذا كانت نتائج تحقيق اللجنة البرلمانية في غير 
صالحها أو ضدها أو ضد احد أعضائهاء فبطبيعة الحال ترفض النشر وتسعى بشتى الطرق 
والوسائل على منع البرلمان من ذلك» فهنا يفقد البرلمان سيادته واستقلاليته؟. 

عمليا وواقعيا نجد البرلمان لا سلطة تقديرية له في الأخذ برأي الحكومة من asc‏ 
لمحدودية سلطته وقلة حيلته» وضعف موقفه وتبعيته الدائمة» فيلجأ الى فتح مناقشة عامة 
حول عملية نشر نتائج تقرير لجنة التحقيق» وحتى في حالة إفضاء المناقشات الى المصادقة 


سي ووو( 
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على اقتراح النشرء إلا أن ذلك يبدوا غير وارد وهو ما أفضت إليه نتائج مختلف التحقيقات 
البرلمانية وأبرز مثال عن ذلك تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشئت للتحقيق في التزوير 
الشامل الذي شهدته الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وبقيت نتائج التحقيق حبيسة الأدراج 
ولم تنشر الى يومنا. 


“te 


نقترح. 


تقليص صلاحياتها يعد تقليص لصلاحيات الرقابة البرلمانية واحجاما لدورها . 
- سن قواعد دستورية ردعية لنتائج التحقيقات السلبية والنشر الإجباري لتقارير اللجان. 
- مراجعة النصاب القانوني لأعضاء البرلمان سواء للتوقيع أو التصويت لفسح المجال 
أمام المعارضة للمشاركة. 


الفرع الثاني: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. 

تفويض المؤسس الدستوري السلطة التشريعية بوضع القواعد القانونية التي تكفل كيفية 
آذاء السلطة القضنائية لمهامها واختخاضداتها وخلاقاقيا la‏ من السلطات: والكيمانات 
الممنوحة لهاء يوفر لها هامش من التدخل يمكنها من استغلاله لتقييد أعمال السلطة 
القضائية وينعكس على مدى استقلاليتها. 

أولا: تنظيم السلطة التشريعية للسلطة القضائية» تدخل السلطة التشريعية في تنظيم 
السلطة القضائية يكون بوضع قواعد تنظيمها واستقلاليتهاء بعد تحديد وضبط القواعد العامة 
للفصل بين السلطات من طرف المشرع الدستوري» حيث خول الدستور الجزائري للسلطة 
التشريعية تنظيم السلطة القضائية بدراسة ومناقشة والتصويت على القانون الأساسي للقضاءء 
أو بسن تشريعات لإنشاء الهيئات القضائية العادية أو الاستثنائية كإنشاء محاكم استثنائيةء 
وتحديد اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها وتبين شروط واجراءات تعيين أعضائهاء أو 
إخراج قضايا معينة من ولاية القضاءء أو إصدار تشريعات تعرقل بها تنفيذ الأحكام القضائية 
أو إلغائها. 


اااي 0یو( 
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ثانيا: تفسير النصوص الدستورية والقانونية» نوعية النصوص الدستورية والتشريعية من 
حيث حسن الصياغة والوضوح والدقة تصل الى حد التعارض بين النصوص التشريعية أو 
غموض في فهم النص تماماء يؤدي الى تدخل السلطة التشريعية لتفسير النصوص بحكم أن 
التفسير المجرد الموضوعي لا تملكه إلا السلطة التشريعية التي قامت بسن التشريع المراد 
تفسيره!'؟ » لاسيما حين يكون التناقض بين النص المحرر باللغة العربية والنص المحرر 
باللغة الفرنسية» فإذا كانت القاعدة العامة أن النص الأصلي هو النص العربي فإن الواقع 
غير ذلك لكون هذه التشريعات تصاغ باللغة الفرنسية ثم تترجم فيما بعد الى اللغة العربية 
لهذا نلاحظ الأخطاء والغموض دائما في النص العربي دون الفرنسي لسوء الترجمة في 
أغلب الحالات وهي ممارسات تمس بسمعة النظام الجزائري عموما وسلطاته خصوصا. 

السلطة التشريعية عليها أن تمارس بنفسها سلطة التشريع دون تفويضها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة لسلطة أخرى ونعني بها السلطة التنفيذية» فغالبا ما تسن تشريعات كقواعد 
عامة ثم يعهد بأمر التفصيل والتطبيق للنصوص التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية؛ 
وهو ما يؤدي بهذه الأخيرة إلى إصدار المراسيم التنظيمية المحددة لكيفية تسيير مرافق 
السلطة القضائيةء أو تتماطل في إصدارهاء أو تصدرها دون تطبيقهاء أو تختار الوقت 
المناسب لها لإصدارهاء فالسلطة التشريعية هنا ساهمت في منح السلطة التنفيذية آليات 
للتدخل في عمل السلطة القضائية. 

ثالثا: تقييد حق التقاضيء يصطدم مبدأ حق التقاضي واستقلال السلطة القضائية بمبدأ 
حرية السلطة التشريعية في تنظيم السلطة التشريعية» فقد تسن قواعد قانونية تمنع المواطنين 
من ممارسة حقهم في التقاضيء أو تحصين بعض الأفراد والفئات من المتابعات القضائيةء 
أو منع السلطة القضائية من النظر في بعض المنازعات التي تثور بين الأفراد والسلطات 
العامة» أو بإنشاء محاكم خاصة» أو إصدار تشريعات تلغي بموجبها أحكاما قضائية!©) , إلا 


)1( : يس عمر يوسف» المرجع السابق» ص. 150. 


2 : للتوضيح أكثر حول إلغاء السلطة التشريعية للأحكام القضائية راجع. 


ل و( 
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أن هذه الحرية يجب تقييد السلطة التشريعية في مباشرتها وفق ما نصت عليه القواعد 
والنصوص الدستورية. 

رابعا: توجيه السلطة التشريعية ( البرلمان) الأسئلة لوزير العدل» توجيه الأسئلة لوزير 
العدل من طرف أعضاء السلطة التشريعية سواء كتابية أو شفوية» تعتبره بعض الدول منافيا 
لمبداً الفصل بين السلطات» حيث تمنع توجيه أي سؤال أو إثارة مناقشات للوزير بشأن 
تصرف صدر من القضاءء إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات القائم على قاعدة السلطة توقف 
السلطةء يقتضي الرقابة للتأكد من عدم تجاوز أي سلطة من السلطات لمهامها وصلاحياتها 
المحددة دستورياء لتفادي الإستبداد بالرأي والتعسف في استعمال الحق واصدار أحكام جائرة 
وظالمة. 

إن القول بعدم خضوع السلطة القضائية لرقابة السلطة التشريعية قول مردود لأن 
القضاة يخضعون للرقابة القانونية» فالقانون الصادر عن السلطة التشريعية يفرض إجراءات 
مختلفة لرقابة عمل السلطة القضائية. 

نقترح 
- عدم تفويض السلطة التشريعية لاختصاصاتها فيما يتعلق بتنظيم السلطات. 
- إرفاق المذكرات الإيضاحية للنصوص القانونية لتسهيل عمل القاضي وتفادي التفسيرات 
المتخاقضية التصبورص.. 
- إقامة رقابة قضائية منظمة على دستورية القوانين كضمانة هامة وحقيقية وخطا دفاعيا 
متينا في مواجهة أي اعتداء على السلطة القضائية. 
-حماية حق التقاضي بضوابط وإجراءات صارمة من تدخل السلطة التشريعية. 
- إسناد تنظيم وتسيير وتوجيه السلطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء بدلا عن وزارة 
العدل. 


- نصر الدين ماروك» حصانة البرلمان وحصانة المحامي» (الجزائر : حوليات جامعة الجزائر» الجزء الأول» رقم11» أفريل 
1998( ص. 125. 


ر دو( 
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المطلب التالث: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذدية 

يتبلور مبدأ الفصل بين السلطات في العلاقة القائمة بين السلطة القضائية والسلطتين 
التنفيذية والتشريعية» في طبيعة الرقابة القضائية على أعمال السلطتين إن كانت تلك الرقابة 
تخل بمبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة القضائية سلطة عليا فوق السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» أم أن تلك الرقابة تعتبر ضرورية ومن صميم اختصاص السلطة القضائية 
لحماية مبدأ الشرعية ومبدأ سيادة القانون» ويتضح الأمر من خلال الآليات التي تقيد بها 
السلطة القضائية السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
الفرع الأول: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. 

منح المؤسس الدستوري للسلطة القضائية وسائل قانونية تراقب بها السلطة التنفيذية 
لإحداث التوازن وتحقيق الرقابة المتبادلة بين السلطاتء إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات 
القائم على قاعدة السلطة توقف السلطة. 

أولا: رقابة القضاء للقرارات والأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية» يقتضي مبدأ سيادة 
القانون أن تخضع جميع القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية (السلطات الإدارية) 
المتمثلة في الدولة» الولاية» الدائرة» البلدية والمرافق العمومية» للرقابة القضائية فهي قابلة 
للطعن أمام السلطة القضائية أي القضاء الإداري " المحاكم الإدارية " إستنادا الى المعيارين 
العضوي والموضوعي المنصوص عليهما قانوناء بالإضافة الى إختصاصها بالفصل في 
المنازعات المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص 
المشروعية في القرارات الصادرة عن الولاية والمصالح الغير مركزية على مستوى الولاية 
والبلدية والمصالح الإدارية الأخرى التابعة لها. 

يمكن استعمال الرقابة القضائية للقرارات والأعمال الإدارية الصادرة عن السلطة 
التنفيذزية في غير صالح مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية» لاسيما وأن 
القواعد القانونية لم تحدد نوعية وكيفية التدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإداريةء 


ر وو( 
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فيمكن للسلطة القضائية التوسع في تفسير تلك الأعمال التي تدخل في صميم القضايا 
الخاصة بالسلطات الإدارية. 

ثانيا: الإشراف وحماية الانتخابات الرئاسية» يتجلى تدخل السلطة القضائية في تكوين 
السلطة التنفيذية في النظام الجزائري بعد تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بإشرافها وحمايتها 
للانتخابات الرئاسية» بترؤس القضاة للجان الإدارية الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية» مع 
الفصل في جميع الطعون الخاصة بالتسجيل في القوائم الانتخابية وصحة العملية الانتخابية: 
كذا السهر على نجاح المرحلة التحضيرية ومرحلة الحملة الانتخابية بعدها عمليتي التصويت 
والفرز ثم مراجعة النتائج النهائية الواردة إليها في محاضر اللجان الانتخابية البلدية وجمعها 
ومراقبتها للتأكد من سلامتها مع وجود الأوراق والوثائق اللازمة لإرسالها في اليوم الموالي 
الى المجلس الدستوريء بالإضافة الى النظر في جميع النزاعات والمنازعات التي تؤدي الى 
الإخلال بسلامة العملية الانتخابية والنظام العام والفصل في جميع الجرائم التي ترتكب والتي 
لها علاقة بالعملية الانتخابية سواء قبل أثناء وبعد الانتخابات» كما يبرز تأثير السلطة 
القضائية في دور القاضي في إلغاء القرارات الإدارية الغير مشروعة المتعلقة بالانتخابات 
كالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية. 

إن للسلطة القضائية الدور الأساسي والفعال في ضمان نجاح ونزاهة الانتخابات 
الرئاسية لما تمتاز به من استقلالية وحياد وما تكرسه من عدالة ومساواة بين جميع الأطراف 
من خلال القرارات والأحكام التي تصدرهاء وهو ما يمنحها مصداقية وقبول من طرف الكافة. 

ثالثا: إختصاص السلطة القضائية في محاكمة أعضاء السلطة التنفيذية» كقاعدة Ale‏ 
تختص السلطة القضائية بالنظر في جميع المنازعات التي يتورط فيها أعضاء السلطة 
التنفيذية» فهم يخضعون جميعا من قمة هرم السلطة التنفيذية المتمثل في رئيس الجمهورية 
الى أدنى موظف للمساءلة والمثول أمام المحاكم عن أي عمل أو تصرف غير قانوني 
يصدر منهم أثناء تأديتهم لوظائفهم» باستثناء الحالات الإستثنائية أوالخاصة التي نص عليها 
الدستور صراحة كأعمال السيادة. 


ر ویچ( 
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تطبيقا للقواعد العامة استحدث المؤسس الدستوري الجزائري نظريا فقطء المحكمة العليا 
للدولة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة 
العظمى» كما تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي 
يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهاء كما ورد ذلك في المادة 158 من الدستور حيث نصت 
على أن " تؤسس محكمة عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الفعال التي 
يمكن وصفها بالخيانة العظمىء والوزير الأول عن الجنايات والجنح» التي يرتكبانها بمناسبة 
تأديتهما مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك 
الإجراءات المطبقة ". 

lat‏ لتطبيق. سيدأ الفصل ينث «النلطاك: سعث: بعطن. الأنظلنة للسلولة دون تمكنم 
السلطة القضائية من محاكمة أعضاء السلطة التنفيذية وإسنادها سواء للبرلمان أو للمجلس 
الدستوري» لضمان استقلالها عن السلطة القضائيةء بينما طبقت معظم الأنظمة القواعد 
العامة بإسناد الأمر للسلطة القضائية صاحبة الولاية العامة لضمان المساواة والعدالة بين 
الجميع. 

نفترح. 

- التزام السلطة القضائية في رقابتها للقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية 
بالقواعد الدستورية والقانونية السارية المفعول دون الخروج عنها أو التوسع في تفسيرها بما 
يتعارض وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 

- تقييد الرقابة القضائية على القرارات والأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية بضوابط 
وقيود حتى لا تتعسف في استعمال هذا الحق . 

- الإسراع في إصدار القانون العضوي الخاص بتشكيل وتنظيم وسير عمل المحكمة 
العليا للدولة. 


اسايق وجو( 
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الفرع الثاني: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. 

تعد آليات تقييد ومراقبة السلطة القضائية للسلطة التشريعية من مظاهر استقلال 
السلطة القضائية وتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطاتء فيتم التدخل في إشراف وحماية 
الانتخابات التشريعية وكذا في تفسيرء إنشاء وتطبيق القواعد القانونية. 

أولا: إشراف السلطة القضائية على الانتخابات التشريعية» تمارس السلطة القضائية من 
خلال إشرافها على الانتخابات التشريعية (انتخابات المجلس الشعبي الوطني وانتخابات 
مجلس الأمة) نوع من الرقابة بواسطة ترؤسها للجان الإدارية الانتخابية البلدية التي تقوم 
بإعداد ومراقبة القوائم الانتخابية ومراجعتها في جميع البلديات» واللجان الانتخابية الولائية 
التي تراقب مدى صحة وسريان العملية الانتخابية» ومراقبة العملية في مختلف مراحلها الى 
غاية إعلان النتائج» فدورها خلال الإشراف على اللجان الانتخابية أو الفصل في الطعون 
هو دور انتخابي محضء ولهذا يطلق عليه الفقه قاضي الانتخابات» بحيث تمنح له 
صلاحيات تعديل أو إلغاء نتائج الاقتراع أو الترشيحات. 

نرى بأن عملية الإشراف على الانتخابات التشريعية عملية إدارية وسياسية كان من 
الأجدر أن تشرف عليها لجنة مستقلة منبثقة عن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات» لأن 
تدخل السلطة القضائية في العملية الانتخابية يمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات» 
لاسيما وأن السلطة القضاتية غالبا تكون تحت تأثير وهيمنة السلطة التنفيذية. 

ثانيا: حماية السلطة القضائية للإنتخابات التشريعيةء تشهد عملية الانتخابات التشريعية 
غالبا منافسة كبيرة وصراعات واعتداءات وتجاوزات تؤدي الى ارتكاب جرائم مختلفة ومنها 
التي تؤثر بطريقة مباشر أو غير مباشر على العملية الإنتخابية ونزاهتهاء فتتدخل السلطة 
القضائية لردع ومعاقبة مرتكبي جميع أنواع الجرائم التي تحدث قبل» أثناء وبعد الانتخابات 
وتكون لها علاقة بالعملية الانتخابية» ويطلق على القاضي الذي يصدر الأحكام ضد مرتكبي 
الجرائم الانتخابية بالقاضي الجنائي» يقتصر دوره على إصدار الأحكام وتوقيع العقوبات 
المقررة لكل من ارتكب جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليه اقانونا على سبيل 
الحصرء. لاحظنا من خلال دراستنا للموضوع وجود العديد من التصرفات والأفعال 


وجو( 
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والمعاملات التي تؤثر بشكل واضح على العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها وتشكل 
خرقا للقواعد القانونية ومنها ما يعد جرائم خطيرة» سكت عنها المشرع فلا نجد لها عقوبات 
ردعية وبالتبعية لا تتدخل السلطة القضائية في معاقبة وردع مرتكبيها. 

ثالثا: دور السلطة القضائية في تفسيرء وتطبيق القواعد القانونية» الأحكام القضائية 
التي تصدرها السلطة القضائية تكون استنادا لللنصوص الدستورية» التشريعية والقانونية؛ 
ويمكن أن تكون هذه القواعد مبهمة أو غامضة تحتمل عدة معاني وتفسيرات» والقاضي 
يختار إحدى المعاني أو التفسيرات للقواعد القانونية ويطبقها في نفس الوقت» فمن الممكن 
أن تكون مخالفة لروح القانون والمغزى الذي توخاه المشرع من القاعدة» كما يحتمل أن تكون 
القوانين ناقصة فيضطر القاضي الى استكمالها واستحداث قواعد قانونية تكميلية جديدة لسد 
التغرات والفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه» فينشئ قواعد قانونية يمكن أن تتناقض مع 
القواعد القانونية التي سنها المشرع بحكم أن القاضي مجبر على الفصل في الدعاوى 
المرفوعة أمامه ولا يمكنه التهرب والتحجج بعدم وجود النص» أيضا تطبيق القانون وإنفاذه 
بإصدار الأوامر لتنفيذ هذه الإحكام وتطبيقها على السلطتين التشريعية أو التنفيذية» سواء 
بإلغاء القانون أو دفع تعويضات أو تنفيذ حكم جزائيء لحيازة القرارات والأحكام القضائية لقوة 

رابعا: إنشاء القواعد القانونية» القاعدة العامة تؤكد بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» 
والسلطة التشريعية قد تغفل عن التشريع في جرائم معينة» فانعدام النص مثل عدم تجريم فعل 
الشروع في انتهاك حرمة منزل» يضع القاضي موضوع الحرج بين إجبارية الفصل وانعدام 
النص» فالقاضي في هذه الحالة يتقيد بالنص القانوني لتحقيق العدالة التي هي من أهم 
مقومات إستقلاله» فمن غير الممكن قانونا حرمان السلطة القضائية من الإجتهاد للفصل في 
القضيةء حيث أن جميع الأنظمة الدستورية تعطي للسلطة القضائية دورا تشريعيا من خلال 
الإقرار للقاضيء إذا لم يجد في قواعد النظام القانوني الذي يطبقه نصا ينطبق على موضوع 
النزاع المعروض أمامه» عليه أن يجتهد في إيجاد نص قانوني يطبقه على النزاع بالعودة الى 
قواعد الشريعة الإسلامية والقواعد العامة والأعراف والتقاليد لإجبارية الفصل في المنازعة. 


7و( 











الفصال الاو EEE‏ 





تدخل السلطة القضائية المخل بمبدأ الفصل بين السلطات يجب إجازته في حدود جد 
ضيقة في حالات الضرورة الملحة» ويخضع لإجراءات رقابية صارمة لتفادي التفسير 
المناقض لنية المشرع في إصدار القواعد القانونية» وبروز القواعد القانونية المتناقضة 
والمتعارضة» والإجحاف في تنفيذ وتطبيق القرارات والأحكام لاسيما المتعلقة منها بالسلطتين 
التشريعية والتنفيذية» دون إهمال تفعيل دور الرقابة القضائية في مجال العلاقات بين 
السلطات» لمنع التطبيق والخضوع للقوانين الغير دستورية» وتفاديا للإنتقادات الموجه للرقابة 
القضائية على دستورية القوانين التي تعتبر تدخلا من طرف السلطة القضائية في أعمال 
السلطة التشريعية» وبالتالي إعتداء على مبدأ الفصل بين السلطاتء والتي تعتبر كذلك 
إعتداء على البرلمان» وهو ينوب عن الأمة في قيامه بوظيفته وفي ذلك مخالفة وانتقاص من 
ANT Sala fase‏ 

نفترح. 

- إعفاء السلطة القضائية من الإشراف على الانتخابات التشريعية» واسنادها للجنة 
مستقلة تفاديا لتوريط السلطة القضائية في مستنقع الأهواء السياسة» فتتأثر بالآراء 
والاتجاهات السياسية التي تفقدها الحياد وتمنعها من تحقيق المساواة والعدالة بين أطراف 
الخضبوية: 

- إرفاق النصوص التشريعية التي تصدرها السلطة التشريعية بالمذكرات الإيضاحية 
والمسودات للعودة إليها في حالة غموض النص أو احتمال التأويل» للعودة إليها حتى لا 
تناقض السلطة القضائية أثناء تطبيق النص نية وإرادة المشرع. 





يسهر المجلس الدستوري في النظام الجزائري على تدعيم تطبيق مبدأ الفصل بين 
السلطات بحماية إستقلال السلطات وعدم فسح المجال لأي منها بالاعتداء على 


وو( 











الفصل الرزايع  EEE‏ بين السلطات 





إختصاصات السلطات الأخرىء ولا يقتصر دوره على حماية سلطة دون غيرهاء وهو ما أكد 
عليه المجلس في القرار رقم 1989/02 بالنص على أنه " ونظرا لأن مبدأ الفصل بين 
السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي أوكله إياها الدستور". نظرا 
للدور البارز والمحوري الذي يلعبه المجلس الدستوري في إرساء دولة القانون التي تقتضي 
إخضاع سلطة الدولة لسلطان القانون» من خلال رقابة دستورية لتفادي تجاوز أي سلطة 
لاختصاصاتها وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطاتء إلا أن الدارس يستخلص وجود بون 
شاسع بين النصوص النظرية والتطبيقات العملية. 


الفرع الأول: من الناحية النظرية. 

استقلالية المجلس الدستوري من الناحية النظرية تبدوا مضمونة بالنصوص الدستورية 
التي حددت قواعد إنشائه واختصاصاته وتشكيلته وكيفية اختيارها أو انتخاب أعضائهاء 
وتحديد مدة العهدة والآثار المترتبة عن أرائه وقراراته» فيبدوا المجلس الدستور منذ الوهلة 
الأولى في منأى عن أي تأثير أو تدخل من مختلف السلطاتء كما يبدوا مؤهل لتحقيق 
التوازن بين السلطات» فتشكيل المجلس الدستوري من أعضاء منتخبين أو معينين من طرف 
السلطات الثلاث السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). السلطة التشريعية (المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة) والسلطة القضائية(القضاء العادي والقضاء الإداري) بإنتخاب عضو 
من طرف المحكمة العليا وآخر من طرف مجلس الدولة يوفر شرعية للمجلس الدستوريء إلا 
أن السبب الرئيسي الذي يقف حائلا بين المجلس الدستوري ونجاعة الرقابة الدستورية للقوانين 
يتمثل أساسا في محدودية الإخطار وحصره لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي 
البرلمان. 

دراسة نظام عمل المجلس الدستوري يؤكد استعماله لمبدأ الفصل بين السلطات لحماية 
توزيع الإختصاص بين السلطات» بضمانه عدم اعتداء سلطة ما على إختصاصات سلطات 
أخرى» كما يستعمل كذلك نفس المبدأً لمراقبة توزيع الأحكام على القوانين المختلفة» مما 
يجعله يسهر على ترشيد نشاط البرلمان والزامه بإحترام الدستور JS‏ مضامينه» وعدم 


سيق وو( 











الفصل الزابو: EEE‏ الفصل يق الساطات 





الاقتصار على السهر على توزيع الصلاحيات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: 
واستنادا لقراراته وآرائه يتضح أنه يعتمد في تطبيقه للرقابة الدستورية على مبدأ الفصل بين 
السلطات كضمانة لحماية السلطات وتوزيع اختصاصاتها والحرص على ضمان التوازن فيما 
بينهاء والدفاع عن حقوق المحكومين ضد تسلط الحكام كما عبر عن ذلك الأستاذين/ -ا 
Trotabas.Et .P — Isoart‏ 

La théorie de la séparation des pouvoirs assure la libarté en « بقولهما:‎ 
: (Ddéfendantles droits des gouvernes contre l’arbitraire des gouvernants » 

بفحص اختصاصات المجلس الدستوري تتبين الرغبة الملحة للنظام الجزائري في بناء 
نظام ديمقراطي تعددي قائم على مبدأ الفصل بين السلطات المشرب بالتعاون والتوازن بين 
السلطات» لاسيما فيما يتعلق بإشرافه على تكوين وإنشاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من 
خلال السهر على صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءء ضمان 
استمرارية الدولة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية» أو في حالة شغور منصب رئيس 
الحمهورية» أو في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة مجلس الأمةء مع 
إخضاع النصوص الصادرة من مختلف السلطات للرقابة الدستورية لتجسيد دولة القانون 
وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتوازن بين السلطات ومنع اعتداء 
أي منها على الأخرى أو تعسفها في استعمال حقها. 


الفرع الثاني: من الناحية العملية. 

عمليا وواقعيا يبرز بوضوح وجلاء تأثير السلطة التنفيذية على أداء المجلس الدستوري 
لحداثة تجربة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وهشاشة المؤسسات الدستورية للنظام 
الجزائري» والأحداث الخطيرة التي واكبت مرحلة الإنتقال من نمط وحدة السلطة الى الممارسة 
الديمقراطية والتعددية الحزبية وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات شكلت خطرا محدقا على 


() ; TROTABAS (L),ET, ISOART (P), « Droit public »,( Paris, L. G. D. J, 1996), P. 21 
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الفصل: الزامع بع EEE‏ 





النظام وكادت أن تؤدي الى انهياره» دفعت بالمؤسس الدستوري الى استحداث هيئة رقابية 
بصلاحيات واسعة تمكنها من حماية النظام ومبدأ الفصل بين السلطات ظاهرياء في حين 
عمليا كبلها بقيد الإخطار لغرض التحكم في ممارسة صلاحياتهاء مانحا الأولوية والامتياز 
للسلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات!!) » وتتمثل هذه الإمتيازات والعوامل التي تقف 
حائلا دون الوصول الى رقابة دستورية ناجعة وفعالة من قبل المجلس الدستوري في الآتي: 

أولا: إمتيازات السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) في تكوين وتنظيم المجلس 
الدستوري» وتشمل. 

1- تعيين السلطة التنفيذية ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لتمثيل السلطة 
التنفيذية لدى المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس» وهي السلطة الوحيدة التي تحوز 
على هذا الإمتياز العددي» وفي ضوء تركيبته البشرية الحالية يفتقد المجلس الدستوري 
للإستقلالية حيث أن تحكم السلطة التنفيذية في مفاصل النظام إمتد للمجلس الدستوري. 

2 - تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري يقيد إرادته ويجعله تابعا له 
ملتزما بواجب الطاعة والولاء» لاسيما لما يتمتع به من سلطات أهمها أنه الشخصية الثالثة 
في النظام بعد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة» ويتولى رئاسة الدولة في حالة 
اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئاسة مجلس الأمة» كما يستشار في حالتي 
الطوارئ أو الحصارء وله صلاحيات اختيار العضو المقررء وامتياز رجحان صوت الرئيس 
في حالة تعادل الأصوات. 

3- إنفراد السلطة التنفيذية بامتياز التعيين دون سواها من السلطات» فهذه المفاضلة 
تكون تبعاتها سلبية على مبداً الفصل بين السلطات» يجعلها في مستوى أسمى من غيرها 
ويؤثر سلبا على الفصل المتوازن بين السلطات. 


: بن سهلة ثاني بن علي» المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائيةء دراسة مقارنة على ضوء التطور 
الدستور في الجزائر ( الجزائر : المدرسة الوطنية للإدارة» مقال نشر بمجلة إدارةء العدد 22ء سنة 2001)» ص. 61 وما 


لض او( 











Se EEE الفضل الزابو:‎ 





4 - تبعية أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية للسلطة التنفيذية في أغلب 
الحالات» لأن واقع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية يتسم 
بالاذعان والتبعية في أغلب الحالات» سواء بانتمائهم للأغلبية المؤيدة لرئيس الجمهوريةء كما 
أن العضو المنتخب من طرف مجلس الأمة يمكن أن يكون من الثلث الرئاسي. 

5 - إغراء السلطة التنفيذية أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية بالإمتيازات 
والمناصب السامية في أجهزة الدولة بعد انتهاء عهدتهم» فمحدودية العهدة تجعل أغلب 
الأعضاء لها قابلية الخضوع والولاء لإرضاء السلطة التنفيذية لتحقيق مآربهم الشخصية والتي 
غالبا ما تكون هي المبتغى والمنتهى. 

ثانيا: إمتيازات السلطة التنفيذية في مجال الإخطارء تعد آلية الإخطار المحرك 
الرئيسي لمباشرة المجلس الدستوري لصلاحياته» ويبقى رهين السلطات المخول لها حق 
الإخطارء وبدونها يصاب المجلس بالشلل والجمود» وامتيازات السلطة التنفيذية في مجال 
الإخطار تتمتل فيما يلي. 

1 - إنفراد رئيس الجمهورية دون سواه بحق الإخطار في مجال القوانين العضوية 
والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان» يعد انتقاص من سلطة وسيادة بقية السلطات ولاسيما 
السلطة التشريعية ممثلة الإرادة الشعبية. 

2- تمتع رئيس الجمهورية بالسلطة التقديرية في استعمال حق الإخطار من عدمه 
دون إلزام سواء في مجال الرقابة الدستورية أو المطابقة الدستورية» نظرا لحيازته على آليات 
رقابية بديلة تغنيه عن اللجوء للمجلس الدستوريء كالية القراءة الثانية للقانون» والتشريع 
بأوامر. 

3 - اقتصار الإخطار في القوانين العادية على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي 
البرلمان وفي القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان على رئيس الجمهورية دون 
سواه.04 - بحكم هيمنة رئيس الجمهورية على مقاليد ومفاصل السلطة» يستطيع التأثير على 
رئيسي الغرفتين البرلمانيتين» أو في حالة التكتل السياسي بينهم» بعدم اللجوء للإخطارء ما 


يضمن لهم تمرير القوانين حتى وان شابها عيب عدم الدستورية. 


رو( 











الفضل الزابو: EEE‏ 





5 - أغلب حالات الإخطار التي وردت للمجلس الدستوري قدمها رئيس الجمهوريةء 
بينما رئيسي الغرفتين مساهمتهما جد محدودة لخضوعهما وتبعيتهما لرئيس الجمهورية. 

الإخطار يكون إجباري من رئيس الجمهورية في حالة القوانين العضوية أو النظام 
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أي سابقا عن تطبيق القانون كما نصت 
على ذلك المادة 165 من الدستور) » وقد يكون اختياريا دون أية قيود أواجبار فيخضع 
للأهواء والمصالح الضيقة والخاصة» والسؤال المطروح بحدة ما المغزى من منح رئيس 
الجمهورية هذا الامتياز في ظل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات» لكونه تدخل صارخ في 
صلاحيات السلطات الأخن. 
الفرع الثالث: دور الرقابة الدستورية في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات› 


يجمع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري7) بأن الرقابة الدستورية في النظام الجزائري لم 
تحقق الأهداف التي أسست لأجلهاء لاسيما تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وإحداث توازن 


(' : تنص المادة 165 من الدستور على أن " يبدي المجلس الدستوريء بعد أن يخطره رئيس الجمهوريةء رأيه وجوبا في 

دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل 

من غرفتي البرلمان» حسب الإجراءات المذكورة سابقا' 

7 : للتوضيح أكثر راجع. 

- سعيد بوالشعير النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 السلطة 

التنفيذيةء الجزء الثالث» المرجع السابق» ص. 248. 

- سعيد بوالشعيرء النظام السياسي الجزائري» دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996 السلطة 

التشريعية والمراقبةء الجزء الرابع» ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية. ج 4» 2013)» ص.223. 

- بجاوي محمد» المجلس الدستوري» صلاحيات» انجازات وآفاق» -( الجزائر: مجلة الفكر البرلمان» الصادرة عن مجلس 

الأمة الجزائرء العدد 05ء سنة 2004)» ص.42. 

—BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses Formes D’expression 
institutionnelle (Alger: Office des publication universitaire, 1995), p.169 

- شيهوب مسعودء المرجع السابق» ص.28. 

- رشيدة العام» المرجع السابق» ص. 187 ومايليها. 


ضر وو( 











الفضل الزابم: EEE‏ 





ورقابة متبادلة ومتكافئة بين السلطات وحماية الحقوق والحريات» بتأثير عدة عوامل ساهمت 
في محدودية نشاط المجلس الدستوري وقيدت عمله. إلا أن العامل الرئيسي الذي يقف حائلا 
دون تحقيق الرقابة الدستورية لأهدافها واصابة المجلس الدستوري بالجمود والشلل يعود 
للمجال الضيق لالية الإخطار واقتصارها على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان 
(رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة)» وتتمثل هذه العوامل في: 

أولا: المجال الضيق لآلية الإخطارء السبب الرئيسي الذي يقف حائلا دون تحقيق 
الرقابة الدستورية لأهدافها ويصيب المجلس الدستوري بالشلل وعجزها على القيام بدورها في 
محاربة الخروقات والاعتداءات على الدستورء يعود لآلية الإخطار ومجال تطبيقها الضيق 
والمحدودء لإقتصار استعمال آلية الإخطار على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمانء 
ما يقوي احتمالات مخاوف الانحراف» ويقلل من مسار تعميق الديمقراطية التعددية» مما 
يجبر الأقلية على قبول إرادة الأغلبية» لهذا ينبغي ضرورة المراجعة الدستورية في مجال 
الإخطار بتوسيعه ليشمل الأحزاب والأفراد ‏ . 

ثانيا: تشكيلة المجلس» المؤسس الدستوري لم يحدد أية شروط تخص سن الأعضاء 
المعينين أو المترشحين ولا تكوينهم العلمي والثقافي» مما يؤدي الى افتقار أغلبهم للكفاءة 
العلمية اللازمة» والتجربة المهنية والسياسية التي تؤهلهم للبث في القضايا الحساسة 
المعروضة عليهم» كما أن تحديد مدة العضوية يؤثر بشكل سلبي في أداء المجلس الذي 
يتسم بعدم الثبات والاستقرار. 

ثالثا: تبعية المجلس الدستوري للسلطة التنفيذية» استحواذ السلطة التنفيذية على أكبر 


عينتهم وما تمتاز به من صلاحيات تعيين المقرر والآمر بالصرف والصوت المرجح لرئيس 


: بنيني أحمد» الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرء أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في 
العلوم القانونية» ( الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر بباتنةء السنة الجامعية 2005 /2006» 
ص.157. 
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المجلس» كما يمكن أن يكون العضو المنتخب من مجلس الأمة تابع لرئيس الجمهورية لما 
يتمتع به الثلث (1/3) الرئاسي» بالإضافة الى تبيعه ممثلي السلطة التشريعية والقضائية 
لرئيس الجمهورية لهيمنته على مختلف السلطات كما شرحناها سلفا. 

نفترح. 

- توسيع مجال الإخطار للمجلس الدستوري ليشمل السلطة القضائية بفرعيها ونواب وأعضاء 
البرلمان ولما لا المواطنين. 

- انتخاب رئيس المجلس الدستوري من طرف أعضاء المجلس. 

- سن تشريعات لتحرير المجلس الدستوري من التبعية للسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). 
- توسيع الإخطار في مجال القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان لبقية 
السلطات. 

- تدعيما لمبدأ الفصل بين السلطات إعفاء رئيس الجمهورية من الإخطار بخصوص النظام 
الداخلي لغرفتي البرلمان واسنادها لرئيسي الغرفتين إجباريا. 

- تحصين المجلس الدستوري من التأثيرات السياسية لضمان حياده واستقلاليته» فنجاح 
المجلس في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه تقتضي توفير شروط استقلاليته وحياده 
وتحصينه من التدخلات والتأثيرات الخارجية. 

- الاعتماد على معيار الكفاءة والالتزام لا على معيار الولاء والتبعية والامتيازات. 
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خاتمة. 

بعد دراستنا المستفيضة لمبدأ الفصل بين السلطات بصفة عامة وتطبيقاته في النظام 
الجزائري بصفة خاصة توصلنا إلى أن أصل مبدأ الفصل بين السلطات تعود جذور نشأته للفكر 
السياسي اليوناني القديم لاسيما أفكار الفيلسوفين أفلاطون وأرسطوء لتتجسد هذه الأفكار في القرن 
السابع عشر في التجربة الديمقراطية الإنجليزية التي تعد أول من طبقت المبدأ ونقلته من الإطار 
النظري إلى صعيد الواقع والممارسةء ثم تبلور في نظرية قائمة بذاتها في الفكر السياسي الحديث 
خلال القرن الثامن عشر بواسطة أفكار الفيلسوف الفرنسي مونتيسيكيو الذي وضح أن تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات يقتضي توزيع سلطات النظام الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية على 
هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة 
لدى هيئة واحدة فتسيء استعمالهاء وتستبد بحقوق المحكومين» حيث اعتبر مونتيسيكيو مبدأ 
الشرعية من المبادئ الأساسية للتنظيم السياسي وأحد ركائز الدولة الحديثة» وأن اعتناق مبدأ 
الفصل بين السلطات كالية للوقوف في وجه السلطة المطلقة يعد مدخلا لكبح جماح ظاهرتي الظلم 
والاستبداد» ولضمان صيانة الحريات وارساء نوع من التوازن بين السلطات. 


تبوأ مبدأ الفصل بين السلطات مكانة هامة لم يبلغه أي مبدأ أو نظرية فقهية أخرى ردحا 
من الزمن» حيث حاز مكانة رفيعة لدى فقهاء القانون ورجال الفكر والسياسة» فتحمس الفقهاء 
لقواعده ودافعوا عنها من خلال إبراز مزاياها وشرح مبررات الأخذ بهاء فجادت قرائحهم بالدراسات 
والأفكار والنظريات والآراء المؤيدة والممجدة للمبدأء بينما سعى وسهر رجال السياسية والفكر على 
تجسيده وتطبيقه ميدانياء لكونه مبدأ أساسي في الأنظمة الديمقراطية الحديثة» وضمانة قانونية 
للمحافظة على الحقوق والحريات ومنع الظلم والاستبدادء وإقامة الدولة القانونية وجني فوائد 
التخصص وتقسيم العمل والاختصاصاتء وقد عبر عن أهمية مبدأ الفصل بين السلطات " اللورد 
أكتون" ( 1902 - 1834 86100 10۲١‏ ) أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين بقوله " إن كل 
سلطة مفسدة» والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة". 


يتجلى من خلال الدراسة أن هذا المبدأ لا يعني إقامة سياج مادي فاصلا بين سلطات 
النظام يحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس باختصاصات السلطة الأخرىء وانما 
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يكون بينها التعاون مع إقامة نوع من التوازن داخل مؤسسات الدولة في علاقتها مع بعضها وفي 
علاقتها بالأفراد للحفاظ على الحقوق و الحريات» وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في 
نطاق اختصاصها بحيث يكون النظام قائماً على أساس قاعدة أن السلطة توقف السلطة. 


يلاحظ أن تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات تأرجحت بين الإصرار والاعتدال والإنكار 
فنجم عنها الفصل الجامد حيث أسرفت بعض الأنظمة في تطبيقاته كالأنظمة الرئاسيةء والفصل 
المرن الذي فضلت فيه أنظمة أخرى الاعتدال والموقف الوسط والتوازن بين السلطات كالأنظمة 
البرلمانية» ومنها من تنكرت للمبدأ ورفضت الأخذ به من أساسه وهو نهج النظم الاشتراكية» كما 
تعرض مبدأ الفصل بين السلطات كغيره من المبادئ والنظريات الفقهية للنقد والتشكيك في صحته 
وواقعيته» فتراجع تدريجيا الزخم الذي رافق ظهوره واهتزت مكانته وصورته وفقد بريقه حديثا 
لاختلال التوازن بين السلطات وتداخلها لعدم وجود فواصل واضحة بين السلطات أو لهيمنة سلطة 
على بقية السلطات» نظرا لتطور الأنظمة والمجتمعات وتغير الأساليب والآليات» فالقانون أخذ بعدا 
مختلفا عما كان عليه سابقا والدولة تحولت من متدخلة الى حارسة. 


إن الانتقادات التي طالت مبدأ الفصل بين السلطات يعود سببها لسوء فهم وتطبيق المبدأء 
فجلها تنصب على الإسراف في تطبيقه والنتائج الناجمة عنهء ولا تنصب على أصل المبدأء 
فتطبيق المبدأ تطبيقا سليما يجعله في منأى عن أغلب الانتقادات الموجهة إليه ويبقى من أهم 
الآليات التي تكفل الحقوق والحريات وتضمن التوازن بين السلطات وتمنع انتشار الظلم والاستبدادء 
إذا طعم بآليات يواكب بها التطور السريع الذي تشهده الأنظمة والدول في شتى المجالات» لأن 
الدولة الحديثة تغير فيها مفهوم ممارسة السلطة وتراجع دورها الريادي. 


عملية تحول النظام الجزائري من النهج الاشتراكي الشمولي القائم على الحزب الواحد 
المحتكر للسلطة الى النظام الديمقراطي التعددي المتفتح على المجتمع والقوى السياسية القائم على 
مبدأ الفصل بين السلطات» ساهمت فيه بطريقة مباشرة العديد من العوامل والأزمات المتتالية التي 
أفضت الى فقدان النظام لمصداقيته وهيبته داخليا وخارجيا نتيجة الصراعات الداخلية للنخب 
الحاكمة المهيمنة على مفاصل السلطة للتموقع السياسي والمكاسب الغير مشروعةء واقصائها 
وحرمانها للأغلبية الساحقة لأفراد المجتمع لاسيما فئة الشباب التي فقدت الأمل في النظام القائم 


ويئست من وعوده الزائفة» بانتشار البطالة وتدني القدرة الشرائية للمواطن» والارتفاع الفاحش 
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للأسعار في ظل تراجع الإنتاج الصناعي ومحدودية الإنتاج الفلاحي» والتأثير المباشر للأزمة 
الاقتصادية العالمية المتزامنة مع السقوط الحر لأسعار البترول التي فرضت على النظام انتهاج 
سياسة تقشف قاسية والاستدانة الخارجية» مع استغلال المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي) الوضع للضغط على النظام لإجراء إصلاحات سياسية واقتصاديةء 
بالإضافة الى دور كل من الأزمات الثقافية» الاجتماعية» السياسية» أزمة الهوية والمتغيرات 
الدولية» كل هذه الأزمات والعوامل والتناقضات وسعت الفجوة بين النظام والمجتمع ومهدت 
لأحداث أكتوبر1988 التي كانت القطرة التي أفاضت الكأس. 


عانى النظام الجزائري خلال المرحلة الانتقالية من مشكلة الشرعية بشكل كبير فجميع 
السلطات أنشئت بطرق وإجراءات غير قانونية ومخالفة للدستور» لأن التحجج بمبدأ استمرارية 
الدولة لا يمكن أن يكون مبررا لقيام نظام غير شرعيء فسارع مباشرة بعد ظهور بوادر استتباب 
الأمن تدريجيا بالعمل على العودة إلى الشرعية الدستورية لإقامة مؤسسات الدولة والعمل بمبدأ 
الفصل بين السلطاتء منتهجا أسلوب المرحلة الانتقالية للعمل على توفير الظروف الملائمة بعيدة 
عن الأخطار التي أوشكت أن تعصف بالنظام برمته» فعمدت إلى وضع آليات و ميكانيزمات 
لحماية النظام الجمهوري وثوابت الأمة بما يكفل استمرارية النظام القائم وضمان انتقاله ببطء ربحا 
للوقت وفق ما يلائم تصورات النخب الحاكمةء وقد عبر الأستاذ السعيد بوالشعير عن هذه الوضع 
بالقول " يبدوا من الصعب التنبوء بديمقراطية فعلية عاجلا رغم الإمكانيات البشرية والمادية 
والتاريخية» ذلك أن الانطباع السائد هو أن الوضع السياسي والمؤسساتي في حاجة الى وجوب 


مزيد من تحديد الأولويات والأدوات والأهداف وترتيبها". 


يتجلى بوضوح بأن تبني النظام الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات لم يحدث نتيجة 
الاقتناع والتشبع بالأفكار الديمقراطية أو تكوين قناعات راسخة بتطبيق الأسلوب الديمقراطي» بل 
كان هدف النظام من تلك التغييرات السياسية والدستورية امتصاص الأزمات واحتواء القوى 
السياسية والاجتماعية بما يضمن استنساخ النظام القائم في شكل جديد ظاهريا مع الإبقاء على 
نفس ممارسات النظام السابق فعليا ليتمكن من حماية مصالح النخبة الحاكمة والحفاظ على 
طبيعته القائمة» باللجوء الى انتقاء بعض الميكانيزمات الشكلية المقتبسة من الأنظمة الديمقراطية 
العريقة انتقاء مدروسا وواعيا بما يتلاءم وبقائه لأطول فترة ممكنة في السلطة» فرغم تخلي النظام 
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الجزائري عن النهج الاشتراكي واعتماده على مبدأ الفصل بين السلطات إلا أنه ظل محتفظا 
بالكثير من الخصائص التي ورثها من النظام السابق» خاصة احتفاظه بطابعه السلطوي الذي 
يتجسد في هيمنة السلطة التنفيذية مقابل ضعف السلطتين التشريعية والقضائية» كما أن غموض 
النصوص الدستورية والقانونية وعدم ملاءمتها لواقع المجتمع وخصوصياته»ء وكذا البيئة السياسية 
المأزومة التي تفتقر للمقومات الأساسية للنضج السياسي للنظام والمجتمع» وجمود آليات الممارسة 
وعدم شفافيتها. 


من البديهي أن الانتقال الفجائي والسريع من نظام لآخر دون توفير الإمكانيات 
وتحضير الآليات وتكوين وصقل الذهنيات يؤدي حتما الى حدوث الأزمات والتصدعات» بظهور 
عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وبروز مظاهر العنف اللفظي والجسدي ليصل الأمر لتدهور 
الأوضاع السياسية والأمنية والدخول في صراعات سياسية وأعمال عنف مسلحة وهو حال النظام 
الجزائر لاسيما بعد توقيف المسار الانتخابي والعملية الديمقراطية» وهو ما حاصل أيضا في الدول 
العربية التي شهدت عمليه التحول الديمقراطي الذي أطلق عليه زورا وبهتانا الربيع العربي» بينما 
هو في الحقيقة شتاء عاصف دمر الأنظمة العربية وشرد شعوبها وحطم اقتصادياتها وبناها 
التحتية. 


46 


إعتمادا على معطيات ونتائج الدراسة فإن تطبيق النظام الجزائري نظريا للفصل المرن بين 
السلطات القائم على التعاون والتوازن المؤدي لتداخل الاختصاصات بين السلطات بعيدا عن 
الفصل المطلق الذي تعد فيه كل سلطة مستقلة بالوظيفة المختصة بها استقلالا كاملاء لأن مبدأ 
الفصل بين السلطات لا يتعارض مع قيام التعاون والتوازن بين السلطات» إذا سادت بين هذه 
السلطات مبادئ المساواة والإنصاف وتحققت قواعد الرقابة المتبادلة لتتمكن السلطة من إيقاف 
السلطة» بينما عمليا نجد المبدأ لم يطبق منذ البداية تطبيقا سليماء فتحولت العلاقة التي من 
المفترض قيامها على التعاون و التوازن والرقابة المتبادلة الى علاقة التدرج لهيمنة سلطة على 
بقية السلطات. 


إن المقاربات النظرية التي تناولت تحليل ودراسة النظام الجزائري أكدت جميعها أن الخاصية 
الرئيسية لهذا النظام تتمثل في أن السلطة التنفيذية هي الفاعل المحوري لتمتعها بصلاحيات 
دستورية» سياسية وسيادية واسعة مكنتها من الهيمنة المطلقة على بقية السلطات» وهو ما توصلنا 
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إليه وتأكدنا منه في هذه الدراسة لأن رئيس الجمهورية يمثل محور النظام لتمتعه بصلاحيات 
واسعة وشاملة تمتد للسلطتين التشريعية والقضائية بالإضافة للاختصاصات الدبلوماسية والعسكرية 
بقيادة القوات المسلحة ومسؤولية الدفاع الوطني» وتعيين رئيس الوزراء وانهاء مهامه وتعيين 
الوزراء» والتعيين في الوظائف العامة للنظام» وتزداد هذه السلطات والصلاحيات اتساعا الى غاية 
تركيزها جميعا في يده في الحالات الاستثنائية بعد إيقاف العمل بالدستور وتجميد عمل بقية 
السلطات» فتتجسد الهيمنة المطلقة دون قيد أو رقيب» فتصبح بالتالي السلطة الوحيدة المتحكمة في 
دواليب الحكم» مما أدى بأغلب فقهاء القانون الدستوري الى تكييفه بأنه نظام رئاسي مغلق 


. (Présidentialiste Fermé) 


إن تركيز جميع الصلاحيات التنفيذية وأهم الصلاحيات التشريعية والقضائية في النظام 
الجزائري بيد رئيس الجمهورية قد حقق نوع من التوازن المؤسساتي والاستقرار والفعالية في حل 
الأزمات السياسية التي عرفها البلاد مؤقتاء إلا أنه لا يخلو من مخاطر قيام النظام على إرادة 
منفردة تؤدي الى الاستبداد والظلم وهضم الحقوق وتقييد الحريات» مما يشكل خرقا لمبدأ الفصل 
بين السلطات وتهديدا لاستقرار النظام» فيؤدي لا محالة إلى ارتباك في عمل السلطات قد يتسبب 
في سقوط النظام ككل بسبب ارتباطه بشخص رئيس الجمهورية» وهو ما حدث فعلا بعد الأزمة 
الصحية التي المت برئيس الجمهورية سنة 2013 وما نجم عنها من جمود في عمل المؤسسات 
وبروزا للأزمات وصراع التكتلات والأجنحة للاستيلاء على السلطةء وكأن النظام الجزائري لم 
يتخلص بعد نهائيا من بقايا النظام الشمولي السابق القائم على الحزب الواحد والفكر الواحد والزعيم 


الأوحد. 


جدير بالذكر أن الحكومة أيضا تلعب دورا هاما في تأثيرها على السلطة التشريعية من 
خلال استحواذها على ترتيب وتحديد جدول أعمال البرلمان ما منح لها الهيمنة على العمل 
التشريعي وتقييده وفق رغباته» والمبادرة بمشاريع القوانين» ومساهمة الحكومة في دراسة» مناقشة. 
الاعتراض وتنفيذ القانون» بالإضافة الى تتمتع الحكومة بصلاحيات تؤثر بها على السلطة 
التشريعية( البرلمان) تتمثل في كل من طلب عقد جلسات برلمانية سرية» طلب التصويت بالثقةء 


حضور أشغال اللجان الدائمة» سحب مشروع أي قانون تكون قد بادرت به الحكومة» سحب أي 
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نص قانوني تختلف عليه غرفتي البرلمان و لا تتوصلان الى المصادقة عليه» وطلب تمديد دورات 
البرلمان. 


رغم تقييد إرادة السلطة التشريعية إلا أن أهميتها برزت أكثر منذ تطبيق المؤسس الدستوري 
الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية» لكون مشاركة الأحزاب السياسية في 
الانتخابات البرلمانية وولوج ممثليها للبرلمان» فسح المجال للمعارضة السياسية بالمساهمة في 
التشريع ومراقبة عمل السلطة التنفيذية» ما دفع هذه الأخيرة الى اللجوء لأساليب وآليات للتحكم في 
تأثير هذه الأحزاب و تدجينها لتفادي خطر استحواذها على السلطة» كما كبلت السلطة التشريعية 
بالعديد من القيود الدستورية والقانونية المفروضة عليها في ممارسة اختصاصاتها لإبقائها خاضعة 
لهاء مما أدى الى فقدان التوازن بين السلطات لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سواء في 
المجال التشريعي أو في المجال الرقابي. 


يشكل ضعف دور السلطة التشريعية في النظام الجزائري أهم العقبات التي تقف حائلا دون 
ضمان التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات» بسيطرة السلطة التنفيذية على مختلف مجالات 
إختصاصاتهاء ففي مجال التشريع يهيمن رئيس الجمهورية بآليات التشريع عن طريق الأوامر 
طلب إجراء قراءة ثانية» المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية» حق تعديل الدستورء إحالة 
القوانين والمعاهدات على المجلس الدستوري» إصدار مشاريع أو قوانين المالية بأوامر لها قوة 
القانون» حق التصديق وإصدار القوانين التي صادق عليها البرلمان» بالإضافة الى التأثير في 
تكوين السلطة التشريعيةء دعوة المجلس الشعبي الوطني للانعقاد و استدعاء البرلمان للانعقادء 
حق حل المجلس الشعبي الوطني» وفي الظروف الغير العادية فتتوسع سلطات وصلاحيات رئيس 
الجمهورية لتصل حد السلطة المطلقة في حالة إعلان الحرب» بينما يتمثل دور الحكومة في ترتيب 
أعمال البرلمان بتحديد جدول الأعمال والمساهمة في اقتراح» دراسة ومناقشة القوانين» أما في 
مجال الرقابة فتفوق الحكومة يتجلى من خلال ضعف الآليات المعتمدة بانعدام تأثيرها وافتقارها 
للجزاءات» وفك الخلاف الذي يمكن قيامه بين غرفتي البرلمان» وحرمان مجلس الأمة من 
المشاركة المباشرة في التشريع و رقابة السلطة التنفيذية. 


من خلال ما سبق تبين بأن الآليات الممنوحة للسلطة التشريعية غير فعالة وغير مؤثرة 
دات o ae ad‏ والتضياقيةفبالشيئةة ALU tal ui‏ 
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التشريعية لإيجاد توازن مع السلطة التنفيذية تبقى كل من الصلاحيات التشريعية» الصلاحيات 
الرقابية» الصلاحيات المالية ومختلف الصلاحيات الأخرى غير كافية ولا ترقى للوقوف في وجه 
المد الجارف للسلطة التنفيذية لما تتمتع به هذه الأخيرة من امتيازات وصلاحيات وسلطات 
دستورية وقانونية وسيادية واسعة» وأما بالنسبة لآليات السلطة التشريعية لإحداث التوازن مع 
السلطة القضائية فباعتبار السلطة التشريعية مؤهلة قانون في سن واصدار القوانين فهي تنظم 
بواسطة هذه القواعد القانونية السلطة القضائية عضويا وتوفر لها الأدوات والوسائل لأداء مهامها 
وظيفياء دون منحها أي دور رقابي أو تأثير ايجابي. 

في خضم هذه التفاعلات يتأرجح دور السلطة القضائية منذ اعتماد مبدأ الفصل بين 
السلطات بين التبعية والاستقلال النظري». حيث تتولى السلطة التنفيذية تنظيمها والإشراف عليها و 
تنفيذ أحكامها و قراراتهاء فرئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يمنح له حق 
تعيين القضاة» نقلهم» ترقيتهم وعزلهم» ويملك حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبة أو 
استبدالهاء والحكومة بواسطة وزير العدل تتدخل بشكل مباشر في عمل السلطة القضائية لتبعية 
النيابة العامة لها وخضوعها لأوامرها وقراراتها واشرافها على المسار المهني للقضاة» وفي المقابل 
تقوم السلطة القضائية بالفصل في النزاعات القائمة بين السلطات» وتطبيقها للقوانين» باعتبار 
السلطة القضائية الحارس الأمين لسيادة القانون والمراقب الوفي لمشروعية عمل السلطات في 
الدولة» والضمان الأساسي لوقف اعتداء السلطات على اختصاصات بعضها البعضء» لأن 
تحصين أعمال السلطات العامة من رقابة السلطة القضائية يعد إخلالا بمبدأ الشرعية وسيادة 
القافؤرع: يدا الفطيل CL (un‏ 


يقتضي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كركن من أركان استقلال السلطة القضائية 
تكريس أسمى درجات الكفاءة والنزاهة والاحترافية في أعضاء السلطة القضائية لضمان سيادة 
القانون وحماية الحقوق والحريات» مع تحصين السلطة القضائية من التأثيرات الخارجية لاسيما من 
قبل السلطة التنفيذية» بمنح استقلال ذاتي لإدارة السلطة القضائية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية 
ممثلة في وزارة العدل المسيطرة على العمل القضائي» لأن تبعات مختلف الأزمات والأحداث 
تنسحب بشكل أساسي على السلطة القضائية باعتبارها الطرف الضعيف والتابع. 


۱ 
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المعيار الحقيقي للحكم على مدى احترام تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يتوقف على 
المكانة التي منحها المؤسس الدستوري للسلطة القضائية لمراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات» ووضع حد لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية 
في تكوين وتنظيم وعمل السلطة القضائية» إلا في حدود ما منحه المؤسس الدستوري لتنظيم 
العلاقة بين السلطات» بحكم أن الرقابة المتبادلة المتوازنة لا تتعارض مع استقلال السلطة 
القضائية» فلا علاقة لهذه الرقابة بتقرير البراءة أو الإدانة» لأنها تتعلق بإجراءات قانونية تمثل 
نقطة توازن مشتركة بين أعمال السلطات المختلفة. 


أما بخصوص (إقامة التوازن بين السلطات في النظام الجزائري بعد تطبيق مبدأ الفصل بين 
هذه السلطات يبقى هدف صعب التحقيق على الأقل في الوقت الراهن» لأنه يقتضي تحقيق 
استقلالية المجلس الدستوري وضمان حياده» بإرساء هيئة رقابية مستقلة ذات فعاليةء فعدم فعالية 
الرقابة الدستورية للقوانين التي تكمن في عدم ملائمة الإطار القانوني المنظم للمجلس الدستوري 
مع واقع العلاقة بين سلطات النظام» حيث أن الشلل الذي أصاب المجلس الدستوري في مجال 
الرقابة على دستورية القوانين يرجعه أغلب فقهاء القانون الدستوري الى المجال الضيق لنظام آلية 
الإخطارء. ولتحقيق نظام الإخطار الأهداف المتوخاة منه يقتضي نفعيل نظام الرقابة الدستورية 
على القوانين مع توسيع مجال الإخطار ليشمل السلطة القضائية» نواب وأعضاء البرلمان» أحزاب 
المعارضبة والمواطنين» وماق Ailes‏ واستقلالية ثامة للمحلس وأعضاكة: 


وفقا للمعطيات السالفة الذكر فإن بلوغ الأهداف المتوخاة من تطبيق مبدأ الفصل بين 
السلطات في النظام الجزائري وقطف ثمار تجسيده فعليا لا تدرك بالشعارات الجوفاء ولا بسياسات 
الهروب الى الأمام أو التعددية الحزبية الصورية ولا بالاقتباس الانتقائي للأحكام الدستورية والقواعد 
القانونية والتنظيمية حسب الحاجة» وانما تدرك بنشر و تلقين المبادئ الأساسية للثقافة والقيم 
الديمقراطية والفلسفة السياسية للمواطن الجزائري» النابعة من دينه الحنيف وتراثه الغني وعاداته 
وتقاليده الضاربة في أعماق التاريخ» مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وظروفه الآنية 
والأوضاع الإقليمية والدولية السائدة» والاحتكام لما يؤول إليه تطبيقه من تجسيد للشرعية الدستورية 
القائمة أساسا على التداول الفعلي على السلطة واحترام الإرادة الشعبية» وتوزيعها توزيعا متوازنا 
يضمن لكل سلطة مكانتها وهيبتها ورقابتها لغيرها من السلطات في إطار إرساء دعائم المساواة 
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والتعاون والرقابة المتبادلة» ولن يتأتى ذلك إلا بنوايا صادقة ونكران للذات وتوافر الإرادة السياسية 
التي بموجبها يتم تفضيل المصلحة العامة على المصالح OU‏ للمحافظة على استقرار النظام 
وتحقيق آمال وطموحات المجتمع وحمايته وتحصينه من مختلف الأزمات والارتدادات. 


انتهى هذا البحث بحمد الله وتوفيقه 
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3. بوقفة عبد اللهء السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدء الجزائر: دار الهدى 


للطباعة والنشر والتوزيع» 2006 . 


مليلة» 2008. 


5. بوقفة عبد اللهء آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري» الجزائر : دار 
هومة للطباعة والنشرء 2003. 
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دار الكتاب الحديث » 2003 . 


7. بوكرا إدريس» نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء الجزائر: ديوان 
اعات الحا 2007 . 


8. بيردو جورجء القانون الدستوري والنظم السياسية»ء لبنان: الأهلية للنشر 
والتوزيع» 1977. 


9. ثابت أحمدء الإصلاح السياسي في العالم الثالث - اتجاهات حديثة في علم 
السياسة - اللجنة العلمية للعلوم السياسية» مصر: المجلس الأعلى للجامعات: 
1999. 


0. جابي عبد الناصرء الانتخابات الدولة والمجتمع › الجزائر: دار القصبة للنشر 
.الجزائر. 1998. 


1. الجرف طعيمة»ء نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم 
الحكم, مصر: دار النشر المغاربيةء دار النهضة العربية « 1978. 
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3. جعفر محمد انس قاسم» الوسيط في القانون العام الجزء الاول النظم السياسية 
و القانون الدستوريء مصر: دار النهضة العربية القاهرةء 1995. 


4. الجعيدي بدر محمد حسن عامرء التوازن بين السلطتين ااتنفيذية ولتشريعية 


ضر ووو( 


ا اا ب 


5. الجمل يحي و أرسلان أنورء القانون الدستوري والنظم السياسية المصرية. 
مصر: دار النهضة العربية» 2006. 


6. الجمل ؛ الأنظمة السياسية المعاضيرة » ليثان: دار .التهضية العريية: ييروت» 
يحي ai‏ صر ن: دار يه. بيروا 


ب س ن۰ 


7. الجمل يحيى » النظام الدستوري المصري› مصر: دار النهضة العربية القاهرة 
الطبعة الثالثةء 1995. 


58. جوادي الياس» رقابة دستورية القوانين» تقديم: محمد المجدوب» لبنان: 
és SN, aient‏ 2009 , 


مصر: دار الفكر العربي» 1987. 


0. حسين عثمان محمد عتمان» النظم السياسية» لبنان: منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت» 2006. 


1. حسين مصطفى» الإدارة المحلية المقارنة " حيدة القضاء". ( الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للكتاب» 1982). 


2. الحلو ماجد راغب» القانون الدستوري» مصر: دار المطبوعات الجامعية 
الإسكندريةء 2007 . 


3. الحلو ماجد راغب» الإستفتاء الشعبي» مصر: دار المطبوعات الجامعية 
الاسكندرية» 2004 . 


ضر وو( 


ا اا ب 


4. الحلو ماجد راغب» النظام السياسي والقاونون الدستوري» مصر: منشأة 
المعارف الاسكندرية» 2005 . 

5. الخالدي أحمد عبد الحميدء المبادئ الدستورية العامة للقانون الدستوري› 
مصر: دار الكتب القانونية» دار شتات للنشر والبرمجيات» المحلة الكبرى » 
القاهرة» 2011 . 

6. خرباش عقيلة» العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان» الجزائر: دار الخلدونية 
للنشر والتوزيع» 2007. 

7. خريجة ميلود. آليات الرقابة التشريعية 6 دراسة مقارنة» مصر: دار الفكر 
والقانون » المنصورة» 2011. 

8. خفاجي احمد رفعت» قيم وتقاليد السلطة القضائيةء لبنان: مكتبة غريب للنشر 
والتوزيع بيروت» دون سنة نشر. 

9. خليل عثمان و الطماوي سليمان « موجز القانون الدستوري. المبادئ العامة 
والدستور المصري» مصر: دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة» 1952. 
النهضة » القاهرة» 1987. 


1. خليل محسن» النظم السياسية والقانون الدستوري» الجزء الأول» مصر: منشأة 
المعارف» القاهرة» 1971. 


2. دردور عبد الباسط » العنف السياسي في الجزائر وأزمة التحول الديمقراطي. 
مصر : دار الأمين القاهرة » 1996. 


ضر روو( 
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3. دلاندة يوسف» التنظيم القضائي الجزائري» الجزائر: دار الهدى للطباعة 
والنشر» 2006 . 

4. ديدان مولودء مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية» الجزائر: دار 
بلقيس للنشر والتوزيع» 2010. 

5. ديفرجي مورس» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري.الأنظمة السياسية 
الكبرى» ترجمة: جورج سعد لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
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6. رباط ادمونء الوسيط في القانون الدستوري العام. النظرية القانونية في الدولة 
وحكمها . الجزء الثاني, لبنان : دار العلم للملايين للنشر والتوزيع» بيروت» 
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7. رباط أدمون» الوسيط في القانون الدستوريء. لبنان: دار العلم للملايين للنشر 

8. رزاق بارة كريمء حدود السلطة التنفيذية» مصر: دار الفكر والقانون للنشر 
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0. رفعت محمد عبد الوهاب» الأنظمة السياسية» لبنان: منشورات الحلبي الحقوقيةء 


بيروت» 2007. 
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1. رفعت محمد عبد الوهاب» القانون الدستوري› مصر: منشاة المعارف. 


الاسكندرية. د س ن.٠‏ 


2. روسيون هنري» المجلس الدستوري» ترجمة: محمد وطفه» لبنان: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» )2001 : 


3. سرور أحمد فتحيء الشرعية الدستورية وحقوق الانسان» مصر: دار النهضة 
العربيةء القاهرة» 1995. 

4. سعدي محمد الخطيبء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة 
الدستورية العربية» دراسة مقارنة» (لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
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5. سعيد السيد علي» حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري 
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7. سلام إيهاب زكيء الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام 


8. الشرقاوي سعادء النظم السياسية في العالم المعاصرء مصر : دار النهضة 
العربية القاهرة» 1982 . 


9. شريط الأمين» الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة. 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري» 1999. 
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الجامعية» 1995. 


2. الغزال إسماعيلء القانون الدستوري والنظم السياسية الطبعة الرابعةء لبنان: 
الجامغية للدراسات التشريعية نيروت» 1989. 
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14 . فهمي مصطفي أبو زيدء مونتسكيو والفصل بين السلطات. النظم السياسية و 


5. فيشر لويس» سياسات تقاسم القوى ٠‏ ترجمة: مازن حماد » الأردن: الأهلية 
للنشرء عمان » 1994. 


6. قزو محمد أكليء دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسيةء ( الجزائر: دار 
الخلدونية للنشر والتوزيع بالقبة» الجزائر» 2003(- 


7 الكيالي عبد الوهاب» الموسوعة السياسية , لبنان: المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر بيروت » ب س ن. 
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8 . لطيف نوريء القانون الدستوري والمبادئ والنظريات العامة؛ العراق: دار الحرية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد»ء 1976 . 
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1. محيو احمدء محاضرات في المؤسسات الإدارية» الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1999 . 


2. مرابط فدوى» السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العريي» ( لبنان: دراسة 
قاقوفية مقارفة» مركز فراسات الركة العربية بيروكء 2010: 


3 . مسيراتي سليمة» إخطار المجلس الدستوري في ظل دستور 1996. الجزائر: 
دار المطبوعات الجامعية» 1999. 
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5. مهساس أحمد» الجزائر ثورة ديمقراطيةء الجزائر: دار المعرفة للنشر والتوزيع › 
2007. 


6 . مياي ميشالء دولة القانون» ( الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» الطبعة 
الثانية 1990 ). 
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7. ناجي عبد النورء النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلي التعددية 
السياسية» الجزائر: مديرية النشر لجامعة» قالمةء 2006. 


8. ناجي عبد النورء تجربة التعددية الحزبية والتحول الديموقراطي» الجزائر : دراسة 
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أسلوب ممارسة الحكم في الدول المعاصرةء الجزائر: مطبعة هومة للنشر 
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2. هنتغتون صمويلء الموجة الثالثة والتحول الديمقراطي في أواخر القر ن 
العشرين › ترجمة: عبد الوهاب علوب» الكويت: دار سعاد الصباح» الكويت» 
1993. 
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4. وافي أحمدء و إدريس بوكرا ٠‏ النظرية العامة للدولة و النظام السياسي 
الجزائري. في JB‏ دستور 1989 ٠‏ الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة: 
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5. والي خميس حزام» إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية " الجزائر 
واشكالية الصراع والشرعية", ( لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»› 
3). 


6. يوسف يس عمرء استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي و 
الإسلامي, لبنان: دار ومكتبة الهلال للنشر والتوزيع» بيروت» 1995 . 


| ث العلمية. 
أولا: الأطر وحات. 


1. بنيني أحمدء الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرء أطروحة مقدمة 
لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونية» الجزائر: كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة الحاج لخضر بباتنة» السنة الجامعية 2005 /2006. 


2. شريط الأمين» خصائص التطور الدستوري في الجزائر» رسالة دكتوراه دولة 
الجزائر: كلية الحقوق بجامعة قسنطينة» سنة1991. 


3. بوجادي عمرء اختصاص_القضاء الاداري في يالجزائرء رسالة لنيل درجة 
دكتوراه دولة في القانون» الجزائر: كلية الحقوق بجامعة مولود معمري بتيزي 
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كسان ls) Ge Cuisine il dé‏ كرام مضو ا 
الحقرق» جابعة حي شمن القاهرفة البكة الجامغية 2005/2006. 





5: العام رشيدة  ١‏ الدستوري_الجزائريء رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه 
في القانون العام» كلية الحقوق العلوم السياسيةء قسم الحقوق» جامعة محمد 
خيضر بسكرة. الجزائر. السنة الجامعية 2004 / 2005 . 


6. كرازدي إسماعيل» العولمة والحكم نحو حكم عالمي ومواطنة عالميةء أطروحة 
لنيل درجة دكتوراه» ( الجزائر: جامعة الحاج لخضر بباتنة»ء السنة الجامعية 
2012/2011(. 


7. المشهداني محمد كاظمء ظاهرة تركيز السلطة في المجتمعات النامية» رسالة 
دكتوراه » ( العراق : كلية القانون والسياسة» جامعة بغدادء سنة 1985). 
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9. بوالشعير سعيد » 
القانوني الجزائري» رسالة دكتوراه جامعة الجزائر» معهد العلوم القانونية 


والإدارية» ديسمبر 1984. 
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10. بوالوذنين أحمد › إستقلالية القضاء بين ١‏ التراجع. رسالة لنيل 
شهادة الماجستير» شعبة الإدارة والماليةء جامعة الجزائرء معهد الحقوق والعلوم 
الإدارية» سنة 1999 . 


11 بن أعراب محمدء استقلالية السلطة القضائية في الجزائرء رسالة لنيل 
شهادة ماجستيرء الجزائر : كلية الحقوق» جامعة فرحات عباس سطيف» سنة 


-2004 


٠.2‏ كرازدي الحاج ٠‏ الحماية القانونية _للإنتخايات» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في العلوم القانونية» الجزائر: جامعة الحاج لخضر بباتنة» السنة 
الجامعية 2003. 


13. بغدادي عز الدين » الاختصا Audi}‏ رد | يه 
النظا 


i 








4. - رزيق نفيسة» عملية الترسيخ الديمقراطى فى الجزائر واشكالية النظا 





الدولاتي المشكلات وإلافاق» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية تخصص» تنظيمات سياسية واداريةء الجزائر : جامعة 
الحاج لخضر بباتنةء كلية الحقوق» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء السنة 
الجامعية 1434/1435ه » 2013/2014 م. 
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ثانيا: المقالات المتخصصة. 

أ - الدوريات. 
الفكر البرلماني» الصادرة عن مجلس الأمة الجزائرء العدد 05» سنة 2004). 

2. بن حليلو فيصلء مداخلة في ندوة مجلس الأمة حول استقلال السلطة القضائيةء 
منشورات مجلس الأمةء الجزء الثاني» جوان» 1999. 

3. بن علي بن سهلة ثاني » المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية 


دراسة مقارنة على ضوء التطور الدستور في الجزائر.» مقال نشر بمجلة إدارة» 
العدد22, المدرسة الوطنية للإدارهء» الجزائر. 2001. 


4. بوالشعير سعيد ٠‏ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية das‏ 
المجلمن الشعبي الوطنيء في مجلة إذازة» الط 03 العدد 1993-14 


5. بودهان موسى ٠‏ الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري. مجلة 
النائب» العدد الثاني» السنة الأولى» 2003. 


6. بوضياف عمار ٠‏ مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم 
الوضعية . مجلة الحقوق لسنة 18- العدد 4 ديسمبر 94 .07. 


7 بوكرا ادريس» المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التفسير› ( الجزائر: 
مجلة إدارةء العدد الأول» المدرسة الوطنية للإدارةء 1998) . 


(6g ضضض‎ 
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8. جبار عبد المجيدء الرقابة الدستورية للقوانين العضويةء ( الجزائر: مجلة إدارة 
مجلد 10ء العدد 02ء المدرسة الوطنية للإدارةء 2000). 

9. جعفر محمد انس قاسم » العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. دراسة 

مقارنة و تأصيله و تطبيقية على النظام السياسي الجزائري؛ مجلة البحوث القانونية 

والاقتصادية» مصر: كلية الحقوق ببني سويف» جامعة القاهرةءالسنة الثانية» العدد 

الاول» جانفي 1987. 


0. دربال عبد الوهاب ٠»‏ القضاء على ضوء الدستور والميثاق» مجلة العلوم 
القانونية » السنة 36» العدد الأول» جانفي » مارس 1992. 


1. زمام نور الدين ٠»‏ بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر1962- 1990ء مجلة 
الدفاتر الجزائرية لعلم الاجتماع» جامعة الجزائر» العدد الأول؛» 2000. 

2. زمام نور الدين ٠»‏ بناء القوة ومسار التنمية بالجزائر 62 - 90 « في مجلة 
الدفاتر الجزائرية › العدد الأول »( جامعة الجزائر » سنة 2000) . 

3. ساعي أحمد » استقلال القضاء بين المبدأ والتطبيق . سطيف: نشرة المحامي» 
الفصل 5» العدد 2 « 1989. 

4. شيهوب مسعود. الرقابة على دستورية القوانين. النموذج الجزائري. مجلة 
الفكر البرلمان. الصادرة عن مجلس الأمة. الجزائر. العدد:09 سنة 2005. 

5. الصادق علي ٠»‏ إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعيةء المجلة 
الجنائية القوميةء المجلد الثامن والثلاثون» الأعداد: 0201ء و03 للأشهر مار سء 
جويلية و نوفمبر 1995. 
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(الجزائر:مجلة الفكر البرلماني» مجلس الأمة » الجزائر»العدد 25» أفريل 2010( 

7. فؤاد ماجد »مفهوم القاضي الطبيعي» المجلة الجنائية القومية. المجلد الثامن 
والثلاثون» الأعداد «OI‏ 02« 03« للاشهر :+ مارس 2 جويلية» نوفمبر» dis‏ 1995. 
القاهرة. 

باب الوادي: تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني العدد: 109 لشهر سبتمبر 


.2012 


البرلماني» عدد 04ء مجلس الأمةء 2003. 


الندوة الوطنية الأولى حول دستور 20 جويلية1991 والتعددية السياسية في موريطانياء 
المجلة الموريطانية للقانون والاقتصادء العدد التاسع 1993) . 


:2003 : مجلس الأمة‎ 04 13306, ilal ll 


ب - المحاضرات. 


الجزائر» 2009 ). 


ثالثا: المداخلات. 
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1. بولحية ابراهيم» علاقة الحكومة بالبرلمان؛( وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين 
الحكومة و البرلمان» الجزائري في يومي 23 و24 اكتبور 2000(« (الجزائر: المنظمة من 
طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان). 


2. بوكرا ادريس» الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة:» مداخلة في اليوم الدراسي حول 
موضوع الأسئلة الشفوية كآلية من آليات الرقابة البرلمانية» بفندق الجزائرء بتاريخ 20 
سبتمبر 2001ءمنشورات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . 


3. بوسقيعة أحسنء إعداد القضاة وتدريبهم في الجزائر. النظام القضائي في العالم 
العريي» مداخلة في أشغال الندوة العربية ببيروت» (لبنان: دار الملايين»ء بيروت»› 
15). 


4. حودميسة إلياس» إصلاح النظام الحزبي في الجزائرء مداخلة في الملتقى الوطني 
الثاني حول " الإصلاحات السياسية في الجزائر" قسم العلوم السياسية» كلية الحقوق 
والعلوم السياسيةء ( الجزائري: جامعة زيان عاشور بالجلفة» يومي 06 - 07 مارس 
3 منشورة من طرف مركز التوثيق والإعلام للأمن الوطني). 


5. خنيش سنوسيء النظام السياسي الجزائري بين الإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي» مداخلة في الملتقى الوطني الثاني حول " الإصلاحات السياسية في 
الجزائر"٠‏ ( الجزائر: قسم العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة زيان 
عاشور بالجلفة» يومي 06 - 07 مارس 2013ء منشورة من طرف مركز التوثيق 
والإعلام للأمن الوطني)» ص.121. 


6. نسيب محمد أرزقي» بحث حول علاقة الحكومة بالبرلمان. الندوة الوطنية حول 
العلاقة بين الحكومة والبرلمان. الجزائري يومي 23 و 24 أكتوبر 2002. إعداد الوزارة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 
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ا اا ب 


7. عباس عمارء الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. ( مداخلة في اليوم الدراسي 
حول موضوع الاسئلة الشفوية كالية من آليات الرقابة البرلمانية. بفندق الجزائرء بتاريخ 
0 سبتمبر 2001ء ( منشورات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان). 

8. شريط الأمين ٠علاقة‏ الحكومة بالبرلمان» وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين 
الحكومة و البرلمان» نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان» المنعقدة 
بتاريخ من 23 الى 24 أكتوبر 2000. 


9. شريط الأمين » السؤال الشفوي كآلية للرقابة البرلمانية» مداخلة في اليوم الدراسي 
حول موضوع الاسئلة الشفوية كآلية من آليات الرقابة البرلمانية» بفندق الجزائر» بتاريخ 
0 سبتمبر 2001» منشولاات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 

0. كايس الشريفء دور اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين 
البرلمانيتين» الملتقى الوطني حول: نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية 
والأنظمة المقارنة» المنعقد بفندق الأوراسي بالجزائر يومي: 29 - 30 أكتوبر 2002 » 
الجزائر منشورات وزارة العلاقات مع البرلمان» الجزء الأول. 


رابعا: الخطابات والحوارات. 

1. خطاب رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ألقاه بتاريخ 19 سبتمبر 1988 أمام 
أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني ووجه فيه انتقادات للسلطة والنظام. 

2. حوار مع مدير معهد الدراسات الإستراتيجية/ محمد يزيد حول أحداث 05 
أكتوبر1988» جريدة الخبر بتاريخ 3 أكتوبر 1991. 


ا اا ب 


3. حوار مع الرئيس/ محمد بوضياف حول أحداث 05 أكتوبر 1988ء جريدة السلام 
بتاريخ 06 نوفمبر 1990. 


4. حوار مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني/ عبد الحميد مهري لمجلة 
الوحدة - الجزائر - عدد 486 بتاريخ 17 إلى 24 أكتوبر 1990. 


5. حوار مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني» لجريدة المساءء العدد 1325ء 
بتاريخ 29 أوت 1991. 


6. حوار مع الدكتور/ أحمد طالب الإبراهيمي حول أحداث 05 أكتوبر 1988ء جريدة 
السلام بتاريخ 21 و 22 ديسمبر 1992. 


خامسا: الحرائد. 


— جريدة السلام بتاريخ 06 نوفمیر 1990 حوار مع الرئيس/ محمد بوضياف حول 
أحداث 05 أكتوبر 1988. 


- جريدة الخبر بتاريخ 23 أكتوبر1991.حوار مع مدير معهد الدراسات الإستراتيجية/ 
محمد يزيد حول أحداث 05 أكتوبر 1988ء 


- جريدة المساءء العددء.1325ء بتاريخ 29 أوت 1991 حوار مع الأمين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني. 

- جريدة السلام بتاريخ 21 و 22 ديسمبر 1992ءحوار مع الدكتور/ أحمد طالب 
الإبراهيمي حول أحداث 05 أكتوبر 1988. 
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- جريدة الخبر.بتاريخ 16 ماي1999 إستفحاال ظاهرة غياب نواب الشعب يثير القلق. 


- جريدة العالم السياسي العدد 672 » ليوم الاثنين 10.19. 1999. 
- جريدة الخبر اليومية 06 جويلية 2001. 


- جريدة الخبر اليومية التلاثاء28 جويلية 1998 . 
سادسا: القواميس. 


1. دوهاميل أوليفيه و ايف مينيء المعجم الدستوري» ترجمة: منصور القاضي»› 
مراجعة: زهير شكر؛ لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع» بيروت»› 
1990. 


الوثائق الرسمية: 

أولا: المواثيق. 

1. الميثاق الوطني لسنة 1963. 

2. الميثاق الوطني الجزائري لسنة 1976. 

3. الميثاق الوطني لسنة 1986 . 

4. ميثاق الأمم المتحدة 

ثانيا : الأعلانات. 

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1789. 


ثالثا: الاتفاقيات الدولية. 
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اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 1969 بالنمساء الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية العدد 42 المؤرخة في 14 أكتوبر 1987. 


رايعا: الدساتير. 

1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 10 juin‏ 1963« 
الجريدة الرسمية رقم 64 » المؤرخة في 10 سبتمبر1963 . 

2. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 22 نوفمبر1976» 
الجريدة الرسمية رقم 94 المؤرخة في 24 نوفمبر1976 . 

3. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 23 ei‏ 1989« 
الجريدة الرسمية رقم9 » المؤرخة في 1 مارس1989 . 

4. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر 1996 » 
الجريدة الرسمية رقم 76 » المؤرخة في 8 ديسمبر1996 . 

5. دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1789. 

6. الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل في 23 جويلية 2008. 

7 الدستور التونسي لسنة 1959. 

8. الدستور المصري لسنة 1971. 


خامسا: القوانين. 
أ - القوانين العضوية: 


1. القانون العضوي رقم 97 - 07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات» مجموعة النصوص التشريعية لوزارة الداخلية 
الصادرة في شهر مارس 1997. 
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2. القانون العضوي رقم 97 - 09 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون 
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية» مجموعة النصوص التشريعية لوزارة الداخلية 
الصادرة في شهر مارس 1997. 


3. القانون العضوى رقم 8و1 O1‏ المؤرخ. فى 30 Gal 1989 ele‏ 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية العدد 37 المؤرخة في 30 ماي 1989. 


4. القانون العضوي رقم 99 - 02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق ل 08 
مارس 1999 المحدد والمنظم للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما وكذا 
العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 


5. القانون العضوي رقم 98 - 03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق 
باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. 


6. القانون العضوي 05 - 11 المؤرخ في17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم 
القضائي. 
7 القانون العضوي رقم 04 - 11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 06 


سبتمبر 2004 يتضمن القانون الأساسي للقضاء. 


8. القانون العضوي رقم 04- 12 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله 
وصلاحياته المؤرخ في 12 سبتمبر 2004. 
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9. القانون العضوي رقم 01 -12 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
2 يناير سنة 2012 يتعلق بنظام الانتخابات. 


0. القانون العضوي رقم 12-02 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
د 12يناير سنة 2012 يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. 


1.القانون العضوي رقم 02 - 12 مورخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 
2 يناير سنة 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. 

ب - القوانين العادية. 

1. القانون الصادر في 20 أفريل 1932. 


2. القانون رقم 62 - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 المتعلق بتمديد سريان العمل 
بالقوانين الفرنسية التي لا تمس بالسيادة الوطنية. 


3. القانون التنظيمي رقم 64 - 153 الصادر في 12 جوان 1964 والمتضمن تنظيم 
المجلس الأعلى للقضاءء بعد صدور القانون الأساسي للقضاء. 


4. القانون رقم 64 - 242 بتاريخ 22 أوت 1964 المتضمن نظام القضاء العسكري. 


5. القانون رقم 01 - 08 المؤرخ في 26 جويلية 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 
5 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمنة قانون الاجراءات الجزائية الجزائري» الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 34. 

6. القانون رقم 01 - 09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 
6 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 
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7. القانون ر قم 69 - 27 المؤرخ في 13ماي 1969ء المتضمن القانون الأساسي 
للقضاء الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 42 لسنة 1969. 


8. القانون رقم 64 - 242 المؤرخ في 22 أوت 1964 المتضمن قانون القضاء 
العسكري» الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 72 لسنة 1964. 


9. القانون رقم 64 - 242 المؤرخ في 22 أوت 1964 المتضمن إنشاء جهة قضائيةء 
المعدل بالأمر 71 - 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971ء والمتمم بالأمر 73 - 04 المؤرخ 
في 09 جانفي 1973. 


0 . القانون رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 يتضمن قانون القضاء 
العسكري» الصادر في الجريدة الرسميو للجمهورية الجزائرية العدد 38 لسنة 1971. 


1. القانون رقم 5 - 58 المؤرخ في 6 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني 


2. القانون 88 - 01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي 
للمؤسسات العمومية اعتمدت المعيار الموضوعي في تحديد جهات القضاء المختص. 


3. القانون رقم 89 - 06 المؤرخ في 25 أفريل 1989 » المتضمن الغاء مجلس أمن 
الدولة» الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 17 » بتاريخ 16 أفريل 
1989. 


4. القانون رقم 65 - 278 بتاريخ 16 نوفمبر 1965 المتضمن التنظيم القضائيء 
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 96 لسنة 1965 » المعدل والمتمم 


بالمرسوم رقم 86 - 107 المؤرخ في 29 أفريل 1989 الصادر بالجريدة الرسمية 
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5. القانون رقم 89 - 12 بتاريخ 12 ديسمبر 1989 الذي يحدد شروط توظيف القضاة 
وسير المهنة. 


6. القانون 89 - 21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989ء المتضمن القانون الأساسي 
للقضاء الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 53 لسنة 1989. 


7. القانون رقم 91 - 19 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 
9- 28 الصادر في 31 ديسمبر 1989ء المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 


8. القانون رقم 89 - 24 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المعدل والمتمم للقانون رقم 
4 - 17 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المعدل والمتمم المتعلق بقانون المالية » الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 01 المؤرخ في 03 جانفي 1990. 

9. القانون رقم 89 - 21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي 
للقضاة الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 53 لسنة 1989ء المعدل 
والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 92 - 05 المؤرخ في 24 أكتوبر 1992. 


0. القانون رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة › 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 39 » لسنة 1995. 

1. القانون رقم 96 - 25 المؤرخ في المؤرخ في 12 أوت 1996 المتعلق بصلاحيات 
المحكمة العليا وتنظيمها وسير عملها. 

2. القانون رقم 98 - 01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس 


الدولة وسيره وتنظيمية وعمله. الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء رقم 
7 لسنة 1998. 


سض و6( 
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3. القانون رقم 98 - 02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية: 
الضضادن' فى الجريدة الزيسية للجموررية الجزائزية si‏ 5137 1908 

4 القانون رقم 98 = 03 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة 
التنازع» الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء رقم 7 أسنة 1998. 


5 القانون رقم /99/08 المؤرخ في 13 جويلية 1999 يتعلق باستعادة الوتام المدني › 
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري» العدد 46 لسنة 1999. 


6. القانون رقم 01 - 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 
5 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمنة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 34 » لسنة 2001. 


7. القانون رقم 01 - 05 المؤرخ في 22 ماي2001 المعدل والمتمم للأمر 66 - 154 
المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية» الصادر في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية » العدد 29 لسنة 2001. 

8. القانون رقم 04 - 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي 
للقضاء العدل والمتمم. 

9. القانون الصادر بالأمر رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005ء المتضمن 
قانون الجنسية الجزائري. 

0. القانون رقم 89 - 14 المؤرخ في 08 أوت 1989ء المتضمن القانون الأساسي 
للنائب. قانون التنظيم القضائي رقم 05 - 11 المؤرخ في17 جويلية 2005 


ا اا ب 


1. القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 
6 تق ll‏ قان من الفناد ومكافمكه: 


2. القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 » الموافق ل 17 ذو القعدة عام 
9 المتضمن التعديل الدستوري والذي استبدال وظيفة " رئيس الحكومة " بوظيفة " 
dt ya‏ 

3. القانون رقم 08 - 19 مؤرخ في 15 نوفمبر2008 يتضمن التعديل الدستوري› 
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 63 » بتاريخ 16 نوفمبر 2008. 
4. القانون رقم 02 - 03 المؤرخ في 10 افريل 2002 الصادر في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية » العدد 33 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008. 

5. القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 افريل 2008 المتعلق بتعديل الدستور › 
الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية » العدد 63 بتاريخ 16 نوفمبر 2008. 


6. القانون رقم 97 - 11 المؤرخ في 19 مارس1997 المتضمن التقسيم القضائي. 


سادسا: النصوص التنظيمية: 


£ 


أ - المراسيم: 


أولا : المراسيم الرئاسية: 


1. المرسوم الرئاسي رقم 77 - 73 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 
3 أفريل 1977 المتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة. 


ES  _— 


2. المرسوم الرئاسي رقم 77 - 74 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 
3 أفريل 1977 المتضمن إنشاء أمانة عامة للحكومة. 


3. المرسوم الرئاسي رقم 77 - 75 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق ل 
3 أفريل 1977 المتضمن إحداث أمانه عامة لرئاسة الجمهورية. 


4. المرسوم الرئاسي رقم 83 - 257 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 
ل 09 أفريل 1983 المتضمن إنشاء ديوان لدى رئيس الجمهورية. 


5. المرسوم الرئاسي رقم 83 - 561 المؤرخ في 09 محرم 1404 الموافق ل 15 أكتوبر 
3 المتضمن إحداث هياكل التفتيش برئاسة الجمهورية. 


6. المرسوم الرئاسي رقم 84 - 167 المؤرخ في 15 شوال 1404 الموافق ل 14 جويلية 
sat 1084‏ انشناء BULLE AU‏ الحكوية وقيراة: الرئاسة: 


7. المرسوم الرئاسي رقم 84 - 168 المؤرخ في 13 شوال عام 1404 الموافق ل 06 
أوت 1984 المتضمن إحداث أقسام برئاسة الجمهورية. 


8. المرسوم الرئاسي رقم 85 - 200 المؤرخ في 19 ذو القعدة عام 1405 الموافق ل 
6 أوت 1985 المتضمن إحداث أقسام برئاسة الجمهورية. 


9. المرسوم الرئاسي رقم 89 - 18 المؤرخ في 28 فيفري1989 المتضمن تعديل 


0. المرسوم الرئاسي رقم 89 - 169 المؤرخ في 03 صفر عام 1410 الموافق ل 


سيو 17م كسب_بب؟ب ب 


2 


1. المرسوم الرئاسي 91 - 196 المتضمن تقرير حالة الحصار المؤرخ في 04 جويلية 
1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 29 المؤرخة في 12جويلية 1991 . 
2. المرسوم الرئاسي رقم 91 - 336 بتاريخ 22 سبتمبر 1991 . 

3. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 01 مؤرخ في28 جمادي الثانية عام 1412 ه الموافق ل 
4 يناير 1992. 

4. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992 أعلنت حالة 
الطوارئ بموجبه لمدة 12 شهر عبر كافة أرجاء الوطن» الصادر في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية العدد 10 لسنة 1992. 

5. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 93 المؤرخ في 03 مارس 1992ء المتضمن انشاء 
محاكم عسكرية» الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 18 لسنة 
2 . 


6. للمرسوم الرئاسي رقم 92 - 162 المؤرخ في 21 افريل 1992. 


7. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 406 المؤرخ في جمادي الأولى عام 1413 الموافق ل 


0 نوفمبر 1992 المتضمن تغيير تسمية رئيس الديوان بمدير الديوان. 


8 . المرسوم الرئاسي رقم 93 - 12 مؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتضمن ترقية 
jéaY|‏ . 


ا اا ب 


9. المرسوم الرئاسي رقم 94 - 40 المؤرخ في 29 يناير 1994 يتعلق بنشر الأرضية 
المنضمة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء 
رقم 06ء المؤرخة في 31 جانفي 1994. 

0. المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ماي 1994 المتضمن إنشاء المجلس الوطني 
الانتقالي. 

1. المرسوم الرئاسي رقم 94 - 132 المؤرخ في 29 ماي 1994 المحدد لأجهزة رئاسة 


الجمهورية وفياكلها وضنيط ااخقصاصاتها وكيفية تتظيمهاء الضادن فى الجريدة الرسمية 


2. المرسوم الرئاسي رقم 93 - 93 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتضمن انشاء المجلس 


3. المرسوم الرئاسي رقم 95 - 265 المؤرخ في 17 أوت 1995 المتضمن إنشاء 
المجلس الأعلى للشباب 

4. المرسوم الرئاسي رقم 99- 234 المؤرخ في 19 أكتوبر 1999 المتضمن إحداث 
لجنة وطنية لإصلاح العدالة. 


5. المرسوم الرئاسي رقم 99 - 240 المؤرخ في 27 أكتوبر1999» المتعلق بالتعيين في 
الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. 


6. المرسوم الرئاسي رقم 01 - 197 المؤرخ في 22 جويلية 2001 المحدد 
لصلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمهاء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 40 
لسنة 2001. 


ضضض وی( 


2-2 آذ ا ااا 2 


7. المرسوم الرئاسي رقم 01 - 197 المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1422 
الموافق ل 22 جويلية 2001 المحدد لصلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها مع 
استحداث مصالح جديدة. 

8. المرسوم الرئاسي رقم 357 - 08 بتاريخ 08 نوفمبر 2008. 

9. المرسوم الرئاسي رقم 08/365 مؤرخ في 15 نوفمبر 2008ء يتضمن تعيين الوزير 
الأول الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 64 المؤرخة في17 
نوفمبر 2008. 

0.المرسوم الرئاسي الأول رقم 08 - 365 مؤرخ في 15 نوفمبر 2008» يتضمن تعيين 
الوؤين dt‏ 

1 المرسوم الرئاسي رقم 08 - 192 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1429 الموافق 
ل 02 جويلية 2008 » يتضمن إجراءات العفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين 
للاستقلال. 31. المرسوم الرئاسي رقم 09 - 128 مؤرخ في 27 أبريل سنة 2009« 


يتضمن تجديد مهام الوزير الأول. 


ثانيا :المراسيم التنفيذية: 
1. المرسوم التنفيذي 90 - 75 المؤرخ في 27 فيفري 1990 المحدد لكيفيات سير مهنة 
القضاة وكيفية منح مرتباتها 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 09. 


2. المرسوم التنفيذي 90 - 96 المؤرخ في 27 مارس 1990 المحدد لكيفيات تطبيق 
لامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية . 


ES  — 


3. المرسوم التنفيذي 92 - 388 المؤرخ في 25 أكتوبر 1992 المعدل للمرسوم التنفيذي 
0 - 95 المؤرخ في 27 مارس1990 المتضمن تنظيم انتخاب القضاة بالمجلس الأعلى 


4. المرسوم رقم 92 - 39 المؤرخ في 04 فيفري 1992 المنتشئ للمجلس الاستشاري 


5. المرسوم 94 - 31 المؤرخ في 15 جانفي 1994 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى 
للدولة 3 الصادر ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 03 لسنة 1994. 

6. مرسوم تنفيذي رقم 90 - 75 المؤرخ في 27 فيفري 1990 المحدد لكيفيات توظيف 
القضاة ورواتبهم» المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 94 - 357 المؤرخ في 02 نوفمبر 
1994. 

7 المرسوم التنفيذي 94 - 357 المؤرخ في 02 نوفمبر 1994ء المعدل للمرسوم التنفيذي 
0 - 75 » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 74 . 

8. المرسوم التنفيذي رقم 97 - 63 المؤرخ في 15 مارس 1997 الذي يحدد قواعد عمل 
اللجنة الانتخابية البلدية. 

9. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 63 المؤرخ في 16 فبراير 1998 الذي يحدد اختصاص 
المجالس القضائية و كيفيات تطبيق الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في 19 مارس 
7 المتضمن التقسيم القضائي. 


0. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 04 المؤرخ في 09 رمضان 1418 . الموافق ل 17 
جانفي 1998 المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. 


1. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 322 المؤرخ في أكتوبر 1998 المنظم للوظيفة العليا. 


ضضض 6( 


ا اا ب 


2. المرسوم رقم 356-98 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 المتضمن الملحق المتعلق 
بالإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 86 لسنة 1998 
الصفحات من 05 إلى 16. 


3. المرسوم التنفيذي 90 - 139 المؤرخ في 19 ماي 1990 المتعلق بتنظيم المعهد 
الوطني للقضاة المعدل بالمرسوم التنفيذي 184- 2000 المؤرخ في06 جويلية2000 . 


4. المرسوم التنفيذي رقم 04 - 332 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 المتضمن تحديد 


ثالثا : المراسيم التشريعية. 


1. المرسوم التشريعي رقم 05-92 المؤرخ في 24 أكتوبر 1992 المعدل والمتمم للقانون 
رقم 89 -21 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 


2 الفرسوم. التتزيعي. ره 93-02 Gé pal‏ 14 شناق عام 1418 المرافق 
ل 06 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوار ئ. 


ب - الأوامر. 

1. الأمر الصادر في 1891 يتعلق بتنظيم الفصل في الدعاوي الجزائية . 
2. الأمر رقم 62 - 49 بتاريخ 21 سبتمبر 1962. 

3. لأمر 64 - 02 المؤرخ في 07 جانفي 1964 . 


4. الأمر الصادر في 10 جوان 1965. 


ض62( 


ا ااا 2 


5. الأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 الذي اقرأ إنشاء 130 محكمة عبر 
كامل التراب الوطني . 


6. الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمنة قانون الاجراءات 
الجزائية الجزائري» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » العدد 
34. 


7 الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات 
الجزائري» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » العدد 34 . 


8. الأمر المتضمن القانون الأساسي للقضاء بتاريخ 13 ماي 1969. 


9. الأمر رقم 73 - 04 المؤرخ في 05 جانفي1973 المتضمن قانون القضاء 
العسكري. 


0. الأمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1974 المتضمن قانون الجنسية. 
1. الأمر الصادر في 12 يوليو 1974. 
2. الأمر رقم 01 - 71 والأمر رقم 12 - 75 المؤرخ في: 27 فيفري 1975 . 


3. الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12/08/1996المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا 
وتنظيمها وسيرها. 


4. الأمر رقم 97 - 11 المؤرخ في: 19. 03. 1997 المتضمن التقسيم القضائي. 


5. الأمر 66 - 154 المؤرخ في 08 جويلية 1966 المتضمن قانون الإجراءات 
المدنيةء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةء العدد 34. 


{| 63 }-— 
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6. (الأمر) رقم 01-06 . المؤرخ في 28 محرم 1425 الموافق ل 27 فيفري 2006 . 
يتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. العدد 11 
بتاريخ 29 محرم 1427 الموافق ل 28 فبراير 2006 . 


7. الأمر رقم01 - 11 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام1432. الموا فق ل23 فبراير 
سنة 2011م يتضمن رفع حالة الطوارئ. 


ج - القرارات. 

أولا: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 المؤرخ في 29 ديسمبر 1985 ورقم 
6 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985. 


2. قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول رقم 40/32 بتاريخ 29 ديسمبر 1985ء 
والثاني رقم 40/146 بتاريخ 13 ديسمبر 1985 المعتمدين لمبادئ الأمم المتحدة 
الأساسية يشآن استقلال. السلطة القضائية. 

3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 المؤرخ في 29 ديسمبر 1985 ورقم 
6 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985. 


4. قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم81/134 بتاريخ 05 جانفي 1982 على منع 
الحكومة من التشريع في مجال القوانين العضوية. 


ثانيا: قرارات المجلس الأعلى للقضاء. 


1. قرارالمجلس الأعلى للقضاء رقم 37976 الصادر في تاريخ 23 نوفمبر 1985ء 
المجلة القضائيةء العدد 02 الثاني» لسنة 1989. 


ضضض و6( 


ا ااا ب 


2. قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 43017 الصادر بتاريخ 25 مارس 1989ء 
المجلة القضائية» العدد الثالث» لسنة 1990. 

ثالثا: قرارات المجلس الدستورى. 

1. قرار المجلس الدستوري رقم01 بتاريخ 20 أوت 1989 الذي اعتبر فيه الشرط 
مناف للدستور. 

2. قرار المجلس الدستوري رقم 1 - ق ق - م د - المؤرخ في 18 محرم 1410 
الموافق ل 20 غشت 1989. 

رابعا : قرارات تنفيذية. 

1. القرار الأول يحمل رقم 2166 المؤرخ في/ 05 ديسمبر 1966. 

2. القرار الثاني يحمل رقم 2287 المؤرخ في/ 6 ديسمبر 1967. 

3. القرار الصادر في 04 نوفمبر 1968 بوهران. 

د - أراع ١‏ الدستورو 


1. رأي رقم 1. د. ق. م مؤرخ في 26 محرم عام 1410 الموافق 28 غشت سنة 1989 
يتعلق بدستورية النص الذي1989 و الذي عنوانه " قانون يتضمن النظام الداخلي 
للمجلس / 7 / صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 22 الشعبي الوطني" › المجلس 
الدستوري»المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةء وحدة الرغايةءالجزائر 1990 . 


2. أصدر المجلس الدستوري الرأي رقم: 12/ 2001»الذي صرح فيه بعدم دستورية 
المادة: 38 من القانون43017 الصادر في 25/09/1989 المجلة القضائية 3 لسنة 
1990. 
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3 رأي المجلس الدستوري رقم 01 ر. أ. ق. عض / م د المؤرخ في 27 شوال عام 
7 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون 
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستورء ٠‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية؛ 


مؤرخة في 6 مارس سنة 1997ء عدد 12. 


4. الرأي رقم 04 ر أ- م د مؤرخ في 12 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 
7 حول دستورية المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من 
طرف المجلس الوطني الإنتقالي بتاريخ 6 يناير سنة1997» الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية » صادرة بتاريخ 19 مارس سنة 1997 »عدد 15. 


5. الرأي رقم 06 / ر ق ع / م د / 98 مؤرخ في محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 
سنة 1998 » يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس 
الدولة وتنظيمه وعمله للدستورء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في 01 
يونيو سنة 1998 »عدد 37. 


6. الرأي رقم 07 / ر. ق. ع / م د / 98 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 
مايو سنة 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة 
التنازع و تنظيمها و عملها للدستورء الجريدة الرسمية » مؤرخة في 7 يونيو سنة 1998 


»عدد 39. 


7. رأي المجلس الدستوري رقم 09/ ر. ن. د/ م د/99 المؤرخ في 14 شعبان عام 
0 الموافق ل22 نوفمبر 1999. 


8. الرأي رقم 10 / ر. ن . د/ م د / 2000 مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 
Li le‏ 2000 يتعلق جمراقية مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوظتي للدستون» 
الجريدة الرسمية » مؤرخة في 30 يوليو عام 2000 « de‏ 46 
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9. المجلس الدستوري هذه الإجراءات في رأيه رقم:10 الصادر في 30 ماي 2000 
بمناسبة مراقبته لمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيء وكذلك إبداء رأيه 
رقم:04 في 27 جانفي 1998 الخاص بمجلس الأمة الذي صادق عليه. 


0. الرأي رقم 12 / ر. ق / م د / 01 مؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير 
سنة 2001 » يتعلق بالرقابة على دستورية القانون رقم ... المؤرخ في ... الموافق .... 
و المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية › 
مؤرخة في 04 فبراير سنة 2001 » عدد 09 . 


1. الرأي رقم 13 / ر. ق .ع. / م د ب 02 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 
6 نوفمبر سنة 2001. 


2. الرأي 01 / ر. ق. ع / م. د. 04 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 
5 فبراير سنة 2004 » يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر 
رقم 97 - 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 06مارس سنة 1997 و المتضمن 
القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات للدستورء الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» المؤرخة في 11 فيفري سنة 2004 » عدد 09114. 

3. الرأي رقم 02 / ر . ق. ع / م.د / 04 مؤرخ في 06 رجب عام 1425 الموافق ل 
2 غشت عام 2004 » يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 
الأساسي للقضاء . للدستور ٠»‏ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» مؤرخة في 08 
سبتمبر سنة 2004 » عدد 57115. 


ES  — 


4. الرأي رقم 03 / ر . ق. ع / م.د / 04 مؤرخ في 06 رجب عام 1425 الموافق ل 
2 غشت عام 2004 » يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس 
الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته » للدستور » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
“مؤرخة في 08 سبتمير سنة 2004 » عدد 57116. 


5. الرأي رقم01/08 المؤرخ في:09 ذو القعدة عام 1429 الموافق 071 نوفمبر 2008 › 
يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري في ما يخص المادة 74 الفقرة 2 . 
الراي رقم 08/01 مؤرخ في :2008-11-7. 

6. الرأي رقم: 04/ ر. م . د 11 / مؤرّخ في: 27 محرم 1433 الموافق ل 22 
ديسمبر 2011 يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع 
العهدة البرلمانية مع للدستور . 

7. خضع القانون لرقابة المجلس الدستوري بالرأي رقم: 04/ ر. م . د 11 / مؤرّخ 
في: 27 محرم 1433 الموافق ل 22 ديسمبر 2011 يتعلق برقابة مطابقة القانون 
العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مع للدستور. 

ه - الأنظمة الداخلية. 

1. النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي صادق عليه المجلس بتاريخ 13 
أوت 1997 و المعدل بتاريخ 25 مارس 2000ء الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية» العدد 46 المؤرخة في 30 جويلية 2000. 


2. النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي صادق عليه مجلس الأمة يوم 22 جانفي 
8ء الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1999 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء 
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العدد 84 المؤرخة في 28 نوفمبر 1999ء المعدل Liu‏ 2000 الصادر في الجريدة 


3. النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 28 جوان 2000ء 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 48 المؤرخة في 06 أوت 2000ء المعدل 
بالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر في 24 جمادى الأولى 
عام 1433 ه الموافق ل 16 أبريل سنة 2012ء الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 
العدد26 المؤرخة في 11جمادي الثانية عام 1433 ه الموافق ل 03 مايو سنة 
2 مم. 

4. النظام الداخلي لمجلس الدولة الصادر في 26 ماي 2002. 

و- التعليمات. 

1 - التعليمة رقم 08 المؤرخة في 12 جويلية 2000ء المتعلقة بالأسئلة الشفوية 
والكتابية» الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 211 المؤرخة في 17 
جويلة 2000. 

في = الجرائد الرسمية: 

1. الجريدة الرسمية لمداولة مجلس الأمة » العدد 3 الدورة الخريفية 17 أكتوبر 2002 . 


2. الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 212 المؤرخة في 13 
نوفمبر 2006. 


3. الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 82 المؤرخة في 29 شوال 
9 ه الموافق ل 29 أكتوبر 2008. 


سابعا: التقارير. 
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01 تقرير اللجنة الخاصة بإصلاح العدالة -2001 . 


2. التقرير العام للعهدة الشريعية الرابعة 1997 - 2002» نشرية للوزارة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان. 


ثامنا: المؤتمرات. 


1. مؤتمر طرابلس انعقد في الفترة الممتدة من 27 مارس إلى غاية 07 جوان 1962 
بطرابلس الغرب بليبيا . 


2. مؤتمر فيلادلفيا سنة 1787. 


3. المؤتمر العالمي لإستقلال القضاء المنعقد في منتريال بكندا في الفترة بين 05 الى 
0 جويلية 1983. 


تاسعا : المداولات. 

1. المداولة رقم 92/3 المؤرخة في 02 جويلية 1992. 
2. المداولة رقم 92/4 المؤرخة في 02 جويلية 1992 انتخاب السيد/ علي كافي رئيسا 
للمجلس العلى للدولة. 


عاشرا: الندوات والملتقيات. 


1. الندوة الوطنية الثانية للقضاةء المجلة القضائيةء العدد الرابع» 1991. 


2. الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان» المنعقدة بتاريخ من 23 إلى 
4 أكتوبر 2000ء نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان. 
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3. الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان» الجزائري يومي 23 و 24 
أكتوبر 2002. إعداد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 

4. اليوم الدراسي حول موضوع الأسئلة الشفوية كآلية من آليات الرقابة البرلمانية: 
بفندق الجزائر» بتاريخ 20 سبتمبر 2001»منشورات الوزارة المكلفة 

5. الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة 
المقارنة» المنعقد بفندق الأوراسي بالجزائر يومي 29 - 30 أكتوبر 2002 » الجزائر 
منشورات وزارة العلاقات مع البرلمان» الجزء الأول. بالعلاقات مع البرلمان . 

6. شريف مصطفىء محاضرات في القانون الإداري» ( الجزائر: كلية الحقوق جامعة 
الجزائر» 2009). 

7. الملتقى الوطني الثاني حول " الإصلاحات السياسية في الجزائر" قسم العلوم 
السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» ( الجزائري: جامعة زيان عاشور بالجلفةء 
يومي 06 - 07 مارس 2013» منشورة من طرف مركز التوثيق والإعلام للأمن 
الوطني). 


إحدى عشر: الأحكام. 
1- حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873 - قضية بلانكو 8/3060. 


ابط من شبكة الانترنات. 





1 - الجريدة الرسمية للمداولات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني الموقع الإلكتروني 


-.Www/apn-dz/org 


2 - الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الشعبي الوطني.02_ 
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- WWW.APN-d2.org/Apn/Arabie/Bilan2003/Travaux 2002-2003P.HTM,(22/02/2003). 
عبد الرحمان أبو توتة " استقلال السلطة القضائية بين الحماية و الانتهاك‎ - 3 
على الموقع الإلكتروني:‎ 

http:// www.aladel.gov.ly/main/modules/sectios/ item.php ?itemid=290. 


ثانيا: المراجع باللغة الاجنبية: 


1.  ظصمعالاعع‎ Michel, les question instrument du control 


parlementaire. L .G.D.T. Paris 1964.édition 1928. 


2. Auby Jean .marie, Droit public et Droit constitutionnel. 


7éme éd,1979. 


3. Avril Pierre / Gicquel Jean, Droit parlementaire, 26m 


édition, Montchrestien, 1996. 
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4. Bedjaoui (M). L'évolution institutionnelle de I’ Algérie 
de puis I’ indépendance, in corpus constitutionnel, Leiden ب‎ 


Brill, 1968. 


5.  Bougoufa Abdallah, Le Droit Constitutionnel de la 
République Algérienne , Dar el houda, Alger, 2008. 


6. Boussoumah (M), La constitution de la situation de 
1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995, OPU, 


Alger, 1995. 


1: Brahimi Mohamed, LE Droit de dissolution dans le 


constitution de 1989, R.S.A.J.E et P, N°01, 1990. 


8. Brahimi Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses 


Formes D’expression Institutionnelle, O. P.U. Alger,1995. 


9. Burdeau Georges, Droit constitutionnel et institutions 


politiques 4éme édition, L.G.D.J, paris, 1969. 


10. Burdeau Georges , Francis Hamon, Michel Troper, Manuel 


de Droit constitutionnel, 24èd, L. G. D. J., Paris, 1996. 
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11. Burdeau Georges, Droit Constitutionnel et Institution 


Politiques, L.G.D.J, Paris, 1980. 


12.  Burdeau Georges, Traite de science politique. Tome 1 « 


le pouvoir politique », V : VII, L.G.D.J, Paris, 1967. 


13. Camby Jean Pierre, La Saisine du conseil constitutionnel 


— R. D.P.Tome 11. N-1, Paris,1997. 


14. Carre De Malberg ( V. R ), La Constitution de La Théorie 
Générale de Létal. Tome 02, Siergy, Paris, ph C.N.R.S, 
1962. 


15. CHagnollaud Dominique, Droit Constitutionnel 


Contemporain, T. 01 , 26m édition, Paris , Armand colin, 2001. 


16. Chantebout Bernard, Droit Constitution et Science 


Politique , 156m édition, Armand colin, Paris, 1998 . 


17. COHENDET MARIE - ANNE , Droit constitutionnel , 


Montchrestien, 36m édition , Paris 1998. 
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18. Debbach Charles, Institution et Droit Administratif, 
Tomel, PUF, Paris, 1982. 


19. Duguet Leon, Traité de droit constitutionnel. T2,Ancienne 


librairie Fontemoing, 36m édition. Paris. 1928. 


20.  Duhame Olivier , Droit Constitutionnel Les démocraties, 


3ém édition,L.G.D.J, Paris, 2000. 


21.  Duverger Maurice, Institutions politiques et Droit 


constitutionnel, PUF, Paris, 1980. 


22. Favoreu Louis, Droit Constitutionnel, 4ém édition, 


dalloz, Paris 2001. 


23.  Gicquel, Jean, Droit constitutionnel et institutions 


politiques, 16éme éd, Montchrestien, Delta, Liban, 2000. 


24.  Gilson Bernard, La découverte du régime présidentiel, 


L.G.D.J, Paris, 1968. 


25.  Guichar ( A ); Etudes sur Parlement de la 5eme 


République, Press universitaire De France, Paris, 1965. 
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26. Hauriou Maurice, Précis de droit constitutionnel, Paris, 


Sirey, 1929, Reed, Presses du CNRS, 1985. 


27. Henry Michel, Droit constitutionnel et institutions 


politiques, 1977. 


28. Houriou Andri, Droit constitutionnel et institutions 


politique, Press universitaire De France, Paris ,1972. 


29. Lauvaux Philipe , les grandes démocratie 


contemporaines, paris, PUF, 1990. 


30. Lavroff Dimitri Gorges, Le Droit Constitutionnel de la 


5èm République, 3èm édition, Dalloz, Paris, 1999. 


31. Lavroff Dimitri Gorges, Le système Politique Française, 
DALLOZ, Paris (75),1998. 


32. Leclerc Claude, Droit constitutionnel et institutions 


politiques, 10éme éditions, Paris, litec, 1999. 
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33. Luchaire François. Le Règlement et L’acte réglementaire 


en Droit Constitutionnel Française, economica, paris, 1982. 


34. Oliva Eric, Droit Constitutionnel, 26m édition, sirey , Paris, 


2000. 


35. Philippe Ardant, Institutions Politiques et Droit 
Constitutionnel. L.G.D.G. 12 édition, Paris, 2000. 


36. Philippe Georges. Droit Public .Concours Administratifs 
.iiéme édition. 1999. 


37. Pocelet Piere , Droit constitutionnel et Institutions 


politiques, Press universitaire De France, Paris, 1974. 


38.  Prelot Marcel, Boulouis(J), Institution Politique et Droit 


Constitutionnel, 7eme édition, Dalloz, Paris.1978. 


39. Tlemcani Rachid .Election et Elites en Algérie — chihab 


édition, Alger,2003. 


40.  Trotabas ( L ). Et. Isoart ( P ). Droit public . L. G. D. J 
.PARIS. 1996. 
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41. Turpin Dominique , Droit Constitutionnel, 4ém édition, 


P.U.F, Paris 1999. 


42. Vedel Georges, Le pari de la succetion, la nef, Paris, 
1968. 
43. Vedel Georges, Droit constitutionnel et Institutiouns 


Politiques, Siery, Paris , 1959. 


44. Vedel Georges. Manuel élémentaire de droit 


constitutionnel. 


45. Yelles.Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en 
Algérie du contrôle de constitutionnalité a la créativité 


normative, O.P.U.1999. 


46.  Zarka Jean - Cloude, Introduction au droit 


constitutionnel, 2ém édition, ellipses, 2006. 


47. Zoller Elizabeth, Droit Constitution, 26m édition, presses 


universitaires de France, Paris, 1998. 
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خطة البحث ص 
المقدمة: 1 
الفصل التمهيدي: مدخل مفهوماتي (حول مفهوم وتطور: السلطة. 18 
الفصل بين السلطات› النظام الجزائري ). 
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الفرع الثاني : تطور مفهوم السلطة السياسية. 27 
الفرع الثالث: خصائص السلطة السياسية. 30 
الفرع الرابع": صور العلاقة بين السلطات. 32 
المبحث الثاني: نشأت وتطور مبدأ الفصل بين السلطات. 36 
المطلب الأول: مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في الفقه الدستوري 37 
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الفرع الأول : معنى مبدأ الفصل بين السلطات. 37 
الفرع الثاني: المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات. 40 
المطلب الثاني: التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين 42 
السلطات. 
الفرع الأول: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي القديم 43 
الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر السياسي الحديث 46 
الفرع الثالث :العناصر الأساسية ومبررات مبدأ الفصل بين السلطات. 52 
الفرع الرابع: مزايا الفصل بين السلطات والانتقادات الموجهة إليه وأسباب 
تراجعه. 
المطلب الثالث : تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. 56 
الفرع الأول: النظام البرلماني. 56 
الفرع الثاني: النظام الرئاسي. 60 
الفر ع الثالث: النظام ألمجلسي أو ( نظام حكومة الجمعية). 63 
الفرع الرابع: النظام شبه الرئاسي. 65 
المبحث الثالث : النظام الجزائري. 68 
المطلب الأول : مراحل تطور النظام الجزائري. 69 
الفرع الأول : الحكومات المؤقتة. 69 
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الفرع الثاني: نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1962 - إلى- 71 
1965. 

الفرع الثالث : نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 72 

5 - إلى- 1989. 
المطلب الثاني : أهم دعائم النظام الجزائري. 76 
الفرع الأول : وحدة السلطة و الحزب. 76 
الفرع الثاني : الرئاسة و المؤسسة العسكرية. 77 
المطلب الثالث : تبني النظام الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات. 78 
الفرع الأول : المبررات السياسية. 78 
الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية والاجتماعية. 80 
الفرع الثالث : أحداث أكتوبر 1988 82 
المطلب الرابع : مراحل تطور مبدأ الفصل بين السلطات في النظام 84 
الفرع الأول : المرحلة الانتقالية. 84 
الفرع الثاني: نظام الحكم خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 1996. 86 
الفرع الثالث: إنشاء المجلس الأعلى للدولة. 88 
الفرع الرابع: نظام الحكم منذ 1996 53 
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الفصل الأول: الفصل العضوي للسلطات في النظام الجزائري. 
197 
المبحث الأول: الفصل العضوي للسلطة التنفيذية 198 
المطلب الأول: رئيس الجمهورية. 100 
الفرع الأول: كيفية اختيار رئيس الجمهورية في النظام الجزائري. 100 
الفرع الثاني: كيفية إجراء عملية اقتراع رئيس الجمهورية. 106 
الفرع الثالث: العهدة الرئاسية» حالات الشغور و مسؤولية رئيس 108 
الجمهورية. 
الفرع االرابع: المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية. 112 
المطلب الثاني: الحكومة. 116 
الفرع الأول: الحكومة في ظل الازدواجية التنفيذية. 117 
الفرع الثاني: الحكومة في ظل الأحادية التنفيذية. 126 
الفرع الثالث: التنظيم الإداري للحكومة. 128 
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المبحث الثاني: السلطة التشريعية. "البرلمان" 131 
المطلب الأول: تطور السلطة التشريعية في النظام الجزائري. 131 
الفرع الأول: السلطة التشريعية في النظام الأحادي. 132 
الفرع الثاني: السلطة التشريعية في النظام التعددي. 134 
الفرع الثالث: مراحل تطور البرلمان التعددي. 135 
المطلب الثاني: تكوين المجلس الشعبي الوطني. 

140 
الفرع الأول: شروط الترشح و الانتخاب. 

140 
الفرع الثاني : موانع الانتخابات. 

143 
الفرع الثالث: الترشيح للمجلس الشعبي الوطني. 145 

الفرع الرابع: التنظيم المجلس الشعبي الوطني 
146 
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المطلب الثالث: تكوين مجلس الامة. 153 
الفرع الأول : شروط الترشح والانتخاب. 154 
الفرع الثاني : موانع الترشح. 155 
الفرع الثالث : تنظيم مجلس الأمة. 156 
الفرع الرابع: اللجان الدائمة لمجلس الأمة. 158 
المطلب الرابع: ضمانات ممارسة النيابة. 159 
الفرع الأول : الحصانة البرلمانية. 159 
الفرع الثاني : امتيازات نواب وأعضاء البرلمان 161 
الفرع الثالث: حالات التنافي 162 
الفرع الرابع: انتهاء النيابة 

164 
المطلب الخامس: تنظيم سير عمل البرلمان. 

165 
الفرع الأول: نظام انعقاد للبرلمان. 

165 
الفرع الثاني: الدورات البرلمانية. 

166 
الفرع الثالث: تنظيم البرلمان. 

168 
المبحث الثالث: الفصل العضوي للسلطة القضائية. 

169 
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المطلب الأول: علاقة السلطة القضائية بمبدأ 
Juoill‏ يون السلطات» 170 
الفرع الأول : استقلال القضاء في الإسلام. 

170 
الفرع الثاني: استقلال السلطة القضائية في 
الأنظمة الحديثة. 18 
الفرع الثالث: التطور التاريخي للسلطة 
القضائية في النظام الجزائر. 173 
الفرع الرابع: علاقة مبدأ الفصل بين السلطات 
بالسلطة القضائية في النظام الجزائري. 181 
المطلب الثاني : النظام القضائي العادي. 

184 
الفرع الأول: المحاكم. 

184 
الفرع الثاني: المجالس القضائية. 

185 
الفرع الثالث: المحكمة العليا. 

187 
المطلب الثالث: التنظيم القضائي الإداري. 

189 
الفرع الأول: المحاكم الإدارية. 

159 
الفرع الثاني: مجلس الدولة. 

191 
المطلب الرابع: المحاكم الخاصة ( القضاء 
الخاص). 193 
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الفرع الأول: محكمة التنازع. 

193 
الفرع الثاني : المحكمة العليا للدولة. 

195 
الفرع الثالث : المحاكم العسكرية. 

195 
الفرع الرابع: مجلس الدولة. 

196 
المطلب الخامس: القضاء الاستثنائي و مراحل 
تطوره في الجزائر . 16 
الفرع الأول: أنواع القضاء الاستثنائي. 

198 
الفرع الثاني: مراحل تطور القضاء الاستثنائي 
aies‏ 198 
المطلب السادس: كيفية إختيار القضاة وضمانات حماية حقوقهم في 
النظام الجزائري. 205 
الفرع الأول: طرق اختيار القضاة . 

206 
الفرع الثاني : اختيار القضاة في النظام 
AS‏ 208 

المطلب السابع: تنظيم الإدارة القضائية. 
210 
الفرع الأول: تنظيم وزارة العدل. 210 
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الفرع الثاني: صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام في مجال التنظيم 211 
القضائي. 
الفرع الثالث: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء. 212 
المطلب الثامن: المجلس الدستوري. 213 
الفرع الأول : تشكيل المجلس الدستوري. 213 
الفرع الثاني: مدة العضوية و التجديد الجزئي. 216 
الفرع ثالث : تعيين رئيس المجلس الدستوري. 217 
الفرع الرابع: تنظيم المجلس الدستوري 119 
الفصل الثاني: الفصل الو ظيفي بين السلطات a‏ النظام 222 
الجزائري . 
المبحث الأول: الفصل الوظيفي للسلطة التنفيذية 223 
المطلب الأول: إختصاصات رئيس الجمهورية في الحالات العادية. 24 
الفرع الأول: الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية. 24 
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الفرع الثالث : الصلاحيات القضائيةء العسكرية والدبلوماسية. 235 
المطلب الثاني: سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية. 238 
الفرع الأول: حالتي الطوارئ والحصار. 239 
الفر ع الثاني: الحالة الاستثنائية وحالة التعبئة العامة. 240 
المطلب الثالث: صلاحيات رئيس الجمهورية اتجاه الحكومة. 243 
الفرع الأول: تعيين و إنهاء مهام رئيس الوزراء . 243 
الفرع الثاني: تعيين الوزراء (تعيين أعضاء الحكومة). 204 
المطلب الرابع: رئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا. 245 
الفرع الأول: سلطات رئيس الحكومة. 246 
الفرع الثاني: سلطات الوزير الأول. 250 
المبحث الثاني: الفصل الوظيفي للسلطة التشريعية. 253 
المطلب الأول: صلاحيات السلطة التشريعية في مجال التشريعية. 254 
الفرع الأول: مجال التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني. 256 
الفرع الثاني: التشريع بالمبادرة ومراحله. 258 
الفرع الثالث: إعداد جدول أعمال الجلسات. 200 
الفرع الرابع: جلسات البرلمان. 261 
الفرع الخامس: التصويت. 262 
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المطلب الثاني: سلطة الرقابة للسلطة التشريعية. 265 
الفرع الأول: الرقابة المؤثرة. 265 
الفرع الثاني: الرقابة غير المؤثرة. 267 
المطلب الثالث: السلطة المالية للسلطة التشريعية (البرلمان). 270 
المطلب الرابع: السلطات المختلفة الأخرى للسلطة التشريعية . 213 
الفرع الأول: عقد دورات برلمانية طارئة. 213 
الفرع الثاني: سلطة الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ و الحصار. 214 
الفرع الثالث: سلطة الموافقة على تقرير حالات الطوارئ» الحصارء 214 
الحالة الاستثنائية» التعبئة العامة» حالة الحرب وتوقيع 

اتفاقيات الهدنة و معاهدات الصلح. 

الفرع الرابع: سلطة البرلمان في مجال السياسة الخارجية. 275 
الفرع الخامس: سلطة المشاركة في تعديل الدستور. 277 
المبحث الثالث: الفصل الوظيفي للسلطة القضائية. 219 
المطلب الأول: تطور الفصل الوظيفي للسلطة القضائية وفقا للآراء 219 
والنظريات الفقهية. 

المطلب الثاني: الفصل الوظيفي للنظام القضائي العادي. 251 
الفرع الأول: اختصاصات المحاكم. 281 
الفرع الثاني: اختصاص المجالس القضائية. 285 
الفرع الثالث: إختصاصات المحكمة العليا. 287 
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الفرع الرابع: اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. 289 
المطلب الثالث: الفصل الوظيفي للنظام القضائي الإداري. 291 
الفرع الأول: المحاكم الإدارية. 291 
الفرع الثاني: مجلس الدولة. 252 
المطلب الرابع: إختصاصات المحاكم الخاصة. 295 
الفرع الأول: إختصاصات محكمة التنازع. 295 
الفرع الثاني: إختصاصات المحاكم العسكرية. 296 
الفرع الثالث: المحكمة العليا للدولة. 300 
المطلب الخامس: إختصاصات المجلس الدستوري الجزائري. 300 
الفرع الأول: رقابة المجلس الدستوري للقوانين العضوية. 301 
الفرع الثاني: رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان. 302 
الفرع الثالث: رقابة المجلس الدستوري للقوانين العادية. 303 
الفرع الرابع: رقابة المجلس الدستوري للمعاهدات. 304 
الفرع الخامس: مراقبة الانتخابات والاستفتاء. 305 
الفرع السادس: إختصاصات المجلس الدستوري في حالة الشغور. 308 
الفرع السايع: إختصاصات المجلس الدستوري في الحالة الاستشارية. 310 
الفصل الثالث: آليات التعاون والرقابة بين السلطات في النظام 312 
الجزائري. 
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المبحث الأول: تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. 314 
المطلب الأول: تأثير رئيس الجمهورية في الحالات العادية على السلطة 314 
التشريعية: 

الفرع الأول: التأثير في تكوين السلطة التشريعية. 315 
الفرع الثاني: التأثير في سير عمل السلطة التشريعية. 320 
الفرع الثالث: التاثير في إعداد جدول أعمال البرلمان. 323 
الفرع الرابع: التأثير بالمساهمة في التشريع. 325 
الفرع الخامس: التأثير بحل البرلمان. 346 
المطلب الثاني: تاثير رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في 351 
الظروف الغير العادية. 

الفرع الأول: حالة الطوارئ. 352 
الفرع الثاني: حالة الحصار. 354 
الفرع الثالث: الشروط الموضوعية والشكلية لحالتي الطوارئ و 356 
الخصعات: 

الفرع الرابع: الحالة الاستثنائية. 358 
الفرع الخامس: حالة الحرب. 361 
الفرع السادس:التعبئة العامة. 365 
المطلب الثالث: تأثير الحكومة في عمل السلطة التشريعية . 367 
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368 


الفرع الأول: سلطة طلب دعوة البرلمان للانعقاد والمبادرة بمشاريع 
القوانين. 








الفرع الثاني: ضبط جدول الاعمال. 370 
371 


الفرع الثالث: مساهمة الحكومة في دراسةء مناقشةءالاعتراض وتنفيذ 


القانون. 





376 


الفرع الرابع: صلاحيات إضافية تؤثر بها الحكومة على البرلمان. 





386 


المبحث الثاني: تأ ثير السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. 





387 


المطلب الأول: التأثير بواسطة صلاحيات البرلمان التشريعية. 





389 


المطلب الثاني: التأثير بواسطة الصلاحيات الرقابية. 





390 


الفرع الأول: الرقابة المؤثرة. 





308 


الفرع الثاني: أليات الرقابة الغير المؤثرة . 


























المبحث الثالث: التأثير المتبادل بين السلطة القضائية و السلطتين 415 
التشريعية والتنفيذية. 

المطلب الأول: تأثير السلطة التشريعية على السلطة القضائية. 416 
المطلب الثاني: تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. 419 
الفرع الأول: التأثير عن طريق اختيار وتعيين القضاة. 420 
الفرع الثاني: التأثير بعدم احترام حقوق القضاة. 423 
الفرع الثالث: القضاء الاستثنائي ومدى تأثيره على استقلال السلطة 432 


القضائية. 
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الفرع الرابع: التأثير بالفصل في المنازعات. 435 
الفرع الخامس: التأثير على القاضي أثناء سير الدعوى. 435 
الفرع السادس: التأثير أثناء تنفيذ الأحكام القضائية 437 
الفرع السابع: التأثير بالاختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية. 440 
الفرع الثامن: التأثير بواسطة دور وزير العدل في الإختصاص 444 
القضائي. 
المطلب الثالث: تأثير السلطة القضائية على السلطتين التشريعية و 448 
التنفيذية. 
الفرع الأول: تأثير السلطة القضائية على السلطة التشريعية. 448 
الفرع الثاني: تأثير السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. 460 
المطلب الرابع: مدى تأثير المجلس الدستوري على الفصل بين السلطات. 468 
الفرع الأول: حماية توزيع الإختصاص بين السلطات. 469 
الفرع الثاني : التأثير على تكوين السلطة التشريعية . 470 
الفر ع الثالث: التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن 472 
السلطة التشريعية. 
الفرع الرابع: التأثير في تكوين السلطة التنفيذية (مراقبة صحة إنتخاب 479 
رئيس الجمهورية). 
الفرع الخامس: التأثير بواسطة الرقابة الدستورية للنصوص الصادرة عن 483 
السلطة التنفيذية. 
الفرع السادس : رقابة دستورية المعاهدات. 486 
الفرع السابع: رقابة دستورية التعديل الدستوري. 458 
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الفرع الثامن: رقابة دستورية النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية. 490 
الفصل الرابع: تقييم مبدأ الفصل بين السلطات. 493 

المبحث الأول: تقييم تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات. 494 
المطلب الأول: أهمية ودور مبدأ الفصل بين السلطات. 494 
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في مبدأ الفصل بين السلطات. 496 
الفرع الأول: تطور دور الدولة. 456 
الفرع الثاني: تنامي دور الأحزاب السياسية. 498 
الفرع الثالث: هيمنة السلطة التنفيذية. 499 
الفرع الرابع: تراجع و ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية تجاه 501 
السلطة التنفيذية. 
الفرع الخامس: تبعية السلطة القضائية. 504 
الفرع السادس: تحديد نطاق التشريع واطلاق مجال التنظيم. 506 
المطلب الثالث: مزاياء انتقادات» ومآل مبدأ الفصل بين السلطات. 508 
الفرع الأول: مزايا مبدأ الفصل بين السلطات. 

509 
الفرع الثاني: الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات. 

510 
الفرع الثالث : مآل مبدأ الفصل بين السلطات في عصر العولمة. 

514 
المبحث الثاني: الفصل بين السلطات في النظام الجزائري بين النظرية 517 
والتطبيق. 


کک ر ١7ب‏ ڪڪ 











الفهرس 








517 


المطلب الأول: عوامل تبني مبدأ الفصل بين السلطات في النظام 
الجزائري . 





520 


المطلب الثاني: التحول الديمقراطي وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. 





524 


المطلب الثالث: العوائق المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي ومبدأ 
CU y Jraill‏ 





527 


المبحث الثالث: مظاهر الإخلال بموازين القوى بين السلطات في 
النظام الجزائري. 





528 


المطلب الأول: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التنفيذية 
والسلطتين التشريعية والقضائية 





529 


الفرع الأول: دور السلطة التنفيذية في تكوين السلطتين التشريعية 





529 


الفرع الثاني: آليات تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطتين 
Et ds‏ 





553 


المطلب الثاني: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية 
والسلطتين التنفيذية والقضائية. 





553 


الفرع الأول: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية. 





560 


الفرع الثاني: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة التشريعية 
bal‏ 





563 


المطلب الثالث: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية 
والسلطتين التنفيذية و التشريعية. 





563 








الفرع الأول: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية. 





7ب و 











الفهرس 



































الفرع الثاني: مظاهر الإخلال بالتوازن بين السلطة القضائية والسلطة 
Ans pci‏ , 566 
المطلب الرابع: تقييم دور المجلس الدستوري في ضمان تطبيق الفصل 568 
بين السلطات. 
الفرع الأول: من الناحية النظرية. 569 
الفرع الثاني: من الناحية العملية. 570 
الفرع الثالث: دور الرقابة الدستورية في تطبيق مبدأ الفصل بين 513 
السلطات. 
الخاتمة. 576 
قائمة المراجع و المصادر. 585 
الفهرس. 644 








